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كتاب القضاء 
وفيه مقاصد 
الأول 
في صفات القاضي وآوابه 
وفيه مطلبات: 
لجر 


يشترط فيه البلوغ» والعقل» والإهانء والعدالة» 


كتاب القضاء 

قوله: «وفيه مقاصد: الأول في صفات القاضي الخ». القضاء ولاية 
عامة بالعابة عن النبيّ صلَى الله عليه وآله والإمام عليه السّلام» عموماً أو 
خصوصاً. 

وله شروط وخواص وأحكام, تُعلم ان شاء الله. 

فنها امور يشترط اتصاف القاضي بها وهي : البلوغ والعقل. 

دليلهمالاجماعءوان الصبي وايجنون لاولاية لما لأشفسهماء فكيف يكون 
لخيرهما. 


5 كتاب القضاء ج12 
وطهارة ا مولد. 
والعلم. 


والإمان: أي كونه اثنى عشريء وهو أيضاً إجماعي عندناء وتدل عليه ايضاً 
الاخبار الآنية. 

ولان العدالة كيا سيجيوشرط» وغيره: غيرعدلء بل فاسق: بل ماكان 
ينبغي ذكره اكتفاء بالعدالة عنهء إلا انهم أرادوا التصريح ولإتنصيص» فلا يحتمل 
أن يكون المراد محرد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع. 

واما اشتراط العدالة: فلأن المأمون في امور الدين والدنيا لللمكلفين» 
والنائب مناب الذي يشترط عصمته ةألايكن غير عدل, وهوظاهر. 

ولأنها شرط الفتوى, إهواثلاط قي القضاء. 

ولأنها شرط في الجباهدي فَقبَه بالَطرِيقٍ الأولى. ولكونه واجب الاتباع» 
ووجوب قبول قوله» والفاسقٌ بل عَبْْعَدَكَ ليس كذلك , للعقل والنقل» فتأقل. 

وطهارة المولد: فكان دليله الاجماع» وتنفر الأنفسء وعدم الانقياد» 
واشتراطها في الشاهد, فتأقل فيه. 

والعلم: المراد به العلمء أو الظن ما يقضى » بشرط أن يكون مستفاداً من 
الادلة المعتبرة عقلاً» أونقلاً» من له ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من 
الاصول والادلة. ' 

حاصلهء اشتراط كون القاضي عالماً بالحكم والقضاء في حال القضاءء 
مع كونه ممتهدأء وهو معلوم في الاصول . 

لعل دليلهم عليه الاجماع, والاعتبار, والآيات(0)» والأخبار. 


وا الامانات إنى أهلها واذا حكتم بين اشاس آن تحكوا 
بالعدلي الآية: سورة النساء:+ه. وقال الله تعالى: يأأيّها الذي آمبوا كرنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يتجرمتكم 


مثل خبر أبي خخديجة سالم بن مكرم الجمال, قال: قال (بلي- كا) أبو 
عبدالل جعفر بن عمد الصادق عليه التّلام: اياكم ان يخاكم بعضكم بعضاً إلى 
أهل الجو ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه ييدكمء 
فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه012). 

ولا يضر ضعف السند به وبغيره(:)» لموافقته للعقل, وقبول الاصحاب 


آياه., 
فيه دلالة على عرّوْ الاجتهاد والفتوى: وتبويز القضاء للمتجزئ” فافهم . 
وصحيحة معاوية بن وهب في الفقييمن أبي عبدالله عليه السّلام انه قال: 
أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط ايقد عرن:الهام(م). 
ورواية أبي بصير قال: قال ابو جَمَقَرَحْيهآْسّلام: من حكم في درهمين 
فأخطأ كفر(»). 
والظاهر ان المراد بالخطأ هناء غير خطأ القاضي بالحق بعد السعى 
والاجتهاد, إذ لابأس به حينئل» وهوظاهر ولا تقر رفي الاصول والفروع. 7 
ولانه روى اصبغ بن نباتة انه قال: قضى امير المؤمنين عليه السّلام: ان ما 
اخطأت القضاة في دم أوقطع فهوعلى بيت المال (مال المسلمين-ئل)() فتأقل. 
وصحيحة أبي عبيدة قال: قال ابو جعفر عليه الّلام: من افتى الناس بغير 


شنآن قي عل آن لا مدلا اعدلوا الآية: سور الالةيم, 
)١(‏ الوسائل باب ١‏ من ابواب صفات القاضي حديث © ج8١‏ ص4 . 
() وسنده كبا في الكافي هكذا: الحسين بن محمد عمن معل بن مسد عن الحسن بسن عليء عن أفي 
عد 
(6)الرسائل باب * من لبواب صفات القاضي حديث 4 ج18 صم 
(4)الوسائل باب ه من ابواب صفات القاضي حديث * جا1 ص14 
() الوسائل باب ٠١‏ من ابواب آداب القاضي حديث ١‏ جيد1 ص 138 


4 كتاب القضاء ين 


علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزرمن عمل 
بفتياه(1). 


وهي تدل على الاعم من المطلوب. 
ومثلها حسنة عبدالرحمان بن الحجاج قال: كان ابوعبدالله عليه السّلام 


قاعداً في حلقة ربيعة الرأيء فجاء اعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة, فاجابه» 
فلما سكت قال له الاعرابي: اهوفي عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ول يَودَ عليه شيئاً 
فاعاد المسألة عليه فاجابه مثل ذلك , فقال له الاعرابي: اهو في عنقك ؟ فسكت 
ربيعة, فقال ابوعبدالله عليه التَلاِز هوني عنقه, قال أولم يقل وكل مفت 
ضامن(0). 

وحسنة أبي بصيرقال سَمَعَكَ أن عبدالله عليه السّلام: من حكم في درهمين 
بغير ماانزل الله عرّوجل فه و كأقربالك الفظ 6 

وهو صريح القران: (وقن لم يحَكُمْ بها أنرّه الل فَأُولئكَ هم 
الكافرُونَ)(4) وفي اخرى (هُم الظامون)(ه) وني اخرى (هُم الفاسِقُونَ)(0). 

والروايات الدالة على ذلك» وعلى عدم الرجوع إلى حكام اللو وغير 
اصحابناء كثيرة جدأًء ومستفيضة؛ بل يمكن دعوى تواترها. 

منها رواية داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أباعبدالله 


(1) الوسائل باب 4 من ابواب صفات القاضي حديث ١‏ ج/ صه. 
(1) الوسائل باب 7 من ابواب آداب القاضي حديث ١‏ ج18. 
(5) الرسائل باب ه من ابواب صفات القاضي حديث ج18 صيفاء 


ج11 شرائط القاضي 0 


عليه السّلام عن رجلين من اصحابنا يكون بيهها مشازعة في دين أوميراث» 
فيتحاكمان (فتحاكما_ثل) إلى السلطان وإلى القضاة, ايل ذلك ؟ فقال 
عليه السّلام: من تحاكم البيم في حق أو باطلء فانفا تحاكم إلى الطاغوت؛ وما 
يحكم له فافما يأخخذ سحتاًء وإن كان حقه ثابتاً لانه اخذ بحكم الطاغوت» وقد 
امره الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى « أن يتحا كموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان 
يكفروا به»(1) قال:فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد 
روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف احكامناء فليرضوا به حكا فإفي 
قد جعلته عليكم حاكراء فاذا حكم بحكدداءظلم يقبل (لم يقبلهخيب) منه فانما 
بحكم الله امتخقء وعلينارة» والرادعلظا!لرَلدمإعَأكثفهوعلى حد الشرك باللهءقلت: 
فاث كل واحد منهما اخمتار رجلا وكلاهتاةتخبيلقة”فيحديثدا (حديئكم_خ)؟ قال: 
الحكم ما حكم به اعدطما وأفقههم عدوي :اخديسثا وأورعههاء ولا يلتفت إلى 
مايحكم به الآخر, قال: فقلت: فانما عدلان مرضيان عند اصحابناء ليس يتفاضل 
كل واحد منهها على صاحبه؟ قال» فقال: ينظرماكان من روايتها في ذلك الذي 
حكاء امجمع عليه عند اصحابك فيوخذ به من حكناء ويترك الشادً الذي ليس 
بمشهور عند اصحابك» فان المجمع عليه لاريب فيه. وانما الامور ثلا ئة: امريين 
رشده فيتبع» وامر بين غيه؛ فيجتدب» بتاكل يرد حكه إلى الله عزُوجِلَ وإلى 
الرسول صلّى الله عليه وآله: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: حلال بين وحرام 


بين وشيهات بين ذلك . فن ترك الشبهات نجا من امحرمات؛ ومن اخذ بالشبهات 
ارتكب انحرمات, وهلك من حيث لايعلمه» قلتذفان كان الخبران عنكم 


مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيا وافق حكله حكم الكتاب 


(1) القاءة 0ج 


0 كتاب القضاء ج11 


به ويترك ماخالف حكه حكم الكتاب والسنة 
ووافق العامة» قلت:جعلت فداك ارأيت أن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من 
كتاب وسنة» ووجدنا احد الخبرين موافقاً للعامة, والآخر عخالفاهمء بأي الخبرين 
تأخذ؟ قال: بماخمالف العامة فان فيه الرشاد. قلت:جعلت فداك , فإن وافقهها 
الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ماهم إليه أمييل حكامهم وقضاتهم, فيترك ويؤخذ 
إن وافق حكامهم اخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى 
تلق امامك فان الوقوف عند الشيهات خيرمن الاقتحام في الملكات(). 

هذه الرواية .مع عدم ظهونصحة سندها: بكون داود بن الحصين(2) 
واقفياء عند الشيخ, وابن عقدلا وَإِنِ كان ثقة عند النجاشي . وبمحمّد بن عيسى » 
كانه العببيدي الذي ضعيف عتةةالشيخ”أيضاً وغيره: وإن كان الظاهر انه ممّن 
لابأس به كما يظهر من كتَأئةِالئَميوفبلَهكا مصتف. وبجهل عمر بن حنظلة 
باعتبار كتب الرجالء وإن ادعى الشيخ زين الدين في الدراية أنه علم توثيقه من 
موضع آخر. ومتنها أيضأ لايخلوعن شيء -كما ترى- . 

مقبولة (م) عددهم ومضمونها معمول به» فتأمل . 

وفبها أحكام كثيرة وفوائد عظيمة: منها تحريم التحاكم إليسمء وتجرع 
مااخذ بحكمهمء وإن كان الحق ثابتاً في نفس الأمرء وإن ذلك معنى الآية؛ وتحريم 
ما أخذ بحكلهم في التين ظاهر دون العينء فتأقل. 


(1) الوسائل باب 4 من أيواب صفات القاضي حديث ١‏ ج18 صه/ والتهذيب باب الزيادات 
حديث 61 

(1) سددها كيا في الكاني هكذا: عحمّد بن يحيى ‏ عن مسد بن الحسين. عن محئّد ببن عيسى عن 
صفوان بن يحيى » عن داود بن الحصين» عن عمربن حنظلة. 

() خبر لقوله قتس سرّه: هذه الرواية. 


ج11 شرائط القاضي لذ 


والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر واسلطان الظالم 
مؤمناً وعدمه, بعد ان لم يكن قابلاً للحكم» ومتصفاً بصفات الحاكم بالحق. 
ومنها كون من روى حديث أهل البيت علهم السّلام وينظر في حلا لهم 


وحرامهم وعرفهراء حاكاً وقاضياًء وإن لم يكن محهداً في الكل ولم يرو ماروى عنه 
صلَى الله عليه وآله غيرهم ولم يعرف ماحرم وحلل غيرهم. 

ويؤيده مارواه أبوخديجة (سالم بن مكرم-ئل) قال: قال لي أبوعبدالله 
عليه السّلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً إراهل اجو ولكن انظروا إلى رجل 
منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوما نكمأ قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
إليهر). 

ومن كونه حك فهم كونه اناب الإقام ق بيع الامور. 

ولعله به يشعر قوله عليه الكّلام (وعلينا رد والراد الخ) فافهم . 

وإن الحاكم لايكون حكه دائماً صواباً. 

وانه إذا علم أن ليس ذلك حككهم عليهم السّلام يجوز رده وعدم قبوله منه. 

وإن رد حكه شرك كرد حككهم وحكه تعالى فتأقل. 

وإن الظاهر لا خصوصية بزمان الإمام عليه الكّلام القائل ذلك » بل بزمان 
إمام حاضر فان قوله عليه الكلام: (فاذا حكم الخ) يدل على ذلكء فافهم. 
وزتعدد العلياء والحكام» وان اختلافهم ليس بمحذور. 
وانه حينئدٍ يقدم حكم الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث والاورع . 
وان كل ذلك سبب للترجيح» ولكن مع الاجتماع على سبيل 


وانه 


(1)الوسائل ياب ١‏ من ابواب صفات القاضي حديث *. 


1 كتاب القضاء 1 


الاختلافء لم يعلم الترجيح» فيمكن ترجيح الاعدل لتقديمه في العبارة وسوق 
الكلام. 

وان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف روايتهاء وحينسَدٍ تقديم الأعدل 
والأورع والأصدقء غير بعيد وان كان الآخر اعلم» فتأقل. 

ويحتمل الأعلم والافقه, لانه مدار الحكم والفتوى. ويكفي وجود العدالة 
المانعة عن الاقتحام. 
00 وانه مع التساوي في العدالة بل في العلم وغيره من الصفنات المرجحة 
أيضاء لقوله (ليس يتفاضل واحد منهذ .على صاحبه) فانه يدل على ان لافضل بينهما 
اصلاً- يرجح من حكه موافق لمجي عي هلاصحاب. 

والظاهر ان المراد» امجح كَليه- في" الزواية» ويحتمل الفتوى أيضاأء فتأقل. 

بل يدل على تر مهاف هلمشّهور من الرواية» ويحتمل الفتوى 
أيضاً على الشاذً النادر من الرواية والفتوى» بأن يراد من امجمع عليه ذلك » بقريئة 
(ويترك الشاذ النادر الذي نيس بمشهور عند اصحابك ). 

ويحتمل ان يراد با مشهور المجمع عليه» لتكرر لفظ المجمع عليه؛ والأصل 
كونه حقيقة؛ ويؤيده قوله (فإن المجمع عليه لاريب فيه). 

وعلى التقادير: لايبعد للمفتي ترجبح ماوافق الأكثر مع التساوي في الدليل 
من كل وجه, وكذا للمقلد قبول فتوى الأكثل 

وانه لايججوز حلاف الاجماع: على تقدير ارادة الحقيقة, وذلك غير بعيد على 
تقدير ثبوته» بحيث يعلم أو يظن دخول قول المعصوم عليه الكّلام فيه فتأقل. 

وانه إذا تساوى الحكم في الطرفين» فذلك المشكل, والحكم فيه حينئقٍ 
التوقف والرد إلى الله لا التخيير كما قيل» فتأقل . 

وإن ترك الشبهات والاجتداب عنها جيّد وموجب للنجاة؛ بل ان ارتكابها 


موجب للهلاك والعقابء فتأمل فيه. 

وان الراوي والقاضي والمفتي لابد ان يكون ثقة. 

وان الحكم قد يكون عذالفا لظاهر الكتاب والسنة ويجوز العمل به مع عدم 
الخلاف بينهم في الرواية والفتوى, وذلك مثل تخصيص الكتاب والسنة النبوية 
-ولو كانت متواترة بخبر اهل البيت علهم السّلام وإن كان واحداً. 

وان ما وافق الكتاب والسنة مقدم على غيره مما 


يوافق العامة . 

وانه على تقدير عدم موافقة الكتاب والسنة» يؤُخذ مما يخالف العامة, وكان 
المراد الججمع بحمل مايوافقهم على التقية » وكون ا حكم في نفس الامر مايخالفهم . 

وانه على تقدير موافقة المخرين لع م يَؤْنكبها هو حكامهم وقضاتهم اميل 
إليهء وكان المراد ماتقدم من الجمع والحعنَعلتالتقية, فافهم. 

وانه على تقدير ا موافقة في ذلك يعمَااضبماؤجن المنيكلات» فا حكم فيه -كما 

تقدم- التوقف وعدم الفتوى والحكم بشي *. 

وان ذلك منجىء لا التحير (التخيير-خ)» ولا الاقتحام: فانه موجب 
للهلكاتء فتأمّل. 


ومرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله عليه السّلام 


قال: 

القضاة اربعةىثلاثة في النارءو واحد في الجنة عرجل قضى بجور وهو يعلم فهو 
في النان ورجل قضى جور وهولايعلم فهو ني الناره ورجل قضى باحق وهو لايعلم 
فهوني الناره ورجل قضى بالحق وهويعلم فهوفي الجنة(01). 

ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه الكلام والحكم عن ابن أبي يعفور 


1١ص‎ ١8ج الوسائل باب 4 من ابواب صفات القاضي حديث؟‎ )١( 


عن أبي عبدالله عليه السّلام» قالا: من حكم في درهمين بغير ماانزل الله عزوجلَ من 
له سوط أو عصا فهو كافر بم انزل الله على عند صلّى الله عليه وآله(:). 

وقريب منها رواية بي بصير المتقدمة (). 

ومرفوعة عبدالله بن مسكان إلى رسول الله صلّى الله عليه وآلدرم). 

وبالجملة انه لابد من العلم. وقد عينوا انه لابد من ان يكون محتهداً مقبولاً 
قوله وقد عرفره في الاصول, وذكروا شرائطه, والعلوم التي لابد منها فيه ما لامزيد 
عليه. 

ولا شك في ذلك مع وجود الجتهد. 

وأما مع عدمه. فالمشهوريل,نقل الماع على عدم جواز الحكم حيدئزٍ 

ولكن رأيت في حاشيفعق الدروس ماهذا لفظه: قال: للفقيه العدل 
الاهامي وإن لم يجمع شرائط ْالاحبادة,اطبكم ببق الداس, ويجب العمل بمايقوله 
من صحة أو ابطال.وكذا حكم البيئة والجين والتزام الحق وعدمه في حال الغييبة 
وعدم الجتهدء ابن فهد رجهالله وكتب بعدها متقولة هذه ا حاشية من الشيخ حسين 
بن الحسام دام فضله . 

فيحتمل ان يكون مراده في امجمع عليه, وني امختلف فيه أيضاًء بفتوى 
الاعلم؛ الذي لوكان حياً لكان الحكم له أوالمتجرّئْ الذي اجتهد في ذلك 


(0) الوسائل ب 
12 الوسائل باب ه من ابواب صفات القاضي 


© من ابواب صفات القاضي 


4 الوصائل باب ه من ابواب صفات القناضي حديث + ولفظ ال 
الله عليه وآله: من حكم في درهمين بحكم وجورم جبر 
َأولئك هم الكافرُون. فقلت: كيف يبر عليه؟ 
وال ضربه بسوط وحيسه في سجده). 


قال رسولالله صلّى 
م يكم با 


ل يكون له سوط وسجن فيحكم عليه, فان رضي يحكله. 


كان من اهل هذه /١‏ 
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ملظا م سس الت 


الحكم» فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى. 

وظاهرالادئة اشتراط العلم بالمسألة فيهاء وهي العقل والنقل كتاياً وسنة 
واجماعاء والاحتياط واضح لايترك إِنْ امكن.. 1 

وامًا اشتراط الذكورة» فذلك؛ظاهر يبز للمرأة فيه امرء وامّا في غير 
ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحأء نعم ذلك هوا ئشُهور. فلو كان اججاعاً فلا بحث» 
وال فالمتع بالكلية عل بحثء آة موري جحكها يشهادة النساء, مع سماع 
شهادتهن بين المرأتين مثلاً بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم. 

واما الضبط» فهومما لابد منه في محله لامطلقاً اذ ماتجد مانعاً الحكم من 
لاضبط له مع اتصافه بالشرائطء وضبط حكم هذه الواقعة. 

وكذا اشتراط الحرية, مانجد له دليلا واضحاًء بعد اتصافه بالشرائط» واذن 
الولل» ان احتاج إليهء لقوت مصلحة له. 

وكذا اشتراط البصرء فيا لايحتاج فيه إلى البصر. 

وكذا العلم بالكتابة, ويؤيد عدمهء كونه صلَى الله عليه وآله امي على 
المشهور, وان احتمل انه صلّى الله عليه وآله كان اميا ثم عرف الكتابة زمان 
الحكم. 

ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكياء ونفا الكلام ني انه هل 
يجوز له نصب هذه الاشخاص أم لا؟ وهل يجوز هم الحكم في زمان الغيبة ام لام ان 


1 كتاب القضاء ج11 


واذن الإمام أو من نصبه. 


كان ماذكر شرطأً حينئدٍ أيضاً ؟ 

وأما اشتراط اذن الامام» أو اذن من نصبه مع امكانه, فكأنه اجماعي . 

ولعل سنده مثل رواية سليسمان بن خالد» عن أبي عبدالله عليه السّلام 
قال: اتقوا الحكومة, فان الحكومة أنما هي للامام العالم بالقضاءء, العادل في 
المسلمين كنبي (لنبي ثل) اووصي نبي(). 

وهي حسنة في الفقيه مع زيادة قوله, وقال أمير المؤسنين عليه السّلام 
لشريح : ياشريح قد جلست مجلساً ماجلسه الا بي أووصي نبي أو شقي(0). 

وهي في رواية اسحاق ب نيمبارني اهنيب والكافي قالء قال أمير 
الؤسنين عليه الام الشريح: باشريجء قل كلست ملآ لابجلسه إلا نبي أو وصي 
نبي أو شقي (0). 

لعل المراد: إن لم يكت بالانم:قهونشي».أومأذونها داخل في الوصي . 

ويشعر به حسنة هشام بن سالم عن أُبي عبدالله عليه السّلام قال: ما ولّ 
أمير المؤمنين شريحاً القضاء اشترط عليه ان لاينفذ القضاء حتى يعرضه عليه(؛). 

واعلم ان المتبادرمن عباراتهم: انه لابد في القاضي مطلقاً في حال 
الحضور من نصب الامامء أو من نصبه له بخصوصه, فلا يجوز للمتصف بالشرائط 
الحكم» بغير نصبه. والدليل عليه غير ظاهر الا أن يكون اجاعياً. 

وظاهر الاخبار المتقدمة يدل على أن كل من اتصف بالشرائط, هو 
منصوب من قبله عليه السّلام» وله الحكم مثله, وأنه يس عخصوصاً بحال الغيبة» بل 
ظاهره في حال الحضور, إذ الصادق عليه الحّلامٍ جعله حاكياوذلك زمان الحضور 


(1) الوسائل باب + من أبواب صفات القاضي حديث + ج18 ص/. 
(1) و(6) الوسائل باب م من ابواب صقات القاضي حديث ”ج18 صن 
(4) الوسائل باب ؟ من ابواب صفات القاضي حديث ١‏ ج18 ص . 
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ولونصب أهل البلد قاضياً لم تثبت ولايته. ولوتراضى 
الخصمان بواحد من الرعية وحكم بينهها لزم (لزمهماخ-ل) الحكمء 
ويشترط فيه مايشترط في القاضي المنصوب عن الإمام. 


الا ان خصص بوقت عدم امكان الوصول إليه عليه السّلام وإلى نائبه» وعدم امكان 
نصبه بخصوصه وهو بعيد. نعم لابد من ارتكابه, ان قام الدليل عليه فتأقل. 

قوله: «ولونصب الخ». لو كان (فلو) كان() أولى» ليكون تفريماً على 
ماسبقه, من اشتراط اذنه عليه الكّلام أو اذن من نصبه. فلا يصير شخص بنصب 
أهل البلاد له حاكرا وقاضياً وم يجز وم ينفذ حكمه, اذ لابد من الاذن. 

نعم لوتراضى اخصمان بواحدمن الزظية إن يحكم بينما بحكم الله وم يكن 
مأذوناً ومنصوباً بخصوصه من الامام وائَلْلْحكموالقضاء وحكم بحكم موافق 
للحق ونفس الامر_بشرط اتصافه بشرائط لَك غير الاذنء من الاجتهاد والعدالة- 
صمح ذلك الحكمء ومضى حكه فيماء وَلَِسسَ لل نقضه بعذه. 

ولا يشترط الرضا بعد الحكم على المشهور, ولا يجوز لما خلاف ذلك . 

وهذا انما يتصور في زمان الحضور وامكان الاستئذان, لاحال الغيبة, التي 
لايمكن الاستئذان» اذ حينشْذٍ كل من اتصف مما تقدم من الشرائط» فهو قاض 
وحاكم ولم يحتج إلى شيء آخر غير ذلك كا تقرر عندهم. 

الهم إلا ان يكون اعلم منه موجوداً ويتمكن من الوصول إليه وإنفاذ 
حكله وحيا ذلك » بناء على القول ا لشهور من تعيين الأعلم. 

وحينئلٍ يتصور تراضي الخصمين بواحد من الرعية» فتأقل . 

وكان دليل تفاذ 2 من يرضى الخصمان به -بشرط اتصافه بالشرط 
المذكور هو الاجاع أ. ا ولا فا اعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا بحال الحضور 


اد أنه لوقال الصنف (فلوتصب) يدل (ولونصب) لكان أول. 


14 كتاب القضاء ديذا 
وني حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع 


و اشتراط الإذن و النصب منه عليه السلا بخصوصة أونائبه كذلك؛ وهم 
اعرف 

على انه حيننذٍ قليل الجدوى, اذ لابد من كونه حال الحضور والامكان, 
على عاذكروه. 

وحينشٍ يمكن على تقدير وقوعه, استعلام احكامه عنه عليه الكلام؛ 
وجوازه, ولايحتاج إلى التعب في هذا الزمان إلى تحقيق ذلك , وتحقيق فروعه, من 
أنه لابد من الرضا بعده ام لاء وانه يجري في كل الاحكام حقوق الناس» وحقوق 
الله ام لاء ويبوز له الحبس ام لاموبحولِكٍ. فالاشتغال بغيره اولى. وكذا في جميع 
مايتعلق بزمانه عليه الشلأم؛'الآا أن/يشرض ذلك في زمان الاعلم (الإمام 
عليه اكلام خ) كما تقدمى فتأمل. 

قوله: «وفي حال العَيبَةَ الخ دليله, كأنه الاجماع, والاخبار المتقدمة» 
الدالة على جعله عليه السّلام العالم بالاحكام قاضياً وحكما, وان خلافه لايجبو بل 
(الراد عليه هو الراد على الله وهوعل حد الشرك بالله)(:)وإن لم يكن سندها 
معتبراً على ماعرفت؛ الا ان مضمونها موافق للعقل, وكلامهم وقواعدهم المقررة. 

ويؤيده. انه لوم يكن, يلزم اختلال نظام العالم» وبه أثبت بعض وجوب 
النبوة والإمامة فتأّل. 

ولعلّ عندهم غير تلك الاخبار أيضاًء أوعلموا صدورتلك عنه 
عليه السّلام, وإن كان الراوي غير ثقة إلا انها عامة» بل ظاهرة في حال الحضو. 
فلا يحتاج إلى النصب بالخصوصء لعلهم خصوا بحال الغيبة وعدم امكان النصب 
والاذث, للاجاع وغوه. 


(1) الوسائل باب 1١‏ قطعة من حديث ١‏ من ابراب صفات القاضي ج18 صن 
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لشرائط الفتوى. 
والقضاء واجب على الكفاية. 


وأما اشتراط اتصافه بشرائط الفتوى, التي ذكروها في الاصول والفروع» 
فكانهم اخذوها من الروايات؛ لقوله عليه الّلام (وعرف احكامنا)(١)‏ فان عرفان 
الاحكام بدون الاجتهاد, لايمكن, ويؤيده الاعتبار. 

وفيه تأقل, لعدم حجيّة الاعتبار, وان ظاهر الاخبار انه يكفي مجرد 
الرواية, وان فهمها كافيء ولعله اشارة إلى تمرّي الاجتهاد. 

وبالجملة الروايات غير ظاهرة في ذلك» فتأمل» وكاتهم يدّعون فيه 
الاجماع, فتأل فيه. 

قوله: «والقضاء الخ». دلايدابوبعوب قبول الولاية من الامام حال 
حضوره: إن لم يفهم ونجوبه منه حيدئدبحَصَوْضَة :و وجوب الحكم وارتكابه حال 
الغيبة, مع عدم ا مانع» كفاية- كانه الاجماع والاحتباز من وجوب رد الظالم عن 
ظلمه, وانتصاف المظلوم منه ودفع المفاسدء وغلبة بعضهم على بعضء وإيصال 
حقوق الناس اليهم: واقرار الحق مقرّهء بل انتظام النوع والمعيشة. وذلك دليل 
وجوب النبي والإمام عليهم اللام. 

وأما كونه كفائيأًء فلحصول الغرض المطلوب منهء كبا فهم من دليله؛ 
فعلى تقدير الانحصار, أو الاحتياج إلى الاكث يكون الوجوب عينياً. 

وكذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينياً بالنسبة إلى من 
تمكن منهاء وذلك يتفاوت» فلا يبعد تعيتده على من يكون قريباًمنهاء لأنه حل 
اكثر مايتوقف عليه» وبق القليل. 

فلا يكون واجبا على من لم يتمكن منه عادة» بل على من تمكّن أيضأء 


(1) الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب صفات القاضي ج8١‏ صن 56. 


واكن ماحقل منها شئاء أوحصل شين سير أوحقل كثيا اله ياج إلى 
الاشتغال فيها بزمان كثير حتى يحضّلها بخلاف غيره. وهكذاء وذلك بعينه هو حال 
الاجتهاد. 

نعم لايبعدعل غيرا مشتغلين وجوب مساعدتهم بكل ما يقدرون, من تحصيل 
معاشهمء والورق والدواة والقلم» والكتب وا مقابلة, وبكل ماامكن مما يقربه إلى 
المطلوب, ولا شك في حسنه(١)؛‏ وهو ظاهر. 

قوله: «ويستحب للقبادزّعليه الخ». ويستحب للقادر على القضاء 
-وقيد بالووق بنفسه وعدم الخرواج رن الع ومكن إدخاله في القادر أن يركب 
ذلك حال الغيبة, وأن يقبله. وَيَعرَقٍَإلآمآم حالّه حال الحضور, مع عدم معرفته 
عليه الصّلام له حتى يجعله اضيا ءهذ معدم كفيّده لذلك بوجه من الوجوه» فهو 
يكون حينئلٍ ممن يجب عليه كفاية» ولا ينافيه الاستحباب العيني كا ذكروه في غير 
هذا انحل وأما على تقدير التعيين: فيكون واجباً عينيً عليه, وهوظاهر. 

قوله: «وبتعين تقليد الأعلم الخ». يعني إذا كان هنا علماء متصفون 
بصفات المفتي والقاضي» وفهم من هوأعلم من غيره, يجب على المقلدين تقليد 
الأعلمء وكذا الاستفتاء عنه, والتحاكم إليه فقط حال الغيبة». ويجب على إلامام 
تعييئه خاصة أيضاً حال الحضور. 

ويحتمل ان يكون مراد العبارةء الثاني بقرينة البحث. فعنى تقليد الإمام 
الولاية للأعلمء جعلها قلادة له 

لع دليله ماتقدم في خبرعمربن حنظلة(): موافقاً لأصول ا ذهب من 


(1) يعني لوم يبب فلا شك في حسته. () تقدم الخبر وذكر موضعه. 
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ولا ينفذ حكم من لايقبل شهادته» كالولد على والدهء والعبد 

على مولاه, والخصم على عدوه. 


قبح تقديم المفضول على الفاضلء والاعتبار العقلي» وهو حصول الثقة بقوله أكثر 
وأرجح» فتركه إلى غيره ترجيح المرجوح. وقد ادعى الاجماع عليه أيضأًء ومكن 
منعه؛ ويشعر بعدم الإجماع كلام المصنف في نهاية الاصول. 

وقد نع لزوم ترجيح المرجوحء اذ قد يظنّ التساويء بل البرجحان في 
الفتوى الواحد, أو الحكم الواحدء بل اكثرمع كونه مفضولاً. وقياسه على حال 
الامامة والرئاسة العامة, غير سديدم لأن ذلك كالنبوة في اتباع انمحضء والتفويض 
إليه بالكلية, ويحكم بالعلم البديهي , ويحتاج إلى علم لي في جميع الامور. 

ومنشأ الفتوى وا حكم, لظن المسِتفا كن بعض القرائن: فقد يفرض 
وصول مفضول إلى ا حق دون الفاضل, ولا دورق ذلك . 

ولا بمكن مثل ذلك في صل الأتيامةبوالتسبوةءئ/فان المدار هنا على العلم 
الحق, وهذا جوز امامة المفضول للفاضل في الصلاة» وجوز للامام نصب القاضي 
من غير اشتراط تعذر الوصول إليهٍ لان الظن كاف للحكم. فتأّل. 

ولا شك ان تعيين الأعلم اولىء وانه لوفرض راجحية قوله يمكن القول 
بعدم جواز العدول عنه, ويحتمل في العكس أيضأء فتأقل. 

نعم الرواية لو كانت واجبة الاتباع؛ أوعلم الإجماع, فلا كلام. ولكن 
قد عرفت سندها ومتنها ودلالتهاء وحال الإجماع معلومة» فان الخلاف مشهور في 
الأصول والفروع . بل ظاهر عبارة الشرائع؛ تبويز الرجوع إلى الفضول» ويشعر به 
تجويز تعدّد القاضي في بلد واحد, مع بعد التساويء فتامل واحتط» ولا تخرج عنه 
مهما امكن. ولا شك انه لوقطع النظرعن ججيع الامور الخنارجة, يحصل الظن بقول 
الاعلمء اكثره فيتيع . 

قوله: «ولا ينضذ الخ». أي لا مضي حكم من لا تقبل شهادته على 


يفا كتاب القضاء ج11 
ولا حكم من ((لن خ ‏ ل) لم (لاخ ‏ ل) يستجمع الشرائط. 
وإن اقتضت المصلحة توليته لم يجز. 


شخصء عليه كشهادته, كحكم الولد على والدهء فإن المشهور بل ادعى الإجماعء 
على عدم قبول شهادة الولد على والده, فلا يجوز حكه عليه إذ الحكم شهادة 
وزيادة فيه» فتأمّلء إذ سيجيء أن لا اجماع ولا دليل على ذلك» بل الدليل على 
خلافه. وقد بمنع الأولوية؛ على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقطء والقياس 
منوع» فيجوز الحكم عملاً بعموم الأدلة. 

وكذا سيجيء الكلام في عدم قبول شهادة العيد على الل مولاه وغيره. 

وصحيحة الحلبي في الفقيه(؟ )مدل على منع شهادته على الحر المسلم» 
وخصصه الصدوق بكونها للمولل وبلسِي تحطيقه. 

وكذا منع شهادة ايلقع كلق عصبمه, أي العدو وإن كان مقبول الشهادة 
عل غيره إذا كانت العداوة لا تستلزم الفسق» وسيجي؛ تحقيقه. 

وعلى تقدير ثبوته فني الحكم تأمّلء إذ الاولوية غير ظاهرة, والقياس غير 
معتبر, نعم غير بعيد اذا لم يكن فيه خلاف. 

قوله: «ولا حكم الخ». دليل عدم جواز الحكم من ليس متصف) بصفة 
القضاءء وعدم إنفاذ حكه, ظاهر, 

وأما إذا اقتضت المصلحة لنصبه قاضيأء هل يجوز للامام عليه الكلام إن 
ينصبه قاضياً ام لا؟ فيه نظرء منشأه, من اقتضاء المصلحة» وما نقال من فعل أمير 
المؤمنين عليه السّلام نصب شريح قاضياًء مع عدم اتصافه بالعلم والعدالة على ماهو 


(1) الوسائل باب +؟ من كاب الشهادات حديثه ج18 ص14 والحديث عن مد بن مسلم 
ولفظ الحديث (قال تجوز شهادة العبد السلم... إلى أن قال: ون نسخة لايجوز). 


ج11 شرائط القاضي يفا 


ومن عدم استحقاقه, وانتفاء شرطه المستلزم لانتفاء المشروط. واقتضاء 


المصلحة له -بحيث يكون ضرورياً وواجبا وتركه محذور لايندفع إلابه ممنوع. 

وكأنة على ذلك حل المصنف المصلحة حيث جزم بعدم الجوان وإلا مع 
فرض المصلحة بحيث لايندفع المفسدة إلابه» فالظاهر اجحواز من غير نزاع كسائر 
الضروريات؛ ولكن لايجوز التحاكم إليه وإنفاذ امره الا بالضرورة وبقدرهاء وهو 
ظاهر, وفعله صلوات الله عليه بحيث يكون مفوّضاً ومستقلء غير ظاهر, 

بل الظاهر ان المصلحة اقتضت نصيه قاضياً ظاهراً, وكان هو الحاكم: وما 
كان بحكمه راضياء كما روى هشام لاني الحسن) عن أبي عبدالله 
عليه الكلام, قال: لا ولّ أمير اللؤمنين عَلةالِيّلام شربحاً القضاء اشترط عليه ان 
لاينفذ القضاء حتى يعرضه عليه(١).'‏ 

فيفهم منبا عدم الرضا بقضائه وأنه كان عدم عزله وإبقائه على حاله 
ضرورة وتقية, وعدم قدرته على ذلك لمفاسد اعظم حييث كان أولا منصوباً من 
قبل عشمان, وقد تقرّر عند الناس كونه قاضياً بالحق. 

ويؤيّده قوله عليه التّلام له (لقد جلست ملسا لايجلس فيه إلا نبي أو 
وصي ني أو شقي)0). 

وبالجملة: التفويض إليه بالكلية غير معلوم. وكذا تركه للضرورة والتقية» 
إذ الفسدة في عزله ليست يأعظم من ا مفاسد التي كانت في عزل معاوية» ها يترتب 
عليه من القشل والقتال والمفاسد الكثيرة» فا رضي بنصبه لعلمه بن المفسدة في 


(1) الوسائل باب + من ابواب صفات القاضي حديث ١‏ ج8١‏ ص3. 
(؟)الوسائل باب « قطعة من حديث + من ابواب صفات انقاضي ج1١‏ ص. 


ا كتاب القضاء ج11 


ولو تحدّد مانع الانعقاد انعزل: كالجنون والفسق . 


نصبه أعظمء حيث يصير حاكيأ على انفس المسلمين وامواهم: بامره وبرضاه 
وتسلطه علييم» ويظهر انه(؛) حقء مع بطلاته بالكلية. 

نعم لا شك في جوازه مع الضرورة, على أن البحث عن هذه مستغنى عنه., 
لأنه فعله عليه السّلامِء وهوعالم بما يفعله؛ وليس لنا التصرف فيه والبحث عنهى وهو 
ظاهر, 

قوله: «ولوتجدد الخ». أي كل ما بنع من انعقاد الولاية ابتداء لوقع 
بعدهء يوجب عزل من انعقد القضاء له مثل أن جنّ القاضي » بعد أن كان عاقلا 
حال نصبه» أو فسق بعد أن كان عبلاك ونحوذلك . 

دليله واضح, لأن عدم هتلام /شرط للحكم والقضاء, فوجوده يكون 
مانعاً لاستدامته كابتدائه, وهو ظآعَوَةتوضمالانزاع فيه. 

وإغا النزاع في عوذه بَرْوَا ها وَمنبسرَوْئُة مثل ماكان حال الابتداء, 
فيحتمل العود من حيسث انه إذا زال امر فوجوده بعده يحتاج إلى مقتضء ومحرد زوال 
المانع ليس بكاف لوجوده, فانه بعض العلة» وعدمه, من حيث ان الغرض 
الاتصاف بذلك الشرط وعدم المانع» وه وحاصل. 

والتحقيق انه إذا فهم الناصب صلاحية شخص للحكم, ونّصبه لذلك ؟ 
بحيث علم أن مقصوده اتصافه بالاوصاف حال الحكم, وإن لم يكن متصفا بها في 
وقت آخرء بل وقت النصب أيضأء فيمسكن أن لاينعزل حينئذٍ بزوال تلك 
الأوصاف. 

انعم لايجوز له الححكم ولا ينفذ تلك الحالة. 

وإن قيل انه ينعزل» فالمراد به ذلك , أو العزل الحقيتي في ذلك الوقت دون 


() أي نصب معاوية. 
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غيرهء فيكني حينئذٍ زوالها في ثبوت ماكانء اذ لاعود حينئذٍ يحداج إلى وجود 
مقتض» ول عدم ا مانع» إذ حاصل النيابة والنصب انه قاض وحاكم 
ومأذون له وجتوز ذلك له في كل وققت يكون بصفات القاضيء فه وكيا يشمل 
حال الانعقاد قبل زوال تلك الأوصافء, يشمل حال الاتصاف بها بعد زواها 
وتخل المانع . 

وإن لم يعلم منه ذلك » ينعزل ولا يعود. ولكن في الغالب يعلم ذلك » وهو 
ظاهر. وكلامهم خال عن ذلك . 


بل يفهم الاجماع في انعزال الوصي ,الذي كان عدلاثم فسق» وهومؤيد 
للعزل هنا أيضاً. ولكن هناك أيضاً ف الْعَزْلِء "ليا/كلام, ثم في عدم العود بعد عود 
العدالة» فتأقل. 
ويؤيده ماقلناه انه إذا كان الفقنه الجامع لبلشرائط حال الغيبة نائب 
الإمام عليه السلا ووكيله» وفرض جنونه أو إغماؤه مثلا ثم عاد إلى الاستقامة» 
غير نزاع على الظاهر, لعموم قوله عليه التّلامٍ (جعلته حاكياً)1:) 
وهذا ال البحث وان كان قليل الثرة في زماننا فيا نحن فيهي لأن الناصب هو الامام 
عليه الام وهوعالم بعزل الناصب النائب بذلك ؛ فلا نحتاج نحن إلى التحقيق» 
ككبير من المسائل مثل السابقة واللاحقة, إلا انه ينفع في امثال ها مثل ماقلناه في 
الوصي العادل» وكذا في الوكيل» ونحوهماء فتأقل. 
وأا ما ذكره في شرح الشرائع من انه رما فرق بين ماييزول سريعاً 
كالاغماء وبين غيره كالجدون. فيعود الولاية في الأول بزواله دون الثانيء لأن 
الاغياء كالسهو الذي يزول سريعاء ولا ينفك عنه غالبا والفرق واضح-؟ 


١6ص من أبواب صفاث القاضي ج18‎ ١ قطعة من حديث‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 


53 كناب القضاء ج1١‏ 
وللإمام عليه السّلام ونائبه عزل جامع الشرائط لصلحةء 


لامجانا. 
وينعزل بموت الإمام وا منوب. 


فغير واضحء اذ السرعة والبطء لادخل له. فإن الدليل الذي ذكره, جار 
فهما؟ وهوان التولية السابقة قد بطل فعودها يحتاج إلى دليل» الا ان يقول: إن 
ماحققناه جار في السريع لا البطي” وحينئكٍ فنع . 

على ان عدم الانفكاك غالباً وسرعة زواله» ممنوع, وكذا بطء الجنون دائما 
إذ قد يكون الامر بالعكس. 

وكذا دليل الايضاح عل ”الوا -وهوان القاضي مكدّفء والجنون 
والغمى عليه غير مكلف غيواضَتحْ, فإنم منقوض بالنائم والغافل والساهي» 
فتأقل. 

قوله: «وللإمام عليه الشلام الخ». لاشك أن كل ما قعله الامام 
عليه الشّلام فهوله؛ فيحثنا هل يجوزله كذا وكذا عبث؛ على ان الظاهر انه 
عليه السّلام م يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة, نعم ذلك يمكن في نائبه» ولكن 
كونه أيضاً في زمانه عليه الكّلام يغنينا الآ عن البحث عنه. 

وكذا البحث من أنه هل ينعزل بالعزل, أو لابد من الاشهاد والإعلام. 
ومكن فهمه مما تقدم في عزل الوكيل. 

قوله: «وشعزل بموت الإمام الخ». عزل النائب موت المتوب عنه إذا 
كان حكومته بنيابته, ظاهر؛ فاذا مات الإمام عليه السّلام ينعزل نوابه كلهم من 
جهة نصبه بخصوصه. فإن لم نقل منصوبيّة التصف بشرائط القضاء بالعموم» وإن 
ذلك يكني .بل يحناج إلى النصب بخصوصه» ويكون امام آخر ظاهراً متمكداً من 
نصبه يحتاج إلى نصبه فلا يجوز له القضاءء ولا بمضي حككه حت ينصب 
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بخصوصه. 

مع احتمال تجويز ذلك » اعتماداً على أن الإمام الثاني يعرف أن الإمام 
الاول مايفعل إلا مافيه المصلحة:, فإذنه إذنه الا أن يفرض احتمال ظهور تغيير 
فيه أو أن النصب شرط بخصوصه من كل إمام تعبدأء فتأمقل. 
أن يكون وجه قول المبسوط: بعدم الانعزال: ماذكرناه» لاما قيل: 


ويدية 


عن أن ولايته ثابستة شرعاً فتستصحب ولاينعزل. وأنْه يترتب على الانعزال مذ 
عظيمة» من نحلو بلد عن القاضي حتى ينصب الإمام الثاني ها قاضيا لأن الولاية 
ابة والفرعية, كالوكالة, فلا تبتىيننع بطلان اصلهاء فإنه لا معنى لبقاء 
الولاية بالنيابة مع عدم اصلهاء فتأقل. 

ولأنه لامفسدة في الخلو الى أن يَتهتبهالإتاج الثاني إن كان حال الحضور 
والقكن, والا يكون منصوبا من قبل اَن بخطلوصه, كما أن قبل نصبه 
كان خالياء وهوظاهر, فإن البلاد كلها خائية عن القاضي في ذلك الزمان. 

نعم لوقيل بلزوم امفسدة .إن قلنا انه ينعزل با موت قبل وصول الخ فانم 
قد يكون حكم بأحكام كثيرة» ويفرق المتحاكمون في البلادء ويكون الحكم باطلاً 
لايمكن استدراكه, فيضيع حقوق الداسء ول وكلّف بتحصيلهم والنقض ورة 
الحقوق» يلزم الحرج العظم - لأمكن ذلك . 

فعلى تقدير الانعزال» يشبغي عدم العزل الا بوصول احبر كما قبل في 
انعزال الوكيل بعزل الموكل» فتأمّل(0. 

(ثم-خ) اعلم قله قال في شرح الشرائع: قد يقدح القول بانعزال النائب 
موت الإمام في ولاية الفقيه حال الشيبة, فان الإمام الذي جعله قاضياً وحاكياً قد 


)١(‏ فإن هناك نصاً ولهذا ينعزل بمجرد موت الموكل (منه رح الن) كذا ني هامش بعض الدسخ. 


ينا كتاب القضاء ج11 


مات فجرى في حكه ذلك الخلاق المذكور. الا أن الاصحاب مطبقون على 
استمرار تلك الولاية, فالها ليست كالتولية الخاصة, بل حكم بمضمون ذلك » 
فإعلامه بكونه من اهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة» 
وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك»وفيه بحث. 

وانت تعلم انه لاقدح فيه: إذ الفقيه حال الغيبة ليس نابأ عن الأئمة 
الذين ماتوا عليهم اللا حال حياتهم حت يلزم انعزاهم بموتهم عليهم الشّلام» وهو 
ظاهر 


بل عن صاحب الأمر علي إلِتّلامِ, وإذنه معلوم بالاجماع أو بغيره» مثل 
أنه لولم يأذن يلزم الحرج والضبق هي كلل نظم النيمء وهو ظاهر. 

أو الأخبار المتقدمة, أفنإتهثيدلبتتلوقها وظاهرها على أن المقصود أن كل 
من اتصف بتدك الصفَات فْهَوَمَفبوَتٍ من بهم داماً بإذنهم لا أنه منصوب من 
الواحد فقط في زمانه بإذنه حال حياته فقطء فإن لم يتمكن من اذنه بخصوصه 
فذلك كافي, ولايحتاج إلى النصب بخصوصه. 

على أنه قد يقال: إنما يحتاج إلى الاذن إذا كان حال الظهور والمكن من 
النصب بخصوصه: كيا صرحوا به لامطلقاء فيكون الفقيه حال الغيبة حاكياً 
مستقلاً. 

نعم ينبغي الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الاطلاق» وعن رجوع 
جميع مايرجع إليه عليه الشّلام إليه؛ كما هو المقرر عندهم. 

فيمكن أن يقال دليله 8 أل تجار بم تن رت 


ولعله يريد بقوله: (وفيه بحث) أن الاخبار الدالة على النصبء لاتدل على 
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الإعلام المذكو بل على أنه عليه التّلام جعله حاكيا وعلى إذنه في ذلك, فلا يدل 
عل غيره. 

وأنت قد عرفت أن سوقها غير ذلك » وانه قد لا يكون دليل كون الفقيه 
حال الغيبة حاكياً تلك الاخبار فقطء وانه لوكان كذلك يلزم عدم الانعزال 
بالموت حال الحضورء بل لايحتاج إلى الاذن والنصب بخصوصه حينل أيضاًء نا 
عرفت من سوقه . 

فلعل هم دليلاً آخخرمن اجماع ونحوهعلى الاحشياج حال الحضور بالإذن الخاص 
بخصوصه من كل إمام حال إمامته وتمكنه من:ذلك » وكونه نائباً عنه حينئؤ» فيلزم 
البطلان با موت كما في الوكيل»وهو ظاهر 

نعم لولم يكن دليل غيرها بمكن أنديقيال بعدم الانعزال حيدئئٍ أيضأء بل 
بعدم الاحتياج إلى الاذن الخاص كا لحَال”الغيبة» وقداهرت إليه الإشارة فتذاكر 
وتأقل. 

وامًا انعزال القاضي بموت منوبه الذي هونائب عن الامام الأذون في 

فهو ظاهر إن كان نائباً عنه ومعاوناً له, لا عن الإمامء وإن كان الثاني 
أبضاً نائباً عنه عليه التّلام ويكون هو وكيلاً للامام لنصب الثاني كما في الوكيل 
الثاني فلا ينعزلء وهو أيضاً ظاهر. 

وائما البحث في حال الاطلاق: فان ظهرت قرينة يعمل عليهاء والا ففيه 
إشكالء ولا يبعد كونه نائباً عته أيضأًء فانّ الحكم له, وهو الأصل الأصيل» فوجود 
نائب لنائيه حلاف الأصلء فيحتاج إلى إذن صريح والفرض عدمه فيحمل على 
انه نائب عنه عليه التّلام» فلا ينعزل بموت الواسطةء وقد مر مثله في الوكيل فتذكر. 

فاطلاق القول بالانعزال غير جيدء كالاطلاق بعدمه: الا أن يحمل على 
حال عدم القرينة. 


2 كتاب القفياء 


ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة» أو 


يحص كل بطرف» ولوشرط اتفاقهها في كل حكم ل يجز. 


هذا كله في النائب العامء والقاضي على الاطلاق. 

وأا نوابه الخاص في شغل خاص» مثل كونه نائباً في 
الخاصء أو الميت كذلك لأداء دينه: والوصية بطفله ونح ذلك» ف 
الشرائع عدم الخلاف في اننعزاله بموت القاضيء فإنه معين وتابع» فيبطل ببطلان 
الأصل . 

ونقل الوجهين في النائب المتصرف في شغل عام؛ مشل كونه وصياً على 
الأطفال كلها في البلد. ووكي ل اليب وناظرا في ا موقوفات والمنذورات» من 
حيث التبعية» ومن تردب الضرر ازا إل أن يتجدد قاض آخر. 

ونقل في الإيضياح عن الَصَتتَقَ عدم الخنلاف فيه(1) أيضأء قال: وأما 

شل عام» كفَوَام اليا والؤقؤف, فقال والدي: انهم لاينعزلون 

بموت القاضي وانعزاله, بغير حلاف, لثلا يختل ابواب المصالح» وسبيلهم سبيل 
المتولين من قبل الواقف. ويمكن التفصيل ا متقدم هنا أيضاً. 

وكأنه حمول على أنهم واب بإذنه عليه الام له لا أنه معاون للقاضي 
وتابع له ويرشد إليه قوله (وسبيلهم سبيل ١‏ أقل. 

قوله: «ويجوز نصب قاضيين الخ». هذه المسألة أيضاً مستغنى عنهاء إلا 
أن يكون الناصب نائبأء فهو أيضاً كذلك فإنه بإذنه عليه التّلام وفي زمانه» فتأقل. 

الظاهر عدم الخلاث في جواز نصب ١‏ في بلد واحد مع استقلال 
كل واحد ني قطرء وكذا في زمانين: أو أحكام عخصوصة» مثل كون أحدهما قاضياً 
في الأموال والآخر في الدماء. 


(1) أي في عدم الاتعزال. 


ج11 شرائط القاضي 0 


فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار ا مدعي . 


وأما إذا كان في زمان واحد ومكان واحد: رط (شرط -خ) 
اجتماعهها في الحكم ففيه وجهانء الجواز. وقال في شرح الشرائع انه مختار العلامة 
وولده, لآن النيابة له وباختياره, فيه انه كالمصادرة. 
ار الصف هناء لأّه قد يول إلى تعطيل الأحكامء ويقاء 
اتفاقهما في الاجتهاد. 

ويمكن ان يقال: يحكران مع الاتغاق» ويراجعان إليه عليه السّلام مع 
الاختلاف(). 

وان لم يشترط اتفاقهما في الحكمء ففيه أيضاً الوجهان, الجوال وهو ممتار 
الصنف كما مره وعدمهى لاحتسمال النزاع, لاحتمال اخمتيار كل غير الآخر, فلا 
يرتفع النزاع والخصومة. 

ومكن دفعه بتقديم من سبق داعيم إن كان ومع معية الداعي, تقديم من 
يخرجه القرعةة . كذا قال في شرح الشرائيع “ومع عدم الداي بتقديم عختار المدعي » 


وفيه تأقلء خصوصا إذا كان مختاره مفضولةٌ أوغيره أعدل, أو أويع» إن 
جوز ذلك فلا يبعد الرجوع إليه عليه الككلام إن أمكن بسهولة, والا القرعة. 

قوله: زع الخ». من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة). 

وقد يتصور التنازع في الاختصاص أيضاً بأن يكون احدهما من قطر ولاية 
قاضي» والآخر من اخرى, ففيه أيضاً ماتقدم: فيحعمل تقديم قطر المدعي. مع 
التأقل. 


(1) هذا إذا لم يكن احدهما اتصل أوم نقل بتقدم الأفضل خصوصا في زمائه عليه الكلام وتبويزه 
(بخطه رحهالله) كذا في هامش النسخ. 


فنا كتاب القضاء ج11 
وإذا أذن له في الاستخلاف جان والا فلاء إلا مع الإمارة 
كاتساع الولاية, 
وتثبت الولاية بشاهدين وبالاستفاضة. 


قوله: «وإذا الخ». هذه أيضاً مثل الاولى. وجواز الاستخلاف 
ظاهر, وكذا عدمه مع العدمء الا مع قرينة مفيدة للاذن, بأن يكون ما ولاه 


من 
البلد لايكن أن يتعاطى ولايتها بنفسه فقطء لإتساعها كما في نصب المعاون من 
القوام لأموال اليتامى والنذورات والغياب وحفظ الأمانات من الودائع والأمانات 
الشرعية وغير ذلك كا مر في الوكيل والوصي. والظاهر أن لا نزاع فيه. 

قوله: «وتثبت الخ». الظاهر أن ثبوت الولاية بالشاهدين مما لانزاع فيه 
بل ممع عليه لاكثر الاحكاف انها تجكبة شرعيّة, الا فيا شرط اكثر مل الزناء 
وكذا بالسماع عنه عليه اكلام 

وامابالاستفاضة َألْحهوَلكَ ابابا نجد فيه خلافاً. فإن فسرت بأخبار 
جماعة تفيد العلم اليقينيء فلا نزاع فيه أيضاًء بل هو أقوى من الشاهدين, لأن العلم 
متبع بالعقل والنقل» وسيجيء أن القاضي يعمل بعلمه. وإن فسّرت بما افاد الظن 
الغالب اتام للعلمء بل هو العلم العادي العرفي الذي لايضره الاحتمال البعيد 
الذي هو مجرد التجويز العقلي, فالظاهر انه كذلك . 

ولا ينبغي النزاع في ششبوتها بها أيضاًء ولا في ثبوت غيرها من الأأحكام, الا 
مانص الشارع. وكذا بغيرها حتى الكتابة والحجة مع الأمارات المفيدة لما قلناهء لانه 
العلم العادي» ولا يطلب الشارع اكثرمن ذلك » فإن مداره على العرف» فتأقل. 

وأما مجرد الظن الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة» فا نعرف له دليلاء 
الا قوهم عل الاجمال. فإن كان إجماعاً والا ففيه تأقل, فإن مجرد قوهم ليس 


وكذا البحث فيا عداها من الأمور التي عتوا إثباتها بالاستفاضة؛ مثل 


ج11 شرائط القاضي بن 


النسب وا ملك المطلق, والموت, والنكاح, والوقف» والستق كما فعله في الشرائع» 
واضاف إليها غير غيرّهاء وعلّلوا مبناسبات: مثل انها امور لامد مل للبيئة فيها 
غالبا فإن النسب غاية الامر فيه رؤية الولادة في فراش الانسانء وذلك في غاية 
البعد, مع انه لم يجر في الأجداد وغيرهم. 

وفيه ما(١)‏ لايق مع أنهم استشكلوا في النسب من الم والملك أسبابه 
مختلفة» وهو موجب لعسر الاطلاع. 

وفيه أيضاً ما لايخى» بل اكثر. وا موت يبعد حضور الشاهدين حين ا موت. 

فيه أيضاً مافيه, بل اظهر. وكذا الوقفية,والعتق. 

مع انه قد يطول الزمان وينعدم الهو لو/كان, والمرتبة الثالثة لم يقبل» فلو 
لم يقبل الاستفاضة» يلزم التعطيل. وكذ ا التكام» 

وفيها ماتقدم» خصوصاً الدكاح:إدلفوققيته-وبين الطلاق» فتأقل» وعلى 
هذا القياس. 

وبالجملة هذه مناسبات يمكن قبوها نكتة للنص والإجاع لاجعلها ادلة. 

ويؤيده الاختلاف في ذلك » فإنه قد زاد بعض على ماذكرناه وبعض آخر 
نقص عنه. 

والحاصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي » وما رأينا كونها دليلاً 
شرعياًء لا في كل الاحكام, ولا في البعضء بل رأيناها مذكورة في كلامهم مع 
الاختلاف فيا يثبت بها 

وأماالاستدلال بائهاتفيد ظناً أقوى مما يفيده الشاهدان فيقبل بالطريق 


)١1(‏ من عدم كونه دليلاء ولاسكان ثببوته بالاقرار ف 


بالاخبار الكثيرة أو انحفوفة يا 


في موضع التعذر لامطلقا وحصول العلم 


إن سمنه رحمه الله كذا في ها. 


إن كتاب القضاء ج11 
ولا يجب قبول قوله من دونهياء وإن حصلت الأمارة. 
ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته. 


المطلب الثاني: في الآداب 
يستحب سكناه في وسط البلد, والاعلام بقدومه. 


الأولى» لفهوم الموافقة كبا فعله في شرح الشرائع . 

ففيه أنه موجب لطرح كلامهم با 
كلية, الا أن يخصص بتلك الصورة. 

على أنه قد لا يحصل لظن باليبكهود. وقد يحصل بغير الشهود بمجرد قول 
المدعي , وقد يحصل بشهادة الؤاسيق 

وأنه قد اعتر في تقوم للرافقة. اليعل يعلّية العلّة. ووجودها في الأدفى» 

وليس بمعلوم أن قبول الشايع قول العدلين, لحصول ظن الحاكم بحقية قوهماء بل 
الظاهر خلافه, وإلا لزم ماذكرناه, فيختل الأحكام, الله يعلم بالصواب. 

قوله: «ولا يجب قبول السخ». بل يمكن عدم جواز ذلك , وإن حصلت 
الامارات المفيدة للظنَكالا ان يحصل العلم, أو الظنّ المذكور, 

قوله: «ولو كانت الدعوى البخ». إذا كان لشخص دعوى على 
القاضي فلا يمكن ترافعه إليه بل لابد إلى غيره فإن كان في البلد نائبه وخليفته» 
يرجع إليهء وإلا إلى غيرهء ومعه أيضاً يحتمل الرجوع إلى غيره أيضأء وهو ظاهر. 

قوله: «يستحب سكناه الخ». بيان اداب القاضي , وهي كثيرة: 

(منها) استحباب جعل مسكنه ومنزله وجلسه للقضاء وسط الموضع الذي 
هوقاض فيه. ليكون النسبة إلى جميع الخصوم على السواءء فتأمل. 

والاعلام: بأن يأمر من ينادي: ألا أن فلاناً جاء قاضيا. 


لية: مع ثبوت المنع في إفادته ذلك 


7 آداب القضاء زان 
والجلوس بارنأً. 
مستدير القبلة. 
واستعلام حال بلده من أهله. 


وقراءة عهده وإحضار شهوده, بعد إحضار الناس» إن احتاج إلى ذلك . 

وأن يجلس للقضاء بارزاًء مشل فضاء لم يكن له بابء ولا حيطان ليسهل 
الوصول إليه لكل من يحتاج إليه. 

ويتبغي له حين أن يدل البلدء الرواح إلى المسجد والصلاة فيه ركعتين 
للتحية ولكن لاخصوصية له بالقاضي» بل ورد في الروايقز:) مطلقاً ان يذهب 
داخل البلد أولاً المسجد ذكره في الدروس(6* 

ويجلس حال الحكم مستد بر القبلة3 كبوث الخصوم مستقبلهاء لعلّهم 
يخافون الله تعالى ويرجعون عن الظلم ,.وقيلِيسَشقَبلها هري ما روي عنه صِلَى الله 
عليه وآله, أنه قال: خير ا جلس مااسبل به الََلهَمكيتْبمّي أن يختارها لنفسه. 

واستعلام أمور بلدهء بأن يطلب من أهله من يسأله مايحتاج إليه من أحوال 
الناس من العلماء والعدول؛ ليكون على بصيرة تمن يعتمد عليهء ويسكن إلى قوله» 
ويعرف من يستحقٌّ التعظمء ومن لايستحقه؛ ومن ينبغي أن يخالطه ويصاحبه» 
ومن بجتنب عنه؛ ومن يحذر شره» ومن يبرجو خيره» وينبغي كون ذلك قبل 
الوصول(4)» وإن لم يتب 


0010 تمطرعليها حسب 5 
(؟) عبارة الدروس هكذا: في آداب القضاء وهي ما مستحبة وهي عشرون الأول قصد المسجد الجامع 
حين قدومه وصلاة ركعتين فيه كبا يستحب لكل قادم إلى لد ويسأل الله التوفييق والعصمة وإلاعانة (انتهى) 
فقول الشارح قدس سرّه: ذكره في الدروس»يريد به اصل الدخول 
(7) الوسائل باب + حديث 5 من أبواب احكام العشرة ج8 ص 40/8. 
(4) أي قبل الوصول إلى البلد. 


في الجامع الخد 


البلد لاورود الرواية. 


لذن كتاب القضاء ج37 
والبدأة بأخذ الحجج من المعزول» والودائع. 
والسؤال عن سبب ا حبسء وإحضار غرمائهم: والنظر في 
صحّة السبب وفساده؛ ولولم يظهر لأحدهم غري بعد الاشاعة أطلقه. 
وعن اولياء الأيتام واعتماد ماينبغي من عزلء أوضمّء أوتضمين» أو 
إبقاء. وعن أمناء الحكمء والضوال» وبيع مايراه منهاء وتسلي المعرف 
حولا إلى ملتقطه إن طلبه. 


وهذا إمّا يكون بعد معرفة حال المسؤول عنه. ويجوز له ذكر شر من تق 
شره مختصراً على قدر ا حاجة بحملاء أوتفصيلاً في الجملة. وكذا استماع القاضي. - 

كان من جملة مااستئني«ن تَحزلالغيبة واستماعهاء كالجرح. 

ثم ابعدأ بأخذما في يد اخماكم الملعزول من حجج الناس المودعة عنده, 
وحجج الأيتام. والوصايا,: وَالأوقافب والمجاضر والسجلات وغيرهاء ليعرف احوال 
الناس وحوائجهم وحقوقهم. 

ثم ينبخي أن ينظر أولاً في حال امحبوسين إن لم يفت قبله حقّ شخص ول 
يكن هناك أمرضروري أحوج منه: فإنَ الحبس عذاب. بل ينبغي أن ينادي إن 
احمتاج: إن القاضي يسأل عن حال امحبوسين, فلبحضر من له مخبوس» ومن هو 
خصمهمء فيروح بنفسهء أو يبعث أميناً أو اكش إلهمء ولواقتضت المصلحة 
بإخراجهم لاستعلام حالهم؛ فعل فيسأل» فن ظهر له خصم وإن حبسه على حق» 
يحبس» ومن علم أنه على باطل يطلقه؛ ومن لم يظهر له خصمء وقال: : مالي خصمء 
أوما أعرف» يشيع حاله بحيث لوكان نظهر فإن م يظهس» يكن أن يطلنه مع 
عدم المفسدة. وإن علم أن له خصماً بيه احتمالات؛ الخبس» وعدمه» 
ومراقبته, والكتابة إلى الخصمء والتحقيق» فتأمّل. 

ثم يسأل عن أولياء الأيعامء وهم أوصياؤهم الذين نصبهم الأّب, أو الجد 


ذا آداب القضاء بم 


وإحضار العلياء حكلهء ليرجع إذا نوه على الغلط. 


لهء فينظر ويعتمد على ماينبغي أن يعتمد عليه» فإن كان أحد منهم لايليق» ولا 
يستحقّ عزله وإن كان في الأيتام من بلغ ورشدء يُسقط وصيّه ويسلّم إليه ماله 
وإن كان يحتاج إلى ضمّ أحد معه, يضعل: وإن كان فهم من ضمن بتفريط 
وإفراطء يضمنهء ويأخذ منه. 

ويسأل أيضاً عن أمناء الحكمء وهم الذين نصبهم القاضي السابق على 
اموال الأيتنام وأنفسهم أوصياء, إذا م يكن هناك وصيّ؛ ووضع عندهم ودائع 
الناس وأموال الغياب ومال المحجور عليه لسفه أو فلسء فن كان من يعتمد عليه» 
تركه على حاله, ومن لم يكن كذلك عَرْلِهِوتي غيره» ومن يحتاج إلى معاون 
عاونه, ومن خان ضكّنه وغرّمه وعزله وعزلود 

فينظر في الضوال المراد بها هنا لَقَطلَ]1ال- حيواناً كان أوغ 
منها مايراه أن يباع مثل الذي خشي 
ذلكء ويسلّم اللقطة التي يجوز تملكها إلى ملتقطها إن طلبهاء والّا فيحفظها في بيت 
امال معزولا مكتوباً عليه أنه ملتقط. 

ويمكن أن يتصدّق به لصاحبه ويضمنء أو يخلطه بيت اكال ويضمنه فيه. 
وكذا يفعل فيا لايججوز تملكها مثل لقطة الحرم. وما لم يعرف» أمر بتعريفه. 

وإذا حصل حال اشتغاله بهذه الأمور حكومة وخصومة فإن أمكنه الجمع 
بحيث لايضرٌ بأحدها يفعل» ومع الضرريقدّم صاحبه, وإلّا يقدم احوال ا حبوسين 
والأطفالء فَإنّم أحوج. 

وإن أمكن الاستخلافء بأن يكون مأذوناء ويوجد من يصلح لذلك» 
يستخلف في احدهماء ويفعل بنفسه, الآخر, 

قوله: «وإحضار العلاء الخ». أي يستحب له أيضاً أن يُحضر العلماء 
حال حكله: إذ قد يسهوء أو يخطأء فينبهونه, فيرجع بعد أن رأى ماذكروه صواباً 


كلفه اواتقضُة وت نوعب نفقته ثمنه» ونخو 


يليه كتاب القضاء ج311 


إليهء أو رتنا استشكل (أشكل-خ) عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة» أو 
للتعارض وعدم حضور وجه الجمع لتشمّت باله حال القضاء, أوغير ذلكء فينيونه» 
بل ينبغي له السؤال والمشاورة معهم في كلّ مسألة لم تكن قطعيّة واضحة» 
لاحتمال الغفلة وغيرها. 

ثم اعلم أن ليس إحضارهم ليقلّدهم في الحكم والمسألة» بل للتنبيه» لما 
عرفت أن الجتهد والقاضي لايجوز له الحكم والفتوى بالتقليد» وغير الجتهد لايجوز له 
ذلك ب للإجاع المنقول. 

وان ليس المراد بهم امجيتؤذيفقط بل الظاهر أنه الأعم إذ يجوز لغير 
امجتهد تنسيه امجتهد إذا غفل اوذلك بأ يكفتي ويحكم في مسألة لخ ويعرف غير 
اجنهمد أن في سند ذلك الخبر من كوفناتق غير مقبول» بأن عرفه, أوقد ذكر هذا 
امجتهد قبله له أن في سد هُدَآ ادكه“ الققيالكداسق, أو أن له معارضاً اقوى, أو 
أن هذا الحكم مين على الجمع هذا الوجهء وهوغير سديدء إذ هدا وجه آخر أحسن 
من هذا ونسيه وحفظه المقلّد, مثل الاضمار, والتخصيص فإنّه خيرمنه» أو 
الاشتراك والمجان وهو خير ونحوه, ومثل هذ! لايبعد عن غير اجتهد. 

وقد رأينا كثيراً أنه قد يعرف المفضول شيثاً لايعرفه الفناضل» ويعرف 
التطميذشيئاً لايعرفه الأستاذ» مع أنه أخذه منه ونسيه. 

فقول شارح الشرائع: «المراد باهل العلم» امجتهد» غير سديد. 

وبالجملة هويذكر في مواضع, عدم جواز بحث غير اجتيد معه, وهو ليس 
بصوابء بل يفهم من كلامه عدم البحث الا في المسألة الدينية بين امجتهدين» 
وهو خطأ ظاهراً. 

وأن ليس الاستحباب مخصوصاً بمذهب من يقول: أن المصيب واحده إذ 
كون كلّ واحد مصيباًء لايناني التذكير بعد السهو والتسيان والرجوع عن اجتهاده 


ا آداب القاضي لها 


مع ظهور خطأهء ولا يوجب الفتوى والحكم بحيث لايجوز له التفتيش والاستفساره 
ولا يوجب عدم استحباب إحضار من ينبتيه على مثل ذلك , لاحتمال ذلك » وهو 
ظاهر, 
لَه يقول بالاستحباب أيض امن قال أن الكل مصيب. 
: ويُحضر من اهل العلم من يشهد حكله, فإن أخطأ 
نبّهوه, لأنّ المصيب عندنا واحد. 

قال في شرحه, وقوله: لأنَ الصيب عندنا واحد, نبّه به على خلاف بعض 
العامة حيث ذهب إلى ان كل مجحتهد مصييبةة هلا وجه حيدئدٍ في الرجوع إلى قول 
من نيهي لأنّ كلا منهها موافق للصواب! إن هكانم بكمض الآراء ارجح من بعض. 
وفيه نظ لأن هذا الحكم يجري على ادهب وقد ذكره الفريقان في آداب 
القضاء» لأ الاصابة في الاجتهاد عل افون بكونا كل” ينهد مصيباً إِنَا هي مع 
جتهاد للدليل ا مناسب للحكمء والمفروض هنا الغفلة عنه الخ. 
7 وأنت تعلم أن خطأ ذلك لايخق على مثل الحشّقء » فيمكن أن يقال أن 
أن التبيه على اخطأ واجب عند من يرى أن المصيب واحد» أو راجح لايتركه 
بتة + إذ قوله: (لأنَ الصيب الخ) دليل الجزم على أنُّم ينتهونه البتة» أو يجب عليهم 
-بناءً على أن المصيب واحد ذلك , فلميس تقييد (تقييداً-خ) لأصل الحكم» وهو 
ظاهر. 


موافقة الا 


نعم يمكن أن يفهم أنَّ فائدة الإحضار حينئدٍ ظاهرة فإنه لوأخطأ الحاكم 
تبهخ) الحاضر البتة» ولا يسكت عنهلانَ المصيب واحدء ففائدة الاحضار 
هنا واضحة مكشوفة» لا على القول بأنَ الكل مصيب» فيإنه يحتمل عدم الوجوب» 
بل وعدم الأولويّة حينئفِء فيسكت, فلا يظهر للاحضار فائدة مثل ظهورها على 
الأول» فتأقل. 


9 كتاب القضاء ج11 
فإن أتلف خطأء فالضمان على بيت المال. 
ويعزّر المتعدّي من الغريمين إن لم 0 إلا دده 


وأما اعتقاد امحقّق أو الفهم من كلامهء أنه لا وجه حينئذٍ في الرجوع إلى 
قول من نه لأنّ كلا منهما موافق للصواب فلا يفهمء فإسناده إلى امحقّق» بعيدء 
قافهم. 

قوله: «فإن أتلف الخ». إذا أخطأ القاضي في الحكم -ويسبب حكله 

تلف مال أو نفس لاعلى وجه الحقَ بعد أن اجتهد وبذل جهده, وكانت المسألة 
اجتهادية فلا شك في ضمان هذا ا مال والنفسء فإن أمكن الأخحذ من المدلف» 
فالظاهر أخذه منه ولا فيكرن“الْقيْمِان في بيت المال, لأنه ‏ مصالح ال مسلمين» 
ونصب القاضي طاءفلو الزم بن لاله كمكن أن لا يقبله احدء فيلزم تعطيل أمور 
المسلمين؛ وهو ظاهر. 

ونا قال في الفهيه؛ٍ رو لاب بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين 
عليه الصلام: إِنَّ ما اخطأت القضاة في دم أوقطع فهوني (على -ثل) بيت مال 
المسلمين(١)»‏ ولعله لاخلاف أيضاً. 

قوله: «ويعزّر الخ». إذا تعتى احد الخصمين على الآخرء أو خرج عن 
الشرع بغير ذلك الوجه بما يحرم» يجب على القاضي منعه وزجره» من باب النبي عن 
ا منكر على الوجه الذي تقدمء الأسهل فالأمهل. انه حرام» لا تفعل» برفق. 

فإن كان له شبية ازالها كذلك, فإن ل يترك » فيصيح عليه ويغلظ صوته» 
فإن لم يرك فيز برء(,), فإن توقف على التعزير بالتأديب ونوع إلاهانة ولوكان 
ضرباً فعل» على الوجه الذي تقدّمء وان كان بالنسبة إلى الحاكمء بأن ينسبه إلى 


(1) الوسائل باب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي حديث! ج14 ص156. 
(؟) الزير: الزجر (يجمع البحرين). 


3 ذا آداب القضاء 41 
ويكره الحاجب وقت القضاء. 


اميل إلى خصمهء وأخذ جانيه؛ لاحن فله ان يعفوعته وان يؤدبه. والأول أولى» 
للعقل والنقل, إن م يؤْدٌ إلى سقوط محله» وعدم سماع حكه وقوله, ونحو ذلك » وإن 
كان غير حرام ولكن ترك آدَبء فيعرفه طريق الأدب والسلوك برفق جايراه أنه 
حسن. 

قوله: «ويكره الخ». هذه الآداب المكروهة التي ينبغي للحاكم تركهاء 
عكس الأول 

(منها) أخذ الحاجب, وهو الذي لايدخل شخص على صاحبه إلا برضاه. 
دليل الكراهة العقل, لأنّه قد لايرضى ويكونة,الأمر ضرورياً لصاحب الحاجة» 
فيفوت غرضه وحاجته, ويلزم تعطيل بعضل الأمور” 

والنقل أيضاء مثل ماروي أنه صَلَشخَليةُ وآله قال: من ولي شيئاً من 
أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وما قَيَمكابكَةاشندُون حاجته وفقره(). 

ونقل فخر الفقهاء عن بعض الفقهاء القو[ ِل بالتحريم, عملا بظاهر 
الحديث وقَرّبه. 

ومع اتخاذء على الدوام يمس أرباب الحوائج» ويضر بهم. الظاهر أنه 
لاخلاف حينئدٍ في التحري, بل ول و كان في بعض الأوقات» إذ يجب على القاضي 
أن يرفع ماهمع الوصول إليه؛ المستازم لرفع الظلم» وايصال الحقوق إلى اهلهاء 
ويمكن حمل الخبر عليه. 

نعم يمكن الكراهة إذا لم يتحقق منع انحتاج والضرر بالناس» بأن يعلم أله 

ل كل من له حاجة ضروريّة تضرّ بحاله (إليهخ)» ولككن لاحتمال أن ينع ذا 


(1) عوالي اللآلي ج* ص +74 طبع مطبعة سيّدالشهداء وفبه من ولي من اهور الؤسنين شيئا ولاحظ 
ديعا 


43 كتاب القضاء ج11 
والقضاء وقت الغضب والجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع 
ومدافعة الأخبثين والنعاس. 


الحاجة أيضاء أوقد يستحبي ولا يستأذنه فيؤول إلى إضاعة حقّه فيكره. 

ومن هذه يعلم عدم الاحتياج للدخول على القاضي إلى الاستثذان, وكذا 
من هومئله جالس لوصول الداس إليهء فتأمّل» ولا شك أله افضل للعموم إن 
أمكن. 

والظاهر أن لاخصوصية للكراهة بالقاضي » فإِنه مستلزم للمنع عن زيارة 
المؤمنين للمؤمن إلا برضا شخصء وقد لايرضى فيمنع من قضاء حاجته» بل قد 
يحصل له الأذاء ويحصل الغرض ليح باشتراط الاستثئذان, وهذا مانقل عن 
أحد من الصلحاء ذلك , فضلا شنْعيعليي التّلام, إلا مانقل عن بعضهم. 

لعله حمول على غرض صََيّحكاقوف من الظلمة, مع العلم بعدم الضرر 
والمفسدة التي ذكرت. 

فقول شرح الشرائعء بعدم الكراهة لغير القاضي » علل التأل. 

وقول المصنف: (وقت القضاء) يشعر بذلك » بل بعدم الكراهة للقاضي 
أيضاً في غير ذلك الوقت. فيمكن أن يحمل على عدم ماذكرناه, أو يكون المراد شئّة 
الكراهة التي قال بعض بالتحريم حينشذ لا مطلق الكراهة, فتأقل. 

قوله: «والقضاء الخ». أي من الآداب المكروهة قضاؤه وقت شغل 
نفسه, وعدم كمال توجّهه مثل الغضب, والجوع» والعطشء والغم» والفرح» 
والوجعء ومدافعة الأحداث» والتعاس» وكثرة النوم» ونحو ذلك . 

ويدل عليه الاعتبار والأخحبار مثل ماروي أنه قال في الفقيه قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: بالقضاء فلا يقضي وهوغضبان(1) رواه 


(1) الوسائل باب ؟ من ابواب آداب القاضي ج١‏ ج18 ص16 


ج11 آداب القاضي 4 
لل سستستسدنسه الةةةااااتتتككتتتكتن 


في التهذيب والكاني أيغاً بالاسناد عن السكوني عن أبي عبدالله عليه الكّلام قال: 
قال : الخين. 

وما نقل في شرح الشرائع روي عنه صلَى الله عليه وآله أله قال: لا يقضي 
وهوغضبان(1). 

وني حديث آخرعنه صلى الله عليه وآله: لا يقضي إلا وهوشبعان 
(ريّان)00. 

وني آخ رلا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب عحزون(0). 

وني وصنية أمير المؤمنين عليه الكلام:شريح: ولا تقعد في مجلس القضاء 
حت تطعم(). 

وعن أحمد بن أبي عبدالله رفع :+“ قال أمير المؤمنين لشريح: لااتسار 
(لاتشاور-خ ل) أحداً في بجلسكء وَنَعَفلبَت فقمه ولا تقضين وأنت غضبان(0) 
الخير. 

ويظهرتها أن الراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكر 
واستيفائه وبذل الجهد والتوجه بكله؛ فيتعدى إلى كل ماهو كذلك مثل مام مع 
عدم نص فيه. 1 

وكأنه لعدم صحّة الاخبان مع الاعتبار» حملت على الكراهة, فإنْ الفرض 


(1) لاحظ صحيح البخاري ج4 باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهوغضيان ج؛ ص8 1١‏ 

() ني المستدرك باب ؟ من ابواب آداب القاضي عن دعائم الاملام ح١‏ ولفظ الحديث (نبى أن 
يقضي القاضي وهوغضبان أوجائع أوناعس). 

(5)إلى هنا عبارة شرح الشرائع.. 

(4) الوسائل ياب ١‏ من ابواب آداب القاضي ذيل ح١‏ ج18 ص16 

(ه) الوسائل باب ؟ من أبواب آداب القاضي حديث! جا ص16 


44 كتاب القضاء ع1 

وأن يتول البيع والشراء لنفسه, والحكومة, والانقباض واللين» 
وتعيين قوم للشهادة»وأن يضف أحد الخصمين, والشفاعة في إسقاط أو 
إبطال, وتوجّه الخطاب إلى أحدهما. 


علمه وعدالته» فهما منعانه عن ترك مايحتاج إليهء والاخلال بالواجبء إلا أنه مع 
عدم تلك الحالات أولء فتأقل. 
لاشكَ أنه لوحكم مع تلك الحالات يكون نافذاً. 
وقد خص بعض الغضبء ما إذا لم يكن لله وأمًا إذا كان للهء والقاضي 
من يكون قنادراً على منع نفسه, فلا كراهةء ما روي عنه صلّى الله عليه وآلنه 0 
جاءه الأنصاري ينازع زبيراً في مقي التؤرع» قال صلّى الله عليه وآله:إسق يازبير 
زرعك ثم أرسل الماء فقال الانْضااق؛ أن كان ابن عمتك, فاحمرٌ وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآله. وقال: سق رَرعَك يازبيرتم احبس الماء حتى يبلغ أصول 
الجذرز), 
فقضى له باستيفاء حقّه مع الفضبء بعد أن كان نقص بعض حقّه 
حيث لم يصرّح بعمام حقّه أزلأء كأته فهم صلّى الله عليه وآله منه المسامحة في 
ذلك . 


وفمله هذا لايقاس عليه فإنْ الفضب بالنسبة إليه كالعدمء فإنه لايكن 
أن منعه من كمال الح بوجه. ونه لايحتاج إلى الفكر ولا يشغله عنه شي ء» وهو 
ظاهر. 

قوله: «وأن يتوق البيع الخ». لعل دليل كراهة تولّ البيع والشراء 
بتفسهى قوظمء ونه قد يقع في امعاملة أمر تتر (يتنضر-خل) عنه الطباع وأله قد 
يلاحظه المعامل ظاهراً وم يكن راضياً باطنأء وأنه قد ييل قلبه إلى من يلاحظه 


() سن أبي دود ج” (من ابواب القضاء) رقم 7057 ص 716 طبع مصر. 


ج11 آداب القاضي 2 


وينفر عن غيره» وقد يخطر يبال من لاحظه أنه يراعيه في الحكم وينضر عنه غيره 
لعدم ملاحظتهء ونح و ذلك . 


ويؤْيّده ماروي عنه صلّى له عليه وآله قال: ماعدل والر اتجر في رعيّة 
أبدارم. 

ولا يضر عدم ظهور سندهء وكونه في ا 

م إنّ الظاهر أن لاخصوصية ببماء بل سائر المعاملات كذلك » مثل 
الاجارة والاستيجار والصلح وغيرها . 

وأن لاخصوصية بنفسه» بل من كان معلوم للمعامل أنه وكيله كذلكٍ 
بحري بعض ماتقذم» فينبفي ل أن لبوق مروف بخصرص» بل شخ 
مجهولا غير معروف النسبة إليهء وإذا غركمعزلة-ونصب غيره وهكذاء وإن قوهم 
(لنفسه) لايتاسبء بل (بنفسه)» قافهمة 

وأما دليل كراهة ارتكابه الحكومة بنفسه, بأن يقف مع خصمه في منازعة 
بين يدي قاضيء ما تقدّم في البيع والشراء. 

ونا مر من كراهة ارتكاب ذلك لذوي ا مروات مطلقاً والقاضي منهم» بل 
أعظمهم . 

ولا روي عنه صلّى الله عليه وآله: إن للخصومات قحياً وني لأكره أن 
أحضرها(م). 

لعل ا مرادوارتكيها. والقحم بالضم :الامر الشاق. 


)١(‏ كبزالعتال ج” ص7 رقم 14715 نقلاً عن الحاكم في الكنى عن رجل. 
() كنزالعمّال ج< ص19 تحت رقم 1677 ولفظ الحديث هكذا عن عل عليه الثلام أنه كان 


وكل عبدالله بن جعفر بالخصومة» وقال: إن للخصومة قحماً.وفي ذبل كنزاتعمال إن الشحم بالضم هي الأمور 
العظيمة. 


ولا روي أن أمير المؤمنين وكل عقيلاً في خصومة(). 

ودليل كراهة الانقباض؛ هو احمال كونه مائعا عن تحرير الدعوى 
والجواب والحجّة لاحتمال ان ينسى حججته ودعواه طيبته. 

وكراهة اللين المفرط: لاحتمال أن يحصل للخصم جرأة» ويسقط لله عن 
القلوب» ولا يبق له وقر واعتبان وذلك يل بالمقصود منه. 

وأمَا كراهة تعيين قوم للشهادة فوجهه ظاهرء لأ: 
دقد يؤل إن الحقوق الحزم» والحرج والشر ال 


0 ليكو شاف 
والظاهر أنه على تقدير التعيين» لوشهد غيرهم يجب قبوله, ولا يجوز رده 
فلا شك حينئئٍ في تحرم الرّدء وحصر المقبول في جماعة معينين 
ويع؛ اذ القبول لايحتاج إلى أكثرمن الشروط اذ كورة العدل. لقوله تعالىة 
(واشهدوا ذَوى عَدلع ينكم)زم) ولعلٌ القائل بالتحريم أراد ذلك . 

وأمّا كراهة أعد الخصمين دون صاحبه فللتساوي المطلوب مند 
ولا رواه السكوني أن رجلاً نزل بأمير المؤمنين عليه اكلام فكث عنده أياماٌ ثم 
تقدم إليه في خصومة (حكومة -خلثل) لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه الثلام فقال 
لهأخصم أنت؟ قال: : نعم.قال :تحول عناء فإِنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نبى 


. وإن اتصفت بزيادة 


03م نعل موضعه فتتع. 
(2) الطلاق: 0 


اج آداب القضاء 34 
والحكم في المساجد دام ولا يكره متفرقاً 


أن يضاف خخصم (المخصم_خ ل) إلا ومعه خصمه(). 

واما كراهة الشفاعة في إسقاط حق بعد ثبوته فلاته منصوب لاستيفاء 
حقوق الناسء لا لاسقاطهاء فقد يستحيي الخصم, أو لكونه محتاجاً إليه فيسقط 
الاجله» فيضيع حمّه. 

وكذا في إبطال الدعوىء فإنّه منصوب لسماعهاء نعم يجوزله طلب 
الصلح» بل يستحبّ ذلك على مايظهر. 

وأما دليل كراهة توجّه الخطاب إلى أحدهما دون صاحبه, فهو التساوي 
الطلوب كيا سيجي . 

قوله: «والحكم السخ». اختلف وهم قكراهة القضاء في المسجد على 
أقوال» اختار المصشف القول بالكراهة امع الهوازة للأخبار الكثيرة الدالة على أن 
المسجد إمًا بني لذكر الش(م) ولا بقال لضا ءةأنهنذكر ال فنع عدم كونه ذكراً غير 
سديد. ولقوله صلّى الله عليه وآله:جتّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم(0) والخصومة قد تطلق على الحكومة» مع أنها مستلزمة 
للمنازعة ورفع الصوت غالياً. 

ويمكن أن يستدلّ بظاهر ماتقدم على الكراهة مطلقاً ولكن قيّد بالدوام 
ماروي من قضاء أمير المؤمنين عليه السّلامٍ في جامع الكوفة(و)مودكة القضاء إلى 
الآن مشهورة. 

وكأله قد وقع هناك قضاء غريب اتفاقاً واشتهر بها لغرابتها لا لكونها كان 


(1) الوسائل باب + من ابواب آداب القاضي ح؟ ج18 
(0؟) راجع الوسائل باب4 1/17١‏ من ابواب أحكام امساجد ج87 ص 141 
اك ملف ام امساجد ”اج 7 ص 500 


() نعل موضعه قتع . 


44 اكتاب القضاء 0 
وأن يعنت ١ل‏ لشهود العارفين الصلحاء, ولو ارتاب فرق بينجم. 
ويحرم عليه الرشوة» ويأت الداقع إن توضل بها إلى الباطل. 

وعلى المرتشي إعادتهاءفإن تلفت ضمن. 


يقضي داما فيهاء ولوقيل به فيحتمل أن يكون عليه التّلام لعلمه بكونه خاليعن 
امحاذير المذكورة» فلا يظرد معهاء فتأمل. 

ولانه قد يؤول إلى دخول الصبيسان والحيّض ومن لايتوق التّجاسة» ومن 
لايكون مشغولا بالذكر, ود ؤيّد كراهة الدوام, إذ هو لاينفكٌ عنه. 

وقبل بالكراهة مطلقاًء وهو قول المحقّق في كتاب الصلاة لا من 

ونقل القول بالاستحبا ب غثبواعة 
الأعمال؛ فالأفضل أن يقع في أقف)الوامع/ وأنه ذكر, فتأتّل. 

وقيل بالجوازءكأن المراد الآباحة للأصلءقال المحقق الثاني : لايكره مطلقا 
بل با يكره إنفاذ الأحكام مكل الك وَالتعريروتيرهما. 

وذلك أيضأيحتاج إلى دليل» لعله أنه ليس بذ كرء وقديوجب المنازعة والحدث, 

قوله: «وأن بعنت الشهود الخ». وجه كراهة التعنيت؛ أي التدقيق في 
الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء البعيدين عن التهمة والسهو والخطأء مثل 
ان يفرقهم» أنه موجب لتبمتهمء والنقص والقدح فييم في الجملة» وربما يحصل به 
الاذى بغير موجبء فقد يؤول إلى التحريم. ولا شك في حسن ذلك» بل قاد يجب 
مع التبمة كبا فعل أمير المؤمنين عليه الام في بعض قضاياء(١)‏ وإليه أشار بقوله: ولو 
ارتاب فرق بينهم. 

قوله: «ويحرم عليه الرشوة الخ». أي يحرم على القاضي الرشوة. 


(1) الوسائل باب ١١‏ من أبواب 
الله اكب أنا أول من فرق بين الشاهدين (الشهود... 


الحكم وأحكام الدعرى حديث١‏ وفيه (فقال عل عليه الثلام 
إلا دانيال النييّ عليه الكلام). 


ج11 آداب القاضي لذ 


دليله العقل والنقل» كتاباز:) وإجماعاً من ا مسلمين وسّة وهي أخبار 
كثيرة من طرقهم وطرقناء مثل أن الي صِلَى الله عليه وآله قال: لعن الله الراشي 
والمرتشي في الحكم()).وعن أبي عبدالله عليه السّلام قال: الرشا في الحكمء هو 
الكفر باشم). 

فينيغي تحقيقهاء وهي في اللغة الجُملء والظاهر أن المراد بها هناء 
مايعظى للحكم حقاً أو باطلا لأنه اللفهوم الموافق للّخة والحبر. فهو حرام على 
الراشي أيضاً مطلقاً. 

فتخصيص البعض.بأنجا التي يشترم اإزائهاء الحكم بغيرالحقّ» والامتداع 
من الحكم باحق غير . وكذا تعماعدم يلاثم إن دفعها لأخذ اللحقّ في نفس 
الأمر فإنّه موهم لعدم التحريم حينئذٍ عل لزني أيضاً. 

وأيضاً الظاهر أن التحرج لبذ يقن الحكم على ذلك , فإذا 
توقف يجوز له ذلك , ويكون حرام على الرتشي 

ولكن ليس حيشؤٍ أخذاً بالحكم الحق» بل استيفاء الحقّ بوجه, 
كامقاضة, فلابدٌ من التعذر بكلّ وجه حتّ يحل ذلك . 


(1) قد استدل عليه بكلمة (السحت) في قوله تعالى (سَمَا ا 
وقرله تعالى (ولا ينهم الرانيون والأخبار عن قوهم الاثم وأكلهم الشّحت) المائدة:؟5. 
(1) سن أن داود: كتاب الأقضية (باب كراهية الرشوة) حديث 50٠١‏ ولفظ الحديث (عن عبدالله 


اباب التغليظ في الحييف والرشوة) حديث7+17 ولفظ الحديث (عن عبدالله بن عمرق 
الله عليه [وآله] وسلم:لعنة الله عل الراشي وا مرنشي) وني صحيح الترمذي كتاب الأحكام (باب ماجاء في 
الراشي والرتشي في الحكم) حديث5++1 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة: لعن رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم الراشي وا مرتشي في الحكم). 

(م) الوسائل باب + من أبواب آداب القاضي ح+ ج18 ص155 157 


2 اكتاب القضاء ج11 


قال في امحتلف : منع أبوالصلاح من التول بحكم المخائف للحق إلى 
الحقّ إذا كان الغرمان من أهل الحقّء فان كان أحدهما عنالفاً جان ومنعه بقوله: 
(وهوني موضع المنع)» لأنّ للانسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن ٠‏ وكيا جاز الترافع 
إلى امخالف مع امخالف توصلا إلى استيفاء الحقّ» فلجريع المؤمن الظالم بنع الوق . 

ولع دليل أبي في الصلاح الروايات الكثيرة جدّا في مدع الحكومة إليهم ون 
ذلك حرام, وكذا المأخوذ, وأن ليس للمجوزين دليل سوى الاعتبار. 

وأمًا قياس انختلف, فهوغير ظاهر, ولا يفيد العمومء إذ المؤمن المذعى 
عليه قد لايعرف الحقّ عليه؛ فلا يكؤن.ظاماً. وإن عرفه المآعي , فكان اصله متّفق 
عليه. 


ويدلَ عليه بعض الرواتاتفهولاتأ به. 

أما الفرع فا غبدءلهوليكة]لةقهم-الشهرر والاعتبان أي لزوم تضييع 
الحقّ احقّق من غير وجه, فيشعرط التعذر بكل وجه, وقد شاع في هذا الزماث 
الترافع إلهم وأخذ المال بحكنهم من غير تعذّر وبأدنى تعسّر أوعدم إمكان ثبوته 
عندناء لعدم شهود عدول. 

وهر ئيس بيده لما عرفت من تحريم المال وأخذه بالحكم من غير أهله. 

نعم لوكان امال عيداً باقية لايبعد جواز أخذهامهما أمكن مع عدم ترب 
المفسدة, ومعها يختار ما لامفسدة فيه» مثل حكم قاضي الجور. 

وما سبق يعلم وجوب الاعادة على ا مرتشي , وأنّه لابد من دفعه فورياً مع 
وجود العين» ومع الحلف عوضها مِمْلاً أوقيمة على الوجه الذي تقرّر في ضمان 
المتلّفات, سواء كان بتفريطه أم لا مثل الفصبء فإنّ اليد ليست بيد أمانة» وه 
ظاهر. 


ثم الظاهر أنه يجوز له قبول ال حدية فانّه مستحب في الأصلء إلا أنه يكن أن 


يقال:صار حينئذٍ مكروهأً, لاحتمال كونها رشوة. 

إلا ان يعلم باليقين أنهها ليست كذلك؛مثل أن كان بينه وبين المُهيِي 
صدافة قديمة, وعلم ان ليس له غرض من حكومته وخصومته بوجه ءأو يكون غريب 
لايعلم, أوجاء من السفر وكان عادته ذلك» أوفعل ذلك بالنسبة إليه وإلى غيره. 
ومع ذلك لاشك أن الأحوط هوالاجتناب في وقت يمكن ويحتمل احتمالاً بعيداً 
لكونها رشوة. 

وتؤيّده الأخبار من طرقهم» وقد روي أنه صلّى الله عليه وآله قال: هدايا 


العمّال غلول(1). 

وني أخرى:هديّة العقال سحت(0)م 

وأنيق أن البي صلّى الله لوآ" اشتممل رجلاً من بن 
(الأسد_خل)» يقال له ابن اللتبية رايتخ لعل الصدقة, فلا قدمء قال 
هذا لكو وهذا لي أهدي إليّ» قال:فقام رسول الله صِلَى الله عليه وآله على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه وقالهةمابال عامل أبعئه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أقلد 
قعد في بيت أبيه, أوفي بيت أمه حتى ينظر أييدئى إليه» أم لا . والذي نفس محمّد 
بيده لاينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه, بعيرٌ له رغاء 


أوبقرة له خحوان أوشاة تيعس ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه, ثم قال: اللّهم 


هل بلغت اللهم هل بلغت(م). 


(1) الوسائل باب + من أبواب آداب القاضي حديث ١.ولفظ‏ الحديث (هدية الأمراء غلول) ج8١‏ 
5572 

(؟) كنز العمال ج* ص 1١١‏ وفيه:هدايا العّال الخ وفي ص1 منه: هدايا العمّال حرام كلها . 

() صحيح مسلم: ككتاب الامارة باب (تحرم هدايا الممال) حديث 13.وقوله (تبسعر) معناه تصيح. 
واليمارز صوت الشاة. وقوله (. 


رابطيه) بم العين وفتحهاء والأشهر الضم. فال الأصمعي وآخرون؛ عفرة. 


ولا يداني ذلك قبوله صلَى الله عليه وآله المداياء وكذا أهل البيت 
علهم التّلام وترغيبهم وتحريضهم على الاهداء والقبول حي جعلوا قبوهها من حقوق 
إلاخوان(؟). 

وقال صلّى الله عليه وآله'ل و أهدي إلي كراع لقبلت()) لانم معصومون» 
وإن كان ذلك في زمان كونهم حكاماً, لأنه لايتوهم فييمء اميل إلى جانبه في 
الحكم وغيره مما لايجوز بل ولا ينبغي » وكانوا يعرفون المقاصد فا كان أحد يقدر 
أن يقصد ذلك وي له. 

والتحريض عحمول على غتادة يتوهم ذلك فييم فضلاً عن الراجح 
واليقين, وهو ظاهر لاخفاء فيب 


إلابط هي شيء كلوت الارض. قالول:وهومأخوذ من عفر الأأرض :وهو وجهها. 
واعلم أنه ليس في النسخ: فقام رسو الله إلى قوله: أبيه. 
(١)راجع‏ الوسائل باب 49-10 من أبواب ما 
(1) الوسائل: كتاب التجازة باب هد من أبواب مايكتسب بدح +18 


بياض ليس بالشاصع. 


ج17 ص18 لال 


المقصد الثاني 
في كيفية الحكم 
إذا حضر الخصمان بين يديه بر ينها في السلام والكلام 
والقيام والنظر وأنواع الإكرام والانطات وَابمَدِل في الحكم . 
ولا يجب التسوية في الميل القلي»مولا” بين المسلم والكافره فيجوز 
إجلاس المسلم وإن كان الكافرٌ اا 


قوله:«إذا حضر الخصمان الخ». ظاهره يدل على أن التسوية بين 
الخصمين في السلام, والكلام» والقيامء والنظ والالتفات, وغير ذلك من أنواع 
الاكرام» واجبء فإن (سّى) بي معني الأمر الظاهر للوجوب. ولعطف الواجب 
عليه بقوله (والانصات) وهو الاستماع إلى الدعوى وجوابها. والعدالة في الحكم. 


ولنني الوجوب عن الميل القابي» بقوه: «ولا يجب التسوية في اميل القلبي الغ». 
لأنّ ذلك غير مقدور غالباً. وتجويز: لمسلم على الكافر بل ينبغي ذلك 
مثل أن يكون الكافر قائماً والسلم جالساًء مسلم عن الكافرء ولكن لايجوز 
العدول عن الحقّ في المسألة والحكم ء وقد صرّح بوجوب التسوية بين الخصمين 
المتساويين في الإسلام والكفر. 


04 كتاب القضاء ذا 
ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين وتنبيهه على وجه الحجاج. 


قال في شرح الشرائع : والأكثر بالوجوب كما يظهر. 

ونقله في اتختلف واستدل له برواية النوفلي عن السكوني قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساوثل) بينهم في الاشارة» 
وفي النظره وفي 0 


لسند والدلالة على الوجوب. 
أن ظاهرها الوجوب, ولكن -للندرة وضعف السند والأصل» 
وورود الأمر للندب كشيراً خصوصاً في مقام ببيان الآداب الأعمّ ‏ حملت على 
التدب. 

قوله: «ويحرم عله الاخ»/ أي يحم على القاضي أن يلقن أحد 
الخصمينء وأن ينتّهه على وجه صحيحَ من الحجاج» بأن يعلمه دعوى” صحيحة إذا ل 
يأت بهاء مثل أن يدعي بطرَيَالآحَتَمَلَكيَعلَمَهُ أن يدعي بالجزم حت تكون دعواه 
مسموعة. 


وإن إدعى عليه بالقرض وأراد أن يقول:دفعته إليك, فيعلّمه الانكان لثلا 
يلزمه الاعتراف ثم البيّنة بالأداء ونو ذلك . لأنه منصوب لقطع المنازعة, لالفتح 
بابهاء فتجويزه ينافي الحكة الباعثة للنصب. 

نعم لأباس بالاستفسار والتحقيق» وإن أدى بالاخرة إلى صححة دعواه, بل 
لايبعد جواز الأول أيضاً إذا كان امّعي جاهلاً لايعرف التحرير والقاضي علم 
بالحال. 

وما ذكر لايصلح دليلاً للتحريم مطلقاًء إذ فتح باب المنازعة الحقّة التي 
يصير سبي لعدم إيطال حقوق الناسء مانعرف فساده, إلا أن يكون لهم دليل آخر 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء باب م من أبواب آداب القاضي ح١‏ ج18 ص/180. 


ج11 كيفية الحكم دز 

ويسمع من السابق بالدعوىءفان اتفقا فن الذي عن 
(على -خ ل) يمين صاحبه. ولوتضرر أحدهما بالتأخير (التأخر-خ ل) 
قتّمه. ولوتعدّد الخصوم بدأ بالأول فالأؤل» فإن وردوا دفعة أقرع. 


من اماع وغيره فتأل. 

قوله: «ويسمع من السابق الخ». إذا حضر الخصمانء فإن ابتدأ 
أحدهما بالدعوى سمع هنه من غير نزاع» وإن اتفقنا وابتدرا ( ابتدأًا-خ) معأء 
فا مشهور أنه يسمع تمن على مين صاحبه» بل نقل الاجماع من السيّدء على ذلك ثم 
إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى. 

ولملّ المستنبد رواية محمّد بن مسلِمعنْ:أني جعفر عليه الّلام قال: قضى 
رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يقدّم صِحنةالمينفي) ا جلس بالكلام). 

ويمكن أن يجعل صحيحة عب الله ين سآن أيضاً دليلة له عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: إذا تقدمت مم ّم إل وَاْأوَإْلَ قاضء فكن عن بمين 
الخصم(2). 

فِنَ الفائدة ذلك . 

فتأمّل فانها غير صريحتين» بل ظاهرتين في المطلوب. 

ونقل عن الشيخ القرعة. 

وعن ابن الجنيد تأويل الرواية» بأن يكون المراد تقديم المدعي» فبالّه 
صاحب الهينء وطالبها من المدّعى عليه. 

ولا شكٌ انّه تأويل بعيد كما قاله السيّد. 


(1) الوسائل» كتاب القضاء: 
(؟) الوسائلء كتاب // 
يمينه يعني بين الخصم بكي في الفقيه 


* من أبواب آداب القاضي ح؟ جا ص :15 
» من أبواب آداب القاضي ح١‏ ج18 ص4١1‏ وفيه: فكن عن 
يب أيفاً. 


إلى كتاب القضاء ج11 
1 وإذا اتضح الحكم وجب. ويستحب الترغيب في الصلح. وإن 
أشكل اخْر إلى أن يتضح. 


والظاهر أن الكلام مع كون كل واحد منهها مدعيا على الآخر, إلا فلا 
بحث في تقديم المّعي » والقرعة انما تكون مع الاشتباه» ومع الرواية لااشتباه وأيّد 
كون المقصود ذلك , رواية ابن سنان المتقدّمة. فإِنَ الحسن بن محبوب روى كليهاء 
احداهما عن محمّد بن مسلم , والأخرى عن عبدالله بن سنا 

قال في امختلف: ومع تعدّد الخصوم يبدأ بالأوّل فالأول» ومع الاتفاق 
والمعيّة ني الدخول على القاضي يستعمل القرعة: لأنَا لكل أمرمشكلء وهنا 
كذلك, لاشكال الترجيح بغير رجتم ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي » والقرعة 


اول. 
هذا مع عدم اخعص اس الفتزر بتأحدها بالتأخير, وإلا يقدم من يختض 
بالضرر, للعقل والنقل» فتأملء 


واعلم أنه لوذكر بعض ماذكره في الكيفية, في الآداب» بل ماذكره فيها 
إلى هنا لكان أولى فائَا مقدّمات» لاكيفيته للحكم» فتأقل. 

قوله: «وإذا اتضح الحكم الخ». يعني إذا ظهر (على _خ) للحاكم يعد 
تحرير الذعوى والمنازعة» الحكم الحنّ في ذلك , وجب عليه أن يحكم لصاحبه به. 

وجهه ظاهر. ولكن الظاهر أنه بعد سؤال صاحبه: لامطلقاًء كيا سيجيء» 
فإنه حقٌّ لهء فالم يطلب لم يجبء فانَ له بعد تركه وغيره. 

ويستحبّ له أن يرغَب المتخاصمين بعد ظهوره, على الصلحء بأن الصلح 
خير ونحو ذلك » لأنّ الترغيب بالخير خير. 

وإن أشكل الحكم عليه وما ظهرعنده لعدم الدليل» أو للتعارضء 
وجب التأخير وعدم الحكمء فِنَ الحكم مع الجهل حرامء بل كاد أن يكون كفراء 
كما مر فعليه أن يتأمل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحثعنه ويشاورالعلماء حتى يظهر. 


ج11 كيفية الحكم 3 
ولوسكتا استحبٌ أن يقول: ليتكلم المدّعيء أو يأمربه إن 
احتشها. 
وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المذعي 
ولا طلب المركي , ولا يكني معرفته بالإسلام . 


والظاهر أن يكون عليه حينئلٍ إعلام صاحب الحقء ويحتمل أن يترك 
حّ يرجغوا إليه» ويستفصلوا منه وفي الاوك أيغاً ينبغي أن يشاورهم ويبحث 
معهم, ويعرض عليهم إن كانوا حضاراً إن احتمل خلاف مافهمه؛ ولم يكن 
منصوصاً عليه بنص جل ٠‏ 

بل الاييبعد مع ذلك أيضاء لتشاورهم) إن صلّى الله عليه وآله ماكان 
يحتاج ل الحكم ولا في أمرمن الأمو من ند بير الجدال والعسكر وغيره» إلى غيره» 
ولكن أمر بالمشاورة في الجملة لبقعدي بهم وليطيب قلوهم» واستمالتهاء ولينئ 
عن حسن خلقه صلّى الله عليه وآله ومعآشرته معهم. 

قوله: «ولوسكتا الخ». لوسكت المتخاصمان عند القاضي وم يتكليا 
استحياءً منه واحتشاماً له استحبٌ له أن يقول: وليتكلم المدّعي مدكمء أويثمر 
من يعكلّم بذلك» لذلك؛ ولاحتمال أن ينتظروا الاذن فيضيع وقته و وقتهما 
بالانتظار والعبث. 

قوله: «وإذا عرف الحاكم الخ». إذا حضر الخصوم وحرّروا منازعتهم» 
فإن أقر الّعي عليه على وجه يلزمه المّعى فاتضح الحال, فلا يحتاج إلى الشاهدء 
فيحكم للمدّعى عليه به بعد سؤاله كما مر وإلا فيحتاج إلى الشاهد, فإن عرف 
ا مدعي أن عليه الشاهد وأحضره» وإلّا فيعرفءفإن قال :ماهوبحاضر, انظرحق يحضره. 

والظاهر عدم حواز الحبس والكفيل ل» لعدم ثبوت الموجب لذلك» نعم 
يكن ا مراقبة على وجه لايضّر بحاله ولا يفوت المدّعي لو أحذسر الشهودء ولكن مقدار 


لك كناب القضاء ج11 


ها يمكن إحضارهم . 

ومع الحضور إن عرف فسقهمء ردّهم بالاجماعء والآيق(و) والالخبارزم). 

وإن عرف العدالة. حكم بعد سؤال المدّعي , والا فإن عرف الإسلام 
فقطء فا مشهور بين المتأخرين عدم الحكمء بل يتوقيف ويطلب المزكي حت تثبت 
العدالة. 

ونقل عن التقدّمين الحكم حينئٍ أيضأء بل نقل عن الشيخ في الخلاف 
الاجماع على ذلك » ونقل ذلك عن بعض العامة مثل أبي حنيفة في غير الحدود» وعن 
غيره حت صاحبيه أبي يوسف وعحمنيٍأنه لابدٌ من البحث والتفتيش حي تظهر 
العدالة. 

دليل الأول اصل عدم أكَدَكُم وعدم شبوت الحقّ حتى يشبت بالدّليل» 
ولزوم الفساد بأخذ الأموال والنفروج وَأنَدَمَاء جرد شهادة السلمء فإنَا نجد أنّ 
التقيّد (التقييد.خ) في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدّأء وهو ظاهر. 

وما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيق آخر(م) وعدم العمل 
بالظن» مثل (لا قث ما ليس لَك به عِلم)(؛) وغير ذلك من عمومات الآيات 
والأخباره وخصوص الآية مثل قوله تعالى (وآشهثوا ذَوَي عَدل, 

والأخبار مشل صحيحة عبدالله بن أبي يعفور (الثقة) في الفقيه قال:قلت 
لأبي عبدالله عليه الّلام: بما (بم-خ) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى ((إن جاء كم فاسق) الآآية 
(1) راجع الوسائل كتاب 1 
() الوسائل» كتاب الطها. 
(©) الاسراءة حبر 

(0) الطلاق: 


كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج18 ص 211014 
اب ١‏ من أبواب نواقض الوضوه» فراجع . 


باب ١‏ من أ 


شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفت البطن والفرج واليد 
والاسان, وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها الناره ين شرب الخمر 
(الخدمور ففقيه) والزنا والربا وعقوق الوالدين والغرارمن الزحف وغير ذلك » 
والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما 
وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ماوراء ذلك , ويجب علهم تزكيته وإظهار 
عدالته في الناس ويكون منه التعاه د الصلواتالخمس إذا واظب عليينَ وحفظ 


فيتهنَ بحضور جماعة من المسلمين» وأن لايتخلّف عن جماعتهم في مصلاهم الاامن 
علّة, فإذا كان كذلك لازما لصلاه عند حضِؤق:الصلوات الخمسء فإذا سثل عنه 
في قبيلته وعلّته, قالوانمارأينا منه إلا شير مواظكاً على الصلاة (الصلوات_خ) 
متعاهداً لأوقاتها في مصلاه. فإِنَ ذلك يجيد شتهَاوتةتوتدالته بين المسلمين» وذلك ان 
الصلاة ستر وكفارة للذنوب» وليس نكن اليهادة هل التربجل بأنه يصلي إذا كان 
لايحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين» ونا جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة 
لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي» ومن يحفظ مواقيت الصلاة من يضيع» ولولا 
ذلك م يكن لأحد أن يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلء لاصلاح له بين 
ا مسلمين» فإِنَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هم بأن يُحرق قوماً في منازهم 
لتركهم الحضور لجماعة امسلمين» وقد كان منهم من يصل في بيت فلم ييل منه 
ذلك » وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممْن جرى الحكم من الله عزُوجلٌ 
ومن (رسول الله) (رسوله خ فقيه) صلَى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته 
بالنا وقد كان يقول رسول الله صلّى الله عليه وآله: لاصلاة من لايصل في المسجد 
مع المسلمين إلا من علّة(). 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح١‏ -؟ ج18 هه 


3 كتاب القضاء ج11 


وفيها أحكام كثيرة ومبائغة زائدة على الصلاة جماعة في المسجدء فافهم 
ومثلها مذكورة في النهذيب والاستبصار بتغيير ما في ا من والسند. 

ورواية عبدالله بن أبي يعفورعن أخيه عبدالكرم بن أبي يعفور عن أبي 
جعفر عليه الكّلام قال:يقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل 
البيوتات, معروفات بالستر والعفاف» مطيعات للأزواج, تاركات للبذاء والتبرّج 
إلى الرجال في أنديتهم(0. 

ولايضرٌ عدم صحة سند هذه. 

وصحيحة محمد بن الحسي :لصفا قال :كتبت إلى أبي محمد عليه السلام 
هل تقبل شهادة الوصي لمحت بين لم على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع 
عليه السّلام إذا شهد معه اخرحةلنتء:فقل المدعي بمين. وكتبت أيجوز للوصي أن 
يشهد لوارث ايت صب أوَكبيرَا بق لهل اليتت, أوغيره, وهو القابض 
لصفي وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام:نعم» وينبغي للوصي أن يشهد 
باحق ولا يكتم الشهادة. وكتبت : أو يقبل شهادة الوصي على الت مع شاهد آخر 
عدل؟ فوقّع :نعم من بعد يين(). 

وجه الدلالة أنه لوم يكن شرط ا لزم أن يكون التقييد لغوأء فتأقل فيه. 

ولا يضرٌ اشصماله على بين المدّعي مع الشهود إذيمكن لها على 
الاستحباب مطلقا أو في وقت الريبة» اي أيضاً بمعى المين على نفي العلم 
بآن ا ميت استوفاه, أو يحذف إذا كان خلاف النص والاجاع إن لم يمكن الجمع . 

وفيا دلالة على الهين على المدعي في الدعوى على الميّت مع العدلين» وهو 


.؟١ج من أبواب الشهادات‎ 4١ الوسائل كتاب القضاء؛ باب‎ )١( 
.597 (؟) الوسأئل باب .0 من كتاب الشهادات ج١ ج18١ ص‎ 


ولكن مع امكان الحمل على بعض ماتقدم, والاختصاص بالصورة 
المذكورة ليست بحجّة في ذلك كله, فتأقل» وسيجيءهذا الخبرمع مايكن أن يقال 


فيه 


وسيجي؛ مكاتبة أخرى محمد بن الحسن» صحيحة مع مافيهاء فتأقل . 

وحسنة عبدالله بن اكغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:من ولد 
على الفطرة وعُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته(). 

وصحيحة عمّار بن مروان قال: سألتحٍأيا عبدالله عليه السلام أو قال:سأله 
بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيماأوي ياب بيده أو الأخ لأحيهء أو الرجل 
لامرأنه؟ فقال: لابأس بذلكء» إذا كاك ْحيرَا يتل شهادته لأبيه, والأب لابنه 
والأخ لأخيهز»). 

ورواية أي بصيرعن أبي عبدالله عليه السلام:لايأس يشهادة الضيف إذا 
كان عفيفاً صائتاًد). 

ولا يضر ضعف سندها مع وجودها في الفقيه. 

وما في رواية العلا بن سيتابة, عن أبي عبدالله عليه السلام قلت:فالكاري 
وا ملاح والجتمال؟ فقال: وما بأس بهمء تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاعرع). 

ولا يضرّ جهل العلاء مع كونه في الفقيه. 


وحسنة عبدالرحمان بن الحجّاج, عن أبي عبدالله عليه السّلام» قالذقال أمير 


(1) الوسائل باب 4١‏ من 
(4) الوسائل ياب 5؟ من 
(©) الوسائل باب +؟ من كتاب الشهادات قطعة من ح؟ ج8١‏ ص4/ا؟. 
(4) الوسائل باب 4م من كتاب الشهادات قطمة من ج١‏ ج18 ص 180. 


اب الشهادات قطمة من حديثه ج18 ص510. 


اب الشهادات ح؟ ولبس فيه (أو الرجل لامرأئه) ج8١‏ ص 71/١‏ 
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المؤمنين عليه السلام: لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً). 

وما في حسنة محمد بن مسلم (لقاسم بن عروة)() مع أنه نقل توثيقه في 
كتاب ابن داود عن الكشّي عن أبي عبدالل عليه السلام في شهادة المملوك : إذا 
كان عدل فهو (فإنّه ئل) جائز الشهادة الخ(م). 

وصحيحة عبدالله بن سئان عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أ 
عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل؛ فجاء الرجل فقال:إني لم أشهده, قال: 
تبوز شهادة أعدهماء وإن كانت عدالتهها واحدة لم تجز شهادته(4). 

ورواية عمرو بن شمره عب .حابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:شهادة 
القابلة جائزة على أنه استبلء أوابر يميد سثل عنها فعدلت(ه). 

ولا يضر ضعف السك 

وصحيحة حك د ملعتن أوأغبداه عليهالسلام قال: كان 
رسول الله صلّى الله عليه وآله يمر في الدّين شهادة رجل واحد ومين صاحب الدّين 
وم يجزني اخلال إِلّا شاهدي عدل(0). 

والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال(؛) وقد مر في كتاب الصوم. 


5 
عبدالله 


(1) الوسائل باب م7 من كتاب الشهادات ج١‏ ج18 ص 787 

() وستدهاكماني الكاني هكذا: عحنّد بن يحيى , عن أحد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن 
سعيد عن القاسم بن عروة عن عبداححميد الطائي عن محمد بن مسلم . 

(6) الوسائل باب + من الشهادات قطمة من ح". 

(4) الوصائل باب :4 من كتاب الشهادات ج١‏ جا ص79 

(0) الوسائل باب 4؟ من كعاب الشهادات حدم ج18 ص0 

(0) الوسائل كتاب القضاء باب ١4‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج١‏ ج18 ص15 

(؛) راجع الوسائل كتاب الصوم باب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج/ ص00 


)١‏ والأخخبار الكثيرة الدالة على اشتراطها في الطلاق2,) وكذا 
الإجماع ا منقولء فتأّل. 

وأيضاً لاشك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقلعكتابآزم) 
وسئّة(») وهي اخبار كثيرة جدأء واجماعاً. 

ولابدٌ للحكم بقبول الشهادة من العلم الشرعي برفع ا مانع بديبة» وذلك ل 
يحصل إلا بالعلمء أو الظنَ الشرعي بالعدالة إِمَا بشهادة العدلين» أو المعاشرة 
المطلقة على الحال بحيث يحصل» فلا يكني الإسلام» فتأقل. 

وأما دليل التقدّمين كالشيخ في الخلاي فهو مثل قوله تعالى (واستشهذوا 
شَهِيدَئْنِ مِنْ رجالِكُمْ)(0) يمكن تقبيده ماقم 

وبعض الروايات مثل قول أبي عجدانه لي الشلام: خمسة أشياء يجب على 
الناس أن يأخذوا فيها بظاهر احكم م ايت ؤالتتجاكم» وا مواريث, والذبائح» 
والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن 
باطنهزة). 

وهي مع ضعف سندها إذ نقلها يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله 
عليه السلام لايقول الستدلَ أيضاً بظاهرهاء فانم يقولون بقبول الظاهر في أكثر من 
خسة أشياء, وهو ظاهر. ولا يعارض ماذكر من الأدلة. 


(؟) قال تعالى (وآشهدوا ذوَي غدل منكم) الطلاق: ؟. 
(©) قال تعالى (إنْ جاء كُم فاق بتبأ فتييّنوا)» الحجرات:. 
الى باب «؟ من كتاب الشهادات ج18 ص87 
(ه) البقرة! 741 
() الوسائل كتاب القضاء باب / من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ذيل حديثا ج01 


ص 
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ويمكن حلها على عدم التكليف با في نفس الأمر من حقيقة الحال. 
وأنه لايدل على عدم اعتبار العدالة وكفاية محرّد الإسلام» وإلَّا فلا يناسب 


قوله (ظاهراً مأمونً) وهو ظاهر. 

واستدل أيضاً في شرح الشرائع برواية عبدالله بن الم 

وهي دليل عليهمء لا لحمء فافهم. 

وبما في رواية أبي سلمة بن كهيل (في حديث طويل) قال:سمعت عليا 
عليه السلام يقول لشريح: واعلم أن امسلمين عدول بعضهم على بعضء إلا محدود 
(مجلود_ثل) في حدّ لم يتب منهء أويجعروف بشهادة زور أو ظنين(0. 

هذه أيضاً ضعيفة. 

وأيضاً إن الفاسق هرذودمطلقاء) ويفهم منها عدمه, إلا أن يحمل الظنين 
عليه ففيها نقص أو زيادة قافه: 

على أنه لاصراحة فيها على القبول فيحتمل أنْ يكون المراد عدم الردء بل 
البحث والتفتيش. 

وبصحيحة أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله عا يُردَ من الشهود؟ قال: 
الظنين» وامتَّم» والخصمء قال:قلت: الفاسق والخائن؟ قال:كل هذا يدخل في 
الظنين(م). 

وقال في معناها رواية عبدالله بن سنان(؛)» وسليمان بن خالزه). 

وغيرها من الروايات الدالة على رد الشاهد الفاسق. 


(1) الوسائل باب 4١‏ من كتاب الشهادات قطمة من حديث 0. 
() الوسائل كتاب القضاء باب ١‏ من أبواب آداب القاضي» قطعة من حديث1. 
() الوسائل باب ٠ص‏ من كتاب الشهادات حديث5. 

()) و(ه) الوسائل باب + من كتاب الشهادات حديث ١‏ و8 


ويمكن الجواب عنها بأنَ في الأولى أبابصي والظاهر أنه يحيى الواقني لنقل 
شعيب عنه. 

ويمكن الناقشة في سند الأخيرين أيضأًء لوجود إبراهم وتحمّد بن عيسى 
عن يونس في الأولى(1) وبُعد نقل عل بن إبراهم عن عبدالله بن مسكان في 
الثانية. 

وبأئه مفهوم» فلا يقبل مع تلك المنطوقات. 

على أنا تدل على عدم رد غير الفاسق» وذلك مسلّم فانّه لايرة» بل يجب 
البحث والعذ 


والعمدة في الاستدلال صحيجة رمحن أبي عبدالله عليه السلام في 
اربعة شهدوا على رجل حصن بالزناء فعدّلتميهم-اثناناء ولم يعدل الاخران» فقال: 
إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يمرو نكشهادة. الزوراج شهادتهم جميعا 
وأقم الحدود (الحدّ_ثل) على الذي شهدوا عليه: وإمًا علييم ان يشهدوا ما ابصروا 
وعلمواء وعلى الوالي أن 

ويمكن أ 


ادتهمء إلا أن يكونوا معروفين بالفسق(,). 
قش في السند بعدم ظهورصححته إلى الحسن بن محبوب: فانها 
منقولة في التهذيب في آخمر باب البيّعات مقطوعة عن الحسن (0). وفي أواسط 


الباب نقلها عن أحد بن محمد عن الحسن , وأحمد مشتركه , فالطريق إليه غير 


ظاهر, 


(1) سند الروايتين كيا في الكاني باب ١‏ ماشرة من الشهود هكذا: عل بن إبراهم؛ عن ند بن 
عيسى , عن يونس بن عبدالرحان عن عبالله بن سنان الخثم قال: عنه عن عبدالله بن مسكان عبن سليمان ين 
خالد. وليس فيه (إبراهم). 

(؟) الوسائل باب 4١‏ من كتاب الشهادات حا جه ص95 

(5) نقدم مراا أن للشيخ طريقاً إلى الحسن بن علي بن فضال كرا في مث 
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وفيه أبوأتوب» وهو أيضاء مشترك » وفي حريز أيضاً شي ء, وإن كان 
الظاهر أن الطريق إلى الحسن صحيحء أمد هوابن محمّد بن عيسىء الثقة» 
والطريق إليه صحيحء وكذا أبوأيوب, هو الخرّان كا صرح به في اخخر الباب» 
وحريز مقبول عندهم» بل ثقة. 

ويكن حملها على التقيّة, واخستصاصها بالصورة المذكورة» فلا يكون دليل 
عدم الاشتراط مطلقاًء بل دليله في الجملة. 

على أنه قد استثنى المعروف بالفسق» فلابدٌ من العلم أو الظنَ بعدم ذلك 
وليس معلوم حصوله من دون العدالةء فتأمل. 

وبالجملة الظاهر اشتزاطالِعذالة بل يظهر من الأأصول والفروع في الجملة 
ذلك. 

إلا أن الكلام ينهومهنة» وف لماعل تحصل ممجرد الإسلام» مع 
ظهور الفسق أم بحسن الظاهرء أم لابدّ من المعاشرة الباطنية. 

وقد عُرُقّت.ني الأصول والفروع من اموافق وامخالف. بالملكة التي يقتدر بها 
على ترك الكبائر والاصرار على الصغائر, والمروءات. 

وقد عرفت أنه لابد"من العلم الشرعي بحصوهاء ومعلوم أن ذلك لايحصل 
إلا بالمعاشرة المطلقة. أو قول المزكي . 

ولكن ما نعرف دليل اعتبار هذه الملكة, وينبغي عدم الدقة والمبالغة في 
ذلك, والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور, بل الأقل لظهور مل بعض 
مافيها على المبالغة والتأكيد للاجماع وغيره. 
أيضاً ما نعرف ديل اعتبار المروءات المباحات في العدالة, لمن لهم دليلا 
اقل. 
وأا الاستدلال بكفاية الإسلام بناءً على أنّ الأصل في المسلم العدالة 


مارأينام» 


كيا ذهب إليه بعض العاقة, أو أن الظاهر من حال المسلم ذلكء إذ لايترك 
الواجبات ولا يفعل ا محزمات» وهذا لونسبه أحد إلى خلاف ذلك , يُفْسّق ويعزر. 

فضعيف ءإذ الأصل عدمهاء وهوظاهر. والظاهر لايدلٌ على حصوفاء وهو 
مع اعتبار ا ملكة واضحء ومع عدمه, لاشك في اعتبار أمور كثيرة وجودية يها 
والأصل عدم ذلك كلّه. 

وظهور حال المسلم لايقتضي حصوفاء على أنه معارض بماتراه من أكثر 
المسلمينء فإنّك إذا عاشرت الئاس خصوصاً في السفر وبالمعاملة, عرفت أن 
اكثرهم غير عدلء وفذا لم يوجد إلا نادرأ فالظاهر يعارض بالظاهر, 

وحمله على عدم ترك الواجبا ت“إفغل اتكدات؛ وعلى الصحّة والسدادء 
وتعزير من ينسبه إلى الفسق للمصلحةء ولك لايقتضي الجزم ولا الظنَ بالعدالة 
والشهادة بها والحكم بشهادته في العْصَسيّةالموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث 
يحكم بها شرعاً. 

وهذا يحمل على ذلك ولوحصل الظنّ بعدم فعل الواجبات وترك 
المحرّمات بفرد لونسبه إليه ولوعلم فسقه. 

وبالجملة فرّق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه ويحكم على 
الخاق بسبب وجوده؛ وبين عدم الحكم بالعدم وا حمل على الفعل بناءً على ظاهر 
الحال لصلحة» فافهمء ولا يستلزم الثاني الأول وهو ظاهر فتأقل. 

والاستدلال بالإجماع وعمل الصحابة والتابعين فإئهِمٍ ما كائرا يبحثون 

عن الشهود, بل يكتفون بالإسلام؛ كما يظهر من حلاف الشيخ_- أ أضعف: فِان 

ذلك في مثل هذه المسألة بعيدء حتّى لم يظهر القول بذلك مطلقاً من امخالفين أيضا, 
بل نقل ذلك عن أبي حتيفة فقط في غير الحدود, لامطلقاً, وهذا ذهب إلى غير ذلك 
في غيره» وهو أعرف. 


ثم اعلم أنْ الظاهر أن مراد الشيخ من الإسلام, الإايمان معنى الأخض. 
فإنه يبعد قوله بقبول مطلق المسلمء مع قوله بفسقهم مخالفة المذهب» فكيف يستد 


الشيخ بفعل الصحابة والتابعين القائلين بقبول كل ا مسلمين, بل غير المؤمنين» كما 
روي أن أبايوسف رد شهادة ابن أبي يعفون وقال لأنك رافضيَ مع علمه أنه 
صدوق طويل الليل؛ ولمّا بكى -وقال:نسبتني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم-» 
قهرم كذا في التهذيب 
واعلم أيضاً أنه قال في شرح الشرائع -بعد نقل بعض أدلة الأول : وفي 
هذه الأدلة نظر أمَا الآآية فيس فيها:أنَ المراد منبا ماهو زائد على الاكتفاء بظاهر 
الإسلامء إذا لم يظهر الفسقء فيَْول:ذلكهو العدالة, فنا الأصل في المسلم بمعنى 
أن حاله يحمل على القيام بالوأجبات. وتزلة-أحرّمات ومن ثم جرى عليه هذا الحكم 
حقّ لايجوز رميه بفعل حرّملاتزلة واجتب أمذَأ بظاهر الحالء وا اتتفق الكلّ على 
أن بناء عقده على الصحيح: سلّمناء أن العدالة أمر آخر غير الإسلام» وهو الللكة 
الآنية لكن لايشترط العلم بوجودهاء بل يكني عدم الملم بانتفائها عن المسلم» 
والعدالة في الآية ماجاءت شرطأء حت يقال أنه يلزم من الجهل بها. الجهل 
بالمشروطء وإًا جاءت وصفاءومفهوم الوصف ليس بحجّة بحيث يلزم من عدمه 
عدمه بخلاف الشرطء نعم جاء الفسق شرطاً إلى قوله: إن العدالة تقعضي امراً 
زائداً على الاسلام مُسَلَمء لكن لايدل على وجوب العلم بوجودهاء لأنّ الآية المطلقة 
اقتضت قبول المسلم من رجالنا الشامل بإطلاقه للفاسق وغيره» والوصف بالعدالة 
دلت على أمر زائد وهواعتبار أن لايكون فاسقأء وأمًا انبات وصف آخر زائد على 


الواني: في باب النوادر من أبواب القضاء والشهادات عن الكافي والتبذيب. وأورده في 
الكاني في بساب النوادرمن كتاب الشهادات حديثم وراجع الوسائل بابمه من كساب الشهادات ج11 


عدم العلم بالفسق فلاء فالخصم يدعي أن العدالة تحصل ظاهراً مع الجهل تحال 
السلمء فيتناوله الآية(ا) . 

فيه نظرء أوَلاً: من حيث تطويل الكلام؛ وإطلاق الأصل على الظاهر في 
قوله (فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله الخ). 

وثانياً : نك قد عرفت أن المدالة أمر زائد على ذلك , ولا يطلق العدالة 
على ممرّد الاسلام مع عدم ظهور الفسق, ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من 
الوجوه. 

وأيضاً قد عرفت أن الفسق مانع عا عن قبول الشهادة» فالعلم برفعه 
على الوجه الشرعي لازم» وهو أن يعلم أوإظي يدا شريجياً بها. 

وقد عرفت أيضاً أنه لم تحصل التلكة جرد الإسلام؛ ولامع العلم بعدم 
الفسق» بل ولا يظنّ بذلك عدم الفلسقَ كَلياخريِيا-لَا عرفت من ظهور حال 
الناس. 

وثالثاً: أله بعد تسليم أن العدالة أمر آخرغير الإسلام؛ وهوالملكة لامعنى 
لعدم اشتراط العلم الشرعي بوجودهاء بل يكني عدم العلم بانتفاثها عن المسلم الخ 
وأنه يكني الأمر بإشهاد ذَّوَي العدل؛ وإن لم يكن بطريق الشرطء فإنّه علم الحكم 
حينئدٍ بالشاهد العدل مع العلم به ولم يعلم جواز الحكم بسغيره» فلا يضر منع 
الاشتراط بعد تسلبم الوصفء فتأمل. 

ورابعا :نه لا معنى بعد تسلم أنها م رآخر_وهوالملكة منع (م) ذلك 
واحتمال أن يكون عدم الفسق, وهو ظاهر قافهم. 


(1) إلى هنا عبارة 2 
(1) هكذا في الدن الطوطة والطيومة ولعلّ الصواب تع ذلك كبا لايبخق. 


ثم قال: أمَا الرواية -فع قصور دلالتها على مطلوهم- في طريقها جماعة: 
منهسم الحسن بن علي عن أبيه: والظاهر أن المراد منهماء ابنا فضّالء الحسن وأبوهء 
وغايته أن يكون محتملاًلمما, وهو كاي. وفيه محمّد بن موسى» وهو مشترك بين 
جماعة» منهم الفعيف جداء والثقة. ثم إنه معارض برواية ابن المغيرة» وهي التي 
تقدّمت(). 

وفيه أيضا نظر, إذ قد عرفت أنَا صحيحة في الفقيه. والظاهر أن في سند 
التبذيب والاستيصار غلطاًء وينبغي أن يكون هكذا: أمد بن الحسن بن عا عن 


أ 


ويدل عليه قرائن كلشيتتوة مكل وجوده في مشلى هذا السند وهو ظاهرء» 
خصوصاً بعد هذه الروايية في هذا آكبَاتَ وعدم وجود عل بن فضّال في الروايات» 
ولا في كسب الرجالء بل جود عَلبنَالحشن, وا حسن بن عل وكلّ ذلك 
ظاهر عند المتتيع» فتتيّع. 

ون الحسن ثقة, وإن قيل: له فطحيء وكذا أحمد. 

والظاهر أنَّ مد بن موسى ثلاثة» اثنان ثقتان» والواحد ضعيفء, كأ 
غير مشهور» ولذلك ماذكره في كتاب ابن داود فيغلب على الظنّ كونه ثقةء فتأقل. 

وإِنْ رواية ابن المغيرة ضعيفة على ماذكره الشارح عن الم 
والاستبصار, فلا يصلح معارضاً هاء نعم هي حسنة على مانقلناها عن |١‏ 
ذلك قد عرفت أن لا تعارضء إذ لادلالة لها على خلاف هذه على ماعرفت. 

واعلم أيضاً أنه قال في الاستتبصار_بعد نقل روايتي عبدالل وعبدالكريم 
ابني أبي يعفور.: فأمًا مارواه علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن 


() إلى هنا عبارة شرح الشرائع. 


ج12 كيفية الحكم لف 
ولا البناء على حسن الظاهر. 
ولو ظهر فسقهم حال الحكم نقضه. 


بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه اللام إلى آخر الرواية؛ فلا ينافي اخبرين الأؤلين 
من وجهين (أحدهما) أنه لايجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس» وام 
له أن يقسبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام - إلى قوله_-(والوجه الثاني ) أن 
يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأوّل, الأخسبارعن كونها قادحة في 
الشهادة, وإن لم يلزم التفتيش عنهاء والمسألة والبحث عن حصوها وانتضائهاء 
ويكون الفائدة في ذكرها قود شهادة من كان ظاهره الإسلام ولا 
اء فنّهِ فق يعرف فيه أحد هذه الأوصاف 


المذكورة» فإنه قد يقدح ذلك في شهادثه توجتئم كبن قبوطاء ويزيد ماقلناه بياناً 
مارواهء وذكر رواية يونس ورواية حري زآلتَقدَمَةة ثم ذكر رواية عبدالله بن الغيرة 
المتقدمة. 
ت تعلم بعد هانين الحملين وضعف رواية يونس ورواية عبدالله بن 

المغيرة المذكورة في الاستبصار والتهذيب. 

نعم رواية حريز صحيحة: ورواية عبدالله حسنة في الفقيه» وإنها ليست 
بمنافية لا تقدم.وإنّ رواية حريز ليست بصريحة في المطلوب» ومؤولة ما تقدمء فتأقل 
وتذكر. 

قوله: «ولا البناء على حسن الظاهر». أي لا يكني لقبول الشهود كون 
ظاهرهم حسناً من دون العدالة بالمعنى امشهور, ما مرّ. ١‏ 

وهو إشارة إلى مذهب انحر فالمذاهب ثلاثة, العدالة المشهورة, والاكتفاء 
بالإسلام مع عدم ظهور الفسن» واشتراط حسن الظاهر, 

قوله: «ولوظهر فسقه!ا حال نقضه» . قد مر أنه لم يحكدم مع 
ظهور مانع عن الحكمء مثل فسق الشهود . ولولم يكن حال إقامة الشهادة مائع» ثم 


7 لي القضاء ج11 


ويسأل عن 
ويفتقرالمركي إلى العرقة الباطنة؛ المستندة إلى تكرّر المعاشرة 


حدث, فإن كان قبل الحكسمء فالظاهر أنه لامنعء فإنّ اللقصود من اتصاف الشهود 
بالأوصاف المعتبرة» رفع الكذب والغلط والوثوق بخبرهم لثبوت الحق, ومع عدم 
ا مانع حال الإقامة يحصل ذلكء ولا يضرّ وجوده بعدهاء ولأنه كبا إذا كان قبل 
الاقامة فاسقأء وصار وقت الاقامة عدلأ» لايضرٌ الفسق السابق, فكذا اللاحق 
ويحتمل عدمه تصدق انه حكم بشهادة الفاسق» ولعدم بقاء الوثوق 


فيه أنه يصدق أنه حكم يشهادة العدل حال الشهادة, وإن كان فاسقاً 
الآن» وذلك لايضرٌ الوثوق طني عرض الفسق لايدفع كونه موثوقبه قبله فتأمل: 
ولو كان المانع موجوداحخيالةاحكم وخني على الحاكم ولم يظهر ثم ظهرء 
فان كان قبل ال حكمء ل يكم وَنكان بعد الاقامة, وإن كان بعده نقض حكه, 
وإن كان بذل جهده فيا هو وظيفته ولم يظهر إلا بعده, فإن حكم الحاكم عندنا 
لايثبت الحقّ في نفس الأمر ظاهراً وباطنأء بل إِمَا يثبت به ظاهراً بالعقل والنقل» 
فإذا علم فساده بحسب الظاهر ينقضه.ء فتأمّل. 
ويشبت المانع بشهادة الجارحين بعد الحكم كيا قبله؛ ويحتمل باقرار 


قوله: «وسأل عن التركية سرّأ». إن كان الحاكم يعرف عدالة الشهود 
يحكم بعد سؤال المدّعيوإن عرف الفسق لم يحكمء بل يرة» وإلا يسأل عن 
لكي ء وينغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال الشهود عن ا مزكي سرء لألّه 
ابعد عن التهمة وحصول المنجل هم وعدم استحياء ا مزكي عنهم» فيقولون مايعرفون 
من غير حياء ومفسدة» فتأمل 

قوله: «ويفتقرالمركي الخ». أي يحتاج مركي في تزكيته أحداً وتعديله 
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ولا يجب التفصيل» وفي الجرح يجب التفصيل على رأي. 


ياه ليشهد بعدالته, إلى المعرفة الباطنة: أي المعاشرة الباطنة المتكررة امخبرة بباطن 
حاله مدّة بحيث يعلم بذلك وجود ا ملكة الباطنة فيه ممعنى أنه لولم يكن مقيّداً 
وصاحب ملكة لظهر خلافها منه في هذه المدّة بتلك ال معاشرة بالفسق, وترك ا مرؤة 
على تقدير اعتبارها. 

وذلك قد يحصل ممجرد المصاحبة إذا كان المصاحب زكيّاً في مدة قليلة» 
وقد يحصل في منّة طويلة بالجوار وا معاملات والأسفار, وبالجملة ذلك إلى العاشر. 

والظاهر أنه لايعتير العلم» بل الفنَ المتاخم لهء بل الظيّ اللأخوذ من 
المعاشرة على الوجه الذي ذكرناه» فينبغي أن يكون المعاشر عالأ بطريق العدالة من 
معرفة الكبائر وغيرها. 

والظاهر أنه يمكن حصوله ان لايتعرَالكبائر بالتفصيل أيضاء إذ قد 
يحصل من المعاشرة المطلمة على انمي >هذا:الشخص لايفعل الذنب 
الكبين بل ولا الذنب عمد وإن لم يعرف المعاشر الذنوب بالتفصيل» وهوظاهر» 
وقد مرت إليه الاشارة. 

والدليل عليه بعد اعتبار العدالة: أنه لابد من معرفتها وهي حفيّة» 
والتكليف بالعلم حرج منقّ» بل غير معقول. 

ومطلق الظنّ أيضاً غير معتبر للأصل» ولا بمنع العمل به مطلقء 
الذي يحصل معه الاطمئنان بحصول تلك الملكة وعدم الحرأة على الكذب الذي هو 
المناني لمقصود الشهادة, وذلك يحصل ما تقدمء فتأقل. 

ويكن فهمه من الروايات السابقة أيضاً كصحيحة ابن أبي يعفور فافهم. 

وأيضاء الظاهر أن ذلك قد يحصل بالاستفاضة. 

وأيضاً قد يحصل بإخبار العدلين بذلك , والظاهر عدم الخلاف في ذلك » 
بل بإخبار العدل الواحد. 
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بل قد يحصل من الكنصب كما في توثيق الرجال الآن. وكذا يحصل الجرح 
بما ذكرناه. 

وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرواة وتفسيقهم في زماننا هذا. 

فالحصر المستفاد في هذا المقام من كلامهم -مشل المآن والشرائع وشرحهء 
حيث قال: (ويفتقر إلى امعرفة الباطدة المتقادمة, ولايحتاج (يفتقر-خ) الجرح إلى 
تقسادم المعرفة» ويكفي العللم بموجب الجرح)(١)‏ قال: (ولا يعتبر التتقادم في الجرح» 
بل يكني فيه المعاينة» أو السماع. أمّا المعايشة فبأن يرا يفعل فعلأ» يخرجه عن 
العدالة. وأمًا السماع به, فكأن يسيفعه يقذفه, أو يقرّعلى نفسه معصية يوجب 
الفسق» أو يسمع من غيره علق وج ييلع حدّ العلم بذلك , أويتاحمه)() وما 
سيجيء في المئن وني غيره ممناءهوَإْصتح "من هذا في المصر-ععل التأقل» إلا أن 
لايكون الغرض هو احص ريب ب:الاضاقي بالنسبة إلى بعض الظدون, وهو 
خلاف الظاهر. 

أو يكون ذلك في مقام الشهادة فقط, لامقام الرواية» وهو بعيدء فتأقل. 

أو يكون المقصود أنه لابد من الانتهاء بالاخحرة إلى ذلك ء فتأقل . 

وقال أيضاً: (ويشترط في المزّقي أيضاً أن يعرف نسب الشاهد 
والمتداعيين, لجوا يكون بينه وبين المّعي شركة, أو بينه وبين المآعى عليه 
عداوة» فلا يكفي إثيات أصل العدالة. 

وبالجملة: صفة المي صفة الشاهد مع زيادة هذه الأمو مضافاً إلى 
معرفته بشرائط الجرح والتعديل وما يخرج به من العدالة من الأفعال والأقوال 


(1) هذه العبارة منقولة عن المسالك فلاحظ. 


(؟) هذه العبارة منقولة عن الشرائع» فلاحظ. 


والأحوال)(0. 
فيه أيضاً تأمل» إذ ا مركي هو مشبت عدالة الشاهد, لامثبت قبول شهادته 
فيا يشهد بهء كأنّه يريد به ذلك » ومع ذلك قد يقال:يكتني بعدم سائر ا موانع من 
القرابة والعداوة ور النفع بالشركة وغيرها بالأصل . 
وهذا ماذكرت هذه الأوصاف في أكثر العبارات. 
على أن معرفة النسب لادخل لها في اجرح والتعديل خصوصاً بالشركة 
والعداوة. 
وأيفضاً قد عرفت أنّه قد يحصل الظن اممناخم للعلم: بل العلم بعدالة 
شخص من غير ا معرفة بتفاصيل الكبائر الي تقد قكالعدالة. 
م أن الظاهر أنه يكني قرلء(هوَِدل) مغ معرفة معناهاء وكذا مايقوم 
1 (عليّ» وليَ) اماك .أن يكؤن عدلا في بعض الامورء 
كالصادق كما قيل» لأ ماه عرفا لاتق إلا اللكة » بل مع مقبوليّة 
الشهادة إذا أطلقت (أطلمت_خل), خصوصاً في مقام التزكية والشهادة. 
وهذا تراهم ما يذكرون ني كتب الرجال أكثرمن ذلك فكان جميع 
شرائط القبول داخعلة فيها وفي (الثقة)» إذ : 
ويؤيّده قوله تعالى (وأشهثوا دوي عَذْلٍ يترم وسائر أدلة شرائط 
قبول الشهادة, حيث ماذكرفيها غيرها . 
وأيضا أنته لوم يكن ذلك كافياًء ل ينفع إضافة (عَلَيّ» ولي) بل ليسا 
مربوطين بها إلا بتأويل. نعم لوقيل بعدم الاكتفاء بهاء بل لابدّ من قول (مقبول 
الشهادة) لكان وجهاً هذا أيضاً إذا أريد من امزكي » من يشبت قبول الشهادة» 


(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك ). 0) الطلاقة 1ل 
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لامجرد العدالة, ولم يكن ذلك مفهرماً من العدل, ولا لكفى, فتأقل. 

واعلم أيضاً أن في قوله (المسرفة الباطنة) مساحة, فتأمّل» والأمر في ذلك 
3 

والعمدة بيان أنه هل يحتاج في بيانها (بيانها-خ) إلى التفصيل والتفسي, 
أم لا؟ ففيه حلاف في الأصول والفروع» قيل:لايحتاج فيهماء إذ الكلام فيمن يعرف 
طريقهما وقبول قوفياء فإن التفصيل أيضاً كلامهء فلا ينفع الزيادة. 

ويؤيّد (ذُوَي عَدْلِ) ونحو مما تقدّمء إذ لواحتاج إلى أكثرمن ذلك 


لذكر. 

وقيل:يحتاج فيا معاإليف فلاف في أسبابهما وطريقهم| واحتمال 
الاشتباه والالتباس» فقد يتَخيَماه يسبب ولم يكن كذلك في نظر الحاكم للسهو 
والاشتياه وعدم الدليل» وكوتة.كلالك. .عل هذهب غيره. 

ومنه يعلم حال دليل الأول (وَأشهدُوا) لبيان وصف الحمدة للشهودء 
لالجميع شرائط القبول, وبيان أنه أيّ شي ء يذكره المركي فتأمّل ف 

وقيل:يجب التفصيل على ال معدّل دون الجارحء فإنه يحتاج إلى المعاشرة 
الكثيرة الطلعة التي هي قليل الوجود, وكذا ماشهد به من العدالة» . 
ويحتاج إلى فعل أمور كثيرة وترك أمور كذلك , بخلاف الجرحء ف 
بأمرواحد فهي بالتدقيق أنسب. 

فيه أن ذلك لايوجب التفصيل في البيان» مع أنه يعسر ذكرهء بل لامكن» 
إلا أن يكتني بالإجمال بأه رأيته مواظباً على الطاعات وترك المحمات وا مرقات 
زمانأ عرفت أن ذلك ملكة له. 

وقيل بالعكس» وهو الأشهر ويختار الأكش لأنّ العدالة كيا عرفت تحتاج 
إلى أمور كثيرة جد ولا يمكن تفصيلهاء فإيجاب ذلك يؤول إلى تعطيل الأحكامء 
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ولواختلف الشهود في الجرح والتعديل قدَمِ الجرح» وإن 

تعارضا وقف. 


وليس ذلك في الجرح» مع اخختلاف العلماء في أسباب الجرح»فربٌ شيء يراه 
الجايح قادحأء لم يكن كذلك عند الحاكم. 

ويؤيده احتمال الاشتباه والسهو والنسيان. فلا يرد أن ذلك مشترك بين 
اجرج والتعديل» فَإِنَّ الإختلات في أحدهما عين الإختلاف في الآخر وكذا 
الاششتباه والنسياء لما قلنا أن ذلك التفصييل فيه مما لايمكن إيجابهء لاستلزامه 
التعطيل ا منافي لغرض نصب الحاكم ون الاشتباه والنسيان مؤيدء ولواكتق 
بالاجمال فهو مثل قوله: (عدل). 

نعم لوفرض كونها عامين بجح ال كبن سبب الجرح والتعديل حلاف 
مذهب القاضي لصترحا به مع ظهور لحاخماعنيةالحلاكم من عدم الاشتباه والسهو 
والعسيان ظاهراًء بل لم يكن عسمَلاأ كان ولكن يكون بعيداعاية ابعد / يجتج 
إلى التفصيل فييهاء وهو مذهب بعض الحققين في الأصول كا مصتف. 

فلا يرد عليه أن الفرض علمههما وضبطهماء فلم يكن هذا الذهب ضعيفاً 
كا قيل.. 

وبالجملة يتبغي التفصيل خصوصاً في الجرح» واستفسار طريق شهادته» 
فإنَ العتبر عتدهم هو العلم فيه كيا سيسجي ء» وحصوله من غير اشتبباه» قليل في 
العدالة منها مع الريبة». ول وكانت من جهة المعارضة فقطء فتأقل. 

قوله: «ولواختلف الشهود الخ» . أراد بالشهود المرَكّي والجارج. 

اعلم أن باب العرجيح بح باب عظم النضع» لكن من مشكلات أبواب 
الأصول والفقه» وقد تبيّن ف 

ومنها الترجيح بين مركي والجارح فنقول: إن زْكَى عدل شخصاً وجرحه 
آخرء فهما منزلة تعارض الدليلين على حكم واحد» فإن أمكن الجمع بينهها بوجهء 


يفعل» ولا يطرح أحدهماء لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلاً ونقلاًز0). 


وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآآتية, مثل أن يشهد الأول بأنه عدل 
وكان في الوقت الفلاني مشتفلاً في الموضع الغلاي بكذاء والثاني بأنه كان في ذلك 
الوقت, في ذلك المكان أو في غيره مشتفلاً عمداً عالاً بفسق مانع من العدالة مع 
تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الاتية. 

فقد توقف بعض كالشيخ وا مصنف, لتكافؤ الدليلين. 

وترجيح الجارح -بأنه مؤسس وهوخير من الؤكدء كما قيل ذلك في ترجيح 
دليل التحريم والكراهة- بعيدء إذ إثباتٍ الحقوق والحكم الشرعي مثل هذه النكنة 

وكذا بأنه» إثبات شياء معدوم أبعدامن نفي موجود» فيحتمل غفلة مركي 
وعدم رؤيته دون اشتباء اجاج لان,الفرض _إثئيات كل مبها معدوماًء ولأنه قد 
يعكس» مثل أن يقول الجارح:مايصل » ويقول امزكي:يصل ‏ فتأقل. 

ويمكن ترجيح المرَكّي-كيا قاله من يرجّح دليل عدم التحريم والكراهة- 
بأنه موافق للأصلء إذ الأصل عدم ذلك الفسقء وإن كان ترك عبادة, فالظاهر 
من حال المسلم خلافه فيكون له دليلان: المزكيء والأصل أو الظاهر مع بعد 
الاطلاع على كونه عمدا عالماً فيحتمل العدمء فتأقل. 

ويمكن أن يقال: الأصل عدم الحكم وثبوت الحقّ المذعى بهء إلى أن ثبت 
عدالة الشهود وم تثبت» فيرة الشهود, بمعنى أن لايحكمء لامعنى أن يحكم بفسق 
الشهود كما في يجهول الخالء لعله المراد با 

ولا يبعد حينشلٍ الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال, لتعارض شاهدي 
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الجرح والتعديلء فصارا كأن لم يكوباء فصار شهود الأصل مجهولي الحالء فتأقل . 
وأما وجود الترجيح ونفي التعارض* 
(منها) مارججحوا به الجارج للجمع مثل أن أطلقاء أوقيّد أحدهما دون 


الآخر. أو قيدا بحيث تغاير الوقتان وأمكن والتعدّد في ذلك الزمان» فيمكن 
المزكي مارأى منه الفسق ورآه الجارح وكان في وقت متصفأ بأحدهماء وني وقت 
وه وظاهر. 

ولكن مكن أن يرجح الزكي في بعضهاء فإنه قد يكون الفسق مقتمأ ثم 
تاب عن ذلك وصارعدلاًء ولا شك أنه يرجح المزكي على تقدير العلم بالتقدمء 
بحيث يمكن في ذلك الوقت حصول الملكة. 

وعلى القول بكفاية التوبة يكثي-مجزد التقدّم وإن اعتبر معها إصلاح العمل 
في الجملة كما هو الظاهر من الآيَآئتَِو)والأخجيابل:).يجب التقدّم مقدار إمكان 
اصلاح العمل فيهء وهوظاهر, 

ونا الإشكال مع الاشتباه في التقدم والتأخرء وفي تعدّد الزمان واتحادم, 


آخر بآخرء فلا تعارض وتكاذب 


إن ظاهر كلامهم ترجيح الجارح لامر 

ويمكن ترجيح المعذل بالجمع على الوجه الذي تقدم, فصار التعارض بين 
الوجهين حل المعدّل على عدم رؤيته الفسق والجارح على رؤيته واحمل على تقدم 
الذنب وتأخَر العدالة الظاهرة بالتوبة والعمل الصالحء أو ا لملكة. 

وقد يرجّح الأخيى بأن حل المعدّل على عدم تَحقّق اللكة وغفلته عنهاء 


(1) قال الله تمالى: إن العوبة قل الله للذين يعملون السوه بججهالة ثم يتوبون عن قريب فأوللك يتوب 
الله علههم وكا الله عليمً حكيما ‏ النساءة/11 

02 الوسائل باب 8:7 من أبوا النقس ومايناسبه ولا سنا حديث4 عن نبج البلاغة أن قائلاً 
قال بحضرته أستغفراشءققال: ثكلتك أمك أندري مامعنى الاستنظار الخء ج١١‏ ص 511 


وحمل الفاعل على التدئيس والاخفاء منه دون الجارج» بعيد, إِذ الفرض المعاشرة 
الباطنيّة بحيث لوكان فاسقاً لظهر, والحمل على تقدّم الفسق سالم عن هذاء 
فتأمل, 

ومثله لوقال أحدهما:فطحيٌ, والآخر أنه عدل إماميّ» بل عدل وثقة, إذا 
كان عرف القائل أنه يريد من العدل والثقة الاماميّ, لا العدل في مذهبه والثقة 
كذلك. 1 

فحينئذٍ مل بعض ماورد 8 بعض الرواة- قيل أنه ثقة» وقيل (انهرخ) 
نعم ذلك جيّد إذالم يعلم العف 
والاصطلاح في ذلك . وكذا إذا شف أده /بالضبط والآخر بعدمه, فتأمّل, 

(ومنها) كثرة العدد. فيرجّج الأكثاعلى الأقن. 

(ومنها) الأعدل والإفترع “كيدل تعيب :الرواية في القاضي (1) ويحتمل 
الأعلم . 

(ومنها) لوأمكن الخمل على وقوع الذنب والفسق نسياناً وغلطاً وغفلة 
وجهلاً أيضاً على تقدي ركونه عذراً كيا هو الظاهر في أكثر الأمور. 

ولكن لابد أن يكون ذلك في حقّ من أمكن في حقّه ذلك , وجمل الفعل 
الذي يرى الجارح أنه فسقء على غييره 0 

غيبته» فيحمل على الفرد الجاثرمن الغيبة إن أمكن). » مثل أن كان شخصاً ميهمأء 

أو اعتقد ردعه عن ذلك بهاء أوعدم مبالاته بهاء وعدم كراهته لهاء ونحوذلك . 

وبالجملة »بعد شهادة العدلين وتحضيقهما العدالة خصوصاً بمعنى الملكةء 
يشكل ترجيح الجارح عليه في هذه الصور التي ذكرناها أوَلاً مطلقاء إلا أن لمكن 


(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث١‏ ج8١‏ ص 6/. 
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ويحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة, أو الشياع الموجب 
للعلم. 


الجمع بالحمل على الصحّة بحيث يجتمع مع العدالة؛ فاه مع الامكان ند رجحان 
جانب العدالة خصوصاً على هامر من بعض مايدلٌ على قبول الجهول وعدم اشتراط 
اكلكة والمعرفة الباطنة. 

وقد يكون سبب ترجبيح الجايح على مايوجد في أكثر العبارات في الأصول 
والفروع أن العتبر في اجرح عندهم هو العلم على ماسيجيء. وني التعديل الظن» 
والعلم أقوى في الا تباع من الظنّء » بل يكن الجمعء إلا أن يتّعي هو أيضاً العلم. 

ويمكن أن يقال: قد يمكن جعل ذلك::سيبباً لرجحان التعديل» فإنّ العلم 
بالجرح والفسق مع وجود شهادة العدل يعيقيوءيثرحصل الظنّ بالاشتباه للجارج 
وغيره من الاحتمالات فيرججح عليه غيره "فتأقل< 

قوله: «ويمرم الشهادة بابح الح :هذه العبارة كضيرهاء صريحة في 
حصر مدار الشهادة بالجرح في العلم . 

ويفهم من شرح الشرائع دعوى الاجماع على عدم جوازها بالظيّ المطلق» 
قنال في,الشرائع -بعدمثل ماهنا: ولا ينول على سماع ذلك من الواحد والعشرة 
لثم 'اليقينيخبرهو 

وهي أيضاً صريحة في اعبار اليقين في الجرح» وهو مشكل» إذ لايعتبر في 
أصل الحكم وعدالة الشهود المبني عليها عليها أحكام م الشرع حتّى القعل والزناء على أن قد 

يحصل العلم بخبر العشرة» بل الأقل» ولعلّ مراده مع عدم حصوله. 

وأيضاً قد يقال: إنّ العدلين حجّة شرعيّة. بل تقرّر في الأصول أن الجرح 

يغبت في الرواية بعدل واحد (بَعد واحدخ)؛ بل يغبت من الكتب» ويشهد 


مصتفهم به مع عدم مشاهدته للجارح» وعدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر ونحوه» بل 
بنقله عن واحد ورؤيته في كتابه» وهو ظاهر عند من تتبّع وأنصف. 


4 كتاب القضاء ج1١‏ 


ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها. 


وقال في شرحه :قد تقدّم أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلية 
الظنّ بالعدالة, 3 0 الظن إجماعأء بل لابد فيه من العلم 
» أويشرب الخمرء أويسمعه يقذفء أويقرعل 
إذا سمع من غيره فإن يلغ اخبرون حدّ التواتر جاز 
الجرح, لحصول العلمء وإن لم يبلغوا حدّ العلم لكنتّه استفاض وانتشر حي قارب 
العلم, فني جواز اجرح به وجهان(إلى قوله: ) ويظهر من الصف وغسيره اشتراط 
بلوغ العلم فلا يصح بدونه, وهو أولى» أمّا الجرح بناءً على خبر الواحد ومافوة 
لايبلغ ذلك الحدّ فلا يجوز اجماعاً. 
منه || جماع عل عدم إعتهبار الظنّ الغير المتاخحم من العلمء وأنّ 
ينها "الاكتفاء بالظنَ المتاخم من اليقين» في 
العدالة, بل قال في باناَتبَارَ/إلصدالةبوعدمكها إلى اعتبار الظنّ المساوي للظن 
الحاصل من العدلين. 

قد عرفت الإشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة البساطنة» 
وبالجرح فيا يفيد العلم مشل أن ابنفسه بالفسق» أو يسمع 
من عدد يوجب إخبارهم العلم» على أنه قد لايحصل العلم من إقراره بفسقء بل من 
لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه» كمايقع في ا حاورات كثيرأءفتأقل . 

قوله: «ومع تسوت العدالة الخ». دليل الحكم باستمرار العدالة بعد 
بوتبا» هو الاستصحاب وأصل البقاء» وهوجيّدء خصوصاً إذا فسرت با ملكة» وهو 
ظاهر. 


ونقل عن بعض البحث إذا مضت مذة يمكن التغيير فيه, وتحديده عن 
الشيخ بستّة أشهره وهو بعيد, ولا يبعد الاستحباب» للاحتياط, وهومثل رجوع 
امجتهد إذا لم يحفظ الدليل. 


ج11 كيفية الحكم .4 
ا 
لا تغبت التزكية إلا بشهادة عدلين» وكذا الترجمة. 


قوله: «ولوطلب ال مدّعي الخ». إذا حضر المدّعي واحتاج الحكم له إلى 
البيّنة ول يثبت عدالتهاء واحتاج إلى الزكَى ولم يكن حاضراً وقال:إنّه غائب 
فاحبس المتعى عليه حتّى أحضرهء لم يجب على الحاكم إجابته؛ للأصل» بل يمكن 
أن لايجو, فإنَ الحبس تعجيل عقوبة من غير ثبوت موجبها . 

وكذا لوكان الشهود غياباً وطلب الحبس إلى أن يحضرهمء بل هنا 
لايحبس بالطريق الأولىء ونقل عن الشيخ ذلك . 

لعلّ دليله أن حنّ الدعوى ثاب تي .والحقٌ موقوف على إحضار البيّنة 
ويخاف فوته لولم يحبس» فيجب 

وفيه منع واضحء : » نعم لايبسد مراقيته علن: وه لايضرّبأن كانت ا مراقبة 
زماناً قيلً. لابعصل له ضرر فيه بَاكزقية بحن يضر اليجهودء أو أويس » أو يؤول 
إلى الضرن للجمع بين ا حقين» مع عدم الفسدة» فتأمّل. 

قوله: «ولا نثبت التزكية الخ». دليل ثبوت التزكية بالعدلين كانه 
عموم منطوق الآيةز؛) والأخبار الدالة على قبوهها(؟) وأنبها حجّة شرعيّة, وقبوهما في 
الدعوى فني التزكية أولى» والإجاع. 

ودليل عدم قبول الأقلّ هو الأصلء وعدم الدليل» وما يدل على عدم 
العمل بالظنّ إلا ماخحرج بالدليل» وهذا ليس منه 

وثبوت ربع ا مييراث بقول مرأة واحدة» والال بشاهد ومين» للنضّ0)» 


0 
الحكم واحكام الدعوى» فراجع . 

(م) لعل الأول مستفاد متا ورد في ثبوت ريع الوصية, راججع الوسائل باب71 ج5١‏ ص716. والثاني 
راجع الوسائل باب؟ ١‏ ج18 ص15175. 


)١(‏ قال تعالى (واستشهيوا شهيدين ين رجالا 
(؟) الوسائل كتاب القضاء باب © من ابواب 
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ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة. ويستحبٌ الفقه. 
وكل حكم ظهر بطلانه ة ينقضه سواء كان الحاكم هو أو غيره» 
وسواء كان مستند الحكم قطعيأء أو اجتهادياً. 


ولا يتعدى. 

والظاهر أن المراد تزكية الشهود لشهود لقبول الشهادة, لا لرواية» فإنَ الواحد فيها 
مقبول؛ فني فرعها الذي هوتزكية الراوي بالطريق الأولى, وقد بين ذلك في 
الأصول. 

وكذا لاتثبت الترجمة إلا بشهادة مترجين عدلين» لعين ماتقدّم في الاثبات 
والني»وهو ظاهر. 

قوله: عور سمه ا . لا كان كاتب القاضي أميناً 
عل اكتابتة: ولابد أن لايكيب [لماخق, أده أشترط كونه عمدلا ليوتّق بهءكها في ساثر 
الأمناع مثل الأمين على أموال. ليام وَالْعْياب 

وكذا اشترط معرفة الكتابة على الوجه الوب وهو ظاهر. 

ودليل استحباب الفقه الزائد على قدر الحاجة والواجبء هو زيادة المعرفة 
بالكتابة على الوجه المطلوب. 

قوله: «وكل حكم الخ». إذا حكم القاضي بحكمء أي قحكم كانم 
ظهر بطلان ذلك له. قبل العزل وبعده, أو لغيره؛ نقض ذلك وأبطل وحكم بما 

يوافق الحقّ والصواب. 

والظاهر أن الفتوى والاجتهاد كذلك, وينبغي إعلام من استفتاه وأفققى 
له وإن كان مكتوباً في كتاب, ضرب عليه. 

وجهه أنه خلاف الحقّ والصواب فيجب رفعه, لتلا يقع الناس في غير 
الحق» ولا يبق الباطل معمولاً به, ومعتقداً لأحدء وهوظاهر. 


ج11 كيفية الحكم م4 


إلا أن المراد بظهور البطلان غير ظاهرء وقد يشت 
الذي لايجب نقض الحكم ولا إخراجه من الكتاب كها نراه في الكتب» 
كتاب واحد يوجد الفتويان الختلفان, وقد لايكون بينهها فاصلة إلا قليلاء وإن كنا 
نحن نهد أن ضرب ذلك أيضاً أولى, وإعلام من أخذه وعملء لثْلّا يعمل بعدهء 
ويعلم فتواه التأتحر. نعم لايجب إبطال العمل الذي عمل به» مثل أن صل صلوات 
وترك جلسة الاستراحة, ثم ظهر له وجوبا لم يجب عليه وعلى مقلديه قضاء تلك 
الصلوات, 

والظاهر أن المراد بظهور البطلان الذي يجب به نقض الأول؛ هوالعلم 
ببطلان الحكم الأول بظهور دليل من الكثات الك والاجاع المتواتر مع كونه نضاً 
في الباب وإمًا صار إلى خلافه لظن علدنهع_أوغفلة عن ذلك حين التفخص» 
وبالجملة لتقصير في الاجتهاد والسسَيَقيكظلت اليل م/وكذا لو وجد الخبر الواحد 
ا معمول به عندهء أو عامّاء أومفهوم موافقة» بل مخالفة, حبة عنده أيضاًء أوقياساً 
جليّاً كذلك , 

وبالجملة»أن يوجد دليل يجب العمل به عنده: وما رآه وعمل بغيره من 
الأدلة التي ليست بحجّة مع وجود تلك مع تقصير في التفتيش والسعي والاجتهادء 
بناءً على ظنّ كفاية ماسعى: واكتى مثل الأصل والشهرة وعدم ظهور الخلافء 
وحسن ظّه ببعض العلياء حيث نظر في كتابه» وما رآه فظن أنه و كان لذكره» 
مشل أن نظرفي الختلف أو المنتهى ومارأى له دليلاً فزعم أن لادليل فأقفقى وحكم 
بخلاف الحقّ للأصلء ثم ظهر ماذكرناه من الأدلة امفيدة المظن» وإن لم تكن 
قاطعة مثل الاول(1). 


(1) وهودليل الكتاب أو المتواتر من السّة والاجماع ‏ كذا في هامش بعض النسخ. 
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والمراد بتغيير الاجتهاد, أن ينظر الأدلّة ويشتيّع فرجح بعضها على بعض 
ارج ثم ظهر أن العكس أولى» مثل ترجيح التخصيص على الاضمار, وبالعكس» 
أو ظهر دلييل مخنيَ بعد التفتيش التامٌ في الكتب المعمولة في غير ذلك الكتاب من 
الكتب الغريبة» مشل أن رأى دليلاً في (قرب الاسداد) و(لمحاسن) مع عدمه في 
غيرهما من الكتب المتداولة, أو في موضع ومحلَ ماكان مله وما كان محتملاً عنده 
كونه هنلك ثم رآه فيه, مع كون المسألة اجتهاديّة وخلافيّة ووجود القائل في الطرف 
الذي أنتي أولاً ونحوذلك . 

وبالجملة أله ينظر إن كان:إيلهكم الثاني, وفتوى كذلك كان في الظهور 
والوضوح من حيث الدليل بحيبثا يعدم كَالِفه مقضرا في الاجتهاد. 


وانم يكن كذلك ٠‏ بل كأ الكل اوتجهنوقائل .لكان الأوّل. راجحأ ثم رجح الثاني 
بسبب رجحان ظهرء لاينقض. 

فلا فرق في ذلك بين كون المستند قطميًّ أو اجتهاديأء وكون الناقض هو 
القاضي الثانيء أو الأول»كا ذكره ا مصيف وغيره. 

وكأنَ إلى ما ذكرناه أشار بقوله: : (ظهر بطلانه) فإن الظاهر من البطلان» 
كونه فاسداً وغير صواب أصلاً. 

وكأنّ التفصيل الذي ذكرناه مقصود الخيه ل الترون حيث قال: 

ينقض الحكم إذا علم بطلانه سواء كان هوالحاكم أو غير وسواء أنفذه الجاهل 

به 17 لاء ويحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتابء أو المتواتر من السّة وإلاجماع» أو خبر 
واحد صحيح غير شاذً أومنهوع الموافقة أو منصوص العلّة عند بعض الاأضصحاب 
بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع انتهى . 

فلا إشكال فيه» وقد استشكله ني شرح الشرائع حيث قال: وللأصحاب 


الخصم البطلان نظر فيه. 


في هذا الباب عبارات مختلفة» وآراء متباينة, وامحصّل ماحرر 


الاشكال منها عبارة الشهيد في الدروسء ونقل هذه العبارة» ثم قال: وهذا يت في 
الأمثلة الثلاثة, وهو نص الكتابء والمتواتر من السئّة, والاجاع . وأمًا خبر الواحد 
وإن كان صحيحاًء فهومن مواضع الخلاف؛ ودليله ظني» وقند انكره جماعة من 
أصحابنا وغيرهمء فخالفته لاير إذا كان قد ذهب إليه الاول لدلسيل اقتضاهء 
ومثله القول في مفهوم ا موافقة ومنصوص العلة الخ. 

وهذا لايرد عليه للا فهمتء إلا أن اق إن الفرق بين تغ 
لايوجب النقض وبين ظهور البطلان اللوجبيييلا يخل ومن إشكال» 
مما حرّرناه. 

قوله: «ولا يجب الخ». إذا عزك كاحي وتصسبهاغيره, لايجب على الثاني 
تيع أحكام السابق والتفتيش والتفخص عن صحتها وفسادهاء للأصلء والظاهرء 
وعدم الدليل على ذلك, وهوظاهر, 

نعمءإذا ظهر فساده وبطلانه عنده يجب النظرء بل النقض,سواء كان في 
حقوق الئاس أو حقوق الله, وسواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً على مامز. 

وكذا لوكان هناك غرم يدّعي أنه حكم عليه بجور وباطل فينبغي فينبغي التتيّع 
هنا والنظر والتفتيش, لامكان صدقه, وأنه دعوى عبار التقارى ولس في 
محذور.وذلك لاينافي كون الأول أميناً ظاهرأء لاحتمال الاشتباه والخطأء بل 
العمدء فتأمّل. 

وكذا لوكان هناك محبوس فيجب فيه فإن كان من يجب عليه 
الحكم يحكم » وإن كان عن يبق» تى في الحبس» وال يطلقه, لأنه عقوبة فيجب 

عليه رفعهاء إن كان باطلاًء وأخذ الح لصاحبه إن كان بمكداً من غير حبس. 
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ولو ادّعى استناد الحكم إلى فاسقين» وجب احضاره وإن لم 
يْقم المذعي بيّئة» فإن اعترف ألزمه, وإلا فالقول قوله في الحكم بشهادة 
عدلين على رأي مع مينه. 


قوله: «ولوادّعى الخ». ولوادتعى أحد عند الحاكم الجديد أن الها 
ف عى عي 
القدم حكم عَلَيْ بشهادة الفاسقين, يجب عند المصئّف اجابته» اتنا ار الحاكم 


قا الابيّنة لي» لأنه دعوى تمل ومكن أن يقرّ به عندهء فيلزمه الضمان, كما أن 
يدّعي عليه مالاً لمعاملة وقرض وغير ذلك فإنَ الظاهر أنه يجب إجابته بغير حلاف 
كالدعوى على غيره. 

ويحتمل أن ييكون (عركًةاآلرشة إبمليه كدعوى حكه عليه بالفاسقين 
ويحتمل عدمه, لأنّ الرشوة حرام واضحء وفسق الشهرد قد يختني ويقصر في 
التفتيش ونحوذلك فتأقل. 

رقيل:لايججبء بل يمكن أن لا يجوز فانّه موجب لمتكه, وزهد القضاة عن 
القضاء.ولانه امين الإمام» فالظاهر وقوع فعله على الوجه الشرعي . 

نعماإن بيّن أن له بينة شرعيّة على ذلك سواء عيّن أو أطلق؛ يجاب. 

0 ة) نني ذلك, إذ لا معنى 
لإقامة البّنة قبل الاحضار, ولا للاحضار, فهو إشارة إلى ردّ هذا القول. 

والاول اختيار الأكثر لعموم ادلة سماع الدعوى, فانه في الحقيقة دعوى 
«الية لأنه لوأقرٌ أو أشهد عليه بذلك يلزمه الضمان كسائر الدعاوى. 

ولكن ينبغي أن يكون الضمان عليه مع العلم بالفسق أو التقصير ني طلب 
المزكيء بل حكم بمجترد الشهادة, مع ثبوت عدم الحكم إلا بالبيّنة العادلة عنده 
جعرفة المزكي المطلع على الباطن ونحوه. 
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ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد, بأن يداخله في التلفظ بالشهادة, 
أو يتعقبه, بل يكف عنه حتى يشهدء فإن تلعثم صبرعليه» ولوتوقف لم 


ولو كان خطأ يكون على بيت امال على ماتقرّر ولوكان تدليساً من 
الشهود يحتمل أن يكون الضمان عليهم.والظاهر أن المقصود هنا الدعوى عليه بحيث 
يكون الضمان عليه. 

ثم إنه على تقدير الاحضار مطلقاًء فإن اقرّبحيث يلزمه الضمان حكم عليه 
بذلك, وكذا ان اقام عليه البينة وإن لم يكن أحدهماء فقيل: عليه الهين» وكانه قول 
الأكش لأنه كسائر الأمناء إذا ادّعى علييم» ولعموم: انمين على من انكر( ) . 

قبل:لايقبل قوله معهاء بل لاد لههيٌإلبينة بأنه حكم بالعدلين, لانه 
أثلف _بإقاره با حكم- مالا موجباً للضطان#فلا يخوِيح عنه إلا بالبينة ولا يزول عنه 
بمجرد دعوى المسقطء والأصل عدم المحكم بَالَعَدَلِ فهو مدع لذلك . 

وقد جنع كونه موجباً للضماك) "اذا تويبو افر أنه حكم بالفاسقينء 
والفرض عدمه وقد جعله الامام اميناء فالظاهر حكه بالعدلين» وافعاله محمولة على 
الصحة, وإِلّا يلزم الفساد. وبالجملة هومنكر للا تلاف الوجب للضمان» فلا 
ضمان عليه حتى يثبت خلافه, ولوالزم مثل ذلك يلزم الرغبة عن القضاءء 
والفاسد, واهانة امناء الشرع.بل لوقيل بقبول قوله مع عدم امين كا نقل عن 
بعض العلماء, لأمكن» فكيف مع الجين 

فلا ينبغي القول بالضمات ‏ 
الضمان؛ فانه قد يتعسرء بل يتعذ رعلى القضاة اقامة | 
وما لم يوجب ضمانأء فتأقل. 

قوله: «ويحرم عليه البخ». هذه المسائل من الآداب» فكان حقها أن 


أن يقرٌ أويغبت بالبيئة انه حكم بما يوجب 
نة على انهم حكوا بالعدل» 


() راجع الوسائل: كتاب الفضاء ياب ب من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى ج18 ص :10م 


0 كتاب القضاء ا 
يجز له ترغيبه في الإقامة, ولا تزهيده فيها. ولا إيقاف عزم الغريم من 
الاقرار إلا في حقوقه تعالى . 


تذكر هناك . 

(الاثيل) أن يحرم على القاضي أن يتمتع الشاهدء وهوتداخل القاضي 
الشاهد في اثناء تلفظه بالشهادة, بأن يدخل كلامه في كلامه, حتى يجمله الشاهد 
وسيلة إلى صحة شهادته ويرجع عر يريد يتكلم به للشهادة, ولم تكن صحيحة 
فتصح بذلك شهادته ,أو يأتي بكلام حتى يأخذه الشاهد فلم يأت بشهادة صحيحة. 
وبالجملة يأ القاضي حين شهادة الشاهد بكلام ليأخذه الشاهد ينفع في الشهادة, 
فتصحَّ أو مر فتبطل» ولا شك في ريم ذلك . 

وكذا في تحرع ما يتشتبهيق البكلام. أت بعد إتمام شهادته وفراغه 
منها بكلام ليأخذه الشاهد وبأ بَههَقتصير به شهادته مردودة أو مسموعةبل الذي 
يجب عليه أن يكف وسكت وَيِتَسَم ىأني الشاهد مايريد» فينظر ويتأمل 
محض كلامه ومحصله؛فإن كان مقبولاً يحكم به على الخصم ولايردّهاء وهوظاهر 
فإن تلعثه(:) وحصل له مكث في الكلام واضطراب؛ صبرعليه ولا يتكلم بكلام 
حت يأتي بكلام صحيح ويتمم شهادته على مايعلم . 

(الثانية) لوتوقف الشاهد وحصّله شك وتردد يحرم على الحاكمء ول يجز له 
ترغيبه على الا تيان بالشهادة وإقامتهاء ولا تزهيده عن إقامتهاء بأن يتكلم بما يخؤفه 
في الشهادة» بل يتركه على حاله ويفعل بما يعلم, اذ قد يحصل له ويتذكر مايوجب 
الشك والتردد فيا هوشاهد فيه, أو يحصل الجزم به بعد ذلك وكذا لورآة جازماً 


الايزهده عنه. 
ووجه كل ذلك أنه قد يصير القداضي سبباً نترك الحق والا تيان بالباطل 


(1) تلعثم الرجل في الامر إذا تمكث فيه وتأتى.وعن ا خليل: نكل عنه وتبضر (مجمع البحرين). 
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وإذا سأل الخصم إحضارخصمه مجلس الحكم أجيب مع 
حضوره» وإن لم يحرّر الدعوى, ولايجاب في الغائب إلا مع التحرير. ولو 
كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة. 


ولكن لا يبعد, بل يحسن بيانء أن الشاهد لابد أن يعلم فيشهد إن حصل له 
الريبة في علم الشاهد بذلك.وليس ذلك ميلاً إلى الإقامة ولا إلى عدمها وتعريضاً 
للباطل وردعاً عن الحق» وهذا يفرّق الحاكم بين الشهود» ويسأل عما يشهدون 
بالتفصيل التام حتى أنه يسأل عن الزمان والمكان وسائر جزئيات ذلك إذا حصل 
له الشك في شهادتهم كما سيجيء في الحدودء فتأمل. 

(الثالثة) يحرم عليه أن يوقف عزم اتوم ومنع المذعى عليه عن إقراره 
بالحق للمدعى سواء فعل ذلك صريحاً أوأكنائةةالأثم ببب لإبطال حق الناس. 

نعم يجون بل يسعحب ذلك إذا أراكشخص أن يقر بحقوق الله من الحد 
والتعزيرولان ال حق له تعالى وهو غني عل الانتقآم وَالمََََتأءوستار وغذار وعفق. 

فالتفويض إليه أول» وتدل عليه الأخبار الكشيرة من قوهم وفعلهم 
صلوات الله علييم بذلك وسيجيء في الحدود. 

قوله: «وإذا سأل الخ».من الآداب إذا سأل المدّعي القاضي احضار 
المدّعى عليه بجلس الحكم يجب عليه إجابته فيطلبه إليه وإن لم يخرر المّعي دعواهء 
ليعلم أن لها صورة معقولة ام لاء بشرط ان يكون المدّعى عليه حاضراً في البلد وم 
يتضرر بحضوره ول يشق عليه بخلاف ما إذا كان شاقاً أو مضراً أوغائباً عن البلد. 

إذ الظاهر صحة دعواه» وبطلبه يحصل المطلوب» مع عدم الضرن ولاه 
كان ذلك معمولاً في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار» وكأنه إجماعي عندهم 


كبا يفهم من شرح الشرائع. : 
وني الوجوب بل الجواز تأملءإذ محرد الطلب إلى تملس القاضي والدعوى 
ضرر وإهانة» ففعل ذلك من غير ظهور موجب عمل التأمل ومجرد قوله: والظاهر 
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صحته وحصول مطلوبه؛ لايوجب ذلك , وهوظاهر. 


على أن تحرير الدعوى لا ثبت الاجاعء والا قفيه ماترى . 

هذا في غير امتضرر , واما فيه فالظاهر انه لايسمع إلا مع تحرير الدعوى 
وذلك أيضاً مع حضوره في البلد وإمكان حضور ا مجلس من غير مشقة» بمرض 
وهتك عرض وحبس وخوف ونحو ذلك »ككون المرأة مخدرة. 
فحينئظٍ يبع إلى المعذورين من يسمع الدعوى ويحكم» وإن احتاج إلى 
الحلف يحلقة. 

وإطلاق كلامهم يقتضيئ” عيدم اشتراط كونه مجهدأ, وضابطهم الكل 
يقتضيهء ولا شك أن امجتهد أؤْلبَنامكيَ/والعدالة والمعرفة لابد منهماء ثم الأولى ان 
يسمع ويعرض على القاضي »فيكم يروح الخليفة فيخبر بحكم القاضي. ولا 
يبعد كون الأول هو التوكيلَ أنأئيكن فشي ء الوكيل مجلس القاضي فيسأل 
ويحكم, فتأمل» فإِنَ التفصيل مارأيته في كلامهم. 

ولا يجاب المدّعي لطلب خصمه مع الغيبة بمجرد قوله: ان له عليه دعوى» 
بل مع تحرير الدعوى, ويكون ها صورة؛ وكان في ولايتهء ولم يكن مانع منه» وان ل 
يكن لها صورة» يبطلهاء ولو كان لها صورة وهوفي ولايته وعدم الإمكان مثل 
الحاضر الممنوع» ومعه يطلبه عنده. 

1 ة الإحضارعلى بيت امال إن كان؛ لأنه للمصالح 

وهومنه, وإلا فعل ا مّعي. ويحتمل أن يكون عليه مطلقاء لأنه مصلحته الخاضة 


(بهخ). 

والظاهر أنه لوم يحضرء للقاضي أن يستعين على ذلك بحكام الجوره ولو 
بصرف بعض المال, فيكون من مال الدّعى ان كان بإذنه ويحتمل من بيت ا مال 
فتأقل. 


ج11 كيفية ال حكم 4 
ولوكانت امرأة برزة كلّفت الحضور ولا انفذ من يحكم بينها. 
ويكتب مايحكم به في كتاب.ولا يجب عليه دفع القرطاس من 

ماله بل يأخذه من بيت المال» أو الملتمس. 


وإن كان في غير ولايته, يشبت عليه الحكم بالشهود المقبولة» ويبعث إلى 
قاضي ذلك البلد. فيجريه عليه مع صحته عنده, والغائب على حجّته. 

قوله: «ولو كانت الخ». أي محرد كون المّعى عليه امرأة» ليس مانعاً 
من حضور مجلس الحكمء فيجب الاحضار مطلقاً ول و كانت امرأقه الا انه يشترط 
أن لاتكون مخدرة, فلا فرق بين الرجل والرأة البرزة» فتُطلب وتحضرء وإن كانت 
في غير بلده (بلدها ظ), لكن مع أمن الطريق قن هتك العرض ووجود انمحرمء 
وهكذا يظهر من العمومء وصرح به في شرج الوائع” 
ولكن فيه تأقل» فلا يبعد أن يكرت الأو الببعث إليهاء أو التوكيل» إلا 
بالنسبة إلى بعض النساء اللاني لا تاق بسي ث ذلك »والظاهر أن ليس ا مراد 
بالمخدرة أن لاتطلع من بيتها مطلقأء أو التي لااتطلع الا نضرورة»إذ الظاهر أن التي 
قد تطلع إلى عزاء أقوامها وعرسهم وزيارتهم في الجملة» أو الزيارات والحجّ كذلك 
مخدرة. 


نعمء مع الخروج, ولو كان لذلك كثيراء وعدم المبالاة بهء وعدم التأثر 
به» ورواحها إلى السوق لتبيع الغزل ونحوه ليست عخدرة» بل برزة» والحوالة في 
ذلك إلى العادة والعرف في امثالحا.ونقل عن المبسوط أن البرزة هي التي تبرز لقضاء 
حوائجها بنفسهاء وامخدرة التي لاتخرج لذلك , 

قوله: «ويكتب السخ». ظاهره وجوب كتابة الحجة على القاضي لما 
يحكم بلعل المراد مع القاس الخصمء ولك عليه دفع القرطاس من ماله 
والظاهر أن القلم والمداد كذلك , بل يأخذه من بيت امال إن كانء لأنه للمصالح 
وهذا منه ومع العدم يكون على املتمس» فإنه لصلحته. 
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ولواعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من 
يعتقدهاء لكن لامنعه من الطلب بناء على معتقده. 


وينبغي أن يكتب اثنين, احدهما يكون عند اللتمس والآخري ديوان 
الحكمء فإنه احفظ وآمن عن الشغيي وهنه هي التي يقولون أنه يجدعه في كل 
اسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات» هذا ظاهر. 

ولكن الوجوب غير ظاهر, فإن فيه خلافاً. 

ودليل الوجوب القياس على الحكم, والاشهاد على الاقرار لو سأله امقر 
له والمشترك هو الحجية, والالقاس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به. 

وفيه تأمّل, لأنه قَيإِمؤوكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم 
والإشهاد, بخلاف الحجة نذأملع 

ودليل العدم هو الأصل معدم الدليل على الوجوب» فإن المثبت والحجة 
هو ا حكم فلا يلزمه غيره »عَم ووب ها أيْضاً ممكن, لذلا يضيع الحق. 

قوله: «ولواعتقد الخ». يمني إذا كان المآّعي مهدا يعتقد تحريم 
الشفعة إذا كانت الشركاء اكثر من اثنين» والقاضي يعتقد حله, وحكم له بهاء ل 
تحل الشفعة للمدّعي , لاعتقاده تحرعه, وحكم القاضي ليس محلل في نفس الأمن 
ولا يرتفع به اعتقاد المّعي » وهو ظاهر. 

ولكن في عدم منع القاضي للمدّعي عن طلب الشفعة_بناء على اعتقاده 
حلهء مع علمه باعتقاد المّعي تحرمه إشكال.وكذا في حكه له بباء لانه إذا اعتقد 
المدعي تحريهاء فلابد من اعتقاد القاضي ايضاً بتحرمه له بناء على اعتقاده» وإن 
كان ياعتقاد القاضي مباح(١)»‏ ولكن لغيرمن يعتقد تحرعه بالاجتهاد» فكيف 
يصح له أن يسمع دعواه لاثبات مايحرمه له ولا ينمه عنهء ويحكم له بهه ويمكن 


)١(‏ هكذا في النسخء والصواب (مباحأ) بالتصب. 


ج31 كيفية الحكم 46 
ولا يحل له أن يحكم مما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكرء 
كالشهادة, ولوكان الخط عنده وأمن التزوير. 


حمله على غير العالم باعتقاده, ولكتّه خلاف الظاهر, فتأقل. 

ويمكن أن يقال:وكذا إذا كان المّعي مقلدأنجتهد يكون اعتقاده التحرم, 
خلاف مايعتقده القاضي» ولكن هنا لايجب عليه التزام مذهب ذلك امجتهدء فله 
أن يرجع إلى مذهب القاضي ويأخذ الشفعة بناء على اعتقاد القاضي حليتها. 

إلا أن يكون بحيث لايجوز له الرجوع عن تقليد ذلك امجتهد وتقليد 
القاضي » مثل أن يكون ذلك اعلمء ويكون الأعلم واجباً عليه ويجوز للامام ” 
نصب الغير الأعلم» أولم يعلم به ونحو ذلك , فتأقن:فيه. 

قوله: «ولا يحل له الخ». دلذل يدم جوز حكم القاضي مما يجده 
مكتوباً بخطه مع علمه بأنه خطه, وأمنه عت التزوت رهام يتذ كر أنه يمكن التذكّر 
فيحصل العلم وانه كالشهادة» وهي لاحوَلهلاختيار العلم! 

ولصحيحة الحسين بن سعيد قال :كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت 
فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على مافيه, وني الكتاب 
اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد هم على معرفقتي 
أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أولاتجب الشهادة علي حت اذكزهاء 
كان اسمي في الكتاب (بخطي -خ ل) أولم يكن؟ فكتب: لاتشهد(). 

ورواية علي بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تشهدنٌ بشهادة 
حت تعرفها كما تعرف كفّك(0). 

ويمكن أن يقال: إذا علم خطه يقيناً بحيث لايعلم خلافه والتزويره وانه 


(1) الوسائل باب + من كتاب الشها 
() الوسائل باب .+ من كتاب الشها. 
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ولوشهد شاهدان بقضائه وم يذكر فالوجه القضاء. 


ماكتب بغير قصد, له أن يقضي, للعلم, ولأنه قد لايتذكر فيفوت حق الناس» 
والقياس على الشهادة ممنوع؛ للنص فبها ولاعتبار العلم فيها وعدمه في الحكمء وهذا 
يبوز الحكم بالشاهدين, ولا يجوز الشهادة على ا مشهود. 

على أنه قد يقال ذلك في الشهادة أيضا مع الشرط المذكور. 

ويحمل المنع الوارد في بعض الروايات مع منع اعتبار سنده على عدم 
ذلك . 

ويشعر به رواية السكوني عن أي عبدالله عليه السلا قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: لاتشهد بشههادة لاتذكرها فإنه من شاء كتب كتاباً ونقش 
خاتماًا) فإنها كالصرية في١أنَ‏ ماهو لاحتمال التزويرءوكذا صحيحة عمر 
بن يزيد قال: قلت لأبي عَبَدَاث عليه السّلام: الرجل يشهدني على الشهادة 
(شهادة_ئل) فأعرف حَطَليَبوكاتبئ ب رولا أذكر من الباتي قليلاً ولا كثيرً؟ قال: 
فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له(). 

فإنهسا ظاهرة في جواز الشهادة وا 
الصاحب والرجل الآخر لرفع ذلك . 

ولعل فيها إشارة إلى توشيق الشاهدء ون المراد بالثقة مقبول الشهادة 
فتأل 

قوله: «ولوشهد شاهدان الخ». لوفال الدّعي عند القاضي:انت 
حكت لي بيني وبين خصمي بكذلافإن ذكره امضاهء وليس هذا بحكمء فلا يمتاج 
إلى تجديد الدعوى والاشهاد, وإن لم يذك رم مضه بدون البيّنة وهوظاهر, 


القبول مع عدم الاحتمال» فبإن توشيق 


(1) الوسائل باب + من كتاب الشهادات ح؛ ج8١‏ ص 784 
(؟) الوسائل باب .م من كتاب الشهادات ج١‏ ج18 ص 184 
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ولوتمكن المدعي من انتزاع عينه ولوقهراً, فله ذلك من دون 
(إذدخ) الحاكم (الحكم -خ ل) مع انتفاء الضرر, 


وأما لواقام بينة بذلك فني الامضاء خلاف: والظاهر الامضاءء لانه إذا 
شهد الشاهد إن عند حاكم آخر بمضيه بغير خلاف, فكذا هو وكذا العكس(). 

ولأنه إذا روى راو عن شخص ولم يذكر هوفروايته مقبولة» بل ينقل 
الأصل عنه عن نفسه, فكذا هنا. 

ولأن البينة الشرعية مسموعة ومتبعة, ويجب على الحاكم الحكم بها 
والعمل بها وإمضاؤهاء والفرض كونها على حكه فييجب أن يتبعها ويمضيه كغيره 
مما تقوم به البينة التّبعةء عملاً بعموم ادلة ف 5" 

ونقل عن البسوط عدمه لأنهالرقامحل شهادته لم يجزله الشهادة 
بذلك. ولأنه قد يتذكر فيتوقفء فلا بمضيتةولاتتقضه حتى يتذكرء والفرق بيد 
وبين قاض آخر ظاهرء فإنه لايمكن ف له العذكرء فإلو نقل هذه القضية عنده 
يحكم به لانه قد شهد بحكم الحاكم؛ وعدم ذكره (تذكره-خ) لايضر. 

وانت تعلم عدم الفرق بين الحكم وغيرهء والفرق بينه وبين الشهادة» فإن 
المعتبر فيها. العلم وي القضاء الظن, مع انه قياس في مقابلة الدليل الذي ذكرناه» 
والفرق بينه وبين قاض آخر لوت لم يضر فتأقل . 

قوله: «ولوتمكن المدعي الخ». لوكان لشخص عدد آخرمال وعلم 
ذلك علماً يقيناً لايحتمل النقيض فإن كان عيئاً وكان قادراً على اخذهء بحيث 
لايحصل معه أمر غير مشروع» مثل نقب داره والتصرف في ماله وضربه وشتمهى جاز 
أخذ ذلك , سواء كان جاحداً أو مقرأ باذلاً ام لا. 


(1) يمني إذا شهد الشاهدات بحكم قاض عنده. ضيه فكذا الحكم نفسه. كذا في هامش بعض التسخ 
امخطوطة. 
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ولو كانت الدعوى ينا والغريم'باذل مقرّء لم يستقل من دون 
تعيينه» أو تعيين الحاكج مع المنع . 
ولو كان جاحداً وهناك بينة ووجد الحاكم, فالأقرب جواز 
الأخذ من دونه. ولوفقدت البينة, أوتعدّر الحاكم جاز الأتحذ اما مثلاء 
أو بالقيمة. 


فإن لم يتمكن حين إرادته الا بالتصرف في ماله مثل دخول داره ونحوه نما 
لايجوز الا باذنه» مع عدم تضرره ببتك عرضه وغيرهء فالظاهر جواز ذلك . 

وإن امكن اخذه بغير هذا الوجه في زمان آخر مع عدم التضرر بالتأخين 
فالأولى التأخير حينئذِ ومعه يحون أيضا كوه ظاهر, 

وإن امكن بغير ذلك الوحة وقت|الارادة فظاهر أنه لايجون لأنه ارتكاب 
للنبي مع عدم الحاجة, وامكان الترك ء وتحصيلي ا مقصود بغيره. 

وإن كان دين فالخصم أن كَأنْ مقرأ وباذلء فلايجوز له الأخحذ من دون 
إذنه وتعيينه» فإن له في ذمته امراً بحملا وم يصر معيئاً الا بعد قبضه بإذنه» ولا يجوز 
له التصرف في مال الغير الا باذنه وهوظاهر, 

وإن كان مقرأء ولكن نيس ببادل, وإن قال انا باذل ولكن يماطل» 
فالظاهر من ضوابطهم أن ليس له ذلك أيضاء بل يرجع إلى الحاكم ليأخذ لهء ومع 
عدم إمكان الحاكمء أو امكانه مع فوت نفعه وحصول ضر رما بالتأخيره فيمكن أن 
يكون له الأخذ ىا في صورة الجحود. 

وإن كان جاحداً -وهوقاد على إثباته بالبينة الشرعية عند الحاكم 
الشرعي -فيحتمل عدم الجواز, فيان التصرف في مال الخير بغير إذنه لايجوز الا مع 
التعذرء وعدم امكان اخذ الحقء وهنا ليس كذلك.وقد يمنع ذلك» بل يجوز معه 


أيضاً بالدليل» وسيجي ع. 


والاقرب عند المصنف + 


از الاخذ حينئدٍ أيضاًء لقوله تعالى (اقَمَن اعتدئى 
عل عَليِكُم فَاعتدُوا عليه بمثل مَا اعتدى عَليكُمْ » (1)وقوله «فَعاقبُوا بمثل ما غُوقبتم 


ه00 

ولانه يحتمل جرح الشهود ونحو ذلك وان الخصومة والدعوى مشقة 
وتكليف, والاصل عدمه. 

ولقوله صلَّى الله عليه وآلهلَيَ الواجد يحل عقوبته وعرضه(م).وهي 


مشهورة بين العامة والخاصة في الاصول والفروع» فافهم دلالتها. 

ورواية أني بكر الحضرمي قال: قلت لأني عبدالله عليه السلام: رجل كان 
له على رجل مال فجحده ايَاه وذهب بمهاثم صاركيد ذلك للرجل الذي ذهب 
ماله مال قبلهء أيأخذه مكان ماله التي ذهب يله منه ذلك الرجل؟ قاا 
ولكن لهذا كلام, يقول اللهم إذ 
أخذته خيانة ولا ظلمأزع).وني رواية اخرى عن أبي بكر 
الحضرمي مشله» الا انه قال: يقول: اللهم اني لم آخذ مااخذت غيانة ولا ظلمأء 
ولكن أخذته مكان حقيزه) - 

ولا يضر عدم التضريح بتوثيق أبي بكر الحضرمي . 


نعم 
اتا ةهذا الماإل مكإن مالي الذي أخذه مي 


() البقرةة فخا 

(0) التحل: كول 

(م) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: (باب: لصاحب ان مقال) ورواه ابوداود والنسائي وابن 
ماجة في سشنهم واحمد بن حنبل ني مسنده, فلاحظ. 

(4) الوسائل كتاب التجارة: باب + من ابواب مايكتسب به حه ج؟٠‏ ص١7‏ ولاحظ ذيل الباب 
أيضاً. 

(0) الوسائل كتاب التجارة: باب 46 من ابواب مايكتسب بدح © ج17 ص 708 
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وني خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه 
الكلمة(). 

وصحيحة داود بن زربي الشقة, قال: قلت لأني 
أعامل قوماً فرما ارسلوا اليّ فأخد 
المال عندي فاخذ منه بقدرما أخذوا متي؟ 
ماأخذوا منك ولا تزد عليه()). 


الحسن عليه السلام: في 


هذه صحيحة صريحة في جواز الانحذ من غير قيد مع تترك الدعاء, فكأنه 
محمول على الاستحباب. 

ويؤيد عدم الوجوب عدم ذ كرفي بعض الاخبار الآنية أيضأًء وعدم ذكر 
الاصحاب, ولكن قد يقيد ما قيد.يه.وعدم ذأكر الاصحاب ليس بحجة. 

مع انه قال في الفقيَه مئان يإخبذمنه جه بعد ان يقول ماامرته بماقد ذ كرته. 

وقال في التهذيب: جاز له أن يأخحذ قدرماله بعد أن يقول الكلمات التي 
ذكرناها فلا ينبغي تركه. 

ورواية ججيل بن دراج قال:سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون 
له على الرجل الدّين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده, أيأخذه وإن م 
يعلم الجاحد ذلك (بذلك -خل)؟ قال: نعم(م). 

ولا يضر وجود علي بن حديد الضعيف(6). 


(1) الوسائل كتاب انتجارة: باب 4 من ابواب مايكتسب بدح" ج1١‏ ص :7. 
(؟) الوسائل كشاب التجارة: باب ++ من ابواب مابكتسب بح ١‏ بالسند الثالث ج؟1 ص06 
منقول با معن وفيه داود بن رنزين (رازين خ). 
(©)الوسائل كتاب الت + من ابواب مأيكتسب يدج 1٠١‏ ج17 ص88 
(4) سنذها -كيا في التهذيب هكنا: امد بن محّد بن عيسى : عن علي بن حديد عن جيل بن دراج . 
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ورواية علي بن مهزيار قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن 
عبداللك كتب إلى أني جعف عليه السلام فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في 
بعض وجوه الب فلم يمكنه صرف ذلك اكال ني الوجه الذي امره بهء وقد كان له 
عليه مال بقدر هذا امال فسأل:هل يجوز لي أن اقبض مالي, أو أردّه عليه؟ فكتب: 
اقبض مالك مما في يدك (0. 

هذه أيضاً غير مقييدة بالجحود» كرواية داود. فيمكن تقييدهما بغيرهضماء 
وعدمه لعدم المنافاة فتأمّل. 

ورواية ابن مسكان (كأنه عبدال) عن أبي بكرء قال: قلت له: رجل لي 
عليه دراهم فجحدني وحلف عليهاء أيبوز ليجإنا كفل دراهم أن آخذ منه بقدر 
حتي؟ قال: فقال: نعمء ولكن هذا كلام قلت (لهأمخ ل): وما هو؟ قال: تقول» 
الهم إني لا آخذه (لم آخذه ‏ لن آنتؤوتر حل ) ظليبا ولا يجيانة وإنما اخذته مكان 
مالي الذي أخذ مني ولم أزدد عليه شيئا(؟). 


ولا يضر عدم التصريح بالإمام» وعدم التصريح بتوثيق أب بكر. 
ومشلها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالل 
عليه السلام(0). 
وهذه قد دلت على جواز الأحذ وإن حلفء فكأنها محمولة على أنه حلف 
من غيز أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي» فإنه ل وأحلقه لسقط حقه في الدنياء 
وليس له ان يدعيه وياخذه على امشهور, لصحيحة عبدالله بن أبي يعفور-في الفقيه- 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين النكر لحقه 


.50 الوسائل كتاب اب © من ابواب مايكتسب به ج ج١1 ص4‎ )١( 
107 (؟) الوسائل كتاب التجارة: باب +4 من ابواب مايكتسب به ج4 ج11 ص‎ 
بالسند الثاني.‎ 7١ الوسائل كتاب التجارة: باب 8 من ابواب مايكتسب به حه ج1١ ص‎ )( 
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فاستحلفه فحلف ان لاحقّ له قبله ذهبت الجين بحق المدعي فلا دعوى له قلت 
له: وإن كانت عليه بيئة عادلة؟ قال: نعم, وإن أقام بعد مااستحلفه بالله سين 
قسامة ماكان له حق وكانت الهير البين-خ ل) قد ابطلت كلما ادعاه قبله 
مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلَى الله عليه وآلهنمن حلف لكم على حق 
فصدّقوه, ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت الجين بدعوى المدعي ولا دعوى له:). 

وحلها عليه أيضاً الصدوق والشييخ؛ لصحيحة سليمان بن خالد قال: 
سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف» ثم 
لمكان ماق الذي اخذه وجحده وأحلف عليه كها صنع 
هو؟ فقال: إن خانك فلا تخدمة ولايقد كَل فيا عتبه (عبته ‏ يب) عليه()) . 


وقع له عندي مالء أفا: 


وحلت على الاستحلا كا كانتقدم” 

ولروابة إبراهم بن عبَد المح ضر (بن عمرو) الدخعي , عن أبي 
عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده» قال: إن 
استحلفه فليس له أن يأخذ منه (بعد ابهين_خ ل) شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه» فهو 
على حقهزم). 

ونقل مثلها بعينها في امختلف عن الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن 
عبدالحميد النخعي , وهوغلط, فانه ليس بالنخعي , بل النخعي هو الخضرء وهو 
موجود في الكافي والفقسيه» وفي نسختي في التبذيب أيضاًء وفي اكثر النسخ عن 
النخعي , فكأنَ (عن) ساقط عن نسخته 


(1) المسائل كتاب القضاء: باب + من إبواب كيفية الحكم واحكام الدموى ح١‏ و »جه 


صا 
(؟) الوسائل كتاء 
(©) الوسائل كناء 


ارة: باب ++ من ابواب مايكتسب به حلاج ١١‏ ص4 :1 
اء باب ٠١‏ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ج١‏ ج18 ص 10/8 
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ولخضر هذا (نوادر)ء روى عنه الننجاشي بإسناده عن إبراهم الذكور فهو 


ظاهر, إذلم يعلم من حال خضرغير ذلك .ومع قطع النظر 
ثقة» وقيل: واقني» ذكره المصنف في الخلاصة. 
وعى تقدير توثيقه فالخبر صحيح: وحسن في الكافي, نعم هوحسن في 
التهذيب» لإبراهم بن هاشمء الا أن يريد أن سبب حسنه إبراهيم بن عبدالحميدء 
كما اشار إليه عند ذكر عيسى بن أَني منصور في الخلاصة. 

ولقول الني صلَى الله عليه وآله:من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له 
بالله فليرضء ومتى لم يرض فليس من الله في شئعل). 

فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاقتييفتأقل/ 

ويدل أيضاً على جواز الاخذ مع اعحَحَوَدحرستلة إبراهم بن عبدالحميد؛ عن 
بعض اصحابنا في الرجل يسكون لم لَك امالة»-فيفحده اياه فيحلف بمين 
صبر أن ليس له عليه شيء؛ قال: ليس له أن يطلب منهء وكذلك إن احتسبه 
عندالله فليس له أن يطلبه منهزم). 

ورواية على بن سليمانالثقة قال: كتبت إليه:رجل غصب مالا أو 


جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ماخانه أو غصبه» يحل له حبسه 
عليه ام لا؟ فككتب عليه السلام: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه, وإن كان 
اكثر منه فيأخذ منه ماكان عليه ويسلّم الباقي إليمزم). 


باب 8 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح١‏ ولفظ 


الحديث (احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبن أبي عمير عن منصور بن يومف عن أفي 
بن الحسين عليهماالسلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: 
حلف له فليرض» ومن حلف له بالل فلم برض فليس من الله) 0 طبع اقل. 
(؟) الوسائل باب م؛ من كتاب الأهان ح ج١1‏ ص6 51. 
(م) الوسائل كتاب ات 


باب 4# من ابواب مايكتسب بح 


1 كتاب القضاء 


فيها جواز الأخذ من غير الحبس» ومن الوديعة أيضاً. 

ولكن في سند هذه تأمّل» لانه نقل في التهذيب عن محمّد بن الحسن 
الصقار عن مممّد بن عيسى عن علي بن سليمانعوفي الاستبصار بدل (عيسى) 
(يحيى). 

وني هذا إشكال»لأن علي بن سليمان ليس الا واحدء وهوممن له اتصال 
بصاحب الأمر عليه السلام» فنقل محمد بن عيسى عنه غير معقول»وكذا نقل محمد 
بن الحسن عن محمّد بن يحبى . 

والظاهر صحة ما في الابتتبصار وأنه الختعمي , ولا إشكال» ولكن توثيقه 
غير ظاهر, لاشتراكه على الظاهرويضامل. 

ورواية عبدالل بن وَصتَجنؤالَ؟كانت بيني وبين رجل من اليود معاملة 
فخانني بألف درهم فقَدََهءإَِْآالوَاقيقأعلفلة, وقد علمت انه حلف ينا فاجرة 
فاردت أن أقبض الألف درهم التي 


فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم 
كانت لي عنده وأحلف عليياء فكتبت فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرقه أفي قد 
أحلقته فجلف وقد وقع له عندي مالء فإن امرتني ان آخذ منه الالف درهم التي 
حلف عليها فعلت. فكتب عليه السلام:لا تأخذ منه شيئأًء إن كان ظلمك فلا 
تظلمه, ولولا أنك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك » 
ولكنك رضيت بيمينه, فقد مضت (ذهبت-ثل) الهين مافيهاء فلم آخذ منه شيا 
فانتييت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلا( 20 

أ تدل على ا حمل ا مذكور. 

وأيضاً بمكن الجمع بالحمل على عدم الأخذ من الأمانة والوديعة» للأتخبار 


وهذه أ 


18٠ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح؟ ج! ص‎ ٠١ الوسائل كتاب القضاء باب‎ )١( 


في ذلك كبا سيجيء والأنخذ من غيرهاءوعل جواز الاخذ مع القول الذكو, وعدمه 
امع عيانعنه .. 

واعليم أنه قد فهم من هذه الأخبار سقوط الحق في الدنياء وهو ا مشهورء 
وقول الشيخ في الخلاف والنباية والمبسوط في موضعء ونقل الإجماع عليه في 
الخلاف» فليس له الدعوى والأخحمذء ولا يسمع بينته» ولا يحكم له به لكن يجب 


على المدّعى عليه أن يخرج عن حقه إن كان عنده, فإ أقر وأعطاه, له الأخذ. 

وتدل على السقوط أيضاً رواية عبدالرمان بن أبي عبدالله الدالة على الهين 
في الدعوى على اليت(0. 

كأنها صحيحة وسيجي ء. 

وصحيحة عحئد بن مسلم في نلف نحتتقطا للحق وأنها كالبينة(؟) 
فتأقل. 

وجوز الشيخ الفيد ذلك مطلقاء مالم يشترط سقوطه بالمين. 

وقال في موضع آخرمن المبسوط: انه إن أقام الب وتولٌ ذلك الغير 
الإشهاد ؤلم يعلم هوي أو هوتولٌ ولكن نسي أن له بيئة» فإنه يقوى في نفسي انه 

واخختار في الخختلف مذهب النهاية.ثم فى واستحسن ما في موضع آخر من 
المبسوطء حيث قال بعد نقل دليل الشيخ المفيد أن كل حالف يجب عليه الحق 
بإقراره» يجب عليه بالبينة كا قبل الهين. وجوابه بالفرق» فإن الاقرار أقوى من 
البينة, فلا يلزم التساوي.ويحتمل عندي قوياً سماع بينته إن 
ِلى الإشهاد وكيله, أو اتفق أنهها شهدا من غير شعور منه بذلك » لانه طلب 
)١(‏ الوسائل كتاب القضاء ياب 4 من ابواب كيفية الحكم واحكام النعوى ح١‏ ج18 
()) راجع الوسائل باب + و ٠١‏ من ابواب كيفيّة الحكم جا ص 198 304 


فى عنه أن له بينة» 
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فان تلفت العين قبل بيعهاء قال الشيخ:لاضمان. 


الحلا فا قواه الشيخ في المبسوط لايخلو 
عن وجه حسن. 
وأنت تعلم أن الروايات خصوصاً صحيحة ابن أبي يعفور لا بتي له قوة ولا 


عجزه عن استخلاص حقه با 


وجه حسن يستحسنه العقل. 

ونه قال في الفقيه بعد صحيحة عبدالله بن أني يعفور(١):‏ قال مصنف هذا 
الكتاب: : مق جاء الرجل الذي يحلف على حق ثابت ول ماعليه مع ما ربح فيه 
فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس ا مال ونصف الربح وير عليه نصف الربح 
لان هذا رجل تائبء وروى ذلك مشبميع أبوسيّار عن أبي عبدالله عليه السلام(0) 
وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الْكتَاِب'ف يكب الوديعة. 

وانت تعرف بُعدها عت" القولقة» إلا أن يحمل على الشراء بالعين وصحة 
الفضولي مطلقأء وإعطاء نصحت الَْغْقالاسنتخباب والاحسان لا الوجوب كما 
هوظاهرهاء ويدل على الاحسان إلى التائب» على أن رولية مسمع غير صحيحة. 

ثم اعلم أن الظاهر عدم الخلاف مع تعذر الاستيفاء بالااثبات_لعدم البينة 
أوعدم الحاكم على مايظهر من ال - في جواز الأخذ مثلاً إن كان مثليا 
ويقع بيده المثل» ولا القيمة المقررة للحقوق. 

قوله: «فإن تلفت العين الخ». إذا أخذ صاحب الحق عيئاً من مال من 
عنده وأراد بيعه ليأخذ حقه ويرة الباقيء فتلفت العين قبل البيع» فيه وجهان: 
(الأول) الضمان. لقوله صلّى اللهعليه وآ على اليدما أخذت حت تؤّّي (م). 


(1) الوسائل باب ١ح ١‏ من ابواب كيفية الحكم ج18 ص/190. 
(؟) الوسائل باب 68 من كتاب الانهان حم ج15 


(؟)عوالي اللآلئ: ج١‏ ص54 وص 7+6 وج؟ ص0 هب وج7ص”4! وص 01؟ طبع مطيمة 
ستدالشهداه قمر 


ج12 كيفية الحكم 11 
ولو كان امال وديعة كره الأخذ على رأي. 


ولأنه كل مايُضمن صحيحه يضمن فاسده 
ولأنه كا لأخوذ بالسوم. 
وقد هنع صحة نة الأولين وعمومهماء وكذا صحة صحة الثالث مع أنه قياس. 
ن بغير إذن الراهن. 
واستدلَ بالأخير ني الشرح, وقال:هكذا علّله انحققء وفيه نظر لأنه أذن 
لاستيفاء حقه الشرعء وهو اعظم من المالك» وبه يفره بينه وبين ال مرتهن. 
(الثاني) عدمه, للااصل» ولأن الظاهر أن مأذون الشارع لايوجب الضمان 


حتى يقوم به دليل. , 

واستدل له في الشرح بانه مقبوضل بح فرئ) مجرى الرهن. 

وقال فيه المصنف متوقف, حيتت أعبان”الضمان إلى الشيخ, ويمكن فهم 
عدم الضماث» فافهم , 

وقال في الشرح: إنه مبني على جواز الأخحذ من غير جنسهء وانه أخذ ليبسيع 
بقدرحقه الخ. 

ويفهم من كلامه أن له تأملاً في جواز الأخذ من غير جدس حقه. وقد مرّ 
مايدل عليه فافهمهوانه إذآ أخذ ليبيع كله لأخذ حقه لم يكن كذلك . 

والظاهر انه كذلك إذا توقف الحق عليه. 

وأيضاً أنه ان اراد أن يتملك منه بعضه وتلف قبل أن يجعله كذلك» لم 
يكن أيضاً كذلك . 

وهو أيضاً محل التأقل» فإن الظاهر أنه مع إرادة ذلك وعدم التقصير وتلفت 
قبله: لافرق بينه وبين الأخذليبيعه ويأخذ بقدر حقه- في الضمان وعدمه. 

قوله: «ول وكان المال الخ». إذا كان المال الذي عند صاحب الحق 
وديعة هل يجوز له الأحذ منه ام لا؟ قيل: لاء وهومذهب الشيخ في النهاية وجاعة 
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وادعي عليه الاجاع . 

ويدلَ عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتاباً مثل قوله تعالى: 
«إنَّ اشّتأمركم آن ود واالأمانات إلى آهلها»(١).وغيرها‏ . 

وسنةء وهي أخبار كثيرة, دالة على المبالغة في أداء الامانة وإعطائها إلى 


أملها. 

مثل صحيحة أبي ولاد» عن أن عبدالله عليه السلام قال: كان أبي 
عليه السلام يقول: أريع من كنّ فيه كمل إمانه ولوكان مابين قرنه إلى قدمد 
ذنوب, لم ينقصه ذلك , قال: هي الصدق, وأداء الأمانة, والحياء, وحسن 
الخلق(). 

ورواية حسين بن متتَكسب(تستعد_خل) قال: سمعت أباعبدالله 
عليه اللام [يقول:] ثلؤنت إثلةثقنيج) لاعكفر لأحد فهاء أداء الأمانة إلى البر 
والفاجرء وبر الوالدين» برّين كانا أو فاجرين: والوفاء بالعهد للبر والفاجرام). 

ولا يضر جهل ال حسين. 

ودواية عماربن مروان قال: قال أبوعبدالل عليه السلام في وصيته له: 

اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لواثتمنني (على سيف-يب) 
واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك (منهرخ ل) لأثيت إليه الامانةزن) . 


ورواية عمربن أبي حفص قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
بأداء الأمانات إلى من اثتمنكمء فلوأن قاتل عن عليه السلام 


اتقو الله وء 


() الساءج وف 


(؟) الوسائل كتاب الوديعة باب ١‏ وجوب أداء / 
(5) الوسائل كتاب الوديعة 


انقذ جوج 17 ص 0170 


باب 7 وجوب أذاء الأمائة إلى البر والقاجرح١‏ ج17 ص11 


باب ١‏ وجوب أداء الأمانة إلى البروالقاجررح د ج١١‏ ص 196 


ج11 كيفية ا حكم لجنا 


اثعمنني على أمانة ( أداء الآمانة سخ) لأديتها إليه(:0. 

وغيرها فإنه كثير» وخصوصاً أ صخيحة معاوية بن عمان عن أبي عبداله 
عليه السلام قال: قلت له: الرجل لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالأءألي أن 
آخذ مالي عنده؟ قال: لاهذه الخيانة(؟). 

وصحيحة زيد الشحَام قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: من اتمنك 
بأمانة فأدها إليه ومن خحانك فلا تخند(م). 

وزواية ابن أخي الفضيل بن يسارامخهول قال: كنت عند أبي عبدالله 


م إلا فقالت لين اسأله»فقلت 


عله السلام ودخلت عليه مرأة كنت أقر لقو 


: »ثم أقاد مالا فأودعنيه, 
آخذ منه بقدرماأتلف من شي 2+ مَتْعجَرتبْذلك فقال: لاء قال رسول الله 
0 الله عليه وآله: أذ الاثمانة إلى عنَإمتَطنق»“ول فخ أن خانك (»). 

وصحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة(ه) فافهم. 

وقيل: نعم كأنه مع الكراهة» وهومذهب الاستبصارء بل التهذيب أيضاً 

مع التأقل» والمصنف وامحقق وابن إدريس» وهو بعيد عنهء فتأمّل. 

لرواية علي بن سليمان التقتمةا: *) وروايتي أبي بكر الحضرمي 

(م)عولرواية أبي العباس البقباق كأنها صحيحة, ولا يضرٌ اشتراك ابن 


المتقاذ. 


1) الوسائل كتاب الوديعة باب ؟ وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجرح؟ ج١1‏ ص 171 
(1) الوسائل كتاب ال باب سن أباب ليكب باج لاج »6ن 
(©) الوسائل كتاب التجارة باب +8 من أبواب ما سدع 

(4) الوسائل كتاب التجارة باب +4 من أبواب مايكتسب بح" 

(©) الوسائل كتاب انتجارة باب 46 من 
(5) الوسائل كتا. 
(0) الوسائل 


ارة باب +2 من 


باب + من أبواب مايكتسب به ح © وذيله. 
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مسكان فافهم أن شهاباً مارا داه (سألهخل) في رجل ذهب له بألف درهم 
واستودعه بعد ذلك الف درهمءقال أبوالعباس: فقلت له: خذها مكان الالن 
الذي أخذ سنك, فى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبدالله عليه السلام 
فذكر له ذلك فقال: أما انا فأحب أن تأخذ وتحلف (فتحلف _خل0(0. 

أي الأول له أن يأخمذ فإن جاء الستودع طلبه منه, أذكر وحلف على 
العدم؛لكن يوري فيهما بما يكون صادقاً . 

وف المئن شي ء. ولي تأقل أيضاً في البقباق» فافهم . 

فيمكن القول به مع القول:#الكراهة كما في المتنء للجمع بين الاذلة التي 
ذكرناهاء بحمل مايدل على التبخرم ييل /الككراهة»فإن خصوص روايتي أبي العباس 
وعلي بن سليمان المدقدمتين تدلانغلق اخوان لالماذكره في الشرح من عموم 
الاذن في الاقتصاصء وضْحِقَة جَم[ عي سه زاواية أب بكر. 

فترك الاستفصال يدل على العموم: لوجوب حمل العام على الخاصٌ مع 
الصحة, وهنا ليس كذلك لماعرفت», مع أن روايتي جميل وأبي بكرايضاً 
داخلتين(؟) في العموم, وهذا قال: فترك الخ. 

مع أنها(م) ماقال أن رولية أني العباس صحيحة, وما نقل للقول بالجواز 
غيرها مثل رواية علي بن سلسمان وما نقل لى للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة» بل 
رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد, وردّها بعدم الدلالة, لكونها في 
الحلف لا في الوديعة. 


(1) الوسائل كتاب التجارة باب +8 من ابواب مأيكتسب بح ؟ ج1٠١‏ ص 101 


) هكذا في النسخ كلهاعوالصواب:داخلان. 
(7) هكذا في التسخبوالصوابتمع أله. 


ينا كيفية الحكم نذا 
فلو ادّعى ما لا يد لأحد عليه فهو أول. 
ولو انكسرت سفينة فا أخرجه البحر فلأهله, وما أخرج 
بالغوص فلمخرجه. 


مع أنه يكن استخراجها من قوله (إن خمانك فلا تخنه). 

فتأقل» فإنه لاشك في أن الأحوط والأولى عدم الأخذ من الوديعة للاية 
وكثرة الستة» وللتأمل في قا أبي التباس وكذا علي بن سليمان (خالد-خ) على 
ماميّ وكأنه لذلك مااستدلوا بها. 

قوله: «فلوادّعى الخ». دئيل أن مدعي مالا يد عليه أل -معنى أنه 
يحكم له ويقرّ عليه بظاهر الشرع؛ ولا التي بالبيشة» ولا بايهين» ولا يمنع من 
التصرّف فيه ثم يجوز الأخذ منه والفضزفت فيه ببإذنه هو حمل أفعال واقوال 
المسلمين على الصحة مالم يظهر خلافهء لمر 

وروابة منصور بن حازم عن أي عب أن عله التثلام, قال: قلت: عشرة 
كانوا جلوساً (و-خ) وسلهم كيس فيه الف درهمء فسأل بعضهم بعضاً.آلكم هذا 
الكيس؟ فقالوا كلهم : لاءفقال واحدمنهم: هولي فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه(1). 

ولا يضر اشتراك يونس( فإِنّ الظاهر كونه ابن عبدالرحمان الذي أعتقد 
توثيقه وقد صرّح بابن عبدالرحمان في شرح ال لشرائع(©) لعلّ في أصله كان كذلك » 
ا فتأقل. 

قوله: «ولوانكسرت سفينة السخ». لعل دليله رواية أميّة بن عمرو عن 


)١(‏ الوسائل كتاب |" باب 0 من أبواب كيفية الحكم وآحكام الدعوى حديث١‏ بالستد الثاني 
00000 

(1) وسندها كما في التبذيب هكذا؛ عمد بن أحمد بن يحيى » عن محمد بن الوليمد» عن يونس» عن 
منصور ين حازم. 


(©) وقد ترح الشيخ أبضً ني تجايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص٠0‏ 
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الشعرى (الشييري -خ ل) قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن سفينة انكسرت 
ا و البحر بعض ماغرق فيهاء 

فقال: أمَا ماأخرجه البحر فه ولأهله الله أخرجهء وأمَاما أخرج بالغوص فهوهم 
وهم أحقٌّ بعرم . 

وني السند من ترى, فإن أمية قيل: واقني» والشعرى غير ظاهر ويحتمل 
كونه الشعيريء وكونه (وهو-خل) السكوني الشهور العاتي, وهذا حكم في 
الشرائع بضعف الرواية. 

والفسمون عخالف للقواصدي.فيميكن حملها على إعراض صاحب التاع عا 
غرقء فهو حينئؤٍ للآخذ فيمكن'ندِيكِوث/ أل بأن يكون له التصنرف؛ فللمالك 
أخذه حينئدٍ على الاحتمال» وأنا يكوندمالكاً لله, وهوظاهر الرواية. 
مَل ٠‏ فبإن الظا مركت كتتائ و الاموال ا معرض عنهاء » فيحل لهم 
الأخذ مع ثبوت الاعراض واليأس كما في سائر المعرضات» لابدونه كفييره من 
الأموال, وقد مرّ البحث عن ذلك في لقطة الحيوان(») فتذكر. 


(1) الوسائل باب ١١‏ من كتاب اللقطة: اج "ج0١‏ ص 66 
(1) راجعج١٠‏ ص40 


المقصد الثالث 
في الدعوى 
وفيه مطالب: 


الأل: في تحقيق اللاعوى وَاخِواب 
يشترط في المذعي التكليفك. 


قوله: «يشترط في المدعي التكليف الخ». اعلم أنه قد اشتهره بل كاد 
أن يكون إجاعاً بين العامة أن البينة على المدّعي والمين على من أنكر. 

ودلَ عليه الخبر | من طرقهم عنه صلّى الله عليه وآله قال: البينة 
على المّعي: والبين على من أنكر(١).‏ 

ومن طريق الخاصّة قال في الفقيه 
البيئة علي ا مدعي والمين على المآعى عليه(0). 


لقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: 


إذا اخلف الراهن وامرتهن ونحوهء فالبيئة على الذدعي 
والمين على المدعى عليه.وني سنن الترمذي: كتاب الأحكام (؟1- باب ماجاء أن البينة على المدعي وانمين على 
المدعى عليه وني حديث (1841) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه ان النبي صلى اله عليه [واله] وسلّم 
قال في خطبته (البينة على المدعي وانجين على المدعى عليه). 

(!) الوسائل كتاب القضاء باب من أبواب كيغية الحكم وإحكام الدعوى ج8١‏ ص 1/١‏ ح0.وبقية 
الحديث (والصلح جائزبين المسلمين إل صلحا أحلّ حراما أو حرم حلالآ). 


114 كتاب القضاء ج11 


وإسناد الصدوق إليه (ص) وذكره في كتابه المضمون, يدل على شباته عنده 
وصحة ذلك ء فتأمل. 

وحسنة الحلبي والجميل وهشام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله: البسينة على من ادّعى وانهين على المدّعى عليه (من 
دعي عليه ثل)). 

وفي الوق عن عبدالله بن بكيرء عن أي بصيره عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال إن الله حكم في دمائكم بغيرماحكم به في اموالكم, حكم في 
اموالكم أن البينة على ا معي والهين ,على المّعى عليههوحكم في دمائكم أن البيتة 
على من اذعى عليه وانجين على من ادعىم لبلا بطل دم امرئ مسلم(). 

فلابد من تحقيقهما وقد فس لعي » بأنه: اذا ترك الخصومة ترلا » 
(وبعبارة أخرى): إذا سكيْةةت كتنهم والماعى عليه بخلافه وبأنه من يدعي 
خلاف الأصلء والمعى عليه من يدّعي مايوافقه وبأنه الذي يدتعي لاف 
الظاهرء وهو مايوافقه. ١‏ 0 

وفي أكثر امواد يتف التفاسي ولكن قد يختلف »كم فرضوا في الزوجين إذا 
أسلا قبل الدخول فالزوج يدعي بقاء الزوجية لوقرع الاسلام معأء والزوجة عدمه 
للتعاقب, فقيل: الزوج مدّعي (مدّع -ط) بناء على الأول» فبانه يترك لوترك » 
وهي مدّعى عليه فانها لاتطلب شيئاً. 

وكذا على الثالث؛ فإن الزوج يدعي امراً فيا نادراً خلاف المتعارف» 
وهو المعية» والزوجة تدّعي ما هو الظاهر المتعارف -أي التعاقب. فإن وقوع إسلامهما 
بحيث لايتقدم أحدهما على الآخراصلاً بعيد جداً. 


(1) الوسائل كتاب 0١‏ 
(؟) الوسائل كتاب القضاء باب + من أبواب 


كيفية الحكم وأحكام الدعوى ١‏ ج18 ص :/10. 
كيفية الحكم واحكام الدعوى ج17 ج18 ص 11/1 


اء باب + من 


ج11 في تحفيق الدعوى وال جواب كنا 


وقيل:الرأة مدعية؛على الأول, فإنها لانترك لوتركت, فإنها تدعي انفساخ 
النكاح, وتريد التزويج بغيرهء والزوج منعهاء فلوتركت ويقيت على ماكانت عليه 
لتركها الزوج وعلى الثاني أيضاء فإنما تدذعي السبق» والأصل عدمه. 

وبالجملة»التحقيق لا يخلوعن إشكال. 

فالذي يظهر أن الحق معناه الأول؛ وقريب منه الغانيء لأنه المتبادر عرفاً 
من المّعي» فيحمل عليه لا تقرّرمن أنه إذا م يكن للفظ حقيقة شرعية يحمل على 
المعنى العرة 

وتحقيق (الذي إذا ترك الخصومة يغزك ) أنه الذي إذا ترك الخصومة 
وعمل بما يقتضيه ا حال السابقة شرعاً قثِلَْلْدعو يكرك , لا مطلقاً.مثلاً نقول فيا 
بية, لأنها إذا تركت وعْمَلَجتقتضيه الحال السابق شرعاً .وهو 
تعرك ويُسكت عهاموأمًا إذآ تو ة التروج:وعسح مها با حال السابقة من 
الزوجية: لاتترك هي الزوج ولا تسكت عنه؛ بل تدّعي الخروج عن تلك الخال 


-وهو الزوجية- بانفساخ العقد بالتعاقب. 
وكذا هي تدّعي خلاف الأصلء فإن الأصل بقاء الزوجية وعدم 
الانفساخ بالإسلامء حتى يتحقق الموجبء وهو بتحقق الاسلام متعاقباء والأصل 


عدمهء وه و ظاهر. 

نعمءينبغي هنا البحث في أنه إذا تعارض الأصل والظاهر أيّها يقدتمء فإن 
الظاهر هنا عدم المقارنة, والاصل عدم سبق إسلام أحدهما على إسلام الآخر وبقاء 
التكاح. 

والظاهر تقديم الأصل هناء لأن الدكاح كان متحققاً 
مثله, وبما يتحقق شرعاً أنه مبطل ومفسخ له وهو ظاهره 3 

ثم إن الظاهر أن لاخلاف في اشتراط البلوغ في المّعي» بل رشده أيضأء 


كلل كتاب القضاء ج11 
وأن يدعي لنفسه أو إن له ولاية عليه كالاب (والجدخ) 
والوصي والو وكيل والخاكم وامينه ما يصمٌ تملكه وإن كان يجهولاً 


ليصحَ إنكاره وإقراره والفصل معه, ولعل دليله الاجاع المتزر عندهم, كما في ساثر 
الأمور إلا الوصية ونحوها مما تقذم, فتذكر. 

وكذا اشتراط دعواه لنفسه, أو لمن عليه الولاية كالأب والجد له. والذي 
أوصى إليه احدهماءوالوكيل والحاككم وأمينه مكل واحد مدّع من عليه الولاية حين 
ثبوتها عليه.وأمَا إذا احتيج إلى الهين بالرد مثلاً لايحلف, فيترك إلى أن يصير قابلاً 
لذلك» بل لايحلفه المنكر أيضاًء إذ يسقط بها الدعوى والحق في الدين» ولا مصلحة 
له في ذلك , ويحتمل أنه إذا بلغ وريةبيئيت المّعى بالبينة, أو يصالح؛ ويحصل له 
نفع ماء فتأقل. 

وكذا اشتراط كونٍ مايدعي”تة مما ملكه المدعي ‏ أو الذي يدعى له أيضاء 
ظاهر, فإنه لامعنى لدعوى 72145014 1 

هذا إن كان من الاليات ولا يشترط تعيينه» فيصح دعوى:ما يملك, مع 
كونه مجهولاً في الجملة؛ ومعلوماً بوجه, مثل أن يدّعي فرسء أو دابة» بل شيئاء فِإن 
الفائدة ظاهرة»إذ لواقر الخصمء أويشبت با يحكم ممستى المعى» فيلزم بهء 
جاء به وادّعى عليه الزيادة يحلفه وإن ادّعى هو أيضاً جهالته, يُلزم بالمستى 
ويؤخذ منه ويُحلف على نني العلم إن ادّعى عليه ونحوذلك . 

وجهه أنه قد لايكون معلوماً عند المذعى إلا هذا المقدا فللم يسمع لزم 
إضاعة الحقوق. 

ويوْيّده أنه يجوز الإقرار والوصية با نمجهول؛ وكذا دعواهما به بالاجماع على 

ونقل عن الشييخ عدم سماع الدعوى إذا كان المدّعى مجهولاً, لعدم 
الفائدة, إذ لمكن الحكم عليه لواقرٌ بإعطاء شيء, وقد عرفت الفائدة, فتأقل. 


ج11 في غفيق الدعوى والجواب فلن 
لازماً.فلا تُسمع دعوى البة مجرّدة عن دعوى القبض. 


قوله: «لازماً الخ». اشارة إلى شرط آخر أي يشترط كون مايدعى به 
ملكاً لازماً للمدعي: أو من يدعي له على الدعى عليه لاملكاً متزلزلاً يجوز 
للمّعى عليه الرجوع عنه, مثل دعوى الهبة والقبض بالاذن فإن الهبة بدونه 
لاتلزم. 

فلوادعى هبة مال معين جردا عن القبض لايسمع؛ وإذا مم اليها 
(أقبضتني) ونحوه .مثل هبة يلزمك التسلم اليّ- يقبل. 

دليله أن الحبة اعم من المقبوضة وغيرهاء ولا يلزمه إلا المقبوضة» فلا فائدة 
في اثباتجاء إذ لم يمكن الحكم بالتسليمء ولأنه قتثيكون وهبه ثم رجع فلا يلزمه شي ءء 
هكذا علل. 

وفيه تأمّل, لأنه إذأ ثبت الب كَتَيعزئبعلها الفائدة, مشل أن يكون 

اقباض كل هبةء وعدم الرجوع أو لكان القرّؤم شرطأء لزم (عدم رخ) 
(سماع-خ) الدعوى مع الاقباض أيضاًء إذ لايلزم معه أيضاً في كثير من الأقراد 
مثل الأجنبي. 

وأيضاً يلزم عدم دعوى شرى حيوان إلا مع ضم مضي زمان سقوط خياره 
الثلاثة وتفرّق ا مجلس في سائر العقود ونحوهاء والظاهر عدم القائل بذلك . 

وبالجملة؛اصل الملك امر ولزومه آخر, ولكلّ فائدة» فيمكن دعوى أحدهما 
بدون الآخر, وإذا ثبت أحدههما يبق الآخر, فإن سلّم المذعى عليه ذلك» والا لابد 
من إثبات ذلك الأمر الآخرإن أراد اللزوم» فيمكن أن يثبت أو يحلف كا في صائر 
الدعاوىء فتأمّل. 

على أنه قد يقال: المتبادر من هبة المال المعين, الحبة الكاملة, فإنه عراً 
يفهم منه القبضء خصوصاً على مذهب من يجعل القبض شرطاً للصحة» لا اللزوم» 
فتأقل. 


ناذراً 


لل كناب القضاء ا 
ولا دعوى أن هذه بنت أمته, أوضم: ولّدها في ملكه 
(ملكي عخ)» ما لم يصرّح بدعوى ملكيّة (مالكيّة-خ) البنت. 
ولا تُسمع البيّنة إلا بذلك . 


ثم اعلم أن قوله: (لازماً) غير واضح؛ ولو كان (ولازماً) كان أولى» ليكون 
عطفاً على (مايصح تملكه) الذي هوم فعول (انيتعي ) أي يشترط في المدعي 
التكليف وأن يدعي لنفسهء أو لن له ولاية عليه ما يتملّكه هو أومن له الولاية» 
وأن يكون ذلك لازماً على المآعى عليه. 

بل كان الاظهر أن يقول: (وأن يكون مايذعى به ممّا يصح تملكه ولازماً 
على المّعى عليه).وكأنَ االمصدف حَقمَلهِجالاً عن (ما)» أوعن ضمير (تملكه)» أو 
صفة محذوف. 

قوله: «ولا دعوي الخ» أي لآيسمع دعوى أن هذه البنت بنت أمتي 
إذ قد يكون بنت أمعه ملكا لَقْيْرَم فَلَْيَسَتلرمٌ كونها ابدة أمته كونها ملكهء وهو 
ظاهرء د يصح كونها بنت أمته مع كونها لغيره» مثل أن ولدتها قبل أن تصير ملكه: 
وكذا لوضمَ إليه (انه ولد منها حال كون الأمة في ملكه) إذ قد تكون مزوجة بحر 
فتكون البنت حرة» أويكون وى زوجهاء بأن شرط كونها مول الزوج. 

وبالجملة لاثقبل الدعوى الا مع صراحتها في كون المدّعى به ملكأ لازماً 
للمدّعي على المذعى عليه. فقوله (ولا دعوى أن هذه الخ) عطف على مفعول 
(لانسمع) وهو(دعوى الهبة الخ) فهو أيضاً تفريع على اشتراط اللزوم. 

ولكن فيه مساعحة, ,اذ الظاهر من اشتراط اللزوم: إخراج مايكون ملكا 
املك فكانه متفرع على اشتراط 
د من الا تيان في الدعوى بعبارة صريحة 


في الملكية فلا تُسمع دعوى أن هذه الخ فتأمل. 
قوله: «ولا تُسمع الخ». أي ولا ُسمع البينة أب 


غقبق الدعوى وال جواب كنا 
وكذا هذه ثمرة نخلتي. 
ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه. 


تكون صريحة في الملكيّة, ولا يكني أن يقول البينة: (هذه بنت امته)ء ولوضم إليه 
(ولّدت في ملكه), مامرّ. 

قوله: «وكذا الخ» . أي كذا لاتُسمع الدعوى إذا قال المدعي:هذه الثرة 
هي ثمرة لي لين ماتقتم في بدت أمتهء وكذا لوضتم نم اثمرتها في ملكي , لاحتمال 
أن باع ثمرتها قبل الا مسار بشرائط صحتهاء مثل أن يضم إليه شيئاً أوسنين 
و و 

وكذا لامع البيدة إلا على مايدل مني على الملكية, فلا يسمع في جميع 
ماتقدم إلا أن يصرّح با 

فبمكن سساعها في مله إذئيت نكا ملكء وتع ل في اللا 
والأصل عدم الخروج والتخلف حق ينبت وق هتمع الأعوى بالملك القديمء بل 
يقدّم على الحادث عند جماعة, فتأقل . 

قوله: «ولو أقرٌ الخصم الخ». أي لواقر المّعى عليه أن هذه الفرة ثمرة 
نخل المدعي لايحكم عليه بالتسلم وبانه ملك المدعي » » لعدم الصراحة في "قرار 
بأنه ليس له وأنه للمدعي» فإنّ كون ثمرة نخله أعمّ» وكذا في بدت أمته. 

وقيه ما مروفإنَ الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدّعى عليه أن هذا 
الفرع من الأصل الذي له فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه» 
فتأقل. 


ج11 


في شرح الشرائع: إنه إذا قيد الاقراربما ينافي التبعية لايلزمه شي ء» 
غخلته وبنت امته لكتهالي أو لزيد. 

أطلق» فظاهر كلام الصنف أن يكون إقراراً بالولد والغرة عملاً 
بالظاهر من كونبما تابعين للأصل. 


لفل كتاب الفضاء ع 
ويحكم لوقال:هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته. 
ولوقالت:هذا زوجي »كن في دعوى النكاح من غير توققف على 

ادّعاء حقوقها. 


وقال أيضاً: وتبع الصف على هذا الحكم العلامة في القواعد والنهاية 
(التحرير-خ ل). 

والفرق بين الدعوى والاقرار لايخلوعن إشكال, والاحتمال قائم» والفرق 
بالعمل بالظاهر في إلاقرار دون الدعوى لادليل عليه. 

وهو كذلكء فإنه إذا كان الاقرار مسموعاً ينيغي 
مسموعة, لاحتمال أن يقرّ بالماعى يلوه المطلوب» وكذا البينة 

بل الظاهر أن يعتبر التضرييج لي الأكرار, إذ لو فسر إقراره با محتمل عرفأًء بل 
غير ذلك أيضأء سمع, مثلٍ أن لوسََائالَ العظم بشيء قليل جدّأء أو أراد بالعظم 
من حيث الخلية. 

فيحتمل أن يقبل هنا أيضاً قبول الدعوى والبينة؛ خصوصاً في ثمرة 
النخلة» ولكن يقبل منه التفسير بما 

وكذا نزاعه بعد البينة باذلك » بأن يقول أنها ليست بصريحة في المطلوب» 
نعم لوقيل بعدم سماع الاقرار ته عدم سماع الدعوى والبينة كبا قاله في التن» 
فتأمل. 


أن يكون الدعوى 


قوله: «ويحكم اللخ». أي يحكم على شخص لوأقران هذا الغزل من 
قطن فلان أو أنَ هذا الدقيق من حنطته أن هذا إقرار بأنَ هذا الغزل للمقرٌ له 
الذي صاحب القطنء وكذا الدقيق» فإنَ الغزل والدقيق ليسا بفرعين غهاء بل هما 
القطن والحنطة بتغيير وصف ماء فهو بعينهمثل ان يقول:هذه الحنطة وهذا القطن له 
فتصح دعواه والاشهاد عليه أيضاً. 

قوله: «ولوقالت الخ», لوقانت امرأة أن هذا زوجي فهو إقرار بالزوجية 


ج11 في تحفيق الدعوى والجواب لفل 
ولو ادّعى علم المشهود له بفسق الشاهدينء أو الحاكمء أو 
الاقرا أو أنه قد حلف. فني المين إشكالءلأنه ليس عين الحق» بل 


وأنها زوجته. وذلك كاف في الدعوى إذا كان غرضها إثبات زوجيته» فهو دعوى 
مقبولة فتسمعء وتُسمع البينة على ذلكء فإنها صريحة في الزوجية» ولا يحتمل 
غييره, ومحمولة على الصحة كباقي الدعاوى, مشل بيع وإجارة فلا يحتاج إلى 
انضمام عدم كون العقد في العدّة, وعدم ورود الفسد خلافا لببعض العامة. ولا 
يحتاج إلى انضمام دعوى حق من حقوق الزوجية أيضاًء مثل الكسوة والنفقة 
والمضاجعة وغيرهاء فإن الزوجية أمر مستق ِكِنٍ دعواها وإثباتهاء فتترتّب عليه 
أمور أخر, وهو ظاهر. 

لعل اشارة إلى رد بعض العامة فَآقَة"أعَترَني سماعها انضمام حق مثل 
الصداق والنفقة. 

قوله: «ولوادّعى علم المشهود له الخ». لو ادّعى المنكر بعد إقامة بينة 
المدعي فسق الشهود, أو القاضي» فيمكن أنه يسمع ويطالب بالبيئة» ولكن في 
القاضي 'يحتاج إلى قاض اخرء فإ نبته بالبينة فلا يثبت الحكمء ولكن لاتسقط 
الدعوى» بل هي باقية كما كانتهومكن أن لاتسمعء لعدم الفائدة والفساد. 

وإن لم يكن بيئة» وادّعى علم المدّعي بذلك» فإن اقرّ لدعي به توقف 
الحكم إن كان قبلهءوإن كان بعده إبطلهء ويحتاج في ثياتها إلى شهود أخرء أو عند 
حاكم آخر, 

وان انكر المدعي» هل له 0 
المصنف وغيره لأنه ليس بحق يعبت بالنكول» أو برد المينهولأنه يقتضي الفساد. 

ولانه يحصل به نفعه, لا مر من أنه إن اق يبطل» وتوقف الحكم. 

وقد لايكون له ببينة اخرى» فيحلف ويخلص من حقه » وهذ انفع يمكن دعواه. 


يفيل كتاب القضاء ج11 
وليس له تحليف الشاهد والقاضي» وإن نفعه تكذيهم 
أنفسهم . 
0 5 6 
وتسمع الدعوى بالدّين المؤجل. 


ويمنع اقتضاء الفساد فإنه جرح في مقام الحاجة وهو جائز. 

ومنع أيضاً حصر فائدة الدعوى والاحلاف في حصول المال وثبوته بالنكول 
أو برد اببين وهوظاهر, ويوجد امثاله. 

وكذا البحث في دعوى انكر إقرار لدعي بفسق الشهود» أو بفسق 
الحاكم واعترافه به وانكاره وطلب الحلق منه. . 

وكذا دعوى أنه حلّفه وحتلْي له فلا مطالبة له في الدنيا ولو بالبينة على 
مامز فإن اعترف يبطل دعلأه وَلهايدكمده شيثأًء وإن أنكر يبطل حلفه فإن 
حلف فهو ظاهر, وإن لم يحل ف تبَحتَامبنَّه وسقوط حقوقه به, إن قيل بالقضاء 
بالنكول, وله مع ابهين الرهوَكة ولاه لسَمَاعٌ في كل ذلك وعدم الإشكال. 

إلا في دعوى فسق الحاكم, فبإنه لايخلوعن إشكالء فإنه امين الامام» 
وفتح هذا الباب موجب لعدم إجراء الاحكام والطمن في الحكام, ولا يقبلون 
القضاءء فإن كل منكر يدعي فسق الحاكمء فتعطل الأمور وذلك فساد ظاهر, 
فتأقل. 

قوله: «وليس له تحليف الشاهدين الخ». عدم استحقاق المنكر 
تحليف الشاهد ولا القاضي ظاهر من العقل والنقل»فانه يقتضي أن صاحب الحق 
يحلف لا الاجنبي وأنَ البينة على المدعي والبين على من انكر وليسا احدهماء الا في 
مواضع ليس هذا منباءوان البين ايكون لاثبات حق ال الف لا الذفولانه ليس 
له بعد البينة إحلاف المدعي, لأن إحدى الحجتين قائمة فلا يحتاج إلى الخرى» 
ه بالطريق الأولى» ولعله أراد الرد على بعض العامة, فتأمّل. 
قوله: «وشمع الدعوى اللخ». دليل سماع الدعوى بالدين المؤجل» هر 


ج11 في غقيق الدعوى والجواب فيل 
ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلا في القتل. 


عموم ادلة سماع الدعوى من العقل والنقل وعدم صلاحية كونه ديثاً مؤجلاً مانعأء 
نعم انما هومانع الطلب بالفعلء لا إلاثيات ولأنه قد يؤول إلى التضييع» إذ قد 
يكون قبل الحلول يمكن إثباته, لا بعده بفقد الشهود أو الحاكم, أوغيبته ونحو 
ذلك وهو ظاهر. 

قوله: «ولا تفنقر الخ». عدم افتقار الدعوى إلى التفصيل غير القتل هو 
المشهور بل كاد يكون إجماعياًء سواء كان مالاً أو غيره؛ من النكاح وغيره» لعموم 
ادلة الدعوىء ومقبولية الدعوى على الاطلاق من غير تفصيل» وعدم كون الاجمال 
مائعاً. 


ولأنَ اسباب ا ملك متكثرة ومشكيرية فق دكينسى ولا يضبطء فلو شرط 
التفصيل لأدى إلى تضييع الحقوقا. 

لعله اشترط بعض مطلقَآ وَتَعَفبه تخصص /بالنكاح للاحتياط في 
الفروج» ولا دليل عليه والاحتياط فيها لايقتضي التفصيل في الدعوى» بل يحتاج 
إلى الحجة في الا ثبات؛ وعدم الحكم بوجوده وعدمه الا بالحجة؛ بل قد يؤول ذلك 
إلى عدم الاحتياط إذ ققد تكون الزوجية الصحيحة معلومة ونسي تفصيلهاء فلولم 
يسمع مثلها لأدَى الحكم بعدم الزوجيةء فتتزوج الزوجة بزوج مع أنها زوجة 

نعم لوكان الحكم ممتلفاً يجب التذ صيلء مثل القتل, فنا 
يقتضي القصاص,والخطأ الدية على وجه خاص غير الوجه الذي يكون شبه العمدء 
فال يفصل لامكن الحكم بشي ء خاص بخصوصه. 

ولأنه اذا فات شيء بالحكم في القتل, لا يمكن استدراك ذلك بعينه 
فينبغي الملاحظة في ذلك» فإن النفس المقتولة لا يكن تحصيلها بوجهء بخلاف 
غيره. 


وقد ينتقض هذا بالتكاح فإن الوطء لايستدرك .قد يقال باستدراكه 


يل كتاب اتقضاء ع 
فلوادّعى فرساً شمعت. 
وهل يشترط الجزم أم يكني | 


برقها وبا مهر ممكنء بخلاف التفسر 

على أنه يمكن الاكتفاء في القتل أيضاً بعدم التفصيل» وغايته أنه لا يكن 
إثبات حكم بخصوصه. وثبت اصله خصوصاً مع عدم إمكان التفصيل بالنسيان 
» وعدم التحقيق: وبحكم الأصل يمكن أن يحكم بالخطأء إذ.لولم يسمع 
مثله لأدّى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع إمكان إثباته بوجه ولا ضرر في ذلك, أو 
يحكم بالمصالححة فتأقل. 

قوله: «فلوادعى الخ» »يتفرع على سماع الدعوى بحملاً من غير تفصيل. 
ولعل المراد أنه لوادعى مبخ الخد شخص فرساً معينة بالوصف الراقع 
للجهالة بحيث يصح بيعه وصفت أُورعيتة"نقوله الفرس الفلائية ولم يذكر سببه من 
أنه اشترى منه أو غيره» عبت دننوكفانهادعويق) صحيحة خالية عن اموانع . 

ولولم تكن معينة وقلنا بصحة دعوى مجهول, مثل دعوى بيست ماء ودابةٍ ما 
كبا هو رأي المصنفء» لصحت أيضاً وشمعتءوهو ظاهر. 

قوله: «وهل يشترط الجزم الخ». ظاهر العبارة ان الإشكال في اشتراط 
جزم المدعي ثبوت المّعى في ذمة المدذعى عليه في نفس الأمرء بمعنى أن يكون جازماً 
با حق»ومجرد الظن غير كافٍ. 

ينشأ من أن المتبادر من الدعوى على شخص في شيء كونه جازماً بذلك 
ولأن من لوازمه جواز الهين إن ردت إليهء ولا يمين الا مع العلم, بل الحكم بمجرد 
النكول أيضاً على المدّعى عليه وانخذ الحق منه مع عدم علم المدعي ب أيضأمشكل. 

ومن عموم ادلة الدعوى مثل: «آن احكم ب : 


() الاثققن على 
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ونع أيضاً لزوم المين على تقدير الردء أو القضاء بالدكول. 
فيحتمل أن يجوز الدعوى بالظنء فان سلم الخصم وأق أو شهد به 
الشهود, يأخذ المتعى على الظاهرووالا فلا يأخذه بمجرد النكول عن الهين» وإ قيل 
بالقضاء بالنكول في غير هذه الصورة لعدم ثبوت الحق, لاحتمال تعظم الهين 
وكراهتها (كراهيتها -خ)» ولا يحلف إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى 
الجازمة اليقيئية لامطلقاً. 

ويؤيده أنه اذا اقرشخص بأن لزيديعنده كذا وم يعرف هوفساده, 
فالظاهر انه يجوز اخذهء ومع الظن بالطريق, الأول 

وكذا إذا شهد الشاهدان على ذال فحينئجكيل سماع الدعوى, لاحتمال 
أن يحصل الاقرا أو يغبت بالشهود. 

بل إذا سمع الاقرار أومن الشهود ذلك , صح له الذعوى؛ فيمكن ان 
يغبت عند الحاكم فيلزمه وياخذ. 

ولكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالة على الظن» لا الجزم حذراً من الكذب 
والتدليس» وليس الا تيان بالجزم ضرورة حتى يأتي ويورّي» وهوظاهر هذا. 

قال في الشرائع: ايراد الدعوى بصيغة الجزم, ولوقال أظنء أو أنوقم لم 
يسمع الخ. 

قال في شرحه: نبه بقوله : (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أن ا معتبر من 
الجزم ماكان في اللفظاء 
دون أن يقول: اظنء أوأتوهم كذاء سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب 


يصيغة جازمة, مثل أن يقول: لي عندك كذاء 


() الساءة مك 


لفن كتاب الفضاء ج11 


واعتقاده لاستحقاق الحق ام لاء والامر كذلك , فإن المذعي لايشترط جزمه في 
نفس الامر الخ. 

كذا قاله في الشرح أيضاًء وقال: ومن المعلوم أنه اذا كان للانسان بيئة 
تشهد له بحق وهولايعلم به أن له ان يدعي عند الحاكم لتشهد البيئة له به. 

فيه أنه تدليس وكذب بغير ضرورة. 

مع انه ما ذكر التورية فلا يجوز ولا شك في بُعد كونه مقصود الحقق» 
كيفء دليل المنع هولزوم القضاء بالنكول ورد المين! وأنه لابد من العلمء ليأخذ 
ويحلف. 

والعجب من الشارح م كرتَؤْلكٍ, حيث قال: ووجه ما اتختاره المصنف 
رحمه الله من اشتراط الجزم بالصسيعة, نان امدعوى يلزمها أن يعقبها بمين المع » أو 
القضاء بالدكول»وهما غ تكد معدم العلم/بأصل الحق الخ. 

فإذا كان وجه المصنف هو لزوم العلم» كيف يكون مقصوده جواز الدعوى 
مع عدم العلمء والظن مع الا تيان بعبارة دالة على العلم . 

على أنه قد ممع لزوم انعين بالرد والقضاء بالدكول في كل الدعاوى» بل 
إنا يكونان فيا إذا كان الدعوى مع العلمء وإذا لم يكن العلمء وم يكن الشهود لم 
يثبت الدعوى سواء حلف المدعى عليه أو نكل أو رة. 

مع أنه قد يلتزم ببواز الأنخذ مع التكول من دون العلم على القول بالقضاء 
بالدكول كبا احتمله في الشرح» ولكنه بعيد. 

ويؤيد عدم لزوم القضاء او رد الهين بمطلق الدعوى, مانقل المحقق من 
نهيب الدين محمّد بن نا سماع الدعوى في التهمة وإن لم تكن جازمة» ويحاف 
المنكر من غير أن يترتب علها رد الهين على المدّعي لعدم إمكانه وهوظاه 
فتأمل. 


ج11 في تحقيق الدعوى والجواب كفل 
ولو أحاط الدّين بالتركة: فا محاكمة إلى الوارث فيا يدّعيه 
الميت. 


قوله: «ول و أحاط الدّين السخ». دليل كون الخصومة والمحاكمة إلى 
الوارث لا إلى الديّان .وإن استوعب دينسم تركته على تقدير أنها تنتقل إلى الوارث» 
وهم الخيار في قضاء الدّين عن التركة وغيرهاءوقد تعلق بها الدّين كتعلق أرش 
الجناية برقبة الجاني فيتصرفون فيهاكيف شاؤوا ويضمنون الدّين أو لتعلق الدّين 
بالرهن» فلا يتصرّفون فيها أنَ التركة مالهمء فلم يكن دعوى إثباتها إلا لهمء ولكن 
لايجوز لهم اللساعمة كدعوى سائر اموالهم» الا أن يلتزموا بقضساء الذي من غير 
التركة» وهو ظاهر. 

ولكن التقدير غير ظاهر, وقد ملحت فيكم ومكن أن سيجيء أيضاًء 
05 يِ 

ثم إنه قد يناقش في ظهور ذلك عق قنك بالصقدي نأيضاًء لتعلق حقهم بها 
فلهم أن ينازعوا ويتعوا الحضور في الدعوى حتى لايتساحواء ولا يتفقوا مع المخصم 
وا متعى عليه ويصا موا بأقلّ ويسقطواء إذ عرفوا أن لايصل إلهمء لأنه يأخذه 
الديّان. 

ويؤيده رواية أبي بصيرقال: سألت أباعبدالله عليه السلام» عن الرجل 
يُقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دّين؟ فقال: 
إن أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل» جائز, وإن 
أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدّين لنغرما وإلا فلا(:). 

ولكنّ في السند محمّد بن أسلم الجبلي امجهول(0). 

.1١1؟ص‎ ١١ج الوسائل كتاب التجارة: باب غ بواب الدين والقرض ح؟‎ )١( 
(؟) والسند كيا في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفان عن محمد بن الحسين بن أني الخطاب؛ عن‎ 

عحمّد بن أسلم الجبلي» عن يونس بن عبدالرجانهعن ابن مسكان؛ عن أفي بصير. 


فإن وهب أولياؤه دية القاء 
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'فإذا اذعى وسأل ا مدّعي المطالبة بالجواب» طولب المخصمء 
فإن اعترف» الزمء بان يقول الحاكم: حكنت أو قضيتء أو اخرج عن 
حقه مع القاس المدعيء وإلاثبت الحق. ولوطلب أن يكتب عليه 
اعيدان عرفه الحاكمء أو عرفه عدلان, وله أن يشهد بالخلية. 


وني التن شيء, وامضمون غير موافق لقواعدهمء فافهم . 

وأمًا على تقدير بقائها على حكم مال الميت؛ أوينتقل إلى الديَّانه ففير 
ظاهر. 

نعم هوتمل على تقدير البقاء, فينبغي الاجتماع أو التوكيل» ويشكل 
الحلف إن نكل الدّعى عليه ورد:!لعين, فلايدٌ من القول بعدمه هنا كبا في بعض 
الصور, فتأقل. 

قوله: «فإذا ادّعىالتخ»<إذ“ادّعى الدّعي عند الحاكم على خصمهء» 
اخصم إن أجابء والَا يشاك هافي مطالبة الجواب إلى سؤال المدعي 
ذلك» أم لا؟ قيل: نعم كا هو ظاهر ا متن- لأنَّ الحق له فيقف على طلبه. 

وقيل: لا لأنّ الطلب حاصلء فإِنّ الانسان لا يُحضر خصمه في مجلس 
الحاكم ويدّعي عليه إلا ويريد الجواب. 

على أنه ققد يقال: كون الحق له لايستازم توقفه على طلبه» أو أنه بعد 
الاحضار كان حق الحاكم, وهما ثابتان في الحكم بعد ثبوت المدّعى» والظاهر فيهما 
الثاني. 

ورجّح كُ الشرائع الأول 3 الأول» حيث قال: والوجه أنه 
وضتفه في الشاني حيث قال: هل يحكم عليه من دون مسألة لمعي ؟ قيل:لاء لأنه 
حق له فلا يستوف إلامسألته حيث عبّرعنه بالقيل» وهوغالباً يكون 


وإليه أشار في شرحه بقوله 
ينبغي حينئذٍ ترجيح الأول بالطريق الأولى: فإن الحقّية هنا أظهر. 


ج11 في تحقيق الدعوى وا جواب لغن 


لعلّه نظر إلى أن الحكم بعد ظهور ا حق حق الحاكم, فيحكمء طلب أم 
لاء بخلاف السؤالء فإنه بعد مائبت شيء, فنظر إلى أن الكلام في الاقرار والحق 
يثبت ؛بجرده ولا يحتاج إلى حككه, فلكل أحد أن يحكم بشبوت الحق في ذمته بناء 
على إقراره بغيرإذن صاحب الحقء فكذا 2 بالطريق الأولى. 

فيه أل إذ الحكم بالثبوت مشكل مشكل, وهذا لم يقدر أحد أن يث 
ذمتهء بل بإقراره» فليس الحكم | إلا لتحاكم لاجتهاده أن إقرار المقلاء على قم 
جائز ونحوو, وللاجماع؛فحينئلٍ تبويزالحكم وأخذ الحق عنه لكل أحد بغير رضاً 
للمقرّ له محل التأقل. 

وظاهرهم يدل على الجوان وذللك غي ميم كأنّ قبول الاقرار على نفس 
القر والالزام صار ضرورياً لايمتاج إلى الأستدلال وألالجتهاد فتأمل. 

ويحتمل أن يكون مراده احََثيرَهَف ل إلقيل, حييث نقله ونقل دليله الذي 
هوكان سبب انحتياره الثاني في الأول واكتفى بظهور ذلك . 

وعلى التقادير فالخصم إمَا ان يقر أو ينكر, أويسكت|فإن اعترف وأقر 
بإقرار صحيح شرعي -مشتمل على جميع شرائط الصحة المتقدمة في بابه. ثبت 
المذعى والقرّ به في ذمتته ولا يفتقرئبوته إلى حكم الحاكمء فله أن يأخذ منه بدون 
إذن ا حاكم وحكه على الوجه المشروع وإليه اشار بقوله (والّا ثبت الحق) أي وإن 
لم يلزمه الحاكم ويحكم عليه ثبتء ففيه مسامحة ماء فافهم. 

بخلاف البينة» فإن الحق لايثبت بها عددهم إلا بحكم الخاكم.فالبينة 
ليست حجة مطلقة لكل أحد بل للحاكم: ولغيره مع حكه, فتأقل. 

فيمكن أن يجوز أخذ ماأقرّبه بنفسه ويغير الحاكم الشرعي إن كان عيناً 
وإن أمكن إثباته عند الحاكمء بخلاف مائبت بالبينة مالم يعلمء فتأقل. 

وللحاكم أيضاً أن يلزمه به ويحكم عليه به بعد سؤال المدّعي أو قبله على 


ضنل 5 كتاب القضاء ج11 
ويطالّب السيّد بجواب القصاص والأرش» لا العبد. 
فإن ادّعى الإعسار وتحرف صدقه بالبينة؛ أو اعترف خصمهء 


الخلاف»بأن يقول: حككت وقضيت عليك بكذاء أو ادفع حقه إليه» أو اخرج من 
حقه, ونحوذلك . 

ولوطلب المدعي _بعد أن أعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضاً أو وجد 
من بيت امال من الحاكمء أن يكتب على المدّعى عليه حجة للمذعي ثبوت الحق 
عليه عنده سواء حكم أم لا أجابه الحاكم على ذلك . ١‏ 

ظاهره وجوب الإجابة والقبول» وفيه خلاف. 

وجه الوجوب أنه حجة له:كاهكم والإشهاد, ووجه العدم أن الذي يجب 
عليه الحكم و الاشهاد لاغيرا الي ]مب وصل العدم. 

لعل الاستحباب رجح حوق“يتتت الوجوب,ء إلا أن يكون وصول الحق 
موقوفاً على الكتابة. 

فعلى تقديرهاء فيكتب باسمه ونسبه إن عرفه بنفسه, وإلا تحر 
يعرف ذلك بشاهدين عدلين إن أمكن, فيكتب ذلك» وبين أن يكتب حليته 
بحيث بمتاز عمّن عداه. 

ويمكن التخيير على تققدير معرفة النسب بنفسه أيضأء وينبغي الجمع بينها 
ليبعد عن التزويرء ويحتاط في تحقيق الاسم والنسب وغيره بحيث لايشتبه ولا يزقر. 

قوله: «ويطالب الخ». يعني إذا دعي على مملوك بما يوجب قصاص 
نفسهء أو طرفه أو أرش جناية كذنك» يطلب السيد بالجواب» لا المملوك » فإنّ 
إقراره غير مقبول فيا يوجب شيئًاً في نفسه قصاصاً أو مالأًء فإنه في الحقيقة إقرار 
بلزوم الحق على السيدء وهوظاهر وكأنه لاخلاف فيه.نعم إذا كان الموجب بحيث 
يوجب عليه شيم بعد العتق يسمع إقراره فيه. 

قوله: «فإن اّعى الإعسارالخ». أي لوادّعى المتعى عليه الإعسار 


ن أن 


ج31 في غقيق الدعوى والجواب إفينا 
أْظر حتى يوسع الله تعالى عليه وإلّا طولب بالبينة إن كان له مال 
ظاهر, أو كان أصل الدعوى مالا وإِلا حلف. 


بالمتعى بعد ثبوته عليه على أي وجه كان فإن عرف ذلك إِمَا بعلم الحاكم» أو 
تصديق المدعي» أو با بينة الشرعيّة, فالشهور بين الأصحاب أنه يُنظر, ويخلّى 
سبيله حتى يوسّع الله عليه ويقدرعل أداء الحق, أو بعضه فيؤخذ مايقدس, لقوله 
تعالى: «وَانْ كان خُومْسرَة فتظرة إلى ميسرة»)(0. 

قال في الشرائع: فإن استبان فقره أنظره وفي تسليمه إلى غرمائه 
ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان(؟) أشهرهما الانظار حتى يوسر. 

قال في شرحه: الرواية الدالّة على ذل ءلم تحضرني حال الكتابة» وذكر 
بعضهم أنها ليست موجودة أصلا. 

وجعلها صاحب كشف الرموز رَوَآئاَة عن الباقر عليه السلام :كان 
39 عليه السلام لاجحبس في الدين ,]5 8ة) التاسا؛ ومن أكل مال اليتم 
ظلماًء ومن ائتمن على أمانة فذهب بهاء وإن وجد له شيئاً باعه غمائباً كان أو 
شاهدارم). 

ولا دلالة في هذه الرواية على اللأعى» فضلاً عن كوزها أشهرء وهي 
صحيحة مذكورة في زيادات القضاء من التهذيب. 

ومكن توجيه الدلالة, بأنها تدل على عدم الحبس إلا في الثلااثة قادرأ كان 


00 

() يكن أن يكون نظلره إلى مارواه الوسائل باب/ من كتاب الحجرح”«ولنظ الحديث (عن جعفر عن 
اأبيه أن علياً عليه السلا كان يحبس في اين م بنظره فإن كان إن له مال أعطى الخرماءء وإن لم يكن له مال 
دفعه إلى الغرماء فقول هم اصنعوا به ماشثم ان شثم وآجروه وش شت استعملوالحديث) وراجع أيضا بي 
أحاديث الباب. 

(") الوسائل كتاب القضاء باب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح1 ج17١‏ ص114/6. 


يذينا كتاب القضاء ج31 


أو عاجزاًء خرج القادر بالإجماع ونحوه, وبتي المدين والفرم غير الشلا ثة فيياء فعلم 
أن لايحبس مع العجزء والتسليم إلى الخصم ليستعملوه أو يؤاجروه حبس. 

أو أنه إذا لم يجر حبسه مع العجز, بل مع القدرة على ظاهر الرواية» ل يجز 
استعماله ومؤاجرته بالطريق الأولى. 

أويفهم من سوق الرواية أنه ما كان يستعمل المدين: فتأقل. 

على أن عدم الدلالة لايناني أشهريتباء وأنه لايريد صاحب الكشف بيان 
الاشهر الذي قاله الصنف ,أو أراد المصئف أن مضمونها أشهر لانفسها. 

ومكن كرنها رواية غيابث:بن إبراهم عن جعفر عن أبيه, أنعلياً 
عليه السلام كان يحبس في الذي يكإذ كين له حاجة وإفلاس خل سبيله حتى 
يستفيد مالا(١).‏ 

ويكن كونها ر وايمَة كتوق الذكورة عند رواية زرارة ا متقدمة, عن 
جعفر» عن أبيه» عمن عل ععليهم السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لاينفق 
عليها وكان زوجها معسرأء فأبى أن يحبسه وقال: إِنَ مع العسريُسرازم. 

ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم استعمال الزوج ومؤاجرته في 
تحصيل نفقة الزوجة لقوله (أنى أن يحبسه) خصوصاً وقال (إنَ مَمَ العسر يُشرً) 
فالغير بالطرييق الأولى» أو بالمساواة لوجود العلّة (العلية -خ)» وهوقوله:إن مع العسر 
يسراء فافهمىولا يفهم ضعف السند.ونقل في الاستبصار رواية الاستعمال» ورواية 
زرارة ورواية غياث؛ وجمع بينها بالحمل على الحبس على سبيل العقوبة» أوعل 
الحبس الطويلء فجوز الحبس في الدّين حتى تبيّن أن له مالاً أم لاموكذا جمع في 


148 الوسائل باب بامن كتاب الحجرج١ ج17 ص‎ ١١ 
1 الوسائل باب بامن كتاب الحجرح” ج17 ص44‎ )( 


ج11 في تقبق الدعوى وا جواب ويل 


التهذيب بين رواية زرارة والسكوني. 

وهو بعيد كا ترى»إنَ الحبس عقوبة لا وجه لها قبل الاستحقاق» وهو 
ظاهر, على أنه يلزم عدم الحبس الطويل إلا في الثلاثة, وذلك ليس بصحيح و« 
ظاهر فالحمل الأول أولى. 

ولعل ا مراد بالسجن اللذكور في رواية زرارة هوالقيد ونحوه.فيمكن أن 


يقال أن يراد(:) عليه السلام عدم الحبس 

على أنه لايحتاج إلى الجمعء لضعف رواية غ 
فتأقل. 

ونقل عن نهاية الشيخ القول بتظلييآشدينَ/الفرع ليستعمله أو يؤاجره» 
لرواية السكونيء عن الصادق ان علياً عَليّةالبتلام كان يحبس في الدّين ثم ينظر 
إن كان له مال أعطى الغرماء, وإن ل بك نكل يمال :وفعه لِك الغرماء, فيقول لهم: 
اصنعوا به ماشثتم إن شتتم آجروه (واجروهثل)» وإن شئتم استعملوو(0). 

وأنت تعلم أنه لا يمكن في مثل هذه المسألة العمل بمثل هذه الرواية امخالفة 
للعقل»فإنَ حبس شخص قبل موجبه غير معقول وإ تسليط شخص على آخر أي 
شيء شاء يفعل به مع عجزه: ما يأباه العقل والنقل من عسوم القرآن وخصوصه 
فتظرة إلى ميسرة(م). والحديث وخصوص الرواية ا متقدمة» والشهرة 


ت إعساره خلّي سبيله» إن لم 
يكن ذا حرفة فيكسب بهاء إلا دقعه إليه ييستممله قياء وما فضل عن قوقه وقوت 
عياله, أخذه بحقه. 


(1) هكذا في التسخ كلها ولعل الأصوب (يريد). 


بأينا كتاب القضاء ج31 


ويمكن حمل رواية السكوني المتقدمة عليه للجمع بين الأدلة. 

قال في الختلف : وماقاله ابن حمزة ئيس بعيداً من الصوابء لأنه متمكّن 
من أداء ماوجب عليه وايفاء صاحب الدين» فيجب عليه كبا يجب عليه السعي 
في المؤونة. 

ولأنه مع تمكّنه من الكسب لا يكون معسراً, لأن اليسار كما يتحقق 
بالقدرة على ا مال» ستحقق بالقدرة على تحصيله, وهذا منع القادر على الكسب من 
اذ الزكاة, 

وهذه الأدلة لابأس بهاء للها لاتدل على ماذكره من مذهب ابن حمزة 
من تسلم المدين إلى الغريم ليسبتعملية فيكِكيٌ كون ذلك كناية عن وجوب الكسب 
إذا كان ذا كسب وحرفة يقد رَمَعَهَامتِنَ تخصيل مايصرفه في الدّين» ولكن لايكون 
مفوتاً ل يجب عليه ولا يكو شَآَءّلابِتَمتَم قله عادة فيكون الكسب لتحصيله 
واجبأء كما إذا كان عنده عروض من غير جنس مايهب عليه» يجب عليه أن يبيع 
ويحصل ماهومن جنس ماعليه على أي وجه كان» أمره الحاكم بذلك» 
فإن لم يفعل يستعمله الحاكم» أو يوكل عليه الغريم ليستعمله ويأخذ ماحصل. 

وذلك غير بعيد, للجمع بين الحمقين, ولأن الكسب مما يتوقف عليه 
الواجبء إذ وفاء الدّين واجب مع القدرة, ولا شك أن صاحب الحرفة والصئعة 
على الوجه المفروض قادرء ولا تنافيه آية النظرة إلى الميسرة, فإنها مقيّدة بذي غسرة» 
وقد يمئع كون المفروض كذلك إذ المتبادرمنه إلى الذهن العاجز على الوجه 
المتعارف بالكلّية, فتأمل فيه. 

وإن لم يعلم اعساره وعلم أنه كان له مال ولو كان ذلك ا مال هوا مذعى 
به؛ وأصل الدعوى بأن كان قرضاً عنده: أو ثمن مبيع مردود إليه بعبيب ونحوه- 
كلف بالبينة على تلف ذلك المالء وإن لم يكن له بينة بذلك » قالوا: يجبس حتى 


ج11 في تفيق الدعوى والجواب لايل 


يقبت ذلك بالبينة» أو يخرج عن حقهء أو يخرجه صاحب الحق. 

لع دليله أنّ الحق ثابت عليه والمال كان موجوداء والأصل بقاؤهء فتلفه 
غير مسموع إلا بالبينة» وليست فيحبس حتى يقر وفي الفقيه: أويثبت التلف. 

ورواية غياث المتقدمة» ومثلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤنين 
عليه السلام(1). 

وكأنه المراد ما يوذ (يوجد ‏ خ) في مشل هذه الرواية والعبارة انه يبس 
حت يتبين الاعسار وإذا قبين شي سبيله. 

ومع ذلك لايخلوعن شيم إذ قد لإييكون له بينة ويكون معسراً وا مال 
تالفا ولم يكن ماطلاً ظا ما حتى يحل عرظ م يويضوئته/بعاجلة من غير ظهور وجههاء 
ومجرد وجود مال عدده لايستلزم بقاءه حيبت لاغطائه:والرواية مع ضعفها 
ليست بظاهرة في الطلوب, فالحب سكيد لنتصَوضنإذلتكنان ظاهر حاله إتلافه, 
مثل أن يستقرض ليسخرجه في مؤنته مع حاجته أو وجد عنده ولكن يحختاج كل يوم 
إلى نفقة, 


فالظاهر من حاله أنه أخرجه, ومن أ يأتي بالبينة حين إخراج كل درهم 
درهم؛ فيمكن عدم الحبسء بل الاحلاف على عدم بقائه عندهء فتأمل»ويخلي 
سبيله إلى ميسرة. 

ويؤْيّده ظاهر الآية, فإن الظاهر من كونه ذا ُسرة بحسب الظاه رلا في 
نفس الأمر وهو حينشؤٍ كذلك, فيمكن عدم الجين أيضاً لذلكء الا أنه ما أذعي 
عليه المال -وقد علم وجوده, ولم يمكن المدعي إسبات بقائه الأ والاستصحاب 
يقتضي البقاءء وأذكر هووجوده- أحلف. 


(1) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج18 ص 18١‏ 


لذن كتاب القضاء ج11 

وإن أنكر طولب المدّعي بالبينة, فإن قال:لابينة لي»وطلب 
احلاف المنكرء أحلف وبرئء ويأم لوأعاد المطالبة:؛ ولا يحل له 
ا مقاصة. 


ويمكن حمل الحبس عل المراقبة. 

ولا شك أن الترك بالكلّية إلى ميسرة أولى لاحتمال دخوله تحت ظاهر 
الآية, وللأخبار الدالّة على المساحة ومواساة الاخوة وحسن الاقتضاء وعدم 
التضييق على الاخوة «وَأنْ تصتقُوا حير لَكُمْ»(.). 

وإن لم يعلم وجود مال أصلاًء كأن تكون الدعوى صداق الزوجة, أو 
نفقتهاء أو أرش الجناية» وأقر به الى عليه؛ وادعى الاعسار ولم يمكن الاثبات 
بالبيتة» قالوا: حلف وخلي. 

وفيه أيضاً تأئل وعدم الإإحلاف أظهر, ىا مر من ظاهر الآية وغيره» 
ولعدم الدليل على ذلك» إلا“أنَ يذعى عليه وجود مال وأنكر فيدخل تحت عموم: 
البين على من أنكرامع أنه مخالف لظاهر الآية وما منّ ولا شك أن الترك أولى» لما 
39 


قوله: «وإن أنكر الخ». إذا ادعى المذعي وكان جواب المذعى عليه هو 
الانكار, طولب المدّعي بالبّنةالقوله عليه السلام: البيّنة على المذعي (0)ءكما مر فإن 
حصلت البينة الشرعية بحيث يحكم بها عليه» يحكم عليه بعد سؤاله» ولا يشبت 
الحق عندهم إلا بالحكم, فإِن جرد البينة لا يكفي» فإن لاجتهاده ونظره دحلاً في 
الاثبات» فلابد من انضمامه, فكأنها ليست بحجة شرعية مطلقاً كالاقراره بل 
للحاكمء ومع الحكمء لغيره أيضاً. 


ج11 في تحقيق الدعوى والجواب ينا 

فإن رد أو نكل كلف المدّعي , فإن نكل بطل حقه . ولو 
حلف المنكر من غير مسألة المذعي الاحلاف» وقعت لاغية» وإن 
كانت يأمر الحاكم. ولوأقام المّعي بيئة بعد إحلاف الخصم لم يسمع» 
وإن لم يشرط سقوط الحق بالبين» أونسيها. نعمءئو أكذب الحالف 
نفسه طولب وقوصص . 


وإن لم تحصل وقال: لا بيئة في فإن خلى الذعي سبيله فهو الأولىء وإن 
طلب إحلاف انكر له ذلك؛ ويجاب إليه, فإن حلف بغير سؤال المذعي » تقع 
اين لاغية» فوجودها كعدمهاء فلهطلها بعد وإن حلف بحكم الحاكم لأنه حقّه. 

لعله إجماعي . 

وإن احلفه بسؤاله برئ ذمّة الأعيّ) اللي ف الدنياء بمعنى أنه لايجوز له 
عطالبته» فيأتم لوفعل» ولا الاقتصاص من مله لوظفر بهء بل ولا الدعوى. وإنا 
كانت له بينةء فلوأقامها بعد إحلاف الدع عليه تُسسع, سواء شرط سقوط 
ونحوذلك وطلبت المينءا أم لا وهو 
إشارة إلى ردّ من قال بالسماع حينئْذٍ وقد مرّ البحث فيه؛وسيجي ء الدليل على 
سقوطها مطلقاً. 

نعم لوأكذب الذعى عليه نفسه بعد الحلف وأقربالحق يحل له مطالبته 
وأخذ الحق منه. بل يمكن مقاضته أيضألأنَ إقرار العقلاء على أنفسهم جائزه ولعلّه 
لاخلاف فيه أيضا ولعموم دليل المقاضةء فيخصص عموم أدلة السقوط بالعقل 
والنقل» فتأقل. 

قوله: «فإن رد الخ». جوازرة المدّعى عليه ابين على المّعي مشهور 
بين الأصحابء بل مانجد فيه خلافًء وعليه روايات00. 


الدعوى أم لاء وسواء قال: كان لي بيينة ون 


(1) الوسائل كتاب باب +من أبواب كبفية ا حكم وأحكام الدعوى» فراجع ٠‏ 


ليين كتاب القضاء ج11 


والظاهر أنه يكون في موضع ثبوت الحق بذلك للمدّعي نفسه, ويكون مما 
جاز له المين.فلا بمين على المّعى عليه إذا كان وكيلاً وإن علم اللذعي . 

ولكن يحتمل أن يطلب المذعى عليه توف الخصومة إلى أن يحضر المذعي 
ليرد عليه ابمين» كما في وكيل المدعى عليه فتأقل. 

وكذا لامين عليه إذا اذعى بالظنء كما مر 

وكذا لايمين على وصيّ الأيتام إذا ادعى» بل على أوليائهم مطلقاً. 

وكذا على الوصيّ إذا اذعى حبّاً أو حمسا أو زكاة ونحوذلك في ذمة اميت 
مع كونه وصياًء فأذكر الوارث ذلك »ؤرة ايمين على الوصيّوغير ذلك من الصور. 

هكذا قالوهء وليس ببيقي وَحَيْبئةٍ يلزم المذعى عليه على تقدير الانكان 
إِمَا دفع الحق المدعى » أو بين 

وقال في شرح الشرائع كان الواريث يتيس . أخر حت يبلغ ويرشد. 

وفيه تأمّل» لاحتمسال وجوب الاخخراج على الولي بعد علمه بذلك» إلا أن 
يكون مقصوده خوف ضمانه على تقدير إنكار اليتيم بعد ذلك فتأقل. 

وبعد رد ائمين على الدعي , فإن حلف استحقّ المذعي من غير نزاع» كأنه 
للإجماع, ويشعر به بعض الأخبار(١)‏ ويوْيّده الاعتبار. 

نعم إفا النزاع في أن بميته بمنزلة البيننة, أو بمنزلة إقرار المّعى عليه . 

وجه الأول» أنها حجة له كالبينة» فهي تكون ممنزلتها. 

ووجه الثانيء أن ثبوت الح من جهة المدّعى عليه بتكوله ورده؛ فيكون 
بمنزلة صدور الاقرار بالحق فيه. 

ولعلّه بالاقرار أشبه: فإِنَّ عدم حلفه يشعر بعلمه بالحق» وأنه كاذب في 


(1) الوسائل باب + من أبُواب كيفيّة الحكم خصوصاًح؛ ج18 ص ١!‏ 


ج11 في تحفيق الدعوى والجواب ل 


الانكار, ولا يحلف لكذبه والا خلّق» وفزعوا على ا خلاف فروعات كثيرة. 
(منبا) أنه إذا أقام المذعى عليه البينة بأداء الحقء أوعلى ابراء 0 له 


بنة ! ب لقوله؛ لاتسمع. 
(ومنبا) أنه يحتاج بعد المين إلى الحاكم, فعلى الأول يحتاج بخلاف 


وغير ذلك من الفروعات الكثيرة المذكورة في مظائّهاء هكذا قالوا. 

ولي فيه تأمْلء إذ لاينبغي الحكم عل إطلاقه بأنها كالبينة أو كالاقرار 
والتفرع عليهء إذ لا دلييل على شيء منلاء بيعص “إلتعريفات كما رأيت» بل في 
الحقيقة قوهم: (كا أو كالاقرار) | احَرَآالفرَوع, واستتباعها مجرد القياس 
والاعتبار والداسبة» فينبغي أ ن يقال" ناي براسم وينظر في كل فرع فرع 
بخصوصه ويتأقل ويحكم على مقتضى الدليل في ذلك . 

مثلاً.الظاهر في الفرع الأول عدم سماع بينة المدّعى عليه مطلقأء لأنّ تركه 
البينة والهين ورةها إلى المدعى» إمّا صريح في أنه يلتزم بالحق بعد ذلك وأنه بخرج 
من العهدة حينئدٍ من غير نزاع في ذلك, أو ظاهر في ذلك بحيث يلزم به» فِإنّ 
المدعي إنا أقدم على ذلك لذلك , وهو ظاهر. 

ولأنّ الأخبار الدالة على إسقاط الدعوى بعد إحلاف المّعى عليه تدلّ 
على إسقاط دعواه أيضاً بهاء بل بمكن دعوى الاؤلويّة. 

ولأنه إذا لم يحلف المدّعي يسقط دعواه لما سيجيء, فكذا سقوط دعوى 
المّعى عليه بعد إحلافه إيَاهء فتأقل. 

ولأنه بعد ذلك لم يسمع إلى بذل عينه فكذا بينته. 

ولأنه يلزم التعارض بين الهين والبيّنة» وإذا كان حكله حكم البيّنةء يلزم 


1 كتاب القضاء ج11 


رجحان بيّنة المدعي -بناء على المشهور من رجحان 
كبا هو ظاهر كلامهم -على تقدير جعلها كالب 
مذههم في ترجيح البيّنات خلاف ذلك . 

وكذا في الثاني عدم التوقّف على حكم ا حاكمء لبعض مامر. 

ولأنّ توف ثبوت الحق على حكم الحاكم خلاف الأصل أيضأء فإنّ 
الظاهرمن الحجة مايقبت بها المدّعى: بل لولم يكن في ال 
هناك أيضاً الثبوت بها متّجهاً. 

وفيه تأمّل. 

ولأن سقوط الدعوى لصي لاج إلى حكم الحاكمء فكذا مين المذعي 
فإنها ليست بأضعف من ذلك > بل لقوق انها مثبتة وموجبة وهي نافية ومانعة. 

ولانهم بتولون أن توي /بالتكول بناء على القول بالقضاء بمافكذلك 
يغبت بالهين المردودة على القول بالقضاء بها بالطريق الأول 


ولأنهم قالوا:لو بذل ا منكر بعد التكول -وسيجيء في الآن- لم يلتفت إليه» 
فكذا ينبغي أن لايلتفت إلى بيّنة بعد رد العين وحصوها من المذعي بطلبه» وهو 
ظاهر. 

وبالجملة ينبغي التأمّل والتدبّر في حصول الفروع واستخراجها بالدليل. 


ثم إن نكل المدّعي وامتنع من الهين بطل حقّهء وليس له مطالبة اخصم. 

ويتبغي أن يقال: يسأله الحاكم عن سبب ذلك فإن ذكر عذراً محتملاً 
لاثبات الحق بوجه آخرء مثل أن يقول:لي بينة ستحضره أو نسيتهاء أو سأذكرهاء 
أوقد يقر الخصم بالحق.ونحو ذلك , فاحكم بسقوطه محل التأقل. 

وإن لم يذكر بل يقول:ما أريد أن أحلف, إن الهين مكروهة غير مرغوبة» 
أولم يذكر شيئاً فحينمُذٍ يسقط حقّه به, ويس له مطالبة الخصم بعد ذلك 


ج11 في تحقيق الدعوى وا جواب لذلا 


واستثناف الدعوى ولوفي مجلس آخر وقاض آخر. 

بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدعى منه على وجه المقاصة كما في صورة 
إحلافه المدّعى عليه. 

وقيل:إننا يسقط في هذا ا مجلس فقط. 

وقال في شرح الشرائع -وهوالأصح-: إلا أن يأقي 

وفيه تأقلء إذ الدليل يدلّ على سقوطه مطلقأء ‏ 
الإقراريعدم الحق المتعى به. ولأ يلزم عدم الانقطاع,فإنهقديأقي بالخصم ووهكذا . 

والعمدة في ذلك صحيحة محمد بق :مسلم, عن أحدهما عليهماالسلام في 
الرجل يدعي ولا بينة له؟ قال: يستحلفيعم فننَبرد اين على صاحب الحق فلم 
يحلف فلا حقّ له(1). 


ورواية عبيد 


زرارة عن أ اَل الام في الرجل يدّعى عليه 
الحقّ ولا بينة للمدّعي ؟ قال: يستحلفء أو يرد الهين على صاحب الحق» فان لم 
يفعل فلا حقّ له(). 

وفي السند القاسم بن سليمان امجهول(0). 

ورواية أبان عن جميل: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أقام المدّعي 
البيئة فليس عليه بمينء وإن لم يقم البينة فردٌ عليه الذي ادّعى عليه الهِينَ فابى 
(أن يحلف_خ) فلا حقّ له (؛ #هكذا في الفقيه. لعله أبان بن عثمان الذي طريقه 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء: باب ,من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح١‏ ج18 
() الوسائل كتاب القضاء: باب + من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح7. 
() والسند كيا في الكاني هكذااحمّد بن يحي : عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيدء عن التضر 


بن صويدء عن القاسم بن سليمان» عن عبيد بن زرارةم 


() الوسائل كتاب القضاء: باب “ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح" ج18 ص1 


يذل كتاب القضاء ج11 


إليه صحيح. 
والظاهر انه ثقة. 

ومثلها رواية علي بن الحكم أوغيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي 
إلا أنه بدل (المتعي ) (الرجل)(0. 

وما في رواية محمد بن عيسى» عن يونس» عمّن رواه قال: استخراج 


الحقوق بأربعة وجوه, بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» 
فإن لم تكن امرأتان, فرجل ومين لمعي » فإن لم يكن شاهد, فالمين على المّعى 
عليه» فإن لم يحلف ورة الهين على المتعي فهي واجبة عليه أن يحلف, ويأخذ حقهء 
فإن أبى أن يحلف فلا شي ء هرما 

وني السند ماترى, والمن لاتضلوعم شيء ما. 

فدلالة هذه الاحبارمَظلمة/يايخزي عنباا لوأظهرعذرامثل أن قال: أريد 
بين أو أشاور الفقهاء؛ أو أنظر في الحسابءونحو ذلك كم مر 

ولكن قال في شرح الشرائع: لم يبطل حقه حي ١‏ 
فإن كان إجماعاً (إجماع -خ ل) فلابأس, وإلا فحل العأمل لظاهر 
الروايات. 


ويحتمل منعه, والتخصيص للأصل والاعتبانفليس ببعيد بقاء الدعوى 


أن أ 


ثم ذكر وجهين في مدة الامهال, وقال:أجودهما عدم التقدير, فإنّ الحق 
للمدّعي فله التأخير إلى متى أراد, بخلاف بين المّعى عليه فإنَ الحق للمذعي» 
فتأقل. 
(1) الوسائل: كتاب القضاء. باب .+ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى ح؟ ج11 صن 10/4. 
()) اليسائل:كتاب القضاء هاب لمن أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح4 ج18 ص11 


ج11 في تحفيق الدعوى والجواب 1 
ولو امتنع المنكر من الِين والردّ قال له الحاكم:إن حلفت 
إلا جعلتك ناكلثلاثاً. 
فإن حلفء وإلا جلك المذّعي على رأي» وقضي عليه 
بالتكول على رأي . 


قوله: «ولوامتنع المنكر الخ». أي لوامتدع المنكرمن المي وردهاءء 
يقول له الحاكم ثلاثاً: إن حلفت ويتبغي أن يضم إليه :أو رددتها إلى المدعي 
ولا جعلتك ناكلا معناه أنه يحكم عليه بمجرد ذلك » بالحق أو برة الببين إلى 
ا مدعي » ثم يحكم عليه على ما هومقتضى مذهبه. 

وما رأيت هم دليلاً عليه لمِلَتدليلاً. ويحتمل أن يكون ذلك 
مستحباًء كما صرح به في الشرائع» حي فاللإآستظهاا لاوجوباً. 

قوله: «فإن حلف الخ». أي ,حلق المذعى عليه سقط ال حق كا مره 
وكذا إن ردّها على ا معي ول يحلف, وقد مرّتقصيلة. 

وأا إن لم يحلف ولا يردّء ففيه الخلافء فنقل عن الصدوقين والشيخين 
وأتباعهماء القول بالقضاء والحكم عليه بالحق بمجرد التكول, وهو اخختيار احقّق في 
الشرائع . 

دليلهم الخبر ا مشهور المتقدذم: ة على المدذعي وانمين على الدّعى علي(١).‏ 

والمتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبهاء خرج منه ماثبت بالدليل» 
مثل الهين التي ردّها المدّعى عليه» وبتي الباقي. 

يمكن منع الحصره وبعد التسليم» يحتمل كونه كذلك, بأنّ ذلك في 
الأصل وظيفتهها لامطلقأء فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض مثل الرد. 

وهذا قد تتعارض البينتان وقيل: بتقديم بينة المدّعي » وقيل :بالعكس » 


(1) راجع الوسائل كتاب القضاء باب + من ثبواب كيفية الحكم وأحكام الدخوى» ج18 ص 10٠‏ 


144 كتاب القضاء ج11 


وسيجي ء البحث في ذلك . 

وصحيحة محمد بن مسلم أن امير امؤمنين عليه السلام ما أراد أ 
ابرض كتب: والله الذي لا إله إلا هو (إلى قوله): أن فلان بن فلان المذعي 
اليس له قبل فلان بن فلان- أعني الأخرس.حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا 
سبب من الأسباب؛ ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه, فامتنعه فالزمه التي ن(0. 

هي طويلة مذكورة في الفقيه والتسذيب والكافي» اقتصرنا على موضع 
الحاجة. 

وهي ظاهرة في عدم الرد» إن عليه السلام حكم على الأخرس بعد نكوله 
عن مين بلافصل دون أ ذهاض ل لدعي لكان الفاء. 

قد ينع دلالتهاء فبإنه متايقهيممنته-أنه حكم عليه بالحق, ويكون المراد 
بإلزامه الين عدم السقوط وَيَكون:/إلغزغنبيان تحليفه, كا هو المتباد رمن أول 
لخر واقتصر على ذلك » ومابيّن الرذ.وقد يكون معلوماً عندهم رد البين» أو ردٌ بعد 
ذلك فلا يلزم التأخيرعن وقت الحاجة. 

أويقال: قد يكون ذلك عخصوصاً بالأخرسء فإذا كان لايشربء هو الهين 
يلزم الحق من دون الردء ولا ييلزم منه الطلوب, وهوعدم الرة والحكم في جميع 
الدعاوى بمجرد النكول بلزوم الحق على المدّعى عليه. 

وهذا قدح ظاهر وإن كان الأول بعيدأًءإلا أن يثبت الإجماع بعدم الفرق.. 

وما في رواية عبدالرحمان بن أبي عبدالله الآنية في المين على المدّعي مع 
البينة؛ في الدعوى على الميت عن الكاظم عليه السلام قال: فيمين المآعى عليه» 


(1) الوسائل كتاب القضاء باب ب من إبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى قطعة من ح١‏ ج02 
كاك 
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فإن حلف فلا حقّ له وان لم يحلفء فعليه(). 

أي إن لم يحلف المذعى عليه فعليه الحق للمدّعي»فحكم بشبوت الحق له 
عليه بمجرد عدم الحلف, وهو القضاء بالدكول. 

ويمكن المناقشة في دلالتهاء فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير رة اهين.ولعن 
المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف . 

ويؤيده ماذكره ني آخر هذه الرواية بعينهاء ولو كان.أي المدّعى عليهدحياً 
لألزم الهين أو الحق أو يرة البين. 

وهذه مؤيدة للقدح ف رواية الأخرس *اقافهم. 

مع كلام في السند» بعدم توثيوهيتاسينٍ الضرير, ووجود محمّد بن 
عيسى (؟) كأنه العبيدي الذي قد يطعنون يدون كان الظاهر أنه مقبول. 

ولا يدل قبول ما في هذه الرواية من كزكة” امن غل الذعي 3 البينة إذا 
كان الدعوى على الميت- على قبول جميع ما في هذه الرواية» ولا توثيق من في سندها 
لاحتمال كون الحكم ثابتاً بغيرها مثل الاجماع والشهرة وغيرهماء وهوظاهر. 

وكأنه لذلك ماجعلت دليلاً على هذا الحكمء فلا يرد قول شارح الشرائع 
وهذه الرواية م يذكروها في الاستدلال» مع أنا واضحة الدلالة, وهي من 
الروايات المتلقات للأصحاب بالقبول: فتأمّل. 

ونقل عن اللبسوط والخلاف؛ والقاضي في ال مهذب»واين الجديد وابن 
إدريس:والصنف في المحتلف واللتن بل أكثر كتبه»وسائر ا متأخرين» وامراد غير 


(1) الوسائل كتاب القضاء باب ؛ من أبواب كيفية الحكم وأحمكام الذعوى قطعة من ج١‏ ج18 
صلا 

(؟) سنده كيا ني الكاني هكذا: محمد بن يحبى » عن عحمّد بن أحدى عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن 
ياسين الضريواعن عبدالرحمان بن أي عبدالله. 
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المحقّق, ومن تابع الشيخ في الأول القول بالقضاء بعد رد الهين. 

دليلهم ماروي عنه صلّى الله عليه وآله أنه ردّ انهين على طالب الحق(1) 
وكانها مروية بطريق العامة وإن كانت مذكورة في كتبنا مثل اتختلف. 

وما في بعض الروايات المتقدّمة الدالة على سقوط حق المّعي بترك حلفه 
مثل رواية عبيد بن زرارة(؟). 

وتدل عليه حسنة هشام: عن ألي عبدالله عليه السلام قال:ترة البمين على 
المذعي (م) كان القاضي يردّها عليه. 

ويؤيده الاجاع المنقول عن :الفلا . 

ولكن أنت تعلم ما ف :هد الأإجماع, وعدم صحة الروايات.والصراحة 
فإنه قد يكون المراد بحسنة هشام ردٌاكتذعى عليه اببين على المدعي » فلا يعلم لزوم 
ردّها مع نكوله, وعدم ردها َأ لكوتم كون المفرد امحل باللام للعموم. 

فقول شارح الشرائع -وعموم ا معي المردود عليه المين في رواية هشامء 
مبنيّ على كون المفرد امحل باللام الجنسية للعموم وهو غير مرضي عند الأصوليين-. 

عل التأقل؛فانه يدل على صحة الاستدلال على تقدير عمويهااعل أنه 
مختلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية وأنه ينبغي أن لايقول عدد الأصولي 
هنا ظاهرة في العموم عرفًء وإن لم يكن لغة فلم تكن هنا رواية صريحة صحيحة. 

فكأنه لذلك قال في الشرائع: الأول اظهرء وهو ا مروي؛ حييث حصر 
الرواية فيه» فتأّل. 


وأله 


قدامة المغتي: ج١٠‏ ص0 0* نقدلاً عن اللمعة الدمشقية: 
ج؟ صيهه ورواه في كتزالمتال جه ص هرج 14040 

(؟) الوسائل كتاب القضاء:باب من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح7. 

((©) الوسائل كتاب القضاء: باب ,من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى ح*. 
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إلا أن هناك أيضاً ماكانت رواية صحيحة صريحة في المطلوب غير رواية 


الأخرس فإنها صحيحة وظاهرة فيه بحي » وما نعرف قائلاً بالفرق. 

ويؤيده أنه قد يؤول رة المين على المتعي | إلى تضييع حقه من غير رضا 
المدّعى عليه وطلبه؛ بل بمجرد سكوته وامتناعه عن الهين ورده المشعر بثبوت الحق 
في ذمته بأن لا يحلف المّعي خوفاً أوجهلاً فيسقط حقه لما تقدم من الروايات 
الدالّة عليه. 

ديؤيد لاني الأصل» فإ الأصل عدم الح وعدم المكم حت يشبت 
الوجبء وما علم من تلك الأدلة ذلك, في فينتييي أن لايحكم بمجرد النكول ولا 
خلاف في الحكم بعد رة البين إن حلف ١‏ 

وأنه يحتمل أن لاتعلم أن له الرذ 

وأنه قد لا يحلف ا مدعي » فيط َكؤلا:يلزم :الدع عليه شي +.ومع ا حكم 
بالنكول يلزم, ون رد اين حق له» فسقوطه بمجرد سكوته غير معلوم وإن علم أن له 
ذلك . 


ون معه الاحتياط يوهذا لم رز بعضهم طلب البينة وسواها والحكم بغير 
سؤال صاحب الحق» مع أنه معلوم انهم لم يتحاكموا إلا لذلك . 

وهذا قد يجمل دليل الأول أيضاً بأن يقال: كيف ير البين من غير إذن 
ا مذعى عليه. 2 

ولكن قد يقال أنه نافع له لامضشر, فإنْ الإذن معلوم ومع أن الحكم مع 
سكوته كأنه صار قائماً مقامه, فتأقل. 

وبالجملة ينبغي أن يفصل الحاكم ويعلم كل أحد أمره وما يؤول إليه 
الحال.وهذا ققال في الشرائع: يقول الحاكم للمدّعى عليه: تحلفء وإلا جعلتك 
ناكلةثلا ثاً, استظهاراً لاوجوباً. 
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ولويذل المدكر ينه بعد التكول ل يلتفت إليه. 


ويمكن الجمع بين الأدلة, يكون القضاء بالنكول جاثزأ والأولى الرد» 
وكون الأول فيا إذا علم المأعى عليه أن له الرء وترك تحرزاً عن إحلاف شخص» 
حيث ييل أنه قد يضره في الدنيا والآخرة وإن كان حقا كالحلف, وهومتعارف 
عند الناس. 

ولا شك أن ترك البيين دمع أنه حق ‏ أفضليتعظيماً لله بالعقل والنقل(1). 

وقد مرّني باب الأهان. 

أوعلم الحاكم أنه لم يرض بالرة ولا ير والثاني على عدم ذلك» وفهم 
الحاكم أنه ماصرّحء لوجه أو جهل: 

ومع الاشتباه, الظإِ شرن الأو ترك الحكم بالنكول؛ بل الاصلاح 
والصلح, وإن لم يكن(0) فرة البينَهفإتة"الأولى والأحوط؛ إذ لادليل عليه إلافعله 
عليه السلام في واقعة لحرن وَتهوتترَده ليفيد العموم. 

ثم إن المعلوم أن البحث فيا إذا أمكن إحلاف المدّعي وم يكن من 
0 الظن والتجمة» وهو ظاهر ومكن الجمع بذلك أيضاً. 

قوله: «ولوبذل المنكر الخ» نكل النكر وامتنع عن ١‏ 
توجييها إليه والطلب منهء ثم بذهاء وقال:أنا أحلفء فظاهر تون أنه لايلتفت إلى 
يمينهء بل يلزم بالحق»لأنّ الحق قد ثبت عليه بالتكولء فلا يرتفع عنه ببذله ابمين. 

وفيه إشكال؛ لأنه بناء على القضاء برد انمين ليس له صورة أصلاء فانه 
لايشبت الحق قبل يمين المدعي بالرقعليه وطذ الايجوز للح كم أن يحكم قبله. وهوظا هر 


(1) الوسائل باب ١‏ من كتاب الأنبان, فراجع؛ وفيه عن النبيّ صلَى الله عليه وآله : من أجل الله أن 
يحلف به أعطاه الله خخيراً مما ذهب منهوغير ذلك من الأحاديث 
() هكذا ني النسخ ولمل الأصوب 
() الوسائل كتاب القضاء باب م7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوق ج1. 
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وإن قال ا مدّعي: لي بيّنة وأحضرهاء سأها الحاكم إن القس 
المّعي . فإن وافقت الدعوىء وسأل المدّعي الحكم, حكم بهاء إن 
عرف العدالة. وإن خالفت الدعوى طرحها. ولو أقرّ الخصم بعدالة 
الشاهدين م تجهب التزكية, وإلا احتيج إلى عدلين يزكيان الشهودء ولا 


نعم» هو معقول لوبذل بعد مين مدعي برد ابين عليه أو بردّ الحاكم بعد 
نكوله وعدم رده وذلك خلاف ظاهر المئن وقليل الجدوى. 

وأمّا بناء على القضاء بالنكول, ففيه ايض أنه ليس علوم ثبوت الحق في 
ذمته بمجرد النكول فورياً مستقراًولهذا من قال بالقضاء بالنكول أيضاً بعد نكوله 
وامتناعه من الردّ قائل بأن يقول القاضيئ"للمدّعيعليه: إن حلفت» وإلا جعلتك 
ناكلاًثثلاثً. بل الظاهرعدم ثبوت الحق الا.مع.حِكمْ الحاكم, وهو ظاهرإن كان 
نكوله منزلة البينة» فتأمّل.وظاهر بعَصْنََالعارامتوم .كا متب وجوبأوفي بعضها صرح 
مثل الشرائع بالاستحباب. 

وما وجدت نصاً في الباب, والأصل بقاء استسقاقه المين الثابتة له 
بالنضٌ والاجماع» وعدم ثبوت شيء في ذمته حتى يعلمء ولا عدم في الفرض» لعدم 
دليل مفيد لذلك من عقل ونقل. 

نعمءذلك مما لايلتفت إليه بعد حكم الحاكم على الوجه الشرعي؛ لثبوت 
الحق في ذمتهء وسقوط ميشه بالنص والاجماعء وحمل العبارة عليه بعيد وقليل 
الجدوى. 

ولأن النكول ليس بأعظم من البينة, فِإنّ الحق مجردها لم يثبت حت 
لايحكم الحاكم على الوجه الشرعي فكييف يغبت بالنكول» بل لايشبت بعد بين 
المدّعي المردودة أيضاً عند من يجعلها كالبينة كما مرّء فتأمل. 

قوله: «وإن قال المذعي الخ». عطف عل قوله (فإن قالئلا بينة)»ويعني 
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يقتصر المزكيان على العدالة» بل يضمّان إليها أنه مقبول الشهادة. 


إذا ادعى مدّع وأنكر خصمه, وطولب المدّعي بالبينة وقال: لي بيئة بعد السؤال أو 
قبله, نقل عن المبسوط أنه لا يقول الحاكم له: أحضر بينتك, فبإن الحق لهء فلا 
يؤر ويلزم بحق نقسة ‏ 3 

وقبل: يجوزءولمله أظهر, اذ الأمرهنا ليس للايجاب والالزام» بل للاعلام 
والارشاد, فإن لم نقل (يقل-خ) لهء يمكن أن يت ساكتاً ويضيّع الوقت ولا ينفصل 
فينبغي القول إذا لم يعرف المدّعي ذلك, أو طال الزمان ولا يتكلم أحدء وكأنَ 
ظاهر امن يشعر بالأول» حيث قال (وأحضّرّها). 

وبعد الحضور هل للحاكخ”إلييؤال قبل سؤال المذعي » أم لا؟ يبي ء فيه 
الوجهان المتقدمان. 

وكأنه اتار عدمه في الم>تقولة؟ (سأها الحاكم) بعد القاس المدعي » 
فيسمع ا حاكم شهادتها فإِنََصُوَافق” الدع ن"أبطلها وطرحهاء وإن وافقته, فإن 
عرف الحاكم عدالتها وقبوها في المدّعى المذكورء حكم بعد سؤال المّعي ذلك . 

وهنا أيضاً اختياره عدم الحكم إلا بعد السؤال» حيث قال: (وسأل 
الدّعي) وقد مر البحث فيه في شرح قوله: (فإذا ادّعى وسأل الدّعي المطالبة 
بالجواب طولب المخصم). 

ويؤيد ما اخختاره أنه قد يعفوويحصل له مايمنعه. وقد يحصل للمدعى عليه 
شيع أو للشهود. 

ولكن يمكن استدراك ذلك كله؛ فالتوقف على السؤال غير ظاهرء نعم 
لاشك أنه أحوطء الا أ: يؤول إلى تضييع الحقوق, لأن الحكم صعب جدأ كما 
عرفت من صفات القاضيء والتشديد والمبالغة فيه فالاحتيساط يقتضي تركه مهما 
أمكنء وكأن له الفر وامخلص منه. ١‏ 

ومكن الجواز ما مرّمن أنه إنفا جاء المذعي لذلك , فكان السؤال حاصل 
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على تقدير الاحتياج إليه ويجيئه إليه وطلبه»والدعوى دليل ظاهر على ذلك . 

وكذا يحكم الحاكم بعد السؤال إذا قر المدعى عليه بعدالة الشهود وقبوهم 
3 هذه الشهادة, بمعنى عدم مانع فها بخصوصها من العداوة المانعة والعبودية 
ونحوهماء فلا يحتاج في الصورتين إلى التزكية» فليس للمّعى عليه أن يطلب المزككي 
في الأول لأنها لعلم الحاكم بالقبول» والفرض وجودهء ولا لللحاكم في الصورة 
الشانية» فإنَ غرض الحاكم من تزكية الشهود إثبات الحق على المذعى عليه وقد 
حصل بإعترافه موجبهء كإقراره باحق» فيحكم. 

وقد يناقش في الأولى بأنه لاد أن يظيه عند المذعى عليه وقول الحاكم 
هنا بمجرده لايعلم أنها (أنهخ) حجة عله مِيتِصوكاً إذا قيل أن ليس للمحاكم 
الحكم بعلمه كبا هو مذهب البعضي»على أنةقت ليكو علمأًء فإن التزكية لاتحتاج 
إلى العلم كها مر بل يبعد فرضه. 

وني الثانية أيضاء بأنه لابدّ أن يشبت المدّعى عند الحاكم بالحبجة الشرعية 
حتى يحكمء إما بإقرار المآعى عليهء أو البينة؛ فانهها حجتان بالنض والاجماع» وهما 
مفقودان هنا . 

وكأنه نذلك قال الشيخ علي في بعض حواشيه: بل يجب التزكية. 

ويمكن أن يقال في الجواب عن الأولى: الظهور عند الحاكم على الوجه 
المعتبر كاي لحكه, وهو امراد بالعدمء ولايحتاج إلى الظهور عند الآعى عليه بعد 
ثبوته عدد الحاكمء وقد ادّعى شرح الشرائع الاجماع في أنه حينئلٍ يحكمء ولا يحتاج 
إلى التزكية:وأنه استشناه من عدم حكم الحاكم بعلمه من قال به كيا إذا أقرَ 
وم يسمع غيره وأنكر بعد ذلك . 

وعن الشاني أن الحاكم يحكم بإقرار المدعى عليهء فإذا أقرّأ 
مقبولة» كأنه أقرّبالحق» فللحاكم أن يحكم حينئذٍ.نعم لايجوز له الحكم بعدالة 
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الشهود ومقبوليتهم في قضية أخرى. 
وإن لم يعرف الحاكم, ولا يقر المّعى عليه بالعدالة احتيج إلى عدلين 

يان الشهود, ولا يقتصران على العدالة؛ بل يضمَان إليها أنَ هذا الشاهد مقبول 
الشهادة. 

هذا للحكم بهاء ولا يشترط في إثبات العدالة ولا يشترط في التزكية أيضاً 
ذلك فلو زكاهما المزكيان وثبت مقبولية شهادتها -برفع المانع مثل العداوة والعبودية 
والأبوة» إن قيل بام بمعرفة الحاكمء أو إقرا ار انكر حكم. 

فقوله (ولا يقتصر) لا يحلوْعن شيء, ولكن أحسن مما وقع في شرح 
الشرائع . 

ويشترط في ييا ترق نسب الشاهد والتداعينء جوز أن 
يكون بيده وبين المتداعيينٌ طَرَكة أوَيينوبنالمدعى عليه عداوةبلعدم اشتراط 
ذلك في المزكى ‏ 

على أنه لايحتاج إلى معرفة النسب وأن تلك ا معرفة لابدٌ مع الشركة 
والعداوة بينهياء وهوظاهر, فالعبارة غير جيدة, إلا أن القصود ظاهر. 

ثم إن لي تأملاً الاحتياج إلى إشبات عدم المانع» من العداوة والشركة 
والعبودية ونحوهاء لأن الأصل عدمهاء ولقوله تعالى: «وأشهدُواذَوَي عدلي10)» 
وكذا الأخبار الدالّة على قبول الشاهد وهذا ماذكروا في شهود الأصل إلا العدالة 
بل وقالوا: فإن علم الحاكم العدالة, أو أقر اللّعى عليه حكمء ويبعد إرادة رقع 
الموانع أيضاً من غير لفظاء وكذا إدخاله في العدالة» وهو ظاهر على تقدير عدم ثبوت 
اشتراط رفع الموانع بإجماع ونحوه» وسييجي ء البحث عن ذلك في بحث الشهادات» فتأمّل . 


ج11 في تحفيق الدعوى والجواب اا 
لاحتمال الغفلة. 
ولوقال: لابيّئة لي ثم أحضرها شمعت. 


ولوادّعى المنكر الجرح أنظر ثلاثة أيام, فإن تعذّر حكم. 


قوله: «لاحتمال الغفلة». دليل لعدم الاقتصارء وضتم أنه مقبول 
الشهادة أي لايكني ذلك , لاحتمال غفلة المركين من وجود المانع في الشهود, مثل 
الشركة والعداوة» والعبودية, والأبة إن قيل بهاء فيشهدون بالمقبوليّة.أو لاحتمال 
وجود الغفلة وعدم الدثّة والضبط في شهود الأصل» مثل أن يكونوا كثيري السهو 
والنسيان وغير ضابطين وخفاف العقل والأبدال, وذلك لاينافي العدالة, وهو 
ظاهر, إذ قد يرجى شفاعة من ترد شهادته كتهو ا مشهور. 

قوله: «ولوقال: لابينة لي الخ )وحم ملماع بيئة المذعي إن أحضرها 
-بعد قوله: (لابسينة لي)- ظاهرء» وهو عم أدَلَة الشماع مع عدم المانعء إذ لم يشبت 
كين قوله: (لابينة لي) مانعأ لعدم الْناءَآءلاحَتمَآلتسيانٌ والخفلة, أو اعتقاد عدم 
عند الحاكم ونحوذلك . 

قوله: «ولوادّعى المنكر الخ» . إذا أحضر المّعي الشهود وأثبت 
وادّعى المنكر أن عنده الجارج» ولكنه ليس بحاضر, أنظره الحاكم ثلاثة أي 
جاء الجارح ينظر فيه الحاكم فيعمل بما يشبت عنده من ترجيح ارح والتعديل» 
وإن تعذّر حكم عليه ول ينظره أكثرمن ذلك . 

ولعلّ وجه الإنظا أنه يدعي أمراً ممكتأء وقد يكون صادقاً في ذلك » فلولم 
يسمعء لكان ظلماً. 

وأمًا التقدير بالمقدار المذكور, فكأته لأنْ الأكثر منه ضررعلى المدّعي» 
والامهال يوجب تعطيل الأحكام.ولأنَ ذلك هو القدّرني بعض المسائل» فتأقل. 

وني رواية طويلة في وصية أمير المؤمنين عليه السلام شريحاً : واجعل لمن 
بآ أمداً بينما (بينهم -خ)» فبإن أحضرهم أخذت له بحقهء وإن لم 
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ولا يستحلف المّعي مع البينة. 


يحضرهم أوجبت عليه القضية(). 

إن اّعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد 
الحكمء ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الامهال, لثبوت الحق بالعدالة. 

والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت وعدم دليل الامهال. ولوثبت 
بعد ذلك جرحهمء له أن يرجع بالحق» فتأمل. 

قوله: «ولا يستحلف المدّعي مع البينة». دليل عدم إحلاف المدّعي 
-خصوصاً مع | المقبولة- ظاهر, وهو الأصا ل والاجماع والسئّة عموماً, مثل البيئة 

على المّعي وايمين على المدّعى علينة:لمشهورة المروية من طرقهم(؟) وطرقنا(م) مع 

اعتبار السند. 

وخصوصاً من طرقداء كَكَآَحتنَة محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر 
عليه السلام, عن الرجل يقي ةبعل عتقة-هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا(). 

ورواية أبان عن جميل المتقدمة, عن ألي عبدالل عليه السلام قال: إذا أقام 
يقم البيّئة فرد عليه الذي 


ومثلها ارواية أبني العباس (<)» ولا يضرٌ فيه (أو غيره)(). 


1) الوسائل "كتاب القضاءزياب ١‏ من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث1. 

(1) سن الترمذي: كباب الأأحكام: ١١‏ لباب ماجاء أن البينة على المذعي والجين عل المدعى عليه) 
حديث بع 1 

(0) الوسائل كتاب القضاء باب + من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى, فراجع . 

(4) الوسائل كتاب القضاء باب + من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث1. 

(ه) راجع الوساثل باب لاحديث من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج18 ص /ال11. 

(<) راجع الوسائل باب + حديث ؟ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج8١‏ ص 108 

() وسندها كماني التهذيب هكذا: أحمد بن حم دأوغيره. عن ابان. عن أبي العياس »عن أني عبدالله (ع). 
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ومشلها رواية أبان(:)عن رجل عن أني عبدالله عليه السلام ولا يضر فيه 
(أبان عن رجل) فإنه قال في شرح الشرائع(؟): الرواية ضعيفة فإنَ امرادي إما 
سلمة بن كهيل» وهوضعيف لعل هنا غلطاًء إذ ليس فيها المراديء بل فيها؛ عمرو 
بن أبي المقدام, عن أبيهء عن سلمةعوهم ضعفاء.على أن (إما) لاعديل له. 

فلا يعارضها ماني الرواية الطويلة التي يوصي بها أمير المؤمنين عليه السلام 


شريحاً (وردٌ البين على المآعي مع بيّنتهء 
القضاء). 
ا مرا6), ولأنَ في طريقها عمرو بن بير المقدام» وأبا اللقدام -وهوثابت 
ا حدّاد وسلمة بن كهيل؛وكلهم ضعيف عل يِاِيقهم من كتاب الكشي (؛) وغيره. 
نعمعروى الكشي بسند غير ظاهَأنَالشنادقا عليه السلام قال: أنه(ه) من 
ا حاجّ في مقام المدح وفي كثرة الحاج (ة) كلذكو قيلهم: 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ه من أبواب 

(1)لا بق أن تضرع قوله ؤتس سرّه: (فإنه قال الخ) على ماتظدم من كلامه قدس صرّه غير واضح 
والعبارة اللتقولة من شرح الشرائع لم تجدها فيءعوالتي وجدناها هي أن شارح الشرائع في امسالك بعد نقل رواية 
أبي العباس.قال ماهذا لفظه؛ (ولكن ورد في الرواية اللعضمنة لوصّة علي عليه السلام لشريح قوله عليه السلام 
ورة البين عل اللدعي مع بينته فإ ذلك أجل للعمى وأنبت للقضاء. وقد تددم أن الرولية ضعيفة السند» إن 
الراوي ها ملمة بن كهيل وهوضعيف ) انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علومقامه.ول نجد فب تقدم من 
كتاب القضاء تضميف خصوص هذه الرواية فراجع لعلك تبده أوضعفهها في كتاب الشهادة الله المالم. 

() تعليل لقوله قدس سرّه: فلا يعارضها ما في الرواية الخ. 

(4) راجع رجال الكشي ص ١١4‏ طبع بمبثى فيسلمة بن كهيل وأ المقدام وسالم بن أني حقصة وكثير 
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م وأحكام الدعوى ج8١‏ ص» 


النوا. 
(0) يعني عمرو بن أبي المقدام, 
(0) والرواية في رجال الكشي صم؛؟ هكذا: «في عمرو بن أني القدام» حدثني حمدويه بن نصير 
قال: حدثني محمد بن الحسين: عن أحد بن الحسين الميشمي , عن أي العرندس الكنديء عن ربجل من قريش» 
_ُ 
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إلا أن تكون الشهادة على ميت؛ أو صبيء أو مجنون» أوغائب. 
فيستحلف على بقاء الحق ‏ استظهاراً بميناً واحدة» وإن تعدّد الوارث. 


ولأنه يدل على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام جعل شري قاضياً وعلّمه 


طريق الحكم والقضاء(1). 
مع أنه قال: (إيَاك أن ية حتى تعرض علىّ ذلك ). 
وهي موجودة أيضا في حسنة هشام بن سالم» عن ألي عبدالله عليه السلام 


قال: ما ولّى أمير المؤمنين عليه السلام شريحاً القضاء اشترط عليه أن لاينفذ القضاء 
حتى يعرضه عليه( )»ففيهما تناف (©)فافهم . 

مع ماتقدم ممًا يدل عل عدم صلاحيّته للقضاء, وأنها مشتملة على 
المندوبات فيمكن حملها على الثلان' يُ)صورة الريب والشك» ويؤيده قوله (فان 
ذلك الخ). 

وعلى الصور المستَثْيَات )مم صْوْرة رذ الهين على ا معي » وقد تقدّم. 
وسيجيء في صحيحة محمّد بن الحسن مايدل على الهين على المدّعي إذا كان أحد 
الشاهدين الوصي » ويمكن حلها أيضاً على الاستحباب. 

قوله: «إلا أن يكون المخ». امسعننى من عدم استحلاف المتعي مع 

استحلافه إذا كان الدعوى على ميت 


َ الشهور أنه إذا اتعى على ميت 


قزعمروين أبي القدام فقال: هذا من الحاج. 
(1) باجع الوصائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب آداب القاضي ج18 ص6١1‏ وسنده هكذا كا في 
ل »عن الحسن بن محبوب: عن عمرو بن أبي المقدام: عن أبيه؛ عن سلمة بن كهيل 
قال: سمعت علياً عليه السلام الخ. 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب صفات القاضي ج8١‏ ص*. 
(7) يعني بين حديث سلمة بين كهيل الدالَ على تعليمه عليه السلام القضاء لشريح وبين حسنة هشام 
الدالة على اشتراط عدم إنفاذ شريح القضاء قبل العرض عليه, عليه الكلا تنافع. 
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وأقام على ثبوت الحق في ذمته البينة المقبولة يحتاج -مع ذلك في إثبات الحق 
وأخذه, وحكم الحاكم له بذلك- إلى يمين على بقاء ذلك الحق في ذمة ا ميت إلى 
وقت الطلبء بميناً واحدة سواء كان له وارث واحد أو متعدّد, فلا يحلف لكل 
وارث بيناً على حدة, ولا يكلّف, لأنه دعوى واحدة على مال ا ميتء فالكل بمنزلة 
الميت» ولعدم الدليل على الزيادة والقائل على الظاهر, مع ثبوت عدم البين على 
الدعي . 
لعل معنى قوله (استظهارً)» لطلب ظهورثيوت الحق وبقائه إلى حين 

الطلبءإذ البينة شهدت بكونه في ذمته, فقد يكو أدَىء أو المدعي أبرأ ذمته. 

ويحتمل أن يكون المراد (استحباباً) كيياقالكيالشرائع (إذا أنكر ولم يحلف 
وم يرد يقول له الحاكم ثلاث مرات:إن تَحلَكَد ول جملتك ناكلا استظهاراً 
لاوجوباً). 

وإنَّ الظاهر أن المراد هو الأول؛ فتأقل. 

وأمَا دليل الاستثناء, فهو الاعتبار المفهوم ورواية عبدالرحمان بن أي 
عبدالله قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبّرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق 
فلم تكن (فلا يكون له-خ) بيئة مماله؟ قال: فيمين المدّعى عليهء فإن حلف فلا 
حق له عليه, وإن لم يحلف فعليه(1) فإنَ هكذا في التهذيب والكافيء وفي الفقيه وإن 
رد الِين على المدّعي فلم يحلف فلا حق له, فإن كان المطلوب بالحق قد مات 
أقيمت عليه البينة» فعلى المدّعي الهين بالله الذي لا إله إلا هو لقدمات فلان» 
وإِنّ حقه لعليهء فإن حلفء وإلّا فلا حق لهلأنا لاندري لعله قد أوفاه ببينة لانعلم 
موضعهاء أو بغير بينة قبل ا موتء فن ثم صارت عليه ابمين مع البينة, فإن ادّعى بلا 


(1) الوسائل كتاب القضاء باب ؛ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى حديث1- 
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بينة (له--خ) فلا حق لهء لان المدعى عليه ليس بحي» ولو كان حيأء لألزم البين» 
أو الحق» أو يرد عليه ابمين» فن ثم لم يثبت له عليه الحق(0. 

فيها أحكام: كون البينة على المدّعي والهين على المذعى عليه. 

وسقوط الحق بيمين المآعى عليه. 

والحكم بالنكول من دون الرد (لقوله:فإن لم يحلف فعليه). 

ولكن يدل قوله (أويرة ايمين عليه) على عدم ذلك , وكأن المراد عدم 
سقوطه عنه بمجرده: والثبوت في الجملة, وإن كان بعد رد البين. 

وكأنه لذلك ماجعل(0) دليلاعليه, أو بناء على ما في الفقيه. وحينئلٍ يدل 
على سقوط حق المدّعي» إذا لم يل :بعل اد . 

وعدم اشتراط حضو رالْدْعَىَخَلية"في الدعوى. 

وقابليته للجوابواتلطانبَة بصم -اللذغوى على المجنون والطفل والغائب» 
واقامة البينة. 

وعدم احتياجها إلى طلب المدعى عليهء حيث ما قيّد بطلب الوارث. 

والتذ / 
وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول:الحق المذعى به باقي إلى الآن» 
وغيرهاء فتامّل. 

ولكن في سندها محمّد بن عيسى بن عبيدء وهو العبيدي(م) المشهور وفيه 
قول» وإن قلت في الفقيه؛ عن ياسين الضريرء وقيل: طريقه إليه صحيح(ع). 


(١)الوسائل‏ كتاب انقضاهباب امن واب كيفية 3 وأحكام النعوى حديث ار 


(5)تقدم آنفاًنقل سندها فراجع . 
(4) طريق الصدوق إلى ياسين الضرير كي في مشييخة الغقيم هكذا: وما كان فيه, عن يامين الضرير 
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وياسين الضرير غير مول بل قيل: له كتاب. 

وأيضاً قد يكون الشيخ غيره عليه السلام. 

وليس قول الصدوق في الفقيه: (يعنى موسى بن جعفر عليهماالسلام) -مع 
عدمه في غيره مثل الكافي والتبذيب()- حجّة, إذ قد يكون فهمه واجتهاده» فتأقل. 

فالاستدلال بها على هذه الأحكام مشكل. 

وثبوت الحكم عندهم وفتواهم به لايدلَ على تلقَهم هذه الرواية بالقبول 
حتى يستدل بها عليهاء إذ قد يكون للحكم دليل:آخر. 

وموافقة حكم لدليل لاتستلزم؛كونهِمسسبتئطاً منه» وهو ظاهر. أو يكون 
المقبول هذا الحكم فقطعوكأنه لذلك ولا ذكيرناةحاجعله الأصحاب دليلاً على 
القضاء بالنكول. 

فلا يتم قول شارح الشرائع(م).(وتدن عليه رواية عبدالرحمان -إشارة إلى 

ذه وإنّ هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال عليه مع أنها واضحة الدلالة» وهي 


افقد رويته, عن أبي رضي الله عبه ومحئد بن الحسن رضي الله عنهء قالا: حدثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن 
جعفر ا حميري جميعاًء عن محمد بن عيسى بن عبيدء عن ياسين الضرير البصري. 

(1) يعني في طريق الصدوق أيضا عحمّد بن عيسى بن عبيد» فكلمة (قيس) في النسخ غلط من النساخ 
قطماً. 

(1) في بعض النسخ من الكاني الذي عندنا لإقلت للشيخ الكاظم عليه السلام) وني بعض النسخ القي» 
عندنا من التهذيب (قلت للشيخ موسى الكاظم عليه السلام ). 

(؟) فإنه بعد الاستدلال على جبواز الحكم بمجرد النكول بق 
واببين على من ادعى عليه) وبصحيحة مد بن مسلم الواردة في 
الأعرس وغيره ملفى بالإجماع, ويدل علبه أيضاً رواية عبدالرحمان 
.وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال (إلى قوله): بيئة (انتهى ). 


وه صلى الله عليه وآله (لبينة عل المدعي 
إحلاف الأخحرس قداى: والفرق بين 
عبدلله قال: قلت للشبخ اليثم قال: 
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من الروايات ١‏ بالقبول للأصحاب, لأنها مستند الحكم بثبوت الهين على 
المّعي على اليّت إذا كان له 
ثم في دلائتها على الطلوب أيضاً 

أنها ظاهرة في ذلك . 

وظاهرها وجوب اسمين المغلّظ على الوجه الذي ذكر إن قلنا: إِنّ (عليه) 
يفيد الوجوبهولا قائل به» وإلّا فلا يدل على المطلوب. 

فيمكن حلها على التقيّةء لأنه مذهب أكثر امخالفين على ماقاله في شرح 
الشرائع» وعلى الاستحباب»فتأقل: 

ويمكن أن يسدق أيضايجكدة محمد بن الحسن الصفّار_في الكافيه 
والتهذيب والفقيه كتب محكتين لحن الصفّار إلى أبي محئد, الحسن بن علي 
عليههاالسلام: هل تُقبِلَ لضي للحت بدين له على رجل مع شاهد آخر 
عدل؟ فوقّع عليه السلام: إذا شهد معه عدل فعلى ال مدّعي بمين.وكتب إليه: ايجوز 
للوصي أن يشهد لوارث ا ميت صغيراً أو كبيراً (صغيرأوكبير- كايب) بحق له على 
الييتء أو على غميره وهو القابض للوارث الصغيى وليس للكبير بقابض؟ فوقعم 
عليه السلام: نعم» (ومخ) يشيغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته 
(الشهادة ‏ كايب). وكتب إليه:أوَ قبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد 
آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين(1). 

فيها دلالة على اعتبار العدالة» وما ذكروها وقد مرتء فافهم. 

ولكنها مكاتبة في صورة خاصة, ومشتملة على مايخالف بعض قواعدهمء» 
مثل قبول شهادة الوصيّ فيا هووصيٌّ فيه. 


تأمقل, لعدم التصريح بتعذر البّنة وإن سلم 


(1) الوسائل كتاب الشها 
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ولكن لي في ذلك تأمّل» وهذا مؤيّد لي إلا جع الضمير 
قوله: (معه) إلى شاهد عدل لاالوصيّ » وحينئُذٍ يصير انمين على ا مدّعي أشكل . 

مع أنه لمكن ذلك في وصي الصفين فإنَّ ما له مما هوفيه» بل أبلغ» ان 
له الأكل حينئلٍ منه. 

إلا أن يحمل على جواز الشهادة فقط لا القبول» وهذا قال: (نعم) أي يجوز 
للوصيّ أن يشهد, وما صرّح بالقبول منهء وهو بعيد» فتأقل. 

والحكم) بالبين على الدّعي مع البينة وإن كان المأعى عليه حي بل 
هر الظاهر من قوله: (على رجل) مع عدم ذكر إموت. 

وأن ليس للوصي أن يقضي دِلان'المينتكقع علمه به وإن كان مع عدل 
آخر إلا مع مين المّعي وهو خلاف ماتغوىة 

فإنَ ظاهر كلامهمء أنه يبور لصي أن يقضي دين ا ميت مع علمه بالبقاء 
وهو فائدة الوصيّ» فيمكن حلها على عدم علمه با اء. أو على الاستحباب. 

والظاهر أنه لابد من ذلك في الأول(): فيكون في الآخر كذلك . 

ويؤيده ماتقدّم من الدليل على عدم البين على ا مدّعي مطلقاًء وضعف 
دليل هذا الاستثناء. 

وصحيحة ممئّد بن الحسن الصفَار في التبذيب والفقيه والكافي'الَا أنه 
ماصرّح فيه بالصفَان قال كتب عمد بن الحسن إلى أني محمد عليه السلام: رجل 
أوصى إلى ولده وقييم كبار (و-خ) قد أدركوا وفهم صفار,أيجوز للكبار أن ينفذوا 
وصيته ويقضوا ينه لمن صم على ا ميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء 


)١(‏ عطف عل قوله قدس سرّه: 
الخ). 
(؟) يعني ني السؤال الأول المشعمل على أن اللميت قينأ على رجل. 


مثل قبول شهادة الوصيّ#وكذا قوله قتس سرّه؛ (وأن ليس للوصي 
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الصغار؟ فوقّع عليه السلام نعم؛ على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا 
يحبسوه بذلك (01. 

هذه ظاهرة في أن لحم أن يقضوا بذلك الشهود العدول التي تقدّم» وإرادة 
مع الين» لا تُفهمء فلو كانت مرادة لزم الاغراء بالجهلء والتأخيرعن وقت 
الحاجة, فتأمل فيه. 

وبالجملة إن كان على الحكم دليل غير ماذكرناء وإلا فالحكم مشكل. 

وعل تقديره ينبغي الاقتصار على موضع الشهرة والنضّء حتى يمكن أن 
يقال: ينجبر الضعف بالشهرة.قال في .شرح الشرائع: موضع الوفاق والنض. 

وذلك غير جيد, فيكون ف الذي فقط. 

فلو كان ما يدعي على ايت هيدا سواء كان وديعة أوغصباً أوغير ذلك » 
م يمتح إل جين المذعي م "الشاهتدينن:إذ يقئون في العين بوجوب دفعها إليه مع 
مين» صرّح به في القواعد وشرح الشرائعء وإن كان ظاهر الرواية أعم. 
لأن المذكور فيها هو (الحقٌ). 

ولا يدل على كونها في الدّينء قوله: (وإن لم يحلف فعليه وإنَّ حقه 
لعليه), إذ (عليه) تستعمل في العين أيضاً. نعم قوله (وفاه) يشعر بذلك . 

على أنه علة ونكتة» وذلك قد يكون في الأخصّ من المطلوب» كالبرص في 
استعمال المشمس () وأمثاله كثيرة 

ويمكن إطلاقه في العين أيضاً. 

فني قول شرح الشرائع : واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار 
على مادلَ عليه من كون الحلف على المدّعي مع دعواه ديناً على الميت» كما يدل 


اب 6 حديث ١‏ من كتاب الوصايا ج17 ص68 
» المسخن بالشمس كما ورد في الرواية فاجع الوسائل باب حديث الماء المطلق. 
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عليه: (وإنْ حقه لعليه) ونا لاندري لعله وفاه تأمّل. 

على أنه لواقتصر على قوله (عليه) و(وفاه) لكان أخصر وأعم وأظهر.ويجب 
أن يقول: مضمون اخبر والوفاق تكبا قال ألا موضع الوفاق والنضء فتأمل. 

ثم قال : ولولم يوجد في التركة وحكم بضمانيٍ للمالك» فني الحاقها 
بالدين..نظرا إلى انشقالها إلى الذمة, أو العين نظراً إلى أصلها-وجهان أجودهما 
الثاني 

الظاهر ‏ بناءً على ماقال أنه يجب العمل بمضمون الخبر أجودهما الأول » 
بل ليس إلا هوه فإنه صار ديئأء وقال: ذلك مفنبيون الخبر, 

نعم على ما قلناه من الاقتصار علج مَوصعهه/هو الأجود. 

على أن التتخصيص بعدم وجدائجتاءفي التركة- الذي يظهر منه أنه غير معلوم 
التلف مما لايظهر وجهه. إن الوجهَين يا فيا:إذ ل عللم تلف العين فتأمّل. 

وأيضاً لوعلم القاضي بالحكم لايحتاج إلى اتهين: فإنه ليس من صورهماء 
انها في صورة البينة. 

وكذا لوثبت عنده ببإقراره به سواء مضى هدّة ممكنة الوفاء أم لاء لكا مره 
وإن كانت العلة جارية على القول بحكه بعلمه وجعل علمه شاملاً ما نحن فيه بأن 
يراد منه مايصح له أن يحكم به في غير هذه, مثل مايحصل عنده مايص له الحكم 
بعد البيئة الشرعية أي لو كان له علم بما يشهد به البينة مثلاً من غير البينة -ويكون 
هومثل أحدهما يحكم به. 

وذلك غير بعيدء فإنه المتبادر من دليل حكه بعلمه, وهو أنه إذا صصح له 
الحكم ما(١)‏ يعلم غيره فيصحّ أن يحكم بعلمه» فتأقل. 


(1) هكذا في النسخ ولمل الصواب (جا) مع الباء. 
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يمكن تسليم من بيده امال إذا كان وص بإخراج الديون إذا كان 

شاهدا على أصلهء أو أفرعنده» أو أوصى به من غير احتياج إلى البين كا مر ولعله 
فائدة الوصية, وإذا كان لنفسه فبالطريق الأولى. 

والظاهر أنه يصح وإن لم يكن وصيًا في الاخراج والأخذء وبيده مالأز م 
ويكون عالماً سواء كان قادر على البينة الشرعية أم لاء وكان هناك من يحلف أم 
لاء فعى تقدير العجز فبالبظريق الاولى. 

ولكن في بعض الروايات انه ليس للوصيّ أخذ ماتحت يده عوض ماله 
حتى يثبت عند الحاكم (,) لعله لدفج:ابلخصومة ونزاع الورثة ونحو ذلك , فتأمّل. 

قال في شرح الشرائع: لوأف رك قبل ال موت جدة لاممكن فيها الاستيفاء 
عادة» ففي وجوب ضم الهين إلى التسبَينة“وتخهان؛ من إطلاق النص الشامل لوضع 
النض» وقيام الاحتمال وَوَإبرأومَوَبْتةسمن ماله ولو بعد ا موت ومن البناء على 
اللأصل والظاهر من بقاء الحق» وهذا أقوى. 

فيه تأقل يعلم مما سبق فإنه إذا قال بوجوب العمل بار وشمواه له لا 
يبق للاحتمال الثاني وجهء فكيف يكون أقوى؟ وقيد المدة أيضاً خفى.وانّ الوجوه 
المذكورة مثل الابراء جار في الحيّ أيضاء نعم يمكن كونه اقوى» ما قلناه فتذكر. 

ثم إنّ الظاهر عدم التمدي إلى الصي وانمجنون والغائبء لما ذكرناه من 
الاقتصار على موضع الاجماع, وعدم حجَية الخبر فقطء مع اختصاصه بالميت على 
وجه حاص كما عرفت» وم يعلم العلة منها على وجه يصح القياسء إذ قد يكون 
المذكور فيه نكتة, لا علة موجبة كما أشرنا إليه فيا مر إن الاجاع عليه غير معلوم» 
ولا علة فيه. 


)١(‏ هكذا في النسخ.ولعل الصواب (مانُ) بالرقع 
(؟) الوسائل كتاب الوصايا باب 4 من أحكام الوصايا حديث١‏ ج7١‏ ص4104. 
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ويكني البمين مع الشاهد الواحد عنها. 


وأمَا النص فإنه ليس فيه إلا قوله (لأتالاندري الخ)(١)»وذلك‏ بعينه غير 
جا رفي الصبيّ ولا ا حنونء بل ولا الغائب» فإنه قال فيه (قبل الموت). 

وضمير (لعله) راجع إلى امييتء ولا يضر جريان مشله في بعض الأقيسة 
النصوصة: فإنْ حجّيتها ليست مبرهنة, فللمنع مجال, واستفادة مثل العلةثم 
القياس ليس بمنصوص العلة وهو ظاهر, وإلا يلزم في الحيّ. ودعوى العين على اميت 
أيضاً, لاحتمال بذها وتملكها. 

فختار المصنف هنا التعدية ليس بواضح. وهذا حكم يعدمها في القواعد 
والشرائع . 

قال في شرح الشرائع: وذهسة لكر إينعدي الحكم إلى من ذكر 
لشاركتهم للميت في الملة المومى إليها في التكن»:وهتوأنه ليس للمدّعى عليه لسان 
يجيب به فيكون من باب المنصو ص لباه .انحأقاطريق المسألتين لا من 
باب القياس الممنوع هنه. 

ثم قال: وفيه نظر أن العلة كونه ميتا؛ وأ 
أقوى, لعدم إمكان الجواب» بخلاف الملحق به. 

وفيه تألإذ اتحاد الطريق هو القياس الجلِء وليس هداء فالعبارة أيضاً 
غير جيدة, والعلة قوله: (لأنا لاندري) لا كونه مشا وقزة الأصل مع اشترالك 
الدليل لايضل فتأمل. 

قوله: «ويكني الخ». لعلّ وجهه أنه بنفسه حجة واحدة, فلا يحتاج إلى 
ضم شيء آخر ولأن المقصود هو الجين على الحق وقد وجدء فلا فائدة في تكرارها. 

فيه أن ابهين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى ابجين. 


إن مورد النص وهو الميت- 
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ولا يجب التعزض في الهين بصدق الشهود. 


وأيضاً مين على مايشهد به الشاهدء وليس فيه بقاء الحق» فيبق 

الاحتمال. 
٠‏ نعم لوحلف على الوجه الذي مضى في الرواية» مثل قوله: (ومات وحقي 

عليه) أمكن الاكتفاء, لحصول الغرض وعدم الفائدة في التكرار. 

ويؤيد ذلك أيضاً أنه حجة شرعية كالاقرار والبّنتين» ولا يلزم من ثبوت 
تبن بنص مخصوص بماء ثبوتها فيه وهو ظاهر. 

قوله: «ولا يجب الخ». أي لايهب على الذعي أن يتعترض في ميته ب 
شاهده صادقء فإِنْ الهين جزء للتتجية مشل الشاهد, فلا يجب تصديق أحدهها 
الآخر. ىا لايجب على الشاهدل فصول صدق شاهد آخر. 


ويحتمل أن يكون المرادكتَقيتةآ قي هذه الصورة فقطء لأنه تمل ومتوقم 


هنا. 


ثم اعلم أنه يحتمل توقف الحق على الجين فإذا تعذر يفقد الحاكمء أوغيبته 


ويحعمل له أن يأخذ له ويقول:أنا باذل لليمين فأحلفني على الوجه 
الشرعيّ . ١‏ 

وهر بعيد.وإن ذلك لايسقطه بإسقاط بعض الحق, فلا يمكن أن يسقط من 
مال الطفل شيء لليمين فيسقط الثاني (فيعطى السباقي-خل) بغيريمين, لأنّ 
الثبوت موقوف عليها. 

وقد صرح في الرواية بأنه إذا لم يحلف لاحقٌّ له كما لايمكن إسقاط شاهد 
واحد بإسقاط بعض ال حق. 

تعمءإذا كان الوارث ثمن يصح صلحه» 
وصياً أو حاكيا باسقاط بعض ال حق بإسقاط الهين» 


المصالحة.وكذا مع الوق 
فيانه أصلح من الإحلافء 


اج في تحقيق الدعوى والجواب يا 
وللمشهود عليه الاتناع من التسليم حت يشهد القابض. 
وإن ثبت باعترافه. 
ولا يجب على المدّعي دفع الحبة. ولاعلى البائع دفع كتاب 
الأصل . 


واعطاء جميع الحق» ولا يترك الو مصلحته. 

قوله: «وللمشهود عليه الخ». إذا ثبت الحق على المأعى عليه بالشهودء 
أو بإقراره, له الامتناع من تسليم اللذعى إلى المذعي حتى يشهد على ذلك » خوفا من 
إنكاره, وأخذه مرة أخرى بالمين أو بغيرهاء لتجنبه عن الإحلاف. 

ويحتمل أن يكون حضور ا ماك م كافي اكه لأنه يحكم ويعلمء ولا يحتاج 
إلى الشهود. 

ويحتمل العدمءإذ ا خاكم قد يسئب وقد لايسمع حكمه وموت ونحوذلك » 
ولا يضرّ جريان البعض في الشاهد. 

والظاهر أن الواحد لايك وله أن يعطي بغير ذلك , وهوظاهر. 

قوله: «وان ثبت باعترافه». عطف على محذوف, وهو (إن ثبت 
بالشهود) وني العبارة مساعة, إذ يصير التقدير للمشهود عليه الامتناع» وإنا 
الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من الشهود عليه المدّعى عليه» أو يقدر قبل قوله 
(وإن ثبت) (وللمقرٌ أيضاً الامتناع عنه إن ثبت باعترافه) والأمرهيّن. 

قوله: «ولا يجب على المدعي الخ». إذا كان المذعي حجة على كون 
الحق على المدعى عليه, وأنحذ الحق منه. لايجب دفع ذلك الحجة إليه وإن طلبها 
منه لانها ماله ولا يجب عليه دفع ماله. وكان عليه الإشهاد وقد فملء أرقي ينه 
ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحقٌ» فيحتاج إلى الاثبات ثانياًء وتكون تلك 
تذكرة» بل قد تكون حجة له 
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ولوقال:إن البينة غائبة» خيّر بين الصبر والاحلاف» ولا يجب 


الكفيل. 


ويحتمل وجوب الدفع أو نصيبهاء إذ قد يدعي مرة أخرى ويأخذ ثانيأء 
ويكون المشهود غائباًء أو ميتأء أو خرجوا عن استحقاق الشهادة لوجود مانع ونحو 
ذلك والمتعارف الآن دفعها إليه. 
ولا يجب أيضاً على بائع عقا رمثلا دفع كتاب الأصل والحجة التي كانت 
مشتملة على أن كان لفلان بن فلانء انتقل إلى فلان بن فلان على وجه كذا 
وكذاء وهو البائع وإن طلبه ا مشتري منه مثل ماتقدم. 
ولأن ذلك حجة له علي لذبي انتتقل منه إليه, فإن أنكر أثبت عليه» أو 
اخذ ثمنه لوخرج مستحقة ولو ؤللةء كعوالمستى بالقبالة الآن. 
وبحتمل الوجوب كا تعسدم:والتتعارف تسليمهاء وقطع النظر عن ذلك 
الضرر, فكأنه يندقع بالأحذ كيف هؤإقهات :الدع ! 
ويمكن قطع التزاع بكتاب آخر في المسألتين» يكتبه القاضي بآلة الطالب» 
بيت المال-وقد مر أنه يجب على القاضي أم لاء فتأّل وتذكر. 
قوله: «ولو قال الخ». لوقال المّعي بعد تحرير الدعوى وإلكار خصه 
لبينة : إن إن بتي غائية, خيره الشاكم بين الصبر حت يُحضر 
حقهء وبين أن يحلف المدّعى عليه ود ينقطع الدعوى, لأنّالحق له ٠‏ فله أن يضعل 
مايريد منهها. 
ولا يجب على المدّعى عليه كفيل للدعوىء معنى أنه مق حضرت البينة 
ه للدعوى وسماع البينة» وليس له حبسهء بل وليس له تكلفه بنصب وكيل 
عنده, ولا في بلد البينة, إن ثبتت هناك , ولا أن يذهب معهء بل ولا أن يلازمه 
أحد أويراقبه أحد, لثلا يفوت, للأصل ولأن مثل ذلك صعبء بل عقوبة قبل 
الاستحقاق. 
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وإن سكت المنكرعناداً حبس حتى يجيبءوإن كان لآفة 
توصّل الحاكم إلى إفهامه. فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان. 


ولأن الكغيل يلزمه الحق إن لم يحضر المكفول له, وهنا لامعنى له قبل 
ببثباته؛ولا معنى أيضاً لكون ذلك الحق هنا هوحضور الدعوى وسماع البينة» وهو 
ظاهر. 

ولأنه بعد إحضار البينة, إن كان حاضرا وإلا يحكم عليه وهوغائب 
ويطلب بالحق كسائر الغيّاب. 

ويؤيده كون البينة على الذعي » استدل به في امختلف عليه وبما روي 
عنه صلّى الله عليه وآله قال لمدّع:ليس لك منهبإلا ذلك (١)»أي‏ من المدّعي إلا 
البقنة» ولكن كان الخصم حاضراً. 

مع كونها عاميّة غير مسندة» فتامل. 

فدعوى قوة طلب الوكيل ُلانج ل لباقي" بعض حواشي ا محقق 
الشيخ علي محل التأمل,مع أنه خلاف المشهو وقليلاصايخرج عند.نعم إنه قول 
الشيخ في النهاية وإنه احوط لوفعل المنكر. 

قوله: «وإن سكت المنكر عناد ًالخ».عطف على قوله (فإن اعترف 
الخ) أي لوسكت المتعى عليه بعد تحرير المذعي دعواه عليه فإن لم يكن لعناد» ولا 
لآفة» يصبر عليه حتى يتكلّملاحتمال كونه لحياء ودهشةموإن كان لعداد» قفيه 
أقوال: 


ل كتاب القضاء ج11 


(الأول) ‏ وهو مختار لمن والنهاية مع جماعة ‏ هوحبسه حتى يتضجر ويأقي 
بالجواب» أويموت» أو يعفوعنه امدذعي . 
أن يكون ذلك بعد الالزام بالجواب باللطافة والرفق» ثم بالأذاء 
حبس لأن الجواب حق واجب عليه؛ وهوقادر عليه ومنعد 


وب 
والشدة, فإن أ 


ولكن بسوال ل الآعي » كيا في ايعينءللأخحبار على ذلك » مثل الخبر المشهور 
بين العامّةز0) والخاصة(0) (لَيَّ الواجد يحل عِرضَّةُ وعقوبَته) إن طلبه وجبسه. 
وقد تقدّم مع غيره فتذ كر وتأقل. 

ولعله مراد المحقق في الْشتوائيع»حيث قال: والأول (أي الحبس) مرويٌ 
اذ ماوجدنا فيه بخصوصه رواية” 

(والثاني) أنه يل بل بعرت توتسبالّع في الاهانة حتى يجيب :كانه من 
باب الأمر بالمعروف واخذ الحق بهما أمكن, ولكن لايفعل بحيث يؤول إلى القعل 
والجرح على اشكال . 

(والثالث) أن يجعل كالناكل فيقال له ثلاثناً إن أجبت وإلّا جعلتك 
ناكلا, فإن أصرٌ فيحكم عليه بالحق» على القول بالدكول» أو بعد رد اببين على 
اللآعي على القول بهولأن السكوت عن الجواب هو النكول: بل أقوى من التكول» 


(1) رواء البخاري وأبوداود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنيل. ولفظ الحديث عن مسدد أنمد بن 
حنبل ج4 ص"؟؟ (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: في الواجد 
يحل عرضه وعقوبته). 

(0) الوسائل كتاب التجارة باب + من أبواب الين والقرض حديث» .رافظ الحديث هكذا (عن عد 
بن جعفر عن أبيه أبي عبدالله عليه السلا وعن امماشعي عن الرة عن أ عن عل علييم السلام قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: ل الواجد بالقين يل عرضه وعقوبته مالم يكن ينه فب يكره الله عرِوجلَ). 


ج11 في تحفيق الدعوى والجواب فل 


فِإِنَ التكول معه إنكار وامتناع من الحق: وعدم الحلف وعدم الرد.فإذا صخ الحكم 
حينئق صحّ مع عدم الحواب ,لاه إما مقرأ منكر, فنهاية مايصير أنيكون مشكراً 
ول يحلف ويرةء وجميع أدئة الحكم بالتكول والرد جار فيه. 

وكأنه إليه أشار ابن إدريس, حيث نقل عنه في امختلفء وقال ابن 
إدريس: الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب أن في السألتين 
معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد ابمين على خصمه. 

عنى بالمسألتين» لوسكت عناداء أو أقربشيء ولم يبيّنه.وهذا في المسألة 
الأولى صحيح وم على القول بالرة, ولا فلايجتاج إلى رد المين» وهوظاهر. 

وأمًا في المسألة /١‏ تاملا فال نكيلف : والعتمد ما قاله الشيخ 
في النهاية: أي الحبس» لنا أن الواجب علب ةآتلتوات وهو كا يحتمل إلاقرار يحتمل 
الانكان فيجب ا حبس عليه, لان بره لبَإَاي علي ةأولأن الأصل براءة الذمة 
ن في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل» ولا دليل في الشرع عليه 
احتجّوا بأن السكوت كالنكول. والجواب النع. 

فيه تأقلءإذ لايترتب وجوب الحبس على ماتقدم, لاحتمال الضرب وغيره 
حت يجيب وجعله كالناكل. 

والعجب من الصنف أنه اعترف بأنه يحتمل الاقرار كما يحتمل الانكار. 

ويفهم مده أن انع كونه منكراً وغفل أنه حين يلزم جمله كالناكل 
بالطريق الأولى لأنه يجعل مع الانكار ناكلا ومع الاعتراف اححق لازم. 

ويؤيده أنّ الحبس قد يؤول إلى ضررهماء المّعي بستأخير وصول الح بل 
بتضبيعه وا متعى عليه بالحبس» وماحصل نفع لأحدهماء وكذا الجبره بل قد يؤول 
إلى لوت وانتقبال الدعوى إلى غيرهماء وهكذا فلا ينقطع أبداًء فقد وجد 
الدليل. 


ورد 1 


لفن كتاب القضاء ج11 


فقوله (فلا دليل في الشرع) ليس بواضح. 

وكذا قوله (والجواب المنع).نعم يرد على مختار ابن ادريس: أنه قد أذى 
الح المذعى » ولم يكن منكراً ولا معترفً لزمه الحق ولم يقد ينكر, لأنه غير صحيح» 
ولا يقر لأنه يلزم به شرعاً فرأى السكوت. 

فيجاب بأنه إن قدر على الاثبات يفعل» وإلَايورَي همع أنه قد أدخل الضرر 


هوعلٍ نفسه إن كان ترك الاشهاد على الوجه الشرعي في الأداء. 

وأنه قد يكون الحق ثابتاً وعالماً به ومقراأ.واذا رد البين على ا مدّعى فنكل 
يبطل حقه, بخلاف مالوخبس أو مرب . 

فيجاب بِأنْ احتمال,الفويبة مكرك , وأنه هو امفؤت» الأنه إن علم ينبغي 
أن يحلف ويأخذ حقه إن أراد» ةيتف ويعظم الحلف فهوتركه باحتياره 
لغرض صحيح فيعوضء وَإنَام يلم فلا يخلفخأولا يأخذ لاحتمال العدم» وم يعلم 
فوت حق يقينياً. 
وإنْ الروايات دالة على الحبس كها أشرنا إليه. 

فيجاب بأنه بعد تسليم حجّيتهاء يمكن تخصيصها بما في حال الانكار فإنها 
ظاهرة في حق مالي ثابت ونوه, لامثل الحواب فتأقل. 

وإن كان لآفة مثل الأخرس توصل إلى إفهامه الدعوى؛ فإن احتاج في 
إفهامه» وفهم أنكاره وإقراره إلى من يعرف إشارته كأنه ا مراد من المترجم هنا 
فلابدٌ من عدلين» لأنه شهادة عليه» فيفهم امقصود من الاعتراف والانكار ويعمل 
به, وان سكت بعد الفهم والافهام؛ وم يشر إشارة مفهمة, فحكله حكم الساكت 
بغي رآفة. 

ويحتمل إحلاافه ما مرفي حكاية إحلاف الأخرس» فتأمّل فإنه مافهم منها 
كونه منكراً أو ساكتاً. 


ج11 ف تقبق الدعوى وا جواب نيفلا 

وإن قال:هو لفلان:اندفعت الحكومة عنه, وإن كان ال مقرٌ له 
غائباً . ويجاب ا مدعي لوطلب إحلافه على عدم العلم ملكيته, فإن نكل 
أغرم. ولو أقرّ مجهول لم تندفع الحكومة حق ينه فبإن أنكر ا مقر له 
حفظها الحاكم. 


قوله: «وإن قال الخ». لوقال المنكر: المذعى » لغير ا لذعي » فإن عيّته 
مثل أن قال:هو لفلان بن فلان, اندفعت الدعوى عنه. معنى أنّه ليس بخصم في 
ب لانه لامعى للدعوى مع شخص في مالو حكم الشارع 
أ.وهو ظاهر. 


هذه الدعوى من هذه | 
بأنه لغيره» ول يكن وليآ 
ولكن إن ادّعى المدّعي علم لاغ ليه الأول؛ بأنه له فهذه الدعوى 
ليست بباطلة» بل مسموعة ومعقولةء لوحؤد الدبعوى وصورتهاء ف 
الانكار كلّف بالتسلم من غيرإثتات عند الحاكم وحكله لأنه مؤاحذ باقراة 
وا مال ني يد وهوقادرعل دفعه إلى اهلهوآن كان يلخم للمقزل أل وهرظاهر 


وإن أصرّ على الانكار» يلزمه الحلف له على عدم علمه بأنَّ هذا المّعى 
ملك للمدّعى» وفائدة البين وعدمها مترتبة عليه من الغرامة بالتكول وعدمها 
بالبين, فإن حلف خلص منه ويطلت الدعوى عنه بامرة فإن نكل عن ابين» فإن 
رد البين عليه فله, فإنه غير بعيد علمه بأنه عالم» فيجوز جين والرد» فإن حلف أخحذ 
وإن نكل سقط حقه. 

وإن لم يرد لزمه الغرم أيضاً بمجرد ذلك . على القول بالقضاء بالتكول» وإلّا 
بعد رد البين إلى ا مدّعي وحلفهء وإن نكل سقط كمامرٌ. 

وإن لم يعيّنء بل قال: إنه لشخص غيرك وغيري لم تندفع ا مكومة عنه 
حتى يبي فإن لم يفعل تجري فيه الأقوال المتقدمة.وهنا الحبس غير بعيد لاتقدّم» 
لاقول ابن إدريس اذلم نجر الدليل هناء ويجري دليل الحبس في الجملة, فنع 


ين كتاب القضاء ج11 


المطلب الثاني: في الاستحلاف 

وفيه بحثان: 
(الأقل) في الكيفية: 
ولا يصح البين 


إلا بالله» وإن كان كافراً. نعم لورأى الا 
افرأ. نعم 


المختلف هناء غير جيد ولا الجبر ما تقدم فتأقل. 

ويمكن أن يقال: إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك , ولكن 
: كنت أعرفه وكان غيرك ولكن نسيته؛ ينبغي عدم جريان هذه 
الأقوال, لامكانه وحمله على الصدق.بفيييكن أن يأخذه ا حاكم ويحفظه ويفعل به 
ما يقتضي اجتهاده. 

ويحتمل أن يجوز له صرقة“قيتامحتحقان مثل سائر الأموال الجهول مالكهاء 
فيصرفها على تقدير جواز صرفها َلك أؤنيع الب 
ويحتمل القول بأنها للمدّعي حينئلٍ لما سيجي *. 
فإن أنكر ا مقرّله .سواء كان مميناً أولاء أوعيّن بعد الحبس أو الضرب- 
حفظ العين القرّها الحاكمء إذ ليس للمدّعي لعدم اليد والاثيات الشرعي مع 
إنكار صاحب اليدء ولا لصاحب اليد, لانكاره, ولا للمقر له كذلك. فيحفظها 
ال حاكم حتى يثبت المدّعي كونها له. ١‏ 

ويحتمل تسليمها إلييه. فإنه يذعي مالاً ليس له صاحب» شرعاء واقوال 
المسلمين وأفعالهم تبنى على الصحة والصدق حت يظهر خلافه. 

ولو رجع اللدكر وادّعى أنه له فالظاهر أنه لايسمع -ولو كانت له يتقف 
للتكاذب وهومقرّر عندهمءاللهمّ إلا أن يظهر ها وجهاً مسموعا معقولاًء فتأقل. 

قوله: «ولا يصمّ الخ». الظاهر أن المراد أنه لايصح المين في الدعوى 
إلا بلفظ (الله) كأنه لأنه المتسبادر من المين بالله ولقد دلّت الأخسبار على الهين بالله 


ماأعرفه, أو قا 


جا الاستحلاف ينا 


إحلاف الذقي ما يقتضيه دينه أردع: جاز. 


والحلق بالله مثل رواية محمّد بن مسلمء قال: قلت لأي جعفر عليه السلام قول 
الله عرّوجلَ: «والليل إ: » «والنجم إذاقوى» وماأشبه ذلك ء فقال: إِنْ لله 
عزوجل ١‏ 


يقسم من خلقه مايشاء» وليس خلقه أن يقسموا إلّابه(0). 
وهي حسنة في الكاني والتجذيب. 
وصحيحة عن علي بن مهزيار -في الفقيه-مع زيادة (والنهاراذاتجى) بعد 


(يغشى )(1). 7 1 

ورواية الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف 
إلا بلله فأما قول الرجلء لا أب لشانئك , فينإنيه قول أهل الجاهلية » ولوحلف 
الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف باش وأما قول“الرجل: ياهناه ويا هياهء فإنما 
ذلك لطلب الاسمء ولا أرى به بأساءوأمة قولة:“كتعمر الله وقولهئلا هاسفإنها ذلك 
بالل عزُوجل(0). 

وهي صحيحة بتغييرما(؛). 

ورواية أبي حمزة كانه المالي-, عن عل بن الحسين علييسماالسلام قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله. ومن حلف بالله فليصدق 
ومن لم يصدق فليس من اللهء ومن حلف له بالله فليرض» ومن حلف له بالله فلم 
يرض فليس من الله عزوجل(5). 

ومثلها رواية أبي أيَوبٍ المخرّازعن أبي عبدالله عليه السلام(3) ولا يضرٌ 


(1) و() الوسائل: كتاب الأهان باب 5٠‏ حديث #١‏ ج15 ص 151 
(0) الوسائل: كتاب الأثمان باب ٠م‏ حديث 4. 

(4) هكذا في السخ فتدبر في معنا 

(0) الوسائل: باب + من كنا. 
(0) الوسائل: ياب > حديث 5 من كتاب الأنها 


الأأيان حديث ١‏ 


وجود منصور بن يونس في الأول(): وعشمان بن عيسى()2) في الثانية مع انها 
صحيحة في الفقيه. 

واعلم أن أمثالها تدلٌ على عدم جواز انجين والحلف مطلقاًء الا بلفظ (الل) 
فيمكن أن يحمل على ماأشرنا إليه من عدم الصحةء وعدم حصول الغرض المطلوب 
منه في الدعوى, من غير حصول الاثم لوحلف بغيره حيدئذِء أو معهء فلا يكون جائز 
أيضأء وكاأنه إلى الأول أشار الصنف بقونه (لاتصيخ) ول يقل (ولا يبوز)» وله 
يستحلف» كما يوجد في غيره مثل الشرائع . 

ومكن جعلها أعممٌ, ممعنى عدم يحصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد 
بحيث تترقب عليه الكفارة في غيؤائهع الاثم/وغيرهممع حمل (اله) الواقع في الأخبار 

على المسمى , إمًا بلفظ مخصوص هم مكل :لفقلا (الله) أوالغالبة مثل (الرحمان الرحيم) . 

بل غيرها أيضاً ما ينيدا قشع" القريدنة, مثل (الربّ) على التفصيل 
الذي مضى في كتاب الأيان وإن كان في الدعوى. ويشعر به:وأمًا قوله 
(لعمرالش) الخ فتأقل. 

ويبعد حله (حملها -ح) على الكراهة -كيا فمله في شرح الشرائع لظاهر 
التحريم, مع عدم الحاجة. 

ولأنه مطلقاً مكروه بالله وغيرهء بل بالله أكش إلا مع الضرورة» أو لغرض 
كها عرفتء للآية. 

والأخبار مثل رواية أ 


أيوب الخرّازقال:سمعت أبا عبدالله عليه السلام 


)١(‏ ستدها كا في الكافي هكذا: علي 
عن أبي حيزة. 
الك 


ن إبراهيمء عن أبيهء عن ابن أني عسمي عن منصود بن يونس 


عذة من أصحابناء عن أحد بن عمداعن عثمان بن عيسى » 


ج11 الاستحلاف فنا 


يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين» فإنه عزُوجِلَ يقول : («ولا تَجعَلُوا الله عرضّة 
نيكم »010 . 
حتى في إسقاط دعوى مال ذ 
ومثل رواية أ 
عنده امرأة من الخوار. 
صلّى الله عليه وآله إن عندك امرأة تبرأمن جدك , فقضى لأبي أنه طلقهاء فاّعت 
عليه صداقها فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: ياعلي ما أن 
تحلف وما أن تعطيهاء فقال لي: يابيّ قم فاعطها إربعماثة دينان فقلت له: يا أبة 
جُعلت فداك ألستّ محقأ؟ قال: بلى يِأبيّولكئيأبجللت ال أن أحلف بهمين 
صبرز). 


بصير قال: حد” 


قالنمن بني حنيفة فقال له مولى له: يابن رسول الله 


ومرسلة عن بن الحكم» عن عقن أََائَاَ>حن'أبي عبدالله عليه السلام 
قال: إذا ادّعى عليك مال. وم يكن (له خ) عليك فاراد ان يحلفك» فإن بلغ مقدار 
ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف, وإن كان أكثرمن ذلك فاحلف ولا تعطهزم). 

كأن هذه تدلَ على عدم الكراهة إذا كان المقدار المدّعى ثلا ثين درهما. 

ورواية أبي بصيردلّت عليها وإن كانت أربعماثة دينار لعله بالنسبة إلى 
الأشخاص تتفاوت ال حال أو ا مراد نفي خقة الكراهة في أكثر من ثلا ثين, فتأمّل. 

وبالجملة ينببغي عدم الحلف بالله وغيره, ولو كان لاسقاط الحقءإلا مع 
الضرورة» والغرض الصحيح. 

وعلى تقديرجما لايحلف إلا بالثهولا يحلف في الدعوى ولا في ابمين القي 


ه من كتاب الأنهان ج17 ص1 ١موالآية‏ في سورة البقرة! 914 
ان باب ١‏ حديث ١اج15‏ ص145م 


(؟) الوسائل: كتاب الأنمان باب © حديث ١‏ ج15 ص145. 


يننا كتاب الفضاء 1 
لل _ ل لعل سس 


يريد انعقادها على مندوب وغيره, مثل الوضوء والغسل إذالميكونا واجيينء | لّابالله. 

واعلم أنه لاإحلاف إلا بالله. وان كان الحالف كافراً غير معتقد بالله 
تعالى, وهو ا مشهور. ودليله عموماء مثل ماتقدّم: وخصوصاً مثل صحيحة سليمان 
بن خالدء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا (يحلف ثل كا 
(الرجلثل) اليهودي ولا النصراني ولاالجموسي بغير الله إن اللهعرو. 
احكم بَينهم مما أنزلَ الله)()(0). 

هذه تدلَ على الحكم بينهم مطلقا بما أنزل الله عليه صلّى الله عليه وآلهء 
كانه أراد به ما في دين ين الاسلام. 

وحسنة الحلبي قال: ألتجة أبأجبكالل عليه السلام عن أهل المال كيف 
يستحلفون؟ فقال: لاتلفوهم إلا بَشحَزوجلم). 

ورواية سماعة عو 3 عَبدائ لَه الام قال: سألته هل يصلح لأحد أن 
يُحلف أحداً من اليهود والنصارى وامجوس بِآلعَتِهمْ؟ قال: لاايصاح لأحد أن 
يحاض أحداً إلا بالل عرّوجل(0). 

هذه تدلّ على نني القسم مطلقاً إلا بالله كالاول. 

وقريب منها رواية جتراح المدائثيء عن أب عبدالله عليه السلام قال: 
لايحلف بغير الله. وقال: الييوديّ والنصراقّ وانحوسيّ لاتحلفوهم إلا بالله 
عزّوجل(ه). 


(1) سورة الائدة: حا 

(1) الوسائل: كتاب الأهان باب 51 حديث 1. 

(7) الوسائل: كتاب الأنبان, ياب 77 حديث 5 ج17 ص145. 
() الوسائل: كتاب الأمان, باب 7م حديث ها ج15 صن؟1. 


(0) الوصائل: كتاب الأنمانء باب 617 حديث * ج17 ص14 


وإنَّ هذه الأخبار وإن كان بعضها مخصوصة ببعض الكفار ولكنّ الظاهر 
عدم الفرق مع وجود العموماتء وهذا قال في المتن: (وإن كان كافراً». 

وإنه أيضاً الايضرَ عدم اعتقادهم بالله تعالى» والعضرّر بهذا الحلف, لأن 
العبرة بشرف وعظم المقسم عليهء وقصد اق م حاف واات 1 عرزت من أنه 
لو يقصد احالف الحلف, ويورّيء لاينفعه» بل يترتب عليه الأثرإذا يكن 


عقا كما في غير المورّي والقاصدء فالمين 
والشرع . 

فقول المبسوطء وميل صاحب الايضباح إلى عدم كفاية ذلك في بين 
امجوس» بل لابدٌ من انضمام خالق لطر وَإلظلمََةليزول تأويله فإنهم يسمون 
الظلمة وا فيحتمل أن يريدواب «الله#ذلك تغيد, لما مر 

على أنه ل يندفعلأنهم يقدرَوََ نموا يسا آخر بذلك , أو لايقصدوا 
وكذا غير البجوس . 

وانهم جوزوا إحلاف النئي ما يقتضيه دينه من التوراة وغيرهاء إن كان 
الحاكم يرى أنه أردع وأكثر منعاً من إنكار الحق والخلف عليه. 

للاعتبار والخبن مشل رواية النوفل» عن السكوني عن أبي عبدالله 
عليه السلام» أن أمير المؤمنين صلوات اللاعليه اسلف بوذي بالتوراة التي أنزلت 
على موسى عليه السلام(1). 

وأنت تعلم أن الاعتبار ليس بحبجة خصوصاً مع منافاته لظاهر الأخبار, 

والرواية ضعيفة بما ترىء ولا عموم طاء فان الفعلء ا مثبت» مرة لايعتم» 


ابع لقصد انحق. .وبالجملة الأمر إلى الشارع 


وهو ظاهر. 


(1) الوسائل: كناب 


٠بمان‏ باب 77 حديث 4. 


يل كتاب القضاء ج11 


ويستحبٌ الوعظ والتخويف. 


ويحتمل اختصاصها بتلك الواقعة, أو بالامام العالم عليه السلامء فلا 
يتعدى. 

وبالجملة إن كان هناك دليل مثل الاجاع» فيمكن تخصيص ماتقدّم بما 
ذكروه وإلّا فلا. 

قوله: «ويستحب الوعظ واستخويف». لعل دلييل استحباب الوعظ 
أن الاجتناب عن المكروه مرغوب ومطلوب كنا الترغيب عليه يْ أنه يحتمل 
الحلف على الكذبء» وهو حرام ومذموم 55 فينبغي الوعظ بذكر الأخبار ا متقدمة 
الدالة على كراهة البين(). 

والآيات مثل قوله تعالى يران |4 
الآية(). 


تعال: دول ا كن جايكم »م 

والأخبار الكشيرة مثل قوله صلّى الله عليه وآله: إنَّ من الكبائر الاشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» والبين الغموس.وما حلف حالف بالله بين صبرفأدخل 
فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في حلقه إلى يوم القيامةرع). 

وقوله صلّى الله عليه وآله: من اقتطع حقّ امرئ مسلم 
الله له النار وحرّم عليه الجنة.فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيرأء قال: وإن كان 


فقد أوجب 


)١(‏ الوسا: اب الأنمان باب ١‏ فلاحظ. 


() سوية آل عمران: 0ل 


: باب البين الفموس» ولفظ احبر (عن عيدال بن عمر 
راك بالله وعقوق الوائدين وقتل النفس وانهين 


ج11 الاستحلاف 14 


قضيباً من أراك (0. 

وقوله صلَى الله عليه وآله: إياكيم 
الديار من أهلها بلاقع(0). 

وقوله صلّى الله عليه وآله: من أُجَلَ الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً مما 
ذهب منهز(م). 

وقول الصادق عليه السلام:من حلف بالله كاذباً كفرء ومن حلف بالله 
صادقاً أثم»إنَ الله عرّوجِلَ يقول: «ولا تَجعنُوا الله ُرضة لأمانكُم »ه). 

وقوله عليه السلام: ابمين الصبر الكاذية:تورث العقبء الفقر(ه). 

وقول الباقر عليه السلام: إن فيا كياب علي بعليه السلام أن الهين الكاذبة 
وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها:وتتقن"(انتغل)(:) (تنقل-خ) الرحم 
يعني انقطاع النسل(/0. 

ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
تنغل في الرحم.قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقروم). 


ن الفاجرة فإنها تذر (تدع -ئل) 


مين الفاجرة. 


وأمثال ذلك من الأخبان 


:ج/ (باب فيمن اقتطع مال أمرئ مسلم بيمينه). 


)١(‏ الوسائل: 
(0) الوسائل + كتاب الأمان باب ١‏ حديث 5. 

(4) الوسائلء كتاب الأيان باب ١‏ حديث 5. 

(ه) الوسائل : كتاب الأنمان باب غ حديث .٠‏ 

(0) التقّل بالتحريك: الفساددورجل تَعْل وق دمل الاأدم إذا عفن وتهزأ في الدباغ فينفسد وببلك (عن 

الهاية). 1 
(/) الوسائل » كتاب الأهان باب غ حديث ١‏ 
() راج الوسائل: كتاب الأهان باب 4 حديث ج١1‏ ص19 


اب الأجان باب 4 حديث 5. 


1 كتاب القضاء ج11 

والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلتءالا المال» فلا يغلظ على 
أل من نصاب القطع. ولا بير احالف على التغليظ. وهوقد يكون 
باللفظ, مثل: والله الطالب الغائب الضارٌ النافع المدرك المهلك» الذي 
يعلم من الس مايعلمه من العلانية» ونحوه. 


واعلم أن المراد استحباب الوعظ لنقاضي قبل الحلف والاحلاف:وهو 
الترغيب على تركه: بأن أجراء والترهيب من فعله, بأنه يحتمل أن يكون 
موجبأ للعقاب والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. 

فني قوله (والتخويف) مساح لعله أراد بالوعظ التخويف» وجعله عطفاً 
تفسيريأءأ أو الترغيب والتحريص عل م تراك الحلف وبيان ثوابه فقط. 
أن يذ كرام ايخ اخ أيضا عن ذلك مثل أن يقول: ليس 
لك في ذلك نفع أصلاً لاني الدين ولا في الدنياء بل محرد اتباع الهوى بإشفاء الغيظ 
والانتقام» وإرادة إدخال صَرَرَكَلَ لمك رَ لحن وذلك غير ممدوحء فإنَ العفو حسن 
بالعقل والنقل من الكتاب والسنّة التي لاتحصى . 

وظهورها يني عن ذكرها وإجماع الأمة وهوظاهر. 

قوله: «والتغليظ الخ» . أي من وظائف القاضي التغليظ في المين 
استحبابا يعني أنه يكني في الإحلاف وحلفه مجر قوله: قل ولله ما له قبل 
وليس للحالف ان يكلقه بأكثر من ذلك » لإتيانه بالخلف الأموربه, فإذا أقى بهه 
يصدق عليه أنه أتى بها يجب عليهء وهو ظاهر. 

ولكن قالوا:يستحبٌ للقاضي أن يغلّظهاءإمًا في اللفظ, مثل أن يقول له: 
قل والله الطالب الغالب الضار التاق المدرك ا مهلك الذي يعلم من السر مايغلم 
من العلانية»ونحوذلك من أوصافه تعالى المشعملة على عظم شأنه والقدرة على 
الاهلاك في الحال, وأنه قار ومنتقم وشديد العقاب والغيظ. 

وينبغي أن يذكر ماقي تحليف أمير الؤمنين عليه السلام الأئعرس التى أشرنا 


ج11 الاستحلاف ايليل 


إليه في مسألة رد المين على المدّعي . 
وهي في صحيحة عند بن مسلم ولنذكرها فإنها مُصلح دليل استحباب 
التغليظ.قال: سألت أباعبدالله عليه السلام؛ عن الأخرس كيف يحلف إذا اذعي 


عليه دين فأنكر ول يكن للمذعي جَنة؟ فقال: إن أميرا' ن عليه السلام أقي 
بأخمرس وادّعي عليه بدّين فأنكر وم يكن للمدّعي بينةافقال أمر المؤبنين 
عليه السلام: الحمد اث الذي م جني من الدنيا حتى 
فقال للأخرس:ماهذا؟ فرقع رأسه إلى السهاء 
وأشار أنه كتاب الله عرّوجِلءثم قال: ثتوني بوليعي فأتي بأخ له فأقعد إلى جنبه ثم 
قال: يا قتبر علي بدواة وصحيفة» فأتام ياج قال لخي الأخرس: قل لأخيك 
هذا بينك وبينه إنه علي فتقتم إلبه بلكاقس محل أمير الؤمنين عليه السلام: 
(والله الذي لا إله إلا هوعالم الخيبوَالكهادة :ارح ن”الرحم الطالب الغالب 
الضارَ النافع المهلك المدرك الذي يعلم السّر والعلانية» إن فلان بن فلان المدذعي 
ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه» ولا 
بسبب من الأسباب) ثمّ غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه القيين(00. 

وهذه تدلّ على جواز أكل مايكتب به ولا يُملم أي شيء كان. 

واستحباب إحضار ول المذعى عليه عند الإحلاف. 

ويحتمل كونه لافهام الاشارة. 

ويحتمل الوعظ ليظن أنه قد يبلك ولا يوجد احد به. 

وأنَ الأخ ول في الجملة. 

وإحضار ا مصحف الشريف. 


2 للأمة جع ماتحتاج 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء باب جم من أبواب كيفية الحمكم وأحكام الدصوى حديث١‏ ج18 
ص11 


ليلا كتاب القضاء ج١1‏ 
وبا مكا نكا مساجد.و بالزما نكيوم الجمعة, والعيدوبعد العصر. 


والتأكيد في النفي بقوله (ولا طلبة... إلى آخره). 


وذلك قد يكون بالمكائز:) مثل المساجد والمشاهد امش م » وبالزمن: 
كيوم الجمعة والعيد وبعد صلاة العصر, للآية(م)»لأن الله يخاف منه في أمكة 
تكون لها قرب عندالله والأزمنة كذلك أكش فلمله يخاف بتعجيل العقوبة لوكان 
كاذباً حينئلي» فيردع (حينئ-خ)» أُويُجلَ الله فيترك الحلف فيعطي المذعيء أو 


ثم اعلم أ اية ماهاكوهراب كب حكبابه, إن القسه المدّعى لما مرّء فالقول 
بالوجوب -حيدئلٍ على مانقل عن بَعَقنَ"الامة- بعيد, لا دليل عليه. 

وان الظاهر أنَّ ذلك لتَسَيعحْطتوصَ "بلق من حقوقء بل جارفيها كلها 
وان قلّتء إلا المال فانهم قيّدوا التغليظ بنصاب القطعء وهوريع الدينار لم لهم 
دليلاً على ذلك من إجماع وغيره. 

وقال في شرح الشرائع: الحكم مشهور, وذكروا أنه مرويهوما وقفت على 


وقيل أنه مروي»وما وقفت عليه يوقفني عليه إن شاء الله. 
ونقل عن بعض العامّة أيضاً تقييده بذلك» وعن بعض آخر بنصاب 


أثنانٍ ذواعذلي منكم_إلى قولتعالى:- ونه من بعد الصّلاة» الخ سورة 1 : 
تمبسونها من بعد صلاة العصرلن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكائرهم في 
ذلك القت وهوامروي عن ني جعفرعلي السلام الخ. 


ج11 الاستحلاف 1 


ويحلف الأخرس بالاشا 


الزكاة. 

وإنّ الاستحباب مخصوص بالحاكمء» ولا يستحب للحالفءلأن الأضصل 
مكروه: فالمغلظ بالطريق الأولى. 

ويمكن أن يكون مكروهاً في الأصل وبعد الاختيار يكون المفلّظ مستحبأء 
لأنه أدلَ على حصول غرض المدّعي . 

وذلك بعيد ولا دليل عليهء بل غاية مايمكن إثباته -بما مرّمن قوله 
عليه السلام وغيره. استحبابه للقاضي» فلوحلف على عدم التفليظ بل لونذره 
أيضاً ‏ ينعقد لأنه ترك مكروه» فلا ينحلّ بطلبيع الحاكم بالقاس المدذعي وغيره» بل 
لوعلم القاضي لا يجوز له طلبه. 

فتوقّف الدروس في انعقاد ميته #لاطلاقهج الاستحباب» ومن احتمال 
اختصاصه بالقاضي ‏ لايخلوعن بعد؛ 

نعم على القول بالوجوب على مانقل عن بعض العامة لاينمقد» لانه ببين 
على ترك الواجب. 

قوله: «وحلف الخ». كون تحليفه بالاشارة فقطء هو المشهور بينهم»لعل 
دلبيلهم أنَّ إشارته المفهمة بمنزلة لسانه, وهذا يكتنى بها في إقراره وإنكاره وسائر 
أموره. 

قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الحاكم أن يحلّف الأتخرس» حلّفه 
بالاشارة والاماء إلى اسياء اللهء وتوضع (بوضع خ) يده على اسم الله في المصحف» 
وبه تعرف ينه على الانكار كا يعرف إقراره وإنكاره.وإن لم يحضر الصحف 
فكتب اسم الله تعالى ووضعت يده عليه أيضاء جاز. 

وينبغي أن يحضر ينه من له عادة يفهم أغراضه وإماءه وإشاراته. 

وقد روي أنه يكتب نسخة انمين في لوح ثم يغسل اللوح ويجمع ذلك الماء 


1 كتاب القضاء ج11 
لسالللل _ ا سس إإبإيبييبيييي خم 


ويؤمر بشر به فإن شرب كان حالف وان امتنع من شربه ألزم الحقّر). 

ظاهر هذه العبارة أن له أن يحلف بالاشارة وحدهاء وتوضع يده على اسم 
الله في الصحف إن أمكن» وإلا على اسم الل»فمنده طريقان للحلف, وأشار إلى 
الثالث بالرواية. 

وكأنه إليه أشار ني الشرائع حيث قال: حلف الاتحرس بالاشارة وقيل 
توضع يده على اسم الله في المصحف, أويكتب اسم الله وتوضع يده عليهء وقيل 
يكتب انهين في لوح الخ. 

ولكن ينبغي أن يقول: قيؤة:بها وتوضع يده على اسم الله في االصحفء أو 
يكتب الخ وبالإشارة ظاهر. 

ولعل كونه لحلفه ليوافنق كلام التجاية, فلا يحتاج إلى أن يقول:قيل بها أو 
توضع اليد الغ. 

ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الاشارة والابماء, فيكون مراده. الاشارة 
بهذا الوجه» أي هذه الاشازة, فتأقل. 

قال في شرح الشرائع: القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى» 
اللشيخ في النهاية» وجعل ذلك مضافاً إلى اشارته وم يكتف بأحدهماء وان كانت 
العبارة لا تدلَ عليه» ونقل عبارة اللهاية. 

فالذي فهمناه من كلام النهاية: أنَّ حلفه ثلاث طرق: الاشارة» ووضع 
اليد على اسم الله ني الصحف, إن كان حاضرأء أواسمه تعالى إن لم يكن 
حاضراًء والثالث ما في الرواية ومن الشرائع: أن عنتاره الاشارة» وقولاً بوضع اليد 
على اسمه في امصحفء أو غييره.ومن الشرح أن مذهب النهاية» الاشارة مع وضع 


(1) راجع الوسائل باب 76 من أبواب كيفيّة الحكم ج8١‏ ص 787. ٠‏ 


ج11 الاستحلاف زيل 
ولا يستحلف أحد (أحداًخ) إلا في مجلس الحكم, إلا 


المعذور وا مرأة غير البرزة. 
اليد فتأقل. 


وإن الذي نجده رجحان ما في الرواية, لصحتهاء وعدم ظهور دليل غيرها 
وبجرد كون الاشارة معتبرة في مواضع» لايوجب كونها كلّية» وعدم جواز العمل 
بالرواية. 
ن الاشارة وما في الرواية أولى من تعيين الاشارة. 
للشيخ بوضع اليد سواء قلنا بالانضمام أو أنه على حدة. 

ويمكن الفهم إلى الاشارة تحريك التلنبإن والاشارة بالبيد كما قيل في 
موضع جعل اشارته قائاً مقام لسانهء فتأملا: 

قوله: «ولا يستحلف الخ». لعل الزاد"التي» والنبي عن الاستحلاف 
بفير ا حاكم وحضوره.فا كراد مجلس الكَ بي :انفاكمٌ] سواء حكم فيه أم لاء 
فإنه يجوزله أن يحلف في غير مجلس الحكمء بأن يحكم في مجلس ويخلف في آخر. 

ولأنه لايجوز لغيره أن يحلف وإن كان في بجلس الحكم. 

ولأنه يجوز بل قالوائيبت حب الاحلاف في ا مواضع الشريفة؛ مثل امساجد 
والمشاهدءإلا ني ا مال الذي هوأقلَ من نصاب القطع, وإن يكن مجلسا للحكمء بل 
يكون الحكم يه مكروهاء فلا يحتاج هناء بل لايصح تخصيص الحلف بالهين الغير 
المخلظة, أو الحمل على الككراهة, مع كون محل الحكم من أمكنة تغليظ الهين كما 
فعله في عبارة الشرائع في شرحه. 

ولأن العين المغلظة أيضاً في مجلس الحكم إذا كان التغليظ بغير المكان. 

ولأنه قد يقع الحكم في مكان التخليظ . 

ولأن كراهة المين في أمكنة التغليظ غير ظاهرء بل يستحب فيها إذا اراد 
التغليظ» فتأقل. 


ليليل كتاب القضاء ج11 


والأمر في ذلك هين, وافا امحتاج (إليه-خ) هو الدليل عليه ولعله ما 
شرحناه أنه من تتمة الحكمءولا حكم لغيره إذ هو العالم بالكيفية لاغيرء أو الام 
أو تبادر ذلك إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات» فتأقل. 

وبالجملة قد تقرّر عندهم عدم جواز الاحلاف إلا للحاكم. 

وقد استثني عنها الممنوع بالعذس مثل المريض والزمن الذي لامكنهء أو 
يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكمء أو الخائف من العدو وتنحوذلك . 

وكذا المرأة الغير السرزة» أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد 
إلى تجمع الرجال والحكام.ويكون ذللشنقصاً في حقها وعيباً عليها. 

وكذا إذا كانت حائض ا أو تُقبكاء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس 
المسجد إذا كان في السجدء وعاذته:الجلفت- هناك , أو احتاج 7" التغليظ . 

وبا حملة كل معَفوَيْعَةنْتمقبولة,في التشرع, يجوز معه التخلف عن الحلف 
عند الحاكم فيستنيب الحاكم حينئٍ من يحلفه في موضعه. 

دليله العقل والنقل الدالانعلى د ني الحرج والعسرء وكون اليسر والسهل 
مطلوب الشارع. 

ثم إنه ينبغي أن يروح الحاكم إليه ويُحلفه. بداء على ها تقرّر من كونه 
حالفاء وكونه في مجلس إل مع العذر, 

إلا أن يجعل رواح الحاكم عند المعذور نقصاً ومسقطاً محله عند الناس» إذ 
ليس من شأنه التردد عند المدّعى عليه وسماع الجواب, أو الحلف فيستنيب. 

فالذي لايبوز» هو الحلف(1) (من غيره بغير إذنه)» لا من غير حضوره كا 
في سماع الدعوى: فبانه يبعث إلى المعذور لسماع الذعوى فيسمع ويحكم» ولا يجعله 


(1) في بعض النسخ هوالحنن 


اجك311 الاستحلاف لديا 

وإفا يحلف على القطعءإلا على ني فعل الغيره فإنها على ني 
العلم, ويحلف على نقي الاستحقاق إن شاء, وإن حلف على ني 
الدعوى جان ولا يجر عليه وإن أجاب به. 


مثل الغائبء فإنه حاضر ويبعث إليه النائب. 

لكن ينبغي أن يسمع فيرجع ويحكي جوابه ويحكم الحاكمء لا أن يحكمء 
فان الحكم ليس إلا له عندهمء فتأقل. 

قوله: «واغا بحلف الخ . بيان كيفية الحلف والمشهور أنه لاممين إلا على 
ابت دائما إلا على نفي فعل الغير ف على نفي العلم بذلك» فيحلف المدكر على 
القطع والجزم بنني استحقاق المّعي لا دعبم أو بنني ما يّعيه» فإن المطلوب 
حاصل بخيره فلا يكلف بالزائدء وان أثانيإيفواببنني : 
مثل أن يقول الدّعي: بعتك شيئا بشمن 155 أوتأقرضتك كذاء أوجنيت عليّ 
كذاء فيقول الدكر: مابعحني شيثأء وَلَاأفرَكبتِي نوها لك م يحلف على اك 
لاتستحق عندي شيئاً ونحوذلك . 

ويحلف على ني علمه إن كان فعل الغ وحينئقٍ لايحلف إلا أن يدعي 
عليه العلم» مثل أن يدعي على مورّث شخص شيأ ولم يكن له شهود ويكون بيده 
مال له وأنكر ذلك. لم يحلف بعدم ثبوته في ذمته, بل لايحلف أصلاً حتى يدّعي عليه 
علمه بذلك فينكرء فيحلف على ني علمه بذلك» إذ ليس فعله وا معاملة معهء بل 
مع الغيره ويعسر الاطّلاع على ذلك والعلم به فيكت بنني العلم بعد دعواه» لنفي 
ا حرج والضيق. 

نعم قلمكن الفرض بحيث تكون الدعوى مشبنةويكون له علي بعدعه, مثل أن 
يقوا رضته في لكان الفلاني والوقت الفلانيء أو بعته الشيء الفلاني وقت 
كذا وي مكان كذا ونحو ذلك , وقد علم عدم ذلك الشيء. أوعدم حضور ا مذعي 
في ذلك الوقتء أو في ذلك المكانء فله أن يحلف على البتٌ والقطع بائعفيء لا على 
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نفي العلم فقط.. 

واعلم أن المّعي يحلف بعد رد الحاكم عليه إمّا برد المتكرء أو بمجرد 
نكوله على القطع والجزم والبت دائا بثبوت المّعي وكونه عند المذعى عليه» فإنه 
يحلف دائماً على فعله, لا على تني فعل الغير وقد مرّ انه تصح الدعوى مع الظنّء 
وحينئدٍ لا يمكن الحلف. 

ويمكن تكليفه بالهين على ما يدعيه مشلل أن يقول :والله إني أظنّ كذا 
وكذاء فإنه يعلم ظنهء كيا يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم 
فبالتحقيق» إفا البين دائأ على العل والبتَ والقطع والجزم» فني عبارتهم مسامحة ما 
انهم : 

ثم إن الدليل على ماذكرناه بتتهالشهرة أن التبادر من بمين المّعى عليه 
وا معي , هو أن بين الأولَق مدع عليه ومين الثاني على ثبوقه. 

ولأنه, كما أن لشهود المّعى على إثباته» يكون بمينه أيضاً كذلك ؛ ويمين 


المدكر على نفيه. 
ولأن الذي حلّف أمير المؤبنين عليه السلام الأخرس هوعدم ثبوت الحق 
عليه لاعلى نني العلم. 


وكذا ما تقدم في ابمين على المذعي مع البينة في الدعوى على الميت» فانها 


ني يعفور فحلف أن لاحقّ له قبله ذهبت الهين 


فاني ما أعلم» بل أحلف 


(1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى قطعة من حديث 1 ج18 
ص اا 


على عدم علمي بشبوت حشّكِ في ذمتي» لا يكني. بل يؤنحذ بالحق مجرد ذلك 
حينئذ ان قيل بالقضاء بالتكول» أو بعد رد الهين على المدعي إن لم نقل به. 

ويحتمل قوياً هنا عدم القضاء بالتكول؛ وإن قيل به في غيره» بل يجب 
الردٌ حينئل. 

ويحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك, للأصل» 
وعدم ثبوت ماتقدم والتأمل فيه» فتأمل. 

ولا يكني بمين ا مدعي أيضاً بقوله: (أظنء ولا أعلم عدمه)» بل لابدٌ حين 
دعوى امتكر عدم العلم بشبوت المدّعي ونفيه من علم ا مدعي بالثبوت وميته على 
البتَ حتى يأخذ المال. 

فعل المشهور لابد في بمين المذعي من بيعل مايدّعيه, ليحلّ له الأخذء 
وفي يمن المنكر لابد من العلم بعدم الحق نولت بح يسفظه به. 

ويجوز له حيئئلٍ النكول تعظيماً لليمين ورد الهين وإعطاء المآعى وإن كان 
ظلبا ولا يجوز له الحلف والاسقاط به مع عدم العلم بل ييتعين عليه» إمّا الحق 
الدّعى من غير رد اهين» أو ردّها.ولا يجوز للمدعي أيضاً الحلف والأخذ إلا مع 
العلم» فتأمّلء هذا لاإشكال فيه الحمدلله. 

ولكن قد استشكلوا في مواضع . 5 

(منها) إن ادّعى على شخص بأن مملوكه جنى جناية يلزمه الأرش» وأنكر 
وم يشبت بالبينة, هل يكني هنا الهين على عدم العلمء أو لابدٌ من القطع على نفي 
الموجب؟ من حيث أنه فعل الغير فيكتنى بنني العلم, ومن حيث أنه فعله فعله فلايد 
من التطع. : 

وجزم في الدروس بأنه إن كان إنسانأ كالعبد يكني, وان كان دابّة فلا 
وفي القواعد استشكل في العبد. ١‏ 
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ويمكن أن يقال: الأصل عدم ثبوت الموجب والحقّ في ذمة اللأعى عليه 
وطريق ثبوته. الشهود»والفرض عدمها ولم يشبت دليل على إنكار الملآعى عليه 
ودعوى عدم عله بالحق وعدم حلفه على البتّ موجب لثبوت الحق ذمته أو موجب 
لردّ البين على المدّعي وحلفه: وأنه بذلك يغبت الحق في ذمتهء ومعلوم أن ليس فعل 
المملوك فعل المالك, ولا دليل على أن فعله حكم فعله» 

ويؤيده عموم «البيئة على المدعي والجين على من أنكر» فإنه بظاهره يدل 
على عدم بين على المدعي , وأن بمين المنكر أعمّ من ان يكون على ذ ني المّعى, أو 
على نفي العلم به فيقع (فيتبع -خ) ابهء وان المقهوم كون ادي على من أنكر وهو 
لايتكر إلا علمه إذالم يعلم عدم امدق 

وأيضاً أن البينة ماتششهد بثبوت ألحق على الجزم والقطع الآنء بل أقصى 
مايشهد به علمه يثبوته مع حدم حلم بالمزيل»”فينبني أن يكون البين أيضاً كذلك » 
فتأمل. 


وهذا لو ادّعي عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وانكر ذلك؛ يكت 
بيمينه على نفي العلم بذلك مع عدم البينةاولا يحكم عليه بالتكول. ١‏ 

(ومنها) أنه لوادّعى -على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض القن أن موكله 
أذن في التسلم قبل قبض القنء فليس له حبس المبيع حت يقبض القن وأنكر 
ذلك 


وجه الاشكال أنه فيكت على نفي العلم» وأنه يُشبت لنفسه 
استحقاق إثبات اليد فلاب من البتّء والظاهر هنا أيضاً أنه كاف بما تقدم. 
(ومنبا) أنه لوادّعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسل المبيع(01)» 

إ(١)‏ يعني فيه أيضاً إشكالفقوله قتس سرّه: من انه غير الخوبيان وجه إلاشكالموكذا قوله بعده: من 


أنه ييت الغ 
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ولوقال:لي عليك عشرة» فقال لا تلزمني العشرة» حلف أنها 
لاتلزمه ولاشيء منهاء ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة» فإن 
اقتصر كان ناكلا فيا دون العشرة. وللمدعي أن يحلف على عشرة إلا 
شيئاً إلا في البيع» كما لوادعى أنه باعه بخمسين ففحلف أنه باعه 
لابخمسين لم يمكنه املف على الأقل. 


من أنه للغير, ومن أنه يشيت لنفسه عدم وجوب تسليم الثْنء على أن إلاذن بالجواز 
الايستلزم وجوب التسلمء نعم لواذعى أن ا موكل أوجب عليه التسليم قبل القبض 
يجي ء الاشكال. 

(ومنها) أنه لو أنكر وارث» كون,المذغي وار معسمثل كونه أخخاهء فادّعى 
عدم علمه» من أنه للفي ومن أنه يغبت للفسه كل اميراث. 

والظاهر في الكل ماتقدم, اتوم وتؤيدم .أنه أن ظ) كونه مثبتاً لنفسه 
شيئاء لايوجب كون الهين على البت ولا تلازم بيهماء فوجه الاشكال ضعيف» 
فتأقل. 

قوله: «ولوقال البخ». لوادّعى المدذعي مقداراً معيناً وأنكر المذعى عليه 

لزوم ذلك المقدار عليه جملة, لايكفيه الحلف على ني ذلك جملة» بل لايد ان يحلف 
على عدم لزوم شيء منهاء مثل أن ييقول:لي عليك عشرة» فققال ا مدكر: لاتلزمني 
العشرة, لايكفيه في سقوط الدعوى حلفه على عدم لزوم العشرة عليه ' بل لابدّ أن 
يحلف على عدم لزوم العشرة» و(على -خ) عدم لزوم شي ء منها أيضاً فإن دعوى 
العشرة مستلزمة لدعوى كل جزء جزء منهاء وعدم لزوم الكل لايستلزم عدم لزوم 
1 انه فإن جَلَّف على عدم لزوم العشرة ونكل الحلف على عدم شيء من 
العشرة, يكون ناكلا بالنسبة إلى مادون العشرة» فَإمًا أن يُلزم بالحق مجرده أو بعد 
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(البحث الثاني) في الحالف 
وهوزإمًا المنكر أو المذعي . 
فالمكر: يحلف مع عدم البينة» لا مع إقامتهاء في كل موضع يتوجه 
الجواب عن الدعوى فيه؛ ولو أعرض المذعي عن البينة والقس الهين» أو 
قال :أسقطث البينة وقنعثُ بالهين جانء وله الرجوع . 


وعلى تقدير رد المين حينسذٍ على المذعي , له أن يحلف على العشرة إلا شيئاً 
ويأخذ ذلك: ويمكن جعل تعبين المستثنى إليه» فيسقط من العشرة مايصدق به 
عليها أنه ليس ب 

إلا أن يكون بمين المأعريودعوبه كبادون ال العشرة ينافي دعواه العشرة» مثل 
أن قال:بعته الشيء الفلاني بمكرَواتكرالمشتري, وقال: مابعتنى بعشرة؛وحلف 
على ذلك . وهنا لايقدر أنَبََعَنمَعنبْسباعه بأقل من عشرةيوكذا إن قال: 
بأنه باعه بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل» فهنا لوحلف المدكر على نفي ما يدّعيه 
الخصمء » يكني ذلك له ولا يكلف ا ذلك, وهوظاهر فافهم. 

قوله: «فالمنكر يحلف الخ». الحالف ني الدعوى ما التكرء أو اللذعي 
ولكنّ أصل المين على المنكر, فإن لدعي نما عليه البينة»للحديث المشهور فالمدعي 
إإفا يحلف في مواضع مخصوصة كا سيجيء. والمدكر يحلف في ججميع المواضعء مع 
عدم إقامة المذعي البينة المقبولة على دعواه, لامع إقامتهاء فإن الحق حيس ثبت» 
فلا معنى لليمين, وهو ظاهر, 

ولو كان له بينة مقبولة وأعرض علها وتركها وأراد بمين المنكر, له ذلكءفان 
إقامة البينة على المدّعي حق له ومتعلق به لاغين فله ترك ذلك وحينطظٍ يغبت له 
حق الهينء فله طلبه. . 

وكذا له أن يقول:أسقطث بيتنتي وقدعث بيميدك, فإن الح له يجوز 


ذا الاستحلاف 


ولا يمين على الوارث إلا مع الأعاء علمه بموت مورثهء وبا 
وبتركه مالا في يده. 


إسقاطه» وله الرجوع عن ذلك مالم يحلف.واذا احلفه سقط الحق في الدنيا هامر 

فالظاهر أن قول الشييخ بعدم جواز الرجوع بعيد, لأن الح له ثايت» 
فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه حتى يشبت؛ ول يشت كون قوله: (أسقطثُ بينقي) 
مسقطاً. 


وكذا له الرجوع | يمينه وشاهد واحدء وهذا أظهر. 

وقد يقال: للمنكر أن يقول: إنما على المين مع عدم البينة لامع وجودها» 
فيها لاأحلفء فعليك إمّا ان تقيم البينة» أوتتيكت. 

ويجاب بانه ليس كذلك» فإذ المفتهوم ب الخبر الذي هو دليل البينة 
والهين- التقسيم . وهوكون البينة للِمدّعيء فلي من جانبه إلا البينة» وإن ذلك 
ثابت له مع بذل ا مدكر اين وعدم فلِسََهدا لمك تدعه من البينة وا حلف 
وكون امين من جانب المنكر م معنى أنه إذا أراد المدّعي منه يمينه» عليه أن يحلف 
وليس فيه تقييد بعدم البينة. 

نعم قد قيد به في بعض ارات باد يليام احاح اريم ا 
ليه إلا وقت عدم البيئة» وهو ظاهر 

قوله: «ولا بمين على الوارث الخ». إذا ادّعى شخص مالعل موزث» 
فأنكر الوارث ذلكء فأراد المعى تحليفه لامكن له ذلك إلا بدعوى علمه موت 


وم يدكر, 


الموزنث» ويشبوت امال في ذمته. وانه ترك الأتحت يدهرفانه إذا أقر 
أوأنكروم يحلفء بل نكل يلزم امال بمجرده؛ أومع رد المين. وهوظاهر. 
وإذا لم يدع أحدهما(:)» لم ينفعء إذ لايلزمه شيء, فإنه على تقدير علمه 


(1) هكذا في التسخبولمل الصواب. «احدها» كيا لايخق. 


كذ كتاب القضاء ج11 
ولوادّعي على المملوك , فالغريم مولاه في ا مال والجناية. 


بالموت, وثبوت المال في ذمتهء ون يتع» ولم يعلم هو أيضاً بوجود مال تحت يده 
لايترتب عليه أثر أصلا فعلى تقدير دعوى علمه فأنكر الكل أو البعض» يحلف على 
نفي العلم بذلك , لا على النني والبت.إلا في ثبوت امال تحت يدهء فعلى تقدير إنكار 

المتعدّد منها » يمكن أن يتعدد (يتجدد-خ) الحلف, لكل واحد واحدة. 

ويحتمل الاكتفاء بالواحدة» بأن يجمع, مشل أن يقسول: والله مالي علم 
بموت فلان وثبوت مالك في ذمته, وماله عندي مال. 

ومكن الاكتفاء بنني الواحد فقطء اذ لوانتى أحدهما (أحدها -ط) يكفي 
لعدم ثبوت الحق ولزوم شي ,فلا أث و لنني النافيء فإنه لو أقرَبهها (بها-ط) لاينفع 
ويمكن أيضاً الاكتفاء بنفي العلجيفي ب المال تحت يده بما في نفس الأمر أيضأء 
فإنه لم يكلف من غير علي أذ يحتَكَلَ أن يكون في نفس الأمر تحت يده شي ء من 
ماله ولا يعرفه هو فتأمّل * 

فوله: «ولوادّعي على المملوك الخ». يعني إذا اتعى شخص على 
مملوك هالآء أو جناية موجبة لمال: أوقصاص طرفء أو نفسء فالخصم المذعى 
عليه هومول ذلك المملوكه ‏ بمعنى أنه لوأقرّذلك المملوك بذلك لايسمعء ولا 
يترتب عليه أثره» بل إنما يترتب الأثر على إقرار مولاه؛ فيؤخذ بإقراره المال المذعى 
على المملوك » أصالة؛ أو بواسطة !+ 

وكذا لو أنكر الملوك » لا يترتب عليه أثره من الهين ورّها والقضاء مع 
النكولء» أومع رد المينءوإن ذلك كله إلى المولى.وكذا القصاصء فإنه لايقعصٌ 
بإقراره» بل يقتص عنه بإقرار مولاه با موجب. 

وكذا لوثبت ال مذعى بالبينة» أو بتوجه الهين على المولى. 

وبالجملة: المذعى عليه هوا مولىء لا الملوك في الدعوى على المملوك 
مطلقا. 


ج11 الاستحلاف 1 


ولا بمين في حد. 


هذا ظاهر عبارة المتنء وبعض عبارات أخرى. 

وفيه تأمّل ظاهر, إذ قد نع لزوم المال على السيد بمجرد إقراره أن ملوكه 
أخذ مال الناس» أو أتلفه. 

وأيضاً قد يترتب على إقراره اشرء بأن يتبع به بعد العتق كما مضى في يحث 
الاقرار. 

نعم لو كان المدعى المال الموجود بالفعل في يده صح ذلك . 

وكذا في الاقتصاصء فإنه قد يترتب على إقراره أثرء بمعنى أنه إذا أقر 
بالموجب وأنكر السيد, يجب عليه القصاضٌ:بيعد العتق» فإذا أعتق يقتصٌ 
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وأيضاً اثبات القصاص عليه بِالمَمَلَ َع إنكارهء وعدم البينة بمجرد اقرار 
السيد مشكل جدأء فإن للعبد أيشَا حَمَاوَكيَقَ :وهر التألمءنعم يمكن ان 
يتملك الجني عليه منه حينئفٍ 

وأيضاً كيف يكون الهين متوجهاً إلى السيد, مع انكاره واقرار العبدء 
ويحلف عل نفي فعل الغير مع إقرار الغير به. 

نعم يمكن الاحلاف على نفي العلم» وكأنه ا مراد» فتأقل. 

والحاصلء ان هذه العبارة غير جيدة: وتفصيل المسألة يعلم من غير هذا 
الموضع مثل بحث الاقرار. 

قوله: «ولا يمين في حة». يعني إذا ادتعى أحد على شخص حداً من 
حدود الله أي صدر منه مايوجب ذلك» مثل الزنا واتشرب وانكر المّعى عليه 
ذلك لايتوجه عليه الهين كما يتوجه في سائر الدعاوىء بل لاتُسمع مثل هذه 
بل يُحدّ مدّعيه لوادّعى بحيث يكون موجبا لذلك على ماهو 


بقدر الجناية. 


14 كتاب القضاء ج11 


وتدلَ عليه اية حد القذف(١)‏ وأخباره()»حيث دلت على أنه إذا لم يأت 
القاذف بالزنابأريعة شهدا يُجلد ثمانين جلدة, وكذ االشهودإذالم تكل عددهم امعتبرة. 

ويشعر به أيضأء أدرأوا الحدود بالشبهات(م) والأصل عدم الهين. 

ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال:أقى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل» فقال: هذا قذفني ولم 
يكن له بينة» فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه»فقال: لابمين في حدّء ولا قصاص في 
عظم(). 

ولا يضر إرساله, ولا وو هجهل بن زياد(ه) الضعيفء وهذا يتصص 
الخبر ا مستفيض. 

وهوظاهر فيا هوجق الله آتخضء وكأنه المجمع عليه فإن المذعى هنا هوالل 
تعالى» وهو يحب السثر والعفْووآلصَفْح وهَدَا يوجد في الاخبار فإنه السّار والعفق 
والغفون 

ويوجد فيها أيضاتعلم الانكارعنه صل الله عليه وآله وسلّم فيمن أقر بالزنا 
(لعلك قبّلته)(<) وأمثاله وكون كتمان الذنب محبوباً لله تعالى واضحء فلا 


(1) قال تعالى: (وا 
سورة النور: ع . 

(؟) راجع الوسائل: كتاب الخدود والتعزيرات: باب؟ و “من أبواب حد القذف. 

() الوسائل: كتاب الحدود والشعزيرات: باب 6؟ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة 
حديث6.ولفظ الحدييث هكذا: (بمئد بن عل بن ا حسين فال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: ادرأوا. 
الحدود بالشبهات, ولا شفاعة ولا كفالة ولا بين في حدٌ) ج8١‏ ص +57 

(4)الوسائل كتاب.الحدود والتعزيرات باب غ ؟ من أبواب مقدّمات الحدود واحكامهاء حديث1. 

(5)سنده كا في إلكاني: عدة من أصحابدا عن سهل بنء عن احد بن عمد بن أبي نص 

(0) سان أبي داود: الجزء الرابع: كتاب الحدود: باب رجم ماعزين مالك حديث؟41 الى 4454 


ُونَ المُحصّدات ثم لم يأتوا بأريمة شهداء فِاجلتُوطحْ ثمانينَ جلدة الآية) 


فراجع. 


ج11 الاستحلاف لهذا 
ويحلف منكر السرقة, لاسقاط الغرم؛ فلونكل حلف ا مّعي 
وألزم المالء لاالقطع , 


ينبغي الدعوى والاشهادهنعم إذاظهر شرعاً بحيث لامكن إنكاره وتأويله, يجب 
اليد 


وأمًا إذا كان فيه حق لناس أيضاً مثل القذف قنقل عن المبسوط()) أنه 
١‏ قدف شخصاً بالزناء 
واذعى عليه, فأنكر ولم تكن بنة ابينة يُحلن المقذوف ليثبت المين على القاذف» فإن 
نكل ورد الهين على القاذفء ثبت المّعى بالنسبة إلى سقوط الحد عن القاذف. 

فيمكن القول به مع التحمّل» لقوله ظلبه]لبيلام: (فلا مين في حد) 0 

لكن مع تخصيص (تخقصه ح) لخلا نحشن نعموم (ايمين على من 
أذكر) وترجيح جانب حقوق الناسء فالعمل به لامنع من القول به وهو ظاهر, 

نعم ظاهر قوله تعالى :(والذينَ يمون المحصنَاتَ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فَاجلدوهم ثمانين جلدة)(0) عدم المين على منكر الزناء بل يغبت الحدّ على القاذف 
بمجرد القذف وعدم البينة؛ ولا يحتاج إلى بمين القذوف» ولايسقط بردّها إلى 
القاذفءكيا قاله الشارح. فانه رتب الحد على محرد القذف وعدم الشهود فافهم . 

قوله: «ويحلف الخ». لآ ثبت عدم المين في حد, فيتوهم عدم المين على 
منكر السرقة؛ فإنها موجبة للحدء فأراد دفع ذلك . 

حاصله أن السرقة تارة موجبة للحد وا مال وهو أنه ثبت بالإقرار أو يالبينة 
) موجبة للمال فقطء مغل أن عدم 


مع الشرائط من النصاب وغيره» (وقارة 


(0)باجع البسوط كتاب. القضاء فصل في الدكولءأواخر هذا الفصل ج8 ص ١؟‏ طبع الكتبة 
للقدرية 

(1) في بعض النسخ هكذا: فبمكن القول به مع العمل بقوله عليه السلام: (فلا بين في حة). 

() التونا 4 


0 كتاب القضاء 1 
ويصتق الذمّي في اذعاء الإسلام قبل الحول. والخربي 
الانبات بعلاج لابالسن ليخلص من القتل على إشكال. 


الشرائط. فلا تلازم بينهها. فيمكن دعواها وإحلاف منكرهاء ولم يكن ذلك لنفي 
الحدء بل لنفي المال, وإسقاط الغرم, فلونكل عن الجين؛ يلزم با مال على القول 
بالقضاء بالتكولء وبعد رد البين على المدّعي» على القول الآخره وعل القولين 
لاقطع مطلقافان القطع حدء وهويدرا بالشيهة, هذا ظاهر كلامهم. 

وفيه تأمّلء إذ يلزم هنا القطع إن وجد شرائطه على ماتقرّر عندهم» من أن 
النكول وامين المردودة إما ممنزلة البينة» أو منزلة الاقراره وعلى التقديرين يلزم الحد. 

فتأمل» فإنه مؤيد ل اللأكرناه من أن النكول والهين ا مردودة» أمر 
على حدة» وليس منزلة البينة»أولا#الاقراي فافهم . 

قوله: «ويصدّق الذمي الخ أشارة إلى بعض ماثقبل فيه الدعوى من 
غير بينة ولا بمين»وهو أن الفَمَ يإ نموأ :إسقاط الجزية عن نفسه يقول أنه 


وكذا قول المالك في دفع الزكاة وتبديل امال في أثناء الحول, ممّا بق عنده 
النصاب حولاءوكذا في نقصان الخرص الذي خرصوا عليه فيؤخذ منه الزكاة مقدار 
ماأقربه. 

وقد ادّعي الإجماع في القبول في هذه ا مواضع» وأمثا ها كثيرة؛ وعدّد في 
شرح الشرائع ان ور زائداً على ما في المتنء ثم قال: : (وضبطها بعضهم بأن 
ا بن العبد وبين الله ولا يعلم إلا منه, ولا ضرر فيه على الغيره ويتعلق 
با حد أو التعزير). 

فيه كمال الاجمال, مع أنه منقوض بكثير من الصور التي عدّها منها فتأقل. 

واستشكل المصنف وغيره في قبول قول الحربي إذا أخذ وأريد قتلهء لانه 
بالغ بالإنباتفادّعى أن الانبات إفسا حصل بالعلاج قبل أوانه وأله ليس بسبالغ» 


ينا الاستحلاف للا 
لح حم ااال ال 2 

وأمَا المّعي: فيحلف في أربعة مواضع : إذا رد ا منكر عليه الخلف. 
وإذا نكل. وإذا لم دافا وا وإذا اقام لوثاً بالقتل . 


وما حصل الانبات مقتضى طبعه, ليدفع عن نفسه القتل» فيسبى مشل سائر 
الأطفال. 
وجه القبول» أن هذ! أيضاً حق الله ويعلم من قبل المكلّف»ء مثل المواضع 
الاجاعية, وان الحدٌ يدرأ بالشببة» فالدعوى دارثة للقتل. 
ووجه العذم» أنه يدّعي خخلاف الأصل والظاهر فعليه الإثيات» وأقل 
مراتبه البين» فلا يقبل إلا بهاء وهنا يمكن ذلك لأنه حكم عليه بحسب الظاهر 
بالبلوغ للانبات, هكذا قيل. 


وفيه تأقل» إذ يلزم من قبول قولدابيينهوصكبحة بمينه عدمه, إذ يلزم بعد 
الهين الحكم بأنه غير بالغ» وما وقع المينمَنَ التالغ؛ ومن شرط صحتها البلوغ» 
وبالجملة الظاهر الأول. 

قوله: «وأما المدّعي الخ». اشارة إلى المواضع التي يحلف المدعي » وهي 


أربعةة 


(الأول): رد المتكر يمينه عليه. 
(الثاني): نكول ا متكر عن الهين على القول برد البدين بالتكول. 
(الثالث): إذا كان له شاهد واحد مع كون الدعوى مالأ وسيجيء 


(الرابع): صورة اللوث بالقتل» وسيجي ء*. 

وقد مرّ أنه يحلف إِذا كان الدعوى على اميت مع البينة وألحق بعضهم به 
الطفل واجنون والغائبء والمقرّقبل ا موت بزمان يمكن فيه الأداءء ونحو ذلك فتركه 
لذكره سابقاً ولا يحتاج إلى ذكر يمين مدعي معالجة الانبات» فإنه غير معلوم أنه قائل 
به كما مرّ. 


قلف كتاب القضاء نا 
له ذلك إلا برضا المّعي. 

ولواةعى المنكرء الابراء» أو الاقباض» انقلب مدّعياً. 

ولا يحلف إلا مع العلمء ولا ليقبت مال غيره. 


قوله: «ولوبذل المنكر الخ». إذا ردّ اللنكر ينه على المدّعي» ثم رجع 
قبل الإحلاف قال الشيخ: ليس له ذلك الرجوع إلا برضا المدعي» فلولم يرض» 
يحالف المّعي ويثبت بها حقه, وإذا رضي بيمين المتكر فيحلف يسقط حقه با مرّ. 

لعل دليلهء أنه لا رد ابهين صار سقط حقه وصارت الهين حقاً للمدّعي » 
فلا يزول عنه إلا برضاه. 

وهو غير ظاهر, فإن الحو كان إلمككر, وليس علوم زواله وسقوطه بمجرد 
قوله: (رددتها اليك »فإانكون ذلك ناقلاً ومزيلاً مسقطاً بالكلية موقوف على 
الدليل»وليس علوم من العقل والنقل ذُلَك» وهو ظاهر والأصل يقتضي بقاءه وعدم 
سقوطه. 

ولا فرق في ذلك بين حضور الحاكم وعدمه, بل بين أن حكم الحاكم أم 
لاء ما لم يقع الحلفء ولوبذل المين بعد الحلف لاينفع, وهو ظاهر. 

قوله: «ولوادعى المنكر الخ». دليل انقلاب النكر مدعيا إذا سلّم 
الدذين وادّعى إبراء ذمته أو إقباضه إياه ظاهر. فصارعليه البينة وعلى خصمه البهين 
كا في سائر الدعاوى, وهو ظاهر. 

قوله: «لا يحلف الخ». أي لاييوز الهير إلامع' العلم بما يحلف عليه 

313 في ذمته» لايبوز له أن يحلف إلا مع علمه بعدم قرض 

لايحتمل النقيض أصلا وهو ظاهر من العقل والنقل. 
وأيضاً لابدّ أن يكون لا ثبات حق للحالف. فلايحلف لا ثبات مال غيره. 


ديلا في القضاء على الغائب ينذا 
فلو أقام غريم الليت؛ أو المفلس شاهداً حلف الوارث أو 
المفلس» وأخذ الغريمء ولا يحلف الغريم. 
ولوأقام المرتهن شاهداً ملكية الراهن» حلف الراهن 


المطلب الثالث: في القضاء على الغائب 
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم.مسافراً كان أو حاضرء 
تعذّرعليه الحضور أو لا على رأي في حقوق الناس لا في حقه تعالى. 


فلو أقام غرم اميت أوالمفلس أي إلذي له دين على ميت أو مفلس- 
شاهداً واحداً على ثبور ت مالهها على الغير واحفيج و بالهين ليثبت حق الفين لايحلف 
الخين وإن كان المال والنفع راجعاً إليهديل إنا يحلفل صاحب امال الذي يكون 
المال له على تقدير عدم الدّينء وهووارث اميت الذي علبيه دين» والمفلس نفسه» 
فإنما يحلف الوارث والفلس لأن ا مال طماء ثم يأخذه الغريم, وحلف الوارث-بنا 
على انتقال التركة إليه ظاهر, 

ويشكل بناءً على القولين الآخرين» فتأقل. 

وكذا لوادّعى المرتهن ملكية الرهن للراهن وأقام على ذلك شاهداً واحدأء 
ليس له أن يحلف بدل شاهد آخر, بل الذي يحلف بدل شاهد, هو الراهن الذي 
هوصاحب الرهن ومالك ويعد أن ثبت أنه له يأخذه المرتهن. 

ولعل دليلهم على ذلك إجاعهمء وليس في العقل مايقتضيهء وما وجدت 
نقلاً صريحاً في ذلك . . نعم موجود في كلامهم رحمهم الله فإن كان إجاعاً فلا 
كلام ولا فللكلام فيه يجالءالله يعلم بحقيقة الحال. 

قوله: «يقضى على الغائب الخ». ا مشهور عتد علماثنا وبعض العامة 
جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم: سواء كان غائي عن البلد أو حاضرأء 


لكا كتاب القضاء ج11 


قادراً على حضور مجلس الحكم أم لا. لكن لابدّ أن يكون حق الناس ال حضء مثل 
الديون والعقود. لا في حقوق الله تعالى الحضء مثل الزنا واللواط» فانه لايجوز 
الحكم على الغائب عن مجلس الحكم في حق من حقوق الله تعالى أصلاً. 

ونقل عن الشيخ عدم اللجواز في حقوق الناس أيضأء إلا على من تعذّر عليه 
ا حضور. 8 

دليل الجواز الخبر المشهور بينهم: أن هنداً زوجة أبي سفيان جاءت إلى 
النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وقالت: إن أباسفيان رجل شحيح لايمطيني 
مايكفيني وولديء أيجوز أن آخذ مالدبها يكفيني وولدي؟ قال: خذي مايكفيك 
وولدك (١).ونقل‏ أن أباسفيان كان عابني البلد. 

فيه أحكام كثيرة افهج:-ؤافهجتأيظاً دلالته على المطلوب. 

ومن طرقدا ر وا ة ميل لت :زاج و/غن جماعة من أصحابناء علهها 
عليهما السلام قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه ويباع هاله, ويقضى 
عنه دنه وهوغائب:ويكون الغائب على حجته إذا قدمء قال: ولا يدفع ا مال الذي 
أقام البينة إلا بكفلاءزم). 

وسند الأولء بعد تسل دلالته غير ظاهر. 

وكذا سند الثاني للارسال وغيرهء من الجهل بحال جعفر بن محممّد بن 
إسراهيم» وعبدالله بن نيك (م), مع عدم العموم المّعى : وهوظاهر, وإن كان 


)١(‏ صحيح مسلم: الجزء الشالث: كتاب الأقضية, باب؛ (قضية هند) حديث4 1/1 وفيه ثلاثة 
احاديث والفاظهم وعيائرهم مختلفة وامعنى واحد فراجع. 9 

)١(‏ الوسائل: كتاب القضاء باب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدصرى حديث! ج14 
50052 

(5) وسنده كا في التبذيب هكفا: أبوالقاسم جعفر بن سد عن جعفر بن عمد بن إسراهي , عن 


جا في القضاء على الغائب 1 


متقولاة بسند واضح إلى جميل عثله. 

ولكن لم يفنهم الاسناد إليه عليه السلام: فإنه يحتمل الإرسال والاسناد 
إليهما عليهما السلام. 

وأنه ادخال ضرر على الغائبء إذ قد يكون له جواب وقدح ونحوذلك » 
ويتعذّر ذلك بعد الحكم. 

وعلى تقديره قد يتعذّر استيفاء الحقّ موت الخصم وفقره»والكفيل أيضأء 
عل تقديره, فينسغي الاقتصار على موضع الوفاق وني موضع علم الخصم أنه إن ل 
يحضر يحكم عليه وهوغائب»فإذا لم يحضر لايبعد الحكم عليه»وإن كان فيه ضرره 
فهو أدخله عل نفسه. 

والذي يظهر عدم النلاف فيلَه عن الغتائْب (ا معذور-خ) مسافة غدوى 
(عدوى_خ)» ومن يتعدّر حضوره لَاعيَ كا ثبت عليه إجاعء فهو كذلكء وإلا 
فلا ينبغي الحكم فيه أيضاً وأما في غيره فلا ينبغي ينبغي الحكم إلا مع الحضور وبالجملة 
هو للفسرورة» فيقتصر على موضعها كما وري الشيخ, وإن كان خلاف الشهرة 
والجماعة. 

وينبغي الحكم عليه أيضاً وهوغائب على تققدير مواراته قصداً عن مجلس 
الحكم» فإنه اللدخل الضرر على نفسهء ويريد إضرارغيره» فتأقل. 
وكأن عدم الحكم ني حقوق الله إلا ممع حضور الخصم- إجماعي مؤيّد 
ف والعفوعن الله وب(ادرأوا الحدود بالشبهات) وما تقدّم في دليل جواز 
الحكم في حقوق الناس وعدم الدليل على حقوق الله. 
إذا حكم على الغائب بشبوت مال عندهء فللحاكم أخذه 


نجعن جماعة من اصحابدا عنها عليه السلام.وراجع 


التبذيب والسائل لأجل المند الوا 


لحف كتاب القضاء ج11 
ويقضى في السرقة بالغرم دون القطع. 


وتسليمه إلى أهله, ولكن لايلّمه إليه إل بكفيل ملي » ليظهر فائدة الحكمء 
ولا يلزم تأخير الحقوق» ولا يفوت مال الخصم على تقدير قدحه, ولهذا كان في 
الرواية التي دئيل الحكم (لايدفع الا بكفلاء). 

قوله: «ويقضى في السرقة اللخ». 1 كانت السرقة مشتملة على حق 
الله وحق الناسء ولا يجوز الحكم في الاول» ويجوز في الثاني على الغائب؛ فيجوز أن 
يحكم على الغائب بالمال وغرامته لأهله, بعد ثبوتها شرعاًء ولا يمكن الحكم عليه 
بقطعإليد وهوغائب» بل يصبر حتى يحضر فيغبت عليه ويقطع.هذا هو الشهور. 

وتردّد في الشرائع في القطع حيبئ. كانه من حيث حكم الأصحاب بأنه 
من حقوق الل ولا حكم فيه علا لانم ومن فيث أن القطع والمال معلولاً علة 
واحدة» وهي السرقة» فإذا ثبت أحيد نتلوليها ثبت العلية, فيلزم شبوت معلوها 
الآخرء وإلا لزم تخلّف المعلول تحن كل ة"العامة». وهال . 
التخلف انع واقع كثيرأء مثل ما لو أقر بالسرقة مرّة واحدة» 
فإنه ثبت با المال دون القطعء ولوأقر ام حجور عليه با مال- بالسرقة قطع» ولاه 
يلزمه المال.. 

قيل:والأصل فيه أن هذه ليست عللاً حقيقية» بل علل شرعية وإفا هي 
معرّفات للأحكام لا عللاً مقتضية لهاء وفيه 

وينبغي أن ييقال: ليس ثبوت السرقة علة تامةلحماء بل ثبوتها مع حضور 
المذعى عليه علة تامة لهما مع بات الشرائط, فلا تخلف. 

وكذا في الأمثلة فإن ثبوتها بالبينة» أو الاقرار مرتين علة لما مرّة واحدة 
وكذا ثبوتها من غير امحجور عليه علة فها لامطلقاء والتخلف عن العلة التامةلمانع 
غير معقول» وعن غير التامة معقول. 

ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرّفة, لا أن التخلف عن الحقيقية 


وجيب بآ 


ج11 في القضاء على الغائب 1 
ولو ادّعى الوكيل على الغائب وأقام بينة» فلا يحلف» بل يسلم 
المال يكفيل. 
ولو قال الخاضر لوكيل الغائب المّعي : أبرئني موكلك »أو سلّمته 
إليه فالأقرب إلزامه» ثم تغبت دعواه. 


لايجون وعن ال معرّف يجو كيف وعلّل الشرع معرّفات؛ ومعن المعرّفية: العلامة التي 
نصيها الشايع ديلا على الحكمء معن كل من له أهلية معرفة الحكم إذا عرقهاء 
يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في تلك الواقعةفلا معنى للتخلّف أصلاً. 

ولأنه لوجازفيباء لما أمكن القياس, جواز التخلفء فلا يتعدى الحكم 
إلى الفرع» فا منشأ ماذكرناه من عدم كول ةغل تامة» فييجوز التخلف عنهاء ومع 
كونا تامة لايجوز التخلف عنهاء وهوظاهر؛ 

قوله: «ولوادّعى الوكيل. الخو .أي إذا لو وكيل شخص في إثبات 
الحق على غائب وقبضه منهء فاّعى وأقام البيكة وأنبت نبت الحق عليه, يجب على 
الحاكم أو وكيله أن يسلم امال المدّعى به اليه, من مال الغائب» ولا يحلف 
الوكيل على بقاء الحق إلى الآن وإن قيل بالحلف في الدعوى على الغائب»إذ لامين 
على مال الغير كيا مر. 

نعم يمكن القول بأنه لايسلّم إليه لمال إلا بكفيل ملء عوضاً عن الهين لو 
كان المذعي هوا موكلءحتى إذا نبت عدم استحقاق المال له» رجع إليه بغير نقص 
وضررءولا يخق أن التكفيل على القول بوجوب الهين أظهر. 

قوله: «ولوقال الحاضر السخ» . لووكل شخص غيره لأخذ حق له على 
غريمه ا حاضر عند الوكيل» فجاء الوكيل فطائبه با مال الموكّل فيهء بعد ثبوت الوكالة 
فادعى الغرم أن الوّكل الغائب الذي هوصاحب المالء أبرأه عن الحق الموكّل فيه» 
أو سلم إليه وقبضه إياه فالأقرب عند المصنف إلزام الغريم بتسليم امال الموكل فيه» 


إلى الوكيل» ثم تشبت دعواه؛ من الابراء والتسلم بالبينة؛ أو يحلف الموكل على عدم 
إلابراء والقبض. 
دليله أن الحق ثابت بالفعل؛ وإسقاطه با محتمل غير 


ولأن دعواه حقيقة, إنا هوعلى الوكل» فلا يستلزم إسقاط حق» قبض 
ثابت للوكيل. 

ولانه لو سمع مثل هذه الدعاوى, لأدى إلى انتفاء فائدة التوكيل» إذ ما 
من خصم إلا ويمكن هذه الدعوى, فلا يمكن أخذ حق بالوكالة, فلابد من الأخيذ 
بنفسهء وهوضرر عظيمء إذ قد لايتمكن:من ذلك , وهوظاهر, 

ووجه عدم اللزوم» والطبريحق كه الموكل -فامًا أن يثبت ابراء ذمته منه 
وقبضه إياه» أو يحلفه فيشبت عط هه إن:5عتواه هذه مسموعة شرا وه رفي اية 
العا لدي أن تسمع ولؤْجوَ نوا يه بها ب 
الغرم, ويد يشبت عليه الضرر, مع أنه لاضرر ولا ضرار(١)»إذ‏ لواعطاه فيشبت الابراء» 
أو التسلهء فقد يتعذّر الرجوع, وذلك ليس بضرن ولا فإعطاء مال الغيرإضرار 
وضررء وليس كذلك . 

والجواب: أن إسقاط الثابت با محتمل» غير مناسب في الشرعء فإذا ثبت 
الحق يجب الخروج عن العهدة, ثم له دعوى مايريد؛ نسم لوقيل بالتسليم مع 
الكفيل المي كما مرء -للجمع ب الحقّين مهما أمكن- لكان قريباً. 

قال في الشرح: هنا فائدة» هي أنه لوالقس من الوكيل» الحكومة إلى 
الحاكمء ليثبت دعواه؛ لم يجب عليه قبول ذلكء ولا التريص إلى أن يشبتها عند 
الحاكم, بل عليه أن يسلم المال ويغبت دعواه إن شاءءهذا في غير الوكيل في 


(؛) راجع الوسائل ياب 1 من تكتاب بإحياء وات ج١1‏ ص 7460. 
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ولوحكم على الغائب ثم أنبى حكه إلى حاكم آخر أنفذه, 
بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم:ويسمعا الدعوى على الغائب» 
وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وُشهدها على الحكم. 


ا حكومة عموماً أو خصوصاً. 

كأنه فهم الفائدة من عدم وجوب الصبر, وإلزام الغير بإعطاء الحق» فليس 
فلا يجب الصبر حتى يثبت عند الحاكم, كبا لايجب الصبر حت يلاقي 
الموكل ويشبت عليه دعواهء أو يحلفه, وهو ظاهر, فتأّل. 

ثم إن الظاهر أنه يجوزل لوكيل التأخير والصبرء ولا يجب الالزام باحق 
وأخذه بالفعل»إذ فعل ما وكُل فيه غير واج ب فْأصيله. نعم لو كان واجباً بوجه من 
الوجوه, بحيث لايحجوز التأخير تويجه ذلك . 

قوله: «ولوحكم الخ». هذا بيآن]جاء حكم قاض إلى قاض آخر. وله 
طرق ثلاث: 

الكتابة: بأن يحكم القاضي لزيد على عمرو الغائب؛ فيكتب إلى قاض 

إن فلان بن فلان حضر مجلس الحكمء وادّعى على فلان الغائب بكذاء وأثبته 
عندي» فحككت له عليه با مذعى . 

المشهور بين الأصحاب أنه لاعبرة بهاء معنى أنه لاينفذ ذلك» فلا يحكم 
بصحته لأن الخط يحتمل التزوير. 

وعلى تقدير الأمن منه يمكن عدم كونه بالقصدء مثل أن يمشق. 

ونقل عن ابن الجنيد أنه يظهرمنه, جواز الاعتبار والاعتماد علبها في 
حقوق الآدميّين دون حقوق الله. 

وذلك غير بعيدء إذ قد يحصل الظنّ المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل 
من الشاهدينء بل العلم بالأمن من التزويرء وأنه كتب قصدا لاغير. فإذا ثبت 
أي وجه كان -مثل الخبر امحفوف بالقرائن ا مفيد للعلم أن القاضي الفلاني الذي 


لف كتاب القضاء جك 


حكه مقبول» حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤ من غير توقف» ويكون ذلك مقصود 
ابن الجنيد» ويمكن أن لاينازعه فيه أحدء ويكون مقصود النافي المنع واني فشي 
تلك الصورة بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير. 

وعلى تقديره» لم يكن معلوماً كونه مكتوباً قصداء وهذا يجوز السمل 
بالكتابة في الرواية, وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند 
الشيخ المعتمد» كما جوزوه في الأصول لنقل الحديث. 

وبالجملة فلا ينبغي النزاع في صورة العلمهويمكن النزاع في صورة الظن» 
ومكن القول به. هناك أيضاًء إذا كان راقوى من الظنّ الذي يحصل من الشاهدين 
متاخ من العلم (للعلم خ) ,ا ويكون انجتببال النقيض مجرد التجوبز العقلي» مثل 
صيرورة ة أوافي البيوت علاء مهَشَدسينغتائمين بجميع العلوم» والقول بعدمه في غير 
ذلك 


هذا في حقوق الناسء أما في حقوق الله تعالى من الحدود» فيحتمل ذلك 
أيضاً لا مر ويحتمل يحتمل العدم» ل (ادرأوا بالشبيات). 

(الثاني)() المشافهة : بأن يقول القاضي لقاض 1 أخر: حكنت لفلان على 
فلان الغائب بكذاء فني قبوله علاف. 

وجه العدم» أنه حكم بخير علم» وهومنبي بالكشاب والسّة إلا ماثيت 
خروجه عن ذلك بالدليل» ولا دليل هنا على ذلك . 

ويكن أن يقال: قول الحاكم دليل ثبت أن حكله حكم إلامام 
عليه السلام وأن السراد عليه هو الراد عليه وهوممنزلة الكفر نعوذ بالله. وهو دليل 
القبول. 


)١(‏ عطف على قوله قدتس مره 


ج11 في القضاء على الغائب للا 
لل سس ككك1كتكتكثت 


وقيل:أن الدليل أنه إذا ثبت الحكم فهومقبول بالاجماع, وبالمشافهة 
بالطريق الأولى» فإنه غاية ماثبت بالشهود قولهسمع احتمال كذب الشهودء وهنا 
لايحتمل. 

وفيه تأقل واضحء فإن الغرض من الشهود إثبات حكم الحاكم لاإقراره» 
وليس إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بالشاهدين العدلينءإذهما عدلان وهو 
عدل واحدء وقول العدلين حجة دون الواحد, فتأّل. 

(الثالث) الشهادة وها شروط: حضور عدلين مجلس الحكم وسماعهها 
الدعوى على الغائب: وسماعهها إقامة شهادة:الشاهدين على اللاعي , وسماعهها 
حكم الحاكم بذلك للمدعي على الدع اعليمَالْمَابسء وإشهاد الحاكم إياهما على 
ذلك »يعني يسمعان يقول الحاكم لها: أشه كيال كي على فلان لفلان بكذا 
ومع ثبوت هذه الشروط في قبوله خلا يبن الأضيعاي... 

واحتج على قبوله بوجوه: 

(الأول): أن ذلك مما تمس إليه الحاجة, إذ قد يكون الخصم المذعى 
عليه غائباً عن ال معي , ويريد (يؤيّد .خ) إثبات الحق عند الحاكم ثم إجراء حكمه 
في بلد المّعي » إذ قد لامكن نقل الشهود إلى ذلك البلد, ولا يمكن شهود الفرع 
أيضأء فإنه لايسمع إلا مرتبته الثانية وقد لايمكن نقل تلك الشهود أيضاً فإذا جتوز 
نقل الحكم والامضاء توسعت الداثرة» فإنه يجوز حيندُذٍ نقل شهود الاصل وفرعه 
وشهود الحكمء ولوجوز الفرع عن هذه الشهود أيضاً لصارت أوسع؛ وهوظاهرء 
فتأقل. 


كأنه جائز عندهم صرّح به في شرح الشرائع لأنه أصل:ويجوز الفرع أيضاً 
فتأقل. 
(الثاني): أنه لوم ينقل الحكم ول يض لأدى إلى بطلان الحجج في 


لذ كتاب القضاء ج11 


الأزمنة المتطاولة» إذ قد يموت أو يغيب الحاكم والشهود, بخلاف مالوجول وحينئل 
ينقل من الأول إلى الثاني ومنه إلى الثالث وهكذا. 

(الثالث): أنه لولم يور لأدى إلى استمرار الخصومة في واقعة واحدةءإذ قد 
ينكر الحكم فيجره إلى الحاكم ثانياً وهكذا. 

(الرابع, : أنه إذا أثرالخصم بكم الحاكم عليه, لاشكٌ في إنفاذه عليه» 
فكذا إذا شهد الشهودءإذ يشبت بالشهود مايثبت بالإقرار. فتأمل فإنه يدلَ على 
سماع الشهود من غير اشتراط بعض ماتقدم؛ مشل الاشهاد, وقول الحاكم لما: 
اشهدا على حكي فإني أشهدكا على:ذلك . 

وبالجملة الدليل عل اشر ذلك مإأشرنا إليه. من أنه لاشكٌ في أن حكم 
الحاكم حجة متّبعة يبب إنشاذةكالعدل تملقتضاه, د اذه على أي طريق 
ثبت عند حاكم آخر, سواء كَأنكْقركإتخصم أو بالبينة الشروط. 

والظاهرأئهاللاحتياط وحصول اليقين» فلو فرض حصوله من غيرهاء فالظاهر 
أنه متّبع. وكذا الكتابة والمشافهة وغير ذلك » فتأمّل . 

مانم ذكروا أن ذلك في غير حدود الله وحقوقه, لأن حقوق الله وحدوده 
مبنية على التخفيف والعفو والدرء بالشبهة, 

ولكن الدليل يقتضي العمومء إلا أن جواز إسقاط الحدود وحقوق الله 
-وإن كان الحاكم عا ماً بها غير بعيد.وهذا قد لايحد بالإقرارمرةء بل ولا بالبينة» 
ويعلم الإذكار للمقرٌ مثل قوله صلَى الله عليه وآله (لعلّك قبّلت)(). 

وأما استدلال المائع بإجماع الأصحاب على عدم كتابة قاض إلى قاض 


آخر. 


(1) سنن أي داود ج باب ماعزين مالك . 


ج11 في القضاء على الغائب فيلا 


وبروايتي طلحة بن زيد والسكونيء عن جعفره عن 
عليهم السلام أنه كان لايجيز كتداب قاض 
أمية فأجازوا بالبينات() . 


»عن علي 


قاض في حدّ ولا غيره حتق وُلّت بنو 


فضعيف. منع الاجماع أو لا وقد عرفت خلاف ابن اجنيد. 
ولا يسمع عدم قدح معلوم النسبء لما مرغير . وعدم وروده على محل 
النزاع ثانياء فإن المتنازع عدم إنفاذ حكم القاضي» إذا ثبت عند الثافيه لا كتابه 
إليه, وهو ظاهر. 

ولنع صحة الروايتين. فإن في طريقئ:الأولى عمد بن عيسى ومحمّد بن 
سنان(؟)» مع طلحة الفاسد العقيدة بالبترثة وعم ابتوثبق . 

وفي طريق الثانية محمد بن عبتكىجح اللي و أب و أمد, ولبيس علوم 
التوثيق » مع السكوني الذي هوعامي عَرَمَوتق7 

على أنها غير واردتين على حل النزاع» بعين مامز 

وقد يقال أيضاً :يمكن حملهها على عدم الاجازة في الحدود وغيرها من 
حقوق الله مثل التعزيرات: كبا يشعر به (في حدّ) والا كان المناسب تركهء بل 
كان غير الحد من حقوق الناس أولى.ولا يسمع جبر الضعفء بالشهرة ما مره مع أنه 
لايتفع» وهوظاهر. 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء باب 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث١‏ بالسدين 
000 

() طريق الأول كا في التهذيب هكذا: سعد بن عبداله سن محمد بن عيسىمعن محدّد ين سناذدعن 
طلحة بن زيد. 

(6) طريقها هكذا: سعد بن عبدالله, عن أحد, عن أبيهء عن ابن ا مفيرةمعن السكوني. وليس فيه محئّد 
بين عيسى فلاحظ. 


54 كتاب القضاء ج11 

ولولم يحضر الواقعة وأشهدهما بأن فلاناً ادّعى على فلان 
الغائب بكذاء وأقام فلاناً وفلاناً. وهما عدلان, فحككتٌ بكذا عليه. ففي 
الحكم إشكال» أقربه القبول. وكذا لوأخبر الحاكم الأول الثاني بذلك . 


قوله: «ولوم يحضر الواقعة الخ». لا شك أن قبول إنهاء الحكم مع تلك 
الشرائط أم. 

وعلى تقدير القول بالقبول مع تلك الشرائط, في قبوله بدونها وإنفاذ الحكم 
الثاني إيا -مشل أن لم يحضر الشهود رد الواقعة والحكم؛ ولكن اشهدهما الحاكم, بأن 
قال: فلان ادعى على فلان الغائب بكذا وأقام فلاناً وفلاناً شاهدين على ذلك وها 
عدلان عددي فحكدث له عليه اللي عليه إشكالء أقربه عند امصنف قبول 
ذلك والإنفاذ. 

وكذا لو اخير الحاءكيم الثآي مشافهة بذلك. وقد عرفت الحق من القبول 
وعدمه. 

وذكر في منشأ الإشكال أنه كل من كان يقبل حكه يقبل خبره بذلك» 
فيقبل إذا ثبت بالمشافهة, أو بالشهود من غير حضور الشاهد الحكومة. 

وإن حكم الحاكم الثاني» في قول بلاعلمء وهو مني عنه, لقوله تعالى 

«ولاتقفٌ ما لَيسَ لَك به »0 «وأن تَقُولوا على الله مأ لا تَلمُوَ»(0) وغير 
ذلك من الآيات, والابار(م) الدالة على منع القول بغير دليل وعلم. 

وبالجملة, جميع أدلة الحكم بغير دليل» دليل اممنع كا أشي إليه في منع 
اصل الانهاءء فخرجت الصورة التي هي أتم وأكمل بالضرورة وبقي غيرها. 


() الإسراء: ص 
(0) البقرة: 
(7) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب صفات القاضي فراجع. 


ج١1‏ في القضاء على الغائب ينا 

ولو كان الخصم حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والإنكار 
والشهادة وحكم الحاكم عليه بباء وأشهدهما على حكله أنفذه الثاني» 
لا أنه يحكم بصحته في نفس الأمر. 


والجواب أنه حكم بدليل ومن علم, فإنه قد ثبت كون قول الحاكم حجة 
ومقبولا, وأن ردّه رد على الله فيكون كل مائبت أنه حكمء يكون مقبولاً وحجة 
ولا شك في ثبوته بالشهودء وبا فإنه عدل يخبرعن فعله فيقبل وبالجملة 
ينبغي المدارعل الثبوت, وعدم النزاع في القبول بعده. فتأقل. 

قوله: «ول و كان المخصم الخ». ما تقدم كان في الخصم الغائبءوهذا 
فيا إذا كان الخصم حاضراً. .ول وكان الخصخ لني هو الخرمٍ حاضراً_لاغائياً 
وسمع الشاهدان الدعوى وإنكاره, وسملءا شلهادةبشاهدي الأصلء وسمعا حكم 
الحاكم على الخصم ما ادعي عليه وأشهدعما ناكم على حكه ذلك وثبت ذلك 
عند الحاكم الثاني بالشاهدين أنفكه “أي يَجِبَخَلَالخاكم الثانيء 
الحكم» والعمل مقتضاهء ولا يستأنف الخصومة» ولا يحكم بصحته في نفس الأمر 
اذ قد لايكون كذلك , لاحتمال كذب الدعوى والشهود. 

وهكذا كل الأحكام, إلا أن يريد من الصحة في نفس الأمرء مجرد العمل 
بالمقتضى» لامطابقته لا في نفس الأمرافإن ذلك لايعتبر في حاكم حتى النبي والأئمة 
صلوات الله عليهم . 

وهذا روي عن الني صلّى الله عليه وآله وسلّم : (إنا أقضي بينكم 
بالبينات والأثمانء وبعضكم ألحن بحجته من بعض» فأمًا رجل قطعت له من مال 
أخخيه شيئاً فإئما قطعت له به قطعة من النار)(١).‏ 

وهو ظاهر؛ولكن اشتراط هذه الشرائط كلها غير ظاه ويمكن فهمه ممّا 


إجراء ذلك 


)١(‏ الوسائل كتاب القضاء باب ؟ من أبواب كيفية الحكم وآحكام الدعوى حديث١‏ ج18 ص. 


للف كتاب القضاء ج11 
ولوأئبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين, ول يحكم به ل 
ينفذ الثاني ذلك , 
ولومات الأول» أوعزلءم يقدح في العمل بحكله, بخلاف 
الفسق. ولوسبق الانفاذ 


تقدم فافهم . 

قوله: «ولوأثبت الحاكم الأول الخ». أي لوأثبت الحاكم الأول» أمرا 
بشاهدين عدلين» ولكن لم يحكم بهء لم ينفذه الحاكم الثاني بذلك»بل لابد أن 
يسأل عن الحكومة من أصلهاء وإذإئبت عنده مع قطع النظرعن الشبوت عند 
الحاكم الأول» يحكمء ولا فلااوخه, ولك ظاهر إذ لادليل على إجزاء ماثبت من 
غير أن حكمء وهو ظاهر. . 

قوله: «ولو ماتخ الاوك الخ» .أي لوّمات القاضي الأول» أو عزل بعد 
أن حكم وقبل إنفا فإنه لم يقدح ذلك في حككه والعمل بهء بل حكنه جار 
وماض» ويجب إمضاؤه وإنفاذه بخلاف مالوفسق الحاكم بعد حكه وقبل إنفاذه 
حينئدٍ يبطل حككه ولا يجوز إنفاذه وإجراؤه لحاكم آخر بل يجب عليه ان يمنع 
ويستأنف الحكومة, ويحكم بما ظهر له, لا أ: ينفذ حكم الفاسق, بخلاف ما لو 
فسق بعد الانفاذ وإلاجراء, فإنه حينشلٍ لا أثرله أصلاء فلا يبطل حكهء بل يبق 
الحكم جارياء ولا يبطل مقتضاء. 

وجه الكل ظاهر, إلا الفرق بين الفسق؛ وبين الموت والعزلء حيث 
لايجوز انفاذ حكم الفاسق» ويجوز من المعزول وا ميت» فإنه غير ظاهر. 

وما يل أن الفسق يدل على خحبث الباطن وعدم صلاحيته حال الحكم 
له بخلاف الموت والعزل, فغير ظاهرونعم الأول باختياره والثاني بغير اخصياره, 
وذلك غير معلوم التأثين فتأقل. 


ج11 في القضاء على الغائب كلف 
ولوقال:ما في هذا الكتاب حكمي , لم ينفذ. 
ولوقال اكقرّ: اشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم بهءفالاقرب 
الاكتفاء حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز, 


قوله: «ولوقال:ما في هذا الخ». أي لوحكم الحاكم الأول ثم كتب 
حكه في ورقة» فقال للشهود, أو الحاكم: (ما في هذه الورقة حكني ) لم يبز للشهود 
أن يشهدوا بالحكم مجرد ذلك , ولا للحاكم أن ينفذه: لسماعه, ولا لشهادة هذه 
الشهود, وهوظاهر مما تقدم» بل لويقرأ عليهم» لايكني» ما تقدّم من أن هذه ليست 
الصورة ية الأتم والأحوط المتّفق علهاء فإنها التي يحكم بحضورهم بعد سماعهم 
اخصومة وقوله هم : (أشهدكم بكي هذا لقلذ 3 كل فلان بكذا). 

قوله: «ولوقال المقررأشهدتك آلع» .)يمي إذا قال قائل: (أشهدتك 
على ما في هذه القبالة أي الورقةب وأنا أُعلم ما فيها) هل يصير ذلك إقرارء 
والسامع المخاطب شاهدا وله أن يشهد عليه بإقرآره بمافيه, أم لا؟ فالأقرب عند 
المصنف أن ذلك كاف للشهادة والاقراره حتى إذا حفظ الشاهد, القبالة» بحيث 
أمن من تغيبيرها. وتحقق ذلك» جاز له أن يشهد على اقراره بباء وذلك يكون حجة 
عليه يلزم بها. 

وجهه أنه صريح باه عالم با فيه, وأشهد على ذلك » فلا مانع من الشهادة 
باقراره» مثل أن يُقرء أو يشهد. 

وبالجملة لاشكَ أن هذا إقرا وإقرار العقلاء على أنفسهم جائزا:) 
والجهل بتفصيله غيرمانع, فإنه أقربه اجبالا.فله ان يشهد إجالاً وتفصيلا بعد العلم 
مافيه مفضّلا بشرط ضبطه. 


)١(‏ عوالي اللثالماج١‏ ص75 وج؟ ص/0؟ وج7 ص 444 طبع مطبعة سيدالشهداء.والوسائل 
باب م١‏ من كتاب الاقرارج؟١1‏ ص 1١١‏ 


ليف كتاب القضاء ج١1‏ 

ويجب أن يذكر في الحكم امحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه» 
بحيث يتميز عن غيره. فإن أقرَ المسمى أنه الشهود عليه» ألزم» وإن أنكر 
وأظهر المساوي في النسبء فإن اعترف أنه الغريم اطلق الأولء وإله 
وقف الحاكم. ولو كان ميتاً وقضت الأمارة ببراءته» لم يلتفت إليه» 
ولا وقف الحاكم حتى يتبين. 


ولا يشترط في التحمل العلم مفصّلاء بل في الأداء مفصّلاً, وهوظاهر. 

ولوعلم ما في القبالة وأثبته عنده فله أن يشهد وإن لم تكن القبالة محفوظة 
عندهء وهو ظاهرء بل هو حفظ القبالة عنده. 

وجه العدم أن شرط الشهادة, نإل ولا علم هنا ما في القبالة. 

وجوابه قد فهم, فإن للق المجملة كافي لتحمل الشهادة, وكذا في 
أداثها ا.وقد يعلم مفصّلة. حئ” كا قاذ ة سهد منصلاً. 

ومنه علم أنه يجوز الشهادة على المكتويات إذا أرما فها في الوصية ونحوها 
فقوهم بعدم كفاية ذلك -مثل ما قال في القواعد: (إذا كتب الوصية وقال: هذه 
وصيتي وأنا قرأتجاء ليس بكافي)- ليس بجيدء فتأمّل. 

1 مم إن ذكر هذه المسألة هنا لا وجه له.فإن الكلام في إنهاء حكم القاضي 
إلى قاض آخرء وهذه مسألة إلاقران إلا أنه ذكر هاهنا للمناسبة بينها وبين قول 
القاضي للشهود (ماني هذا الكتاب حكي) حتى يشبين الفرق بينبهاء فإن الثاني 
مب على الاحتياط التامء دون الأول» فافهم. 

قوله: «ويجب أذ أن يذكر الخ» ٠‏ أي يجب أن يذكرالحاكم الأول في 
حكده امحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده, وقبيلته, وبلده وكنيته, ولقبه» 
وحليته, وخلقته بحيث يتميزعن غيره؛ ولا يبق | بل ينبغي أن يذكر 
امحكوم له أيضاً كذلك» ثم يبعث الى الحساكم الثاني فإن أقرٌ امحكوم 


ج11 في القضاء على الغائب فا 

عا ا ل ل اهفقس ا 00 
ول وكانت الشهادة بالحلية المشتركة» فالقول قول المنكر. 
ولوكان الاشتراك نادراء قّم قول المّعي مع الببين. 


يلزم بالحق» فينفذ الحكم عليه. 
وإن أنكر, فإن شهد الشهود عليه بعينه فكذلك» وإن شهدوا بموصوف 
بالصفات المكتوبة وأنكر فإن اظهر المساوي في التسبء توقف الحاكم إن أنكر هو 


أيضاً. 


وإن اعترف ألزم. 

وإن كان الآخر الساوي ميتاء فإن دلت أمارة على عدم كونه ا حكوم 
عليه مثل أن يكون تأريخ الدّين مؤخراعِ مقلم يلعفت إليه» بل يلزم الأول 
الحكمء وإلا توقف الحاكم حتى يتبين الحكواهليه 

هذا إذا كانت الشهادة بالاسم والنسَب. 

فبإن كانت بالحلية ا موصوقة» ع اوبكر ومع الانكان فإن كانت 
الصفة بحيث لا يمكن فيها الث اركة فكذلك, وان كانت بحيث يمكن, ولا يندر 
ويبعد, مغل كونه ذا ست أصابع وموصوفاً بعلك الصفات الكثيرة فالقول قول 
المنكر مع بين للاصلء وعدم الرجحانء يمني لا يحكم.عليه, بل يتوقف» فإن 
حلف, وإن نكل فيردء أو يحكم عليه مثل غيره من الدعاوى. 

وإن كان نادراً ّم قول المدذعي» فإن الظاهر هنا يقدّم على الأصلء 
ويضمٌ الهين إليه» لدفع الاحتمال البعيد هذا ظاهر الكلام. 

وفيه تأمل» لاله فرق بين الشهادة بالاسم والنسبء وبين الشهادة بالحلية 
والوصف, لسماع الانكار, والشركة في الأول مع إظهار الشريك في الاسم 
والنسببويسماعهها في الشاني بدون ذلك والحكم بأن القول قول ا منكر مع عدم 
ندرة الاشتراك , وبأنه قول المدعي مع ايمين مع الندرة» وذلك غير ظاهر الدئيل. 

والذي ينبغي أن يقال: نه إن ثبت يقينأء أوظناً شرعياء بالشهود 


ف كتاب القضاء ج11 
ولو أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم حلف عليه. ولوحلف على 
أنه لايلزمه شيء لم يقمبل. 56 
فلوج الأول سماع البينة لم يكن للآخر أن يحكم. 


العدول, أنه امحكوم عليه يلزم ويحكم عليه الحكم السابقء وإلا إذا لدعى كونه 
0 ولم يثبت وأنكر يحلف, فإن نكل قضى عليه أو رد الهين ثم ييقضي 
م إنفاذ الحكم على الاحتياط التامّء واقتصروا على الصورة التي تكون 

التجاوز عنهاء والفتوى بمثل ما (بما-خ) تقدم. 

قوله: «ولو أنكر كونه مستّى بذلك الخ». ما تقدّم كان مع تسلم 
كونه مسمى بالاسم المذكور .اكع الذي يشهد عليه الشهود (وخ) مع إنكار 
كونه محكوما عليه وهذا إنكار كؤلة ْمَك بذلك الاسم الذي سمى . فهو منكر, 
وخصمه مدعي » فعليه الهين أت دَلَكَ ليس اسبي ونسبيء وعلى خصمه البينة؛ مثل 
سائر الدعاوى. 

ولوقال: (لا أحلف ان ليس ذلك اسمي, ولكن أحلف أن لايلزمني 
شيء) فقال حا ا د 
معنى للحلف على عدمه, بل لابدٌ من الحلف على مالم يشبت خلاقه, وهوعدم 
السنية. 

ولوثبت أنه مسمّى بذلك الاسم والسبء فقال (لابلزمني شيء) 
ويحلف عليه, لم يقبل ذلك منهء لأنه قد ثبت عليه الشيء امحكوم بهء بحكم 
الحاكموفلا يسمع منه أنه لايلزمه شي ء» بعد تسليم أن المذكور اسمه ونسبه. 

نعم | بان قال: لست أنا امحكوم عليه بل هوغيري» فيرجع إلى البحث 
السابق» من أن غيره أيضاً مسمّى بذلك ‏ فلابد من أن يبن الاشتراك إلى آخخر 
0 «ولوأبى الأول البخ». أي لواعلم الحاكم الاول الحاكم الثاني 


ج11 في القضاء على الغائب فنا 
واذا حكم بالغائب» فإن ان دينأء أوعقاراً يعرف بالحد لزم. 
وإن كان عبداً أو فرساً وشبهه, فني الحكم على عينه إشكال ينشأ عن 
جواز التعريف بالحلية» كا محكوم عليه:ومن احتمال تساوي الأوصافء 
فيكلف المدّعى ي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين. 


أني سمعت من البينة القبولة آن لفلان على فلان كذاء لم يكن للثاني ان يحكم 
عليه بامحكوم به بمجرد ذلكء بل لابد من التفتيش وسماع المخصومة والشهادة فاذا 
ثبت (سمع-خ) يحكم بذلك فهو ابتداء حكم: مثل سائر الدعاوىء لا اجراء 
الحكم الاول» وجه ذلك ظاهر, 

قوله: «وإذا حكم بالغائب'الخ»» .ها تقدم كان بيان الحكم على 
امحكوم عليه الغائب.وهذا بيان امحكوم.بالغائب الذي هو المذعى ومطلوب 
الذعي . 

إذا حكم القاضي الأول بشبوت مال غائب لعمرو على زيدءفان كان دينا 
في ذمته ألزمه الحاكم الثافي بالخروج عن حقه إذا كان مع | انط ا مذكورة. 

وإن كان عيناً عقاراً يعرف بالحدود المعروفة العلومة, فكذلك يلزمه به. 
وإن كان غير ذلك مثل عبد وفرس وثوب ونحوذلك فني الحكم على عين أمثال 
ذلك إشكال عند الصنف. 

وجه الجواز أنه يجوز المعرفة بالحلية والوصف, كا محكوم عليه» فلا صح 
للحاكم أن يحكم على عين امحمكوم عليه بهاء صح أن يحكم على عين امحكوم به بها 
كذلك . 


ووجه عدم اجوان تساوي الأوصاف» واشتراك الأمور ني ذلك » فالحكم 
بمجرد ذلك على أنه امحكوم به لايصح» لاحتمال أن يكون غير ذلك 
والفرق بينه وبين ا محكوم عليهء أنه كان قادراً على التكلم والنزاع ورفع 


يفيفنا كتاب القضاء ج11 

ومع التعدّر لايجب حل العبد, فإن حمله الحاكم لمصلحة» 
وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يشبت ا مّعي دعواه؛ من قيمة العيد 
وأجرته ومؤونة الإحضاروالرة. 


الاشتباه بالاسم والنسب ونحوذلك , ولا يمكن مثل ذلك هنا. 

وأيضاً هناك كان لهرورة, إذ قد يكون المحكوم عليه غائياً عن مجلس 
الشهود, ولا يمكن نقل الشهود إليه, ولا نقله هناك , بخلاف المحكوم به. فانه قد 
يمكن نقل الشهود إلى بلد العبد, ليشهدوا على عينه» ومع التعذريمكن نقبل العبد 
مثلاً وجله إلييم مع الضمان. 

والظاهر أنه يمكن, فإن فَرزقيرهإلوصف بحيث يحكم معه بالعين نقل» ولا 
فلاء بل لابد من النقل . فالأوليضك يتبوت عين موصوفة بالأوصاف المميزة 
للمدّعى» فينهي إلى الثاني فإنَ عََلَم ذلك في ذلك البلد بحيث ارتفع الاشتباه» أو 
ظن ظنا شرعيآء ينفذ ا حك وَبجربة) إلا نوق حى يتبين. 
فإن ادّعى المدّعي أن العين المحكوم به هذا العبدء ووجد بذلك الوصف 
هولا غير فإن قبل المعى عليه. ألزم وإلا أمكن تكليفه يإظهار غيره موصوفاً بتك 
الصفة حياً او ميت مثل ماتقدم. 

وبالجملة, الحكم في أمثال ذلك إلى نظر الحاكم ومعرفته, فإن حصل له 
العلم ا حكم به الأول أجراه وأنفذه» ولا توقف, واس أنف الخصومة أو يجعل 
امحكوم به مايدّعيه المدّعي أنه امحكوم به ويكون صاحبه خصمه يحكم بينهما على 
مايظهر بحسب الشرع من العمل بالبينة أو انهين» أو النكول» أو الرّ» فتأقل. 

قوله: «ومع التعذ ر لابجب الخ». يعني إذا تعذر إحضار الشهود إلى بلد 
المال مثل العبدء لايجب على المذعى عليه؛ أن يحمله اليهاء ولا أن يقبل أن يحمل 
المّعي بإجارته» ولا يشترط الضمان أيضاً للاصل. 

ولأنه تكليف وتسليط على مال الناس» ولا يجوز بغير دليسل.ولكن يجوز 


ج11 في القضاء على الغائب ينف 
ويحتمل مع حكم الححاكم بالصفة إلزام لدعي بالقيمة» ثم 


يستردٌ إن ثبت ملكه. 


الحمل برضا امالك , فإن رأى الحاكم الصلحة في مله إلى بلد الشهود احتياطاً مال 
الناس, فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على ا مدعي . 

ولولم يشعرطه أيضاً يحدمل أن يكون مضموفاً عليه أيضأء لأنه مأخوذ 
الصلحتهء وكأنه مأخوذ بالسوم: وهو مضمون عندهمء وعليه مؤونة ره إلى أهله. بل 
ونفقته أيضاً. 

ويحدمل كونه من بيت ا مالء فإن وصل سالا وأثبت سلّم إلى المذعي » 
وإلا يد إلى المذعى عليه. 

وإن تلف قبل الوصول أو بعده فآ كوه للمدّعي » فتلف من ماله 
ولا ضمان على أحدء وان لم يثبت دراه 23ل المذعى عليه مضموناً على 
ا ملعي . فعليه قيمته, وأجرة عمل كأنآ ]قي فلل 'لئة إلى حين التلف»ومؤونة 
احضاره التي ضرفتء ومؤونة الرة أيضاً . 

وفي مؤونة الرة تأقل فإن مات وأخذ قيمته. فلا معنى لأخنمؤونة الرد» إذ لا 
رد. نعم لا اخرج مؤونة الإحضار يجب ذلك . 

ويحتمل ان يريد بجؤونة الرة»مؤونة رده إلى بلد الشهودء وهومؤونة الاحضار 
فقط لاغير. 

قوله: «ويحتمل مع حكم الحاكم الخ». . لعله يريد أنه إن قلنا بجواز 
حكم الحاكم على العين بالصفة كا هو الاحتمال الأول م يقع الحكم حتى نقل 
وتلف قبل الثبوت, وأريد الحكم على العين بالصفة, يحتمل إلزام المّعي بقيمته 
وما تبعها أيضاً للمدّعى عليه. 

ثم إذا ثبت الحكم يسترةٌ تلك القيمة مع ماتبعهاء ويدفع إلى المآعي ء 
ويحتمل أن يكون المرادء أن الخاكم حكم بالصفة, ولكن مع ذلك نقل إلى بلد 


نف كتاب الفضاء ج11 
ولو أنكر وجود مثل هذا العبد في يده, افتقر المدّعي إلى البينة» 
فإن أقامهاء حبس المنكر حق يضر أو يدعي التلف؛ فيحلف. 


الشهود.حتى يعلم مطابقته كا حكم, وتلف قبل الوصول والثبوت. 

فيحتمل مع ذلك إلزام المذعي بالقيمة وما يتبعهاء ثم إن ثبتت المطابقة 
يرد إليه. 

وبالجملة هذه العبارة لاتخلوعن شيء, كبا أشار إليه امحقق الثائيه حيث 
قال في الحاشية المنسوبة إليه: الاحتمال الأول لايخلومن قوة, والعمل بالثاني 
أحوط. 


فحينشظٍ, إلزام المدّعي.«الْتقييمة -لورأى الحاكم المصلحة في حمل العيد 
احتياطاً لال ير بإرطالةإقال ألثبوت متّجهى لأن فيه جمعاً بين احقين. 

لكن قول المصن (َمِعَحَكم الححاكم بالصفة) لايستقم» لأله على تقدير 
الحكم بالصفة, يكون لعب لمتحي فكي يجوز أخذ القيمة منه فلمل في العبارة 
زيادة أو نقصاناً وقع مهو وقد عرفت ملسمل أن يكون معناه فتأمّل. 

قوله: «ولو نكر وجو الخ». يمني إذا حكم عليه بثبوت العبد 
الموصوف» فأنكر وجود مشلى هذا العبد بهذا الوصف عنده, وفي يده أصلاء افتقر 
المّعي إلى البينة لا ثباته» وعليه البين مثل سائر الدعاوى. 

فبإن أقام البينة على ذلك حبس الحاككم الدكر حت يحضرهء أويدعي 
تلفه, فله أن يحلفه على ذلك وبعد الحلف له عليه قيسمتهء إلا أن يثبت 
(ثبت-خ) أنه كان بحيث لاتلزمه القيمة. 

ولكنّ ذلك مشكل» حيث يشبت خيانته بالانكان إلا أن يأتي يوجه 
مقبول, للانكار عند الشارع» فتأقل , 


المقصد الرايع 
في متعلق الاختلاف 
وفيه فصول: 


الأول: فيا يتعلق بالأعيان 
إذا تتداعيا ععيناً في يديأ ولآبْيئّة لحكم هرا مع التحالف» 
وبدونه. ويحلفان على النني. 


قوله: «إذاتداعيا اللخ». إذا تتازع اثنان في عين» فإمًا أن تكون في 
يديهماء أو في يد أحدهماء أوفي يد ثالث؛ أو ئيس في يد أحد. 

(الأول) أن يتداعيا ما في أيديهاء بمعنى أن يذعي كل واحد منهما جميع 
تلك العين, فإن لم يكن لأحدهما بينة» حكم للها بهاو مع حلف كل واحد منهها 
للاخروفإن كل واحد منها مدّع كا في يد الآخر ومنكر كا في يده للآخر. 

فإذا اذعى كلّ منهها على صاحيه النصف الذ: في يده» وأنكر صاحبه 
ذلك؛ فيحلف أن ليس له حق فيا بيده من النصف, فيثبت له بيمينه مأ في يده 
بنفي خصمه بالهين»كيا في جميع صور الدعاوى. 

وكذا إن لم يحلف أحدهما لصاحيهء فيا 
قولة (وبدونه) أي بدون التحالف. 


له بالدكول النصف. وهومعق 


لفف كتاب القضاء ج11 
فإذا حلف احدهما ونكل الآخر, أحلف الأول على الاثيات» 
وأعذ الجميع. ولونكل الأول الذي عيّنه القاضي بالقرعة» حلف 
الثاني م يمين النني » للنصف الذي في يده ويمين الاثبات للذي في يد 
شريكه. وتكني الواحدة الجامعة بينهها. 
ولوتشبّث أحدهما خاضة» حكم له مع البمين. 


وإن حلف أحدهما دون الآخر, كان الكل للحالف, بعد مين أخرىء إن 
م نقل بالقضاء بالدكول»فيحلف ينا أخرى على ثبوت النصف الآخرلهء فلاب من 
الهين, بناءً على عدم القضاء بالنكوليي إن كان الناكل هو الثاني. 

فإن كان الناكل هر إلأول الي قدّمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لاب 
منها للاحتياط وعدم الترجيلجء همع ظهون الفائدة التي نجي ء.ويعتمل كون ذلك 
باختيار الخاكم وتأخير مَ نآ دأبالدعوي حبيث كانا كلاهما مدّعيين- فكلٌ من 
نكل أؤلاً يكون هو المذعي, والآخر المدكر الذي يحلف أولأء حلف بين النني 
للنصف الذي في يده» ومين الاثبات للنصف الذي في يد شريكه. 

وقال اللصدف وغيره: تكفي الواحدة الجامعة بين النني وال ثبات» فيقول: 
والله ليس له حق في الصف الذي في يده لي»أويقول: الكل لي» وليس له فيه حق 
وفائدة التقديم تعدّد المين ووحدتها كما ظهر. 

ويد على كونه للحائف رواية إسحاق بن عمّار الآآتية. 

ولو كان في يد أحدها خاصّة قضى له بها بيمينه على ن مدّعى خصمهء 
فإنه المتكر وخصمه ا مدعي . وقال صِلَى الله عليه وآله: البينة للمدّعي والبمين على 
من أنكرز). 


(1) عوالي اللثالييج١‏ ص40 حديث188. 


ج11 الاختلاف في الأعيان فا 
ولو كانت في يد ثالث, حكم لمن يصدقه مع اهين. ولو 
صدّقها فلههاء ويحلفات. 
ولودفعهم| اقرّت في يده بعد بمينه . 


وإن كان بيد ثالث حكم بأنها لمن يصدقه منما أنها له مع يمينهء فكأن 
الصدق له هو المتصرف وذو اليد وا منكر, والآخر هو الخارج وا مدّعي» فهو مثل 
ماتقدم أنه بييد أحدهما خاصة, فالقول قوله مع يمينه كما في غيره» وللرجحان 
الظاهر» وصدق المتصترف» نعم للآخر عليه بمين 


أن ليس له, فيان حلفءوإلا غرم 
لهء ففي حلفه دفع الغرم عن نفسه. فائمين متوجّه, فإن صدّقهها فهومثل ماكانت في 
يدهم معاً. 
والظاهر عدم تفاوت الحال بين يول الكل لكل منماء وبين أن يقولة 
لكل واحد نصفهاء فتأمل. 

ولو دفعهها أي أنكرهاء وَقدآلَء َب لأبتبدكبً أصلاةسواء قال لي» أو 
لفلانء أم لا -أقزني يده بعد إحلافها إن ادّعيا علمه بأنه غماء فإن نكل يمكن 
كونها بينهها بعد التحالفء وبدونه, كما إذا كاذا متشبّثين. ولونكل عن يمين أحدهما 
يمكن تسليمها إياه بعد ينه للأخر فكانه المتصرّف والمدكرء وخصمه خارج 
ومدّعي (ومدع ظ) فيحلف له. 

وإذا لم يكن لأحد عليه يدء فهومثل ماكان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما 
و يدّعيا علمه فيحلفان» أويتركائه ويقسمانهاء وان حلف أحدهما دون الآخر 
يكون للحالف, لحكم العقلء ونا في رواية إسحاق بن عمان عن أبي عبدالله 
عليه السلام: إختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابّة في أيديهما وأقام 
كل واحد منها البتنة أنها نتجت عنده فأحلفهها علي عليه السلام فحلف أحدهما 
وأبى الآخرأن يحلف» فقضى بها للحالفء فقيل له: لولم تكن في يد واحد منهها 
واقاما البينة؟ قال: احلفههما فأهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالفء فإن حلفا 


ييف 


التوفيق وفق» وإلا تحقق التعارض. فإن كانت العين في يدهما قضي 


هماء وإن كانت في يد أحدهماء قضي للخارج على ري إن شهدتا 
بالملك المطلق» أو بالسبب. 


ججيعاً جعلتها بينبها نصفين.قيل: فإن كانت في يد واحد منهها وأقاما جميعاً البينة؟ 
فقال: اقضي بها للحالف الذي في يده(). 

فيها تقديم بيئة الداخل مع ابجين» وهوخلاف المشهور. 

هذا إذا م يكن بينة.فإن كان هناك بينة» فإن كانت لأحدهماء حكم له 
بها لأنها حجة شرعية. 

وإن كانت البينة با مدا فإ أمبكن التوفيق بينبماء وفقعمثل أن قامت 
البينتان بأن العين الفلانية /كاصت جالأمس لزيدء وقامت الاخريان بأنها الآن 
لعمرى إذ كانت الاو مَل ؤالثانيةبمفضّلة» فيجمع بينها بالحكم بكونها الآن 
لعمرو فإنه لايلزم حينئٍ كذب أحدهماء وهوظاهر, 

وإن لم يمكن الجمع بينبها بوجه أصلا فهنا أيضاً احتمالاات: 

(الأول) أن تكون في يديها معاء فقضى لما بها حينشل. 

قبل:ولا إشكال حينئذٍ في التقسيم بينهها نصفان إنما الاشكال في سببه 
فيحتمل أن يكون سببه تعارض البينات وتساقطهاء فيكون ماكان في يديا ولا 
بينة» فيسحلف كل واحد للآخربالنني»ويدفع خصمهعمّافي يده»فيبق ذلك له بيمينه 

ويحتمل أن يكون السبب تقديم بينة ذي الييد, في رجح كل واحد على 
الآخربما في يده بسبب البينة واليدء فلا يمين. 
كلّ واحد خارجاً بالنسبة إلى ما في يد الآخر, ومعه 


اء: بباب ؟1 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى: حديث؟ ج18 


ج١1‏ الاختلاف في الأعيان. لهذ 


لبينة» فيكون القول قولهء مثل من كان له بيئة على ذي اليدء ولا يمين 
وظاهر كلامهم_وهو الظاهر أيضاًء مع قطع النظرعن الأخبار- عدم ابين» وكون 
الحكم مستنداً إلى التساويءإذ لكل واحد يد وبينة, فالعقل يحكم بالتساويء لعدم 
استرجيسحء ولا يمينء فان المين في عرف الشرعء إفا هي مع عدم البينة؛ وبدونها 
نادرة في صورة مخصوصة» وليس هذه منها. 

ولكن فيه تتأقل, لأن مقتضى بعض الأخبار هو القرعة والحلف بعدها 
فالحكم للحالف كما سيجي *. 

ولأنه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيا إذا لم يكن الترجيح 
بين البينات أصلاء بالكثرة» والعدالة والتخد مرح التهمة» ونحوذلك من الأسباب 
المرجّحة» التي جعلوها في الأصول جحذء كترجيح الزواية. 

ويدلَ عليه العقل والنقل كن بالأنحيار أيضًء مث صحيحة شعيبهعن ألي 
بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في 
أيديهم ويقم البتنةء ويقيم الذي في يده الدار البيّنة أنه ورثها عن أبيهء ولا يدري , 
كيف كان أمرهاء فقال: أكثرهم بّدة يستحلف وتدفع إليه, وذكر أن علياً 
عليه السلام أناه قوم يختصمون في بسغلة» امت البينة لهؤلاء أ أنهم أنتجوها عل 
مذودهم ول يييعوا ول هبواء وقامت البيدة لحؤلاء مثل ذلك»فقضى عليه السلام بها 
لأكثرهم بيّنة واستحلفهم.قال: فسألته حيدئلٍ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى 
الدارقال: إن أبي هذا الذي هوفيها أخذها بغيرثمنء ولم يقم الذي هوفها بينة» 
إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة 
عليها(). 


(1) الوسائل: كتاب القضاء باب ؟1 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعرى يحديث١‏ ج8١‏ 


اص لام 


وني رواية عبدالرمان بن أني عبدالله, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
كان 38 عليه السلام إذا أثاء رجلان يختصمان بشهود, عدلهم سواءء وعددهم 
سواءء أقرع بينهم على أيها د تصير هين وكان يقول: اللهم رب السماوات السبع 


(ورب الارضين السبع) يم كان الحق له ف 
عليه المين إذا حلف(0. 

إشارة إلى ترجيح الأعدل والأكثر. لعل كلاهما خارج. ويحتمل أن يكونا 
متصرّفين» فتأمل. 

فتدل على تقدير البينة المتعارضة مع اليدء أوعدم اليد لأحدهماء, يقرع 
للحلف, فيحلف صاحيهاء ويكؤن الحكم كفي 

ومثله رواية داود بن سرحيان ةس أي عبدالله عليه السلام في شاهدين 
شهدا على أمر واحدء وجا ءَآخيَاكٌفشهدا على غير الذي شهدا (عليه-خ) الأولان» 
واختظفوا. قال: يقرع بينهم» فأيهم قرع فعليه (أفرع عليه ثليب) الهين وهو أول 
بالقضاءر). 

وقريب منها صحيحة الحلبي قال : سثل أبوعبد الله عليهالسلام عن رجلين 
شهدا على أمروجاء آخران فشههدا على غير ذلك فاختلفوا. قال: يقرع بينهم فأييم 
قرع فعليه اببين وهو أولى بالحق().وني مضمرة سماعة أن أمير المؤمنين عيه سلا 
قضى في البينتين المتساو, ة بعد الدعاء ها(). 


ه إليه» ثم يمجعل الحق للذي يصير 


١4ج من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدموى»حديث»‎ ١١ الوسائل كناب القضاء باب‎ )١( 
صعما‎ 

(/) الوسائل: كناب القضاء باب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث3. 

() الوسائل: باب ١+‏ حديث 1١‏ من أبواب كيفية الحكم جانا ص 188 

(4) الوسائل: ياب ١١‏ حديث 11 من أبواب كيفية الحكم ج8١‏ ص 16 منقول بالممنى فلاحظ. 


ينا الاختلاف في الأعيان لفينا 


وني مرسلة داود عنه عليه السلام الحكم بالقرعة مع تعديل الشهود 
واعتدالهم(0. 

وني رواية السكوني أنهم عليهم السلام قضوا لصاحب الشهود الخمسة حمسة 
أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين(). 

وبالجملة الروايات مضطرية؛ قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد ذكر 
الاخبار؛ الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار: هو أن البينتين إذا تقابلتاء فلا 
يخْلو أن يكون مع إحديهما يد متصرفة» أولم يكن, فإن لم تكن مع واحدة منهها يد 
متصرفة وكانتا جبيعاً خارجتين فينبغي أن كم لأعدهما شهوداً ويبطل الآخر. 
وان تساوتا في العدالة, حلف أكثرهرأ شه وه الذي تضمنه خبر أبي بصير 
المتقدم ذكره.وما رواه السكوني من أن امي الود عليه السلام قسمها على عدد 
الشهود, فإغا يكون ذلك على جهة لصح وَانويطَه بيجاء دون مر ا حكم.وان 
تساوى عدد الشهودء أي ينم فن خوج اسمه حلف بأن الحن حقه وان كان يع 
إحدى البينتين يد متصرفة, فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه» 


أنترع من يده وأعطي اليد اخارجة» وإن كانت بينته بسب الملك إما بشرائه» أو 
البينة الأخرى مثلهاء كانت البينة 


نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت 
التي مع اليد المتصرفة أولى.فأما خبر إسحاق بن عمار تحاصة-بأنه إذا تقابلت 
البينتان حلف كل واحد مهيا فن حلف كان الحق له وإن حلفا كان الحق 
بينهها نصفين-, فحمول على أنه إذا أصطلحا على ذلك , لأنا قد بيدا مايقتضي 
الترجيح لأحد المخصمين مع تساوي بينتها بالجين لهء وهو كثرة الشهود أو القرعة» 

(1) الوسائل: باب ١+‏ حديث : من أبواب كيفيّة الحكم ج18 ص14 منقول بالممو 

(1) الوسائل: كتاب القضاء باب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 1١‏ 
ج8١‏ ص ١‏ متقول بامعنى فلاحظ. 


يفيف كتاب القضاء ج11 


وليس هاهدا حالة توجب ابهين على كل واحد منها: وهذه الطريقة تأت على جيع 
الاخبار من غير إطراح شي ء منها وتسلم بأجمعهاء وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على 
ماذكرت لك إنشاء اشز). 

ونحن تفكرنا فهاء وجدنا أنه بتي بعض الأخبار خالياً عن الحمل» وعدم 
اجمع على الوجه الذي ذكره. 

وأن سبب ترجيح الأعدل على الأكثرعدداء غير ظاهر, 

وأن روأية منصورا؟) كانت فيا إذا كانت لأحدهما يد متصرّفة» وجعلها 
دليلة على حكم عدم اليد أصلا. 

ونه فرق بين عدم التعتوق مم ذكره؛ وهو (عدم -خ) ترجيح الأعدل, ثم 
الأكش ثم القرعة في الأولء ويرجَبَح دي اليد إذا كانت البينة تشهد على الملك 
ا مطلق» لا السبب» وبينة أدَارَح بن شهدت بالسبب. وذلك أيضأ غير واضح, فإن 
بيان السبب إن كان مرجحا فهو يرجح مطلقأء وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق. 

وأيضاً ترك بعض الاحتمالات: مشل أن يكون لكل واحد يد متصرفة 
فهاء فإنه ماذكر حكه. 

ولعله جعله مثل عدم اليد المتصرفة لواحد منهها. 

ويالجملة ماذكره غير واضح لناء وهو أعرف . 

فا لمناسب فيا إذا تعارضت البينتان المتصرفتان» أو الخارجتان, أو أحدهما 
خارجاً والآخر داخلا الحكم للأعدل والأكثر 

ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر احتمالات, ثالشها القرعة والبين» 


)١(‏ إلى هنا كلام الشبخ رحهالله.وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب؟1 في كيفية 
الحكم وأحكام الدعرى. ويرجد الاخنلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج8١‏ ص41 
(؟) كيتأت إنشاء الله 


كبا في صورة المين للجمع بين الأخبار. ان بعضها مطلقة وبعضها مقيّدة فتحمل 
الأول على الثانية. 


ولصحيحة الحلبي المتتقدمة, فإنها غير مختصة بالمتصرفين» ولا با خارجتين» 
ومضمونها موافقة للاعتبار» وعمومات الأخبار وخصوصها في القرعة التي هي من 
خواصٌ المذهب. 

وينبغي أن يقرع الإمام عليه السلام ان كان, وإلاء الحاكم الأعلم 
الأصلح بعد التضرع والتوجّه والدعاء بالمنقول المتضمّن لسؤال خروج القرعة باسم 
من له الحق. 

وهذه وإن كانت شاملة لما يكون“أنحدظرمتصترفاً دون الآخر, إلا أنه ورد 
خبران عختلفان في ذلك: أحدهماً خبر غياثه بن إبراههم» لحن ألي عبدلله عليه السلام: 
إن امير المؤمنين عليه السلام اختصم أله رعلان. في دابة,وكلاهما أقاما الب 
أنتجهاء فقضى بها للذي (هي ‏ كا) في يده, وقال: لولم تكن في يده جملتها بينهها 
نصفين(). 

وهذه مويّقة» لخياث» فإنه قيل :ثقة وقيل :بتري »فيكون بتريأئقة إن م يرخح. 

ومثلها رواية جابر ان رجلين اختصما عند رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم في دابة أو بعير وأقام كل واحد منهها البينة أنه أنتجهاء فقضى با رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم للذي في يدط»). 

وما روايتانهخاضية, وعامية(م). 


)١(‏ الوسائل كاب القضاء: باب ؟1 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث؟ ج18 


اصكحا 
(1)راجع سان أبي داود باب الرجلين يتعيان شيئاً. 
() يعني أرولية غياث خاصية ورواية جابر عامية. 
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يفا كتاب القضاء ج11 


وما دليلان على تقديم ذي اليد مع الشهادة بالسبباسواء كا 
الخارج أيضاً كذلك أوشهد با ملك المطلق:والظاهر عدم الفرق» ولاه إذا قدّمنا 
بين ذي اليد مع الشهادة بالسببء فا بق لبيّنة الخارج دليل» فإن خبر منصو رمع 
السببء وما بتي الخبر المستفيض دليلاً أيضاً. 

ويؤيد عدم الفرق ما في رواية اسحاق بن عمار, عن أبي عبدالله 
عليه السلام؛ عن أمير المؤمنين عليه الكّلام قيل: 
(أحدهماخ ثل) وأقاما جميعاً البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده(). 

فإنها عامة في السبب وغيره. 

ويؤيده أيضاء الأصلا َالابتصجاب, وان اليد دليل اخ فلذي اليد 
دليلان وللخارج دليل واحد. 

وإن البي إذا تَعَاوَضَعًا وتيساقمدا ف فق العين المدذعى به في يد صاحب 
اليد بلا بينة للمدعي : فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البيئة 

واخبر الآخر رواية منصور, قال: قلت لأبني عبدالله عليه السلام: رجل في 
يده شاة, فجاءه رجل فادّعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده وم تهب ول 
البينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده م تيع ول تهب؟ 
: حقها للمدعي» ولا أقبل من الذي في يده بينة» لأن 
: فيمين الذي هو 


إن كانت في يد واحد منهها 


تبعء وجاء الذي في يد 
فقال أبوعبدالله عليه السلام 
الله عزوجِلَ أمرآن تطلب ١‏ 
في يده هكذا أمر الله عرّوجل(0). 

وهذه صريحة في المطلوب وهوتقدي بيّنة الخارجء وفيها مبالغة» حيث ذكر 


من المدّعي فإن كانت له بيئةء و[ 


(1) الوسائل باب ١١‏ ذيل بث ؟ من أبواب كينية الحكم ج18 ص 186. 
(1) الوسائل: كتاب القضاء باب 1١‏ من أبُواب كيفية الحكم واحكام الدصوى محديث؟ ج11 
صحفا 


ج11 الاختلاف في الأعيان نذا 
١‏ 5 كسا الع اد 0 مس د سا9 ا 


العلة مرتين» فهي معلّلة مرتين» وا معللة مقدمة عل شي سارل ني إشارة إلى 
الخبر المستفيض: البيدة على المدّعي والبهين على من أنكير»» فهوأيضاً دليل هذا 
الحكم» فهذا وحده دليل مقدّم على ذاك » فكيف إذا فُهم منه دليل آخرء وهو اير 
ا مستفيض. 

وكأنه لذلك اختار جماعة 


ا خارج. 


ولأن ة الداغعل مود وبينة ا خارج مؤيتسء والتأسيس خيرم 
التأكيد, لاه يفيد فائدة جليلة, وهو أولى مما لايفيد إلا ماكان ويقرّره فقطء وهو 


معقول ومنقول من العلماء ومقرّر بينهم, وهو ظاهن”» 

إلا أن في طريق هذه الرواية إبرٍأهٌ/لثن كالم وحمّد بن حفص())»كأنه 
قال ابن داود كر جخ(م) وكيل . ومنصور مشتركة . 

فستد الاولى أولى» فلا يمكن كرح تَهدَهحَليه أنه معللة, فان ذلك بعد 
التساوي في السند. 

وترجبح التأسيس على التأكيد مطلقأء غير واضح إنما هوني الخُطبومقام 
الوعظ ولا يمكن إثبات الأحكام الشرعية بذلك.وذا قدّم بعض الاصوليين دليل 
الاباحة على الحظر والوجوب' وغيرهماء وإن عكسه بعض آخر لذلك . 

والخبر المستفيض نيس بمعلوم كونه دليل ا على ذلك» » فإن الظاهر أن 


المذعي .وإفا عليه البين على نني دعوى المذعي» فان لم يكن له بيئة فله أن يرده 


(1) عوالي اللثالياج١‏ ص 107 حديث 114 

(؟) سندها كبا في التهذيب هكذا: ميد بن ا حمن الصضار, عن إبراهم بن هاشبهعن حد ين 
حفص» عن منصور. 

(6) يعني : من أصحاب المسكري رجال الشيخ. 


لغينا كتاب القضاء ج11 
ولوشهدت إحداهما بالسبب فهي أولى. 


بيمينه» ولا يحتاج في ذلك إلى البينةء لا أن بينته لا تسمع مع بينة المذعي , 

وقد يرجح الأول على الثاني بالكثرة واعتبار السندء مع حلف صاحب 
اليد ا في رواية إسحاق المتقدّمة, وللتعارض» فبتي اليد مع عدم البينة» فيحلف 
المدّعى عليه. 

وقال في القواعد بتحليف ذي اليد على القول بتقديمه, وهوالأولى 
والأحوط » يمكن طرح الخبرين أيضاً للتعارض» والعمل بصحيحة الحلبي في هذه 
الصورة أب » أو يجمع بيتهاء بأن الحكم لبينة المّعي إن كانت القرعة خرجت 
باسمهء ولبينة المّعى عليه إن خرجِبِّك,ياسمه, فيحمل الخبران على ذلك وإن كان 
بعيدا إلا أنه خير من الاطراحل 

فالصلح في هذه الموامج كلها خير لما وللحاكمء وهو ظاهر فالصلح خير 
كلام خب له فائدة عظيمة لأبترلك 

واعلم أن المذاهب في تقديم بينة الخارج أو الداخل كثيرة:تقديم الخارج 
مطلقاء وتقديم الداخل مطلقاء وتقديم الداخل إن شهدت بينته بالسبب؛ سواء 
كانت بينة الخارج أيضأ شهدت بالسببء أوبالملك المطلق» وتقديم الخارج إن 
كانت بيدة الداخل تشهد بالملك المطلق» سواء كانت بينة الخارج أيضاً كذلك» أو 
شهدت بالسبب. 

ومختار المصنف هنا تقديم الخارج إن شهدت كلتاهما با ملك المطلق أو 
السو 

ولوشهدت إحداهما بالملك والأخرى بالسببء قدّم ذات السبب إن 
كانت بينة الداخل. 

وإنا لم نجد فرقاً بعد أن عمل بالخبرين الأولين, العاميء والخاضي» وإن 
كان موردهما السيبء ما تقدمء ولانه حينئكٍ لم يبق لتقدم الخارج دليل واضح فإنه 


ج11 الاختلاف أي الأعيان إنينا 
ااااااااا ‏ مة _ د 

ولو كانت في يد غيرسماء قضى لاعدفها. فإن تساويا 
فلأكثرها. فإ تساويا أقرع؛ وحلف الخارج: فإن امتنع 
وأخذ, وإن نكلا قضي لما. 


يطرح خبر المنصور, ويبطل الاستدلال بخبر المستفيضء فلا يمكن الجمع بين الأنخبار 
بالحمل على التفصيل بالسبب وغيره؛ وهو ظاهر, فتأقل. 

قوله: «ول وكانت في يد غيرهما الخ». أي لو كانت العين في يد غير 
المتداعيين» وتكون فها بينة متعارضة» قضي الأعدفياء فبينة أهما كانت أعدل» 
حكم له فإن تساويا في العدالة» قضي لأكثرهاء مشل أن كانت لأأحدهما بينة 
عدول وللآخر عدلان. فإن تساويا في الكدزة أيفياً أفرع ينبا وأحلف من خرج 
اسمه, فيحكم له إن حلفء وإن نكل| وَامْكتق من) الجلفء أحلف الآخرفحكم له 
وإن نكلا جميعاً قضي لماء فيقسم بينيا نصَمَانَ هذا معنى التن . والدليل عليه غير 
ظاهر. 
ما كان بيد ثالث إذا كان عليه بيّنة متعارضة؛ وبين ما لم 
يكن عليه بييئة أصلا بأن حكم في الأول ما مر آنفأء وحكم في الثاني بترجبح من 
صتقه الثالث وحلفه للآخر ومع تصديقهم! بالتقسيمء ومع ردّهماء بإقراره في يده 
بعد حلقه بعدم العلم لهما كما مرب 

وذلك أيضاً غير واضحء فإن ا حكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحاً هنا 
أيضاً مكنء فتأقل. 

وأيضاً فرق بين تعارض البينتين: فيا إذا كان بيد ثالثء وفيا إذا كان 
بيدهماء بها ذكره من الحكم بالتنصيف في الثافي» وبالتفصيل المذكور في الأول. 

وهوغير ظاهءفإن الترجيح بالأعدل ثم الأكثرئم تقديم من أخرجته القرعة 
الخ ممكن فيا إذا كان بيدهما أيضأء وهوظاهر. 

وإن كان الباعث هوما في بعض الروايات والجمع بينهاء فا نجد أن ذلك 


لا-ناب| بس سس بسح 


لييفا كتاب القضاء جا 

والشاهدان كالشاهد والمرأتين» وهما أولى من الشاهد والبين. 

ولوتداعيا زوجية» أقرع مع البيّنتين. 
سلس س سبببببب 
مقتضى الروايات.وسبها التفصيل والتخصيص المذكورين. 

ثم ما نجد وجه تقديم الأعدل على الأكش بل نجد العكس» فإن العدالة 
تكقي للشهادة, وأما ريادتها تفيد الترجيحء فلا. 

وأما زيادة الشاهد, فهومتزلة دليل آخر ولا شك في رجحان مادليله أكثر 
عل غيره. 

وبالجملة أحكام تعارض البسينات على الوجه المذكور لادليل عليهاء وما 
ذكرناه محتمل الله يعلم . 

قوله: «والشاهدان الخ »الاريك الإشارة إلى تحقق التعارض بين الشهود 
ولا شك في تحققه بين الشاهدين الْعَدَلينء وبين مشلهها وكذا في تحققه بينهها وين 
الشاهد العدل والمرأتين العادلتين فإن كل وآحد منهما حجة شرعية لا ترجيح في 
نظر الشارع بينهها.فإن الحقوق المالية تثبت بكل واحدة منهماءوالشاهدان, بل هما 
والشاهد وا مرأتان, أولى من الشاهد وايمين»فلا تعارض بين شي ء منهها. وهو ظاهرء 
فإن الشاهد والهين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأسكامء بل الشاهد حجة 
مع انضمام مين المأعي في بعض الأحكام مع تعذر الشاهدين كها سيتحقق. 
فتأقل» فإنه قد قيل بالتعارض هنا أيضاً فيا يثبت بالشاهد والبهين, كما في 
الشاهد مد والرانين. وكان ينبغي أن يقول: والشاهد وامرأدان كالشاهدين»كأنه 


قوله: «ولونداعيا السخ». أي لوتداعى اثنان زوجيّة زوجة لهماء وأقام 

كل منها بيينة شرعية فإن كان مع بيئة أحدها مايوجب الترجيح: عمل بهء وإن 

اعتدلت البينتان من غير رجحان أقرع: فباسم أيبم! خرجت القرعة» حكم له بها. 
ودليله أنه لابد من الفصل» ولا يك ن الترجيح لغير مربّح» والفرض عدمه 


نا الاختلاف في الأعيان لخينا 
"!اا 9992 لت 

والشهادة بقديم املك أولى من الشهادة بالحادث؛ وبالأقدم 
أولى من" القدبم. 


فلا مفصل إلا القرعةء وعموم كل أمر مشكل له القرعة(00. 
وخصوص رواية داود بن أب يزيد العطّان عن بعض رجاله عن أني 
عبدالله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود, فشهدوا أن هذه 
المرأة امرأة فلان, وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان, فاعثدل الشهود وعدلوا؟ 
قال: يقرع بين الشهود, فن خرج سهمه فهو انحق» وهو أول(0). 
ولا يضر الارسال؛ وكون ابن فضّال في الطريق(7)» وعدم ذكر دعوى 
الزوج كأنها محمولة على ذلك . 
وأيضاً يمكن التفصيل: بأناخرأهِل تمدق أحدهما أو تنكرء فيمكن 
ترجيح من صذقته ومع إنكارها أو تصديتهً :يرع إلى الأول . 
ولكن في صورة الانكان وَامكَكََكَلمكربجائينتبغي أن يذكر لهاء إن لم 
تكن في الواقع زوجته تمدعه عن نفسها بينها وبين اللهء وإن كان ا حاكم يحكم 
عليها بحسب ظاهر الشرع: بالامتئال والزوجية وهو ظاهر, وأمثاله كثيرة. 
قوله: «والشهادة بقدي الملك الخ». يريد بيان اسباب الترجيح ومنه 
القدم. فإذا شهد الشهود بأن الشيء الفلاني كان أمس لزيد مثلاء وشهود أخر بأنه 
الآن لعمرووكذا بالقدم والأقدم» مثل منذ سنين ومنذ سنة فإن الأقدم بالنسبة إلى 
القديم قديمء وهو بالنسبة إليه حادث» لاتعارض بينههاء بل الحكم للقديم والأقدم 
فانه راجح, لحصول التعارض بين في الوقت ا مشترك , مغل ال حال والقدم. 
(1) الوسائل كتاب ١‏ أبواب كيفية ا حكم وأحكام الدعوى» فراجع . 
(1) الوسائل كتاب القضاء باب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى؛حدي ث4 
() طريقه كما ني الكاني والتبذيب هكذا: 
يزيد العطارفعن بعض رجاله. 


اء باب 17 من 


يّ بن إبراهيم, عن أبيه عن ابن فقّالء عن داود بن أي 


وبقسيت البيسة على الملك في الزمان الزائد الذي يختص به الأقدم والقديم 
بغير معارض» واستمرٌ بحكم الاستصحاب إلى الحال والقدمء الَلذّين هما ا مشترك 
فيهما الدعوى»هكذا ذكروا. 

وفيه تأمّل» إذ دلالة الشهادة القديمة على الملك الآن, انتفت بالثيافة 
الحالية, فلا يستمس ومحرد الملك في الماضي لايكني» بل قالوا: لاتسمع تلك 
الدعوى إلا بانضمام أن الآن أيضاً ملكه, أو لاأعلم زواله» كيا سيجيء, فتأمّل. 

والتحقيق أن يقال: إن لم يصرّح بيّنة القديم لقنم بالملك في الحادث 
والقديم - أي الزمان المشترك بين البينتين كا حال والسئة. ب ينبغي الحكم سترجيح 
بين الحادث والقديم, سواء قاليتا البينةالائولى» لا أعلم زوالهه أو ماأعلم زال أم 

لا. ولا فرق بين العبارتين على مايفتهمء وان فزق» فتأمل. أو ما قالت شيئاً أصلاً. 

إذ البينة الثانية خاصّة ومفصلة.والأ ل بجملةر وابؤاضة مقدمة. 

وبالجملة لامنافاة بين البينتين.فلا معنى لتقدبم الأول للتعارض» فإن كون 
اللك في زمان سابق لشخصر ىء لايشافي كونه بعد ذلك لشخص آخر وعدم علم بينة 
بزواله, لايناني الزوال وعلم بينة أخرى بهء وهوظاهر . وإن صرحت البينة الأولى 
بأنه إلى. الآن ملك فلانء وم يخرج عن ملكه -ولكن ينبغي عدم الاكتفاء في ذلك 
بعدم العلم بالزوال؛ بل ينبغي العلم بعدم الزوال: وإن كان هذا العلم مشكل- 
وقع التعارض . 

فترجيح الأول محتمل مع الاشكال السابق. 

قال في القواعد بعد ذكر دليل الأول المذكور: ويحتمل التساوي, لأن 
امتأخرة لوشهدت أنه اشتراه من الأول لقدّمت على الأخرى فلا أقل من التساوي 
وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة المدعي إنما نشبت تبعاً لشيوته في الحال» 
وهذا لوانفرد بادّعاء املك الماضي لم يسمع دعواه ولا بينته. 


ج11 الاختلاف في الأعيان لذن 
وبا ملك أولى من اليد. 


وهذه العبارة تدلَ على أن الكلام مع عدم التصريح» وأن ترجيح الأول 
ليس بمجمع عليه فلا مانع ما قلناه. 

وما أعرف وجه أن في القواعد احتمل التساوي؛ وما احتمل رجحان بينة 
الثاني» مع أن الدليل مقتضيه كا ترى: وهوظاهر. 

على أن عدم سماع الدعوى بالملك السابق محل التأمل» وهو خلاف ظاهر 
اكئن والشرائع . 

ثم إن ظاهر كلانهم عدم الغرة الفرق بين كون المآعى به في يدهماء أوفي يد 
أحدهماء أو في يد ثالث أولم يكن في يد أحد, 

ويمكن أن تكون مخصوصة بما إذ الم يكنني/يد احدهماء مع عدم تصديق 
من في يده, أحدهساء وقد مر حكم منصتدقروأتنا-إذا كان في يد أحدهما يكون 
ا حكم كما مر من ترجيح بينة الداخل» أو الكاتيع6«فتأملة 

ومكن أن يقال: إن كانت بيئة القديم والأقدمء هوبينة ذي اليد فيقذم» 
للوجه الذي تقدّم» فإن البينتين تعارضتاء فبتي في يد ذي اليد» وهو دليل الملك» 
فيحكم له به وهذا على القول بتقدم بيئة ذي إليد لاغير. 

وإن كان ذو اليد غيره فيشكلء فإن اليد تعارض حينئفٍ البينة بالملك 
السابق» فيبنى على القول بتقديم أيهما تقدم. 

والظاهر تقديم الملك , فإن اليد اعم من اكلك ء فانها قد تكون با كلك, وقد 
تكون بغيره مثل الاجارة والعارية والوديعة وغيرها. 

وإليه أشار بقوله (وبا ملك أولى من اليد) يعني من أسباب ترجيح إحدى 
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البينتين على الأتحرى أن أحدهما تشهد با ملك, والأخرى باليد, والأولى أولى» 
للجمع؛ وعدم التعارض» فلا تعارض انعم قد يناقش في الأولوية» إذا 
شهدت با ملك السابقء فتأقل. 


أسبق تأريخء فهو امقدّم لا محالة.وان كانت بيدة الآخر أسبق تأريخاً 
سبق التأريخ مرجحاً فكذلك يقدّم الداخل, وإن جعلناه مرجحاًء فني ترجبح يما 
0 : أحدها ترجيح اليد, لأ البينتين نتساويان في إثبات الملك في 
الحال» فتتساقطان فيهء وتبق من أحد الطرفين اليد ومن الآخر إثبات السبق» 
واليد أقوى من الشهادة على اكلك السابق» يلك يزال بها الخ. 

ولا يق 57 

وكذا وجه تقديم بيدة الدلل عل قدي ر كون تأريخه أسبق لامحالة إلا على 
ماقلناة, 

وكذا وجه تقدهه يقير سبق تأريخ المخارجء عل تقدير عدم 
جعل سبق التأريخ مرجّحا وكذا الأوئجه. 

وكذا تقديم اليد مع ماتقدّم من ترء الخارج. 

وبالجملة. هذا كله على ذلك القول غير ظاهر. نعم قد يظهر على غيره كما 
قلناه فتأمّل. 

وتقديم اليد أيضاً على الشهادة بالملك السابق مما يناقشء إذ اليد أعمء فلا 
تناني املك السابق» بل لا تنافي الملك الآن لغير ذي اليد للاستصحابء فتأقل.. 

وقد ترجّح في الشرائع أيضاً كالمن ترجيح شهادة املك المطلق على 
شهادة اليد مطلقاًء سواء تقّم تأريخ شهادة اليدء بأن كان منذ سنة, وتأريخ املك 
منذ ستّة أشهرء فتأقل. 

قوله: «ويسبب ال ملك أولى من التصرف». يعني من الأسباب المرجّحة 
للبينات: كون احداهما تشهد بالملك وسببه -مثل كون الشيء الفلاني نتج في 


ج11 الاختلاف ف الأعيان 1 

ولو شهدت ملكيّته في الأمس لم تُسمع حتى يقول : وهوني ملكه 
في المحالء أوله أعلمٍ زواله. ولوقال:لاأدري زال أم لاء لم يقبل. أقا لو 
قال: هوملكه بالأمس اث اشتراء من الدّعي عليه ,أو اقرله به أوغصبه 
من المذعي » أو استأجر منه, قُبل. ولوشهدت بالاقرار الماضي ثبت» 
وإن لم يتعرض للملك في الحال. ولوقال المدّعى عليه:كان ملكك 
بالامسء انتزع من يده. 


ملكه, أو اشتراه من فلان- وتشهد أخرى بأني رأيت فلاناً يتصرف فيه تصرف 
الملاك-مثل الركوب والحمل في الداتة» والبناءتواهدم في الدان والرهن والبيع ونحو 
ذلك- قتمت الأولى لأنها صريحة في الْطيلوب وأكتعى وامشهود له بخلاف 
الثانية فان التصرّف أعمء خواز وقوعه من الوكين وغيره. 
ولا يخق أن هذا الدليلء بََلَعَعتَدِمتبيعة ألذك الطلق من غير ذكر 
السببء على بينة التصرفءوذلك غير بعيد. ولكن تقييدهم بالسبب مشعر بعدم 
ذلك , فتأء 
قوله: «ولوشهدت الخ». يعني لم تسمع الشهادة بالللك القديم 
والسابق» مثل أن يقول البينة: الشيء الفلاني كان في الأمس ملك المّعي» ول 
يترتقب عليه الأثر الطلوبء إلا أن يقول:هوملكه الآن والحالء أو يضم إليه قوله: 
(ولا أعلم زواله إلى الآن)» إذ محرد كونه, كان له قبل هذا الوقتء لايناقي كونه 
لغيره الآن؟ لأنه يجوز أن يعلم أنه ليس له فكيف يكون شاهداًء أنه لهء فالشهادة 
لا تثبت كونه من يشهد له . ولاعدم علم الشاهد بأنه ليس له فكيف يحكم بها 
و 


بخلاف ما إذا قال: الآنء أوقال: (لا أعلم زواله)» فإنه وإن لم يغبت 
اللك الآنء وم يجزم بهء ولكن يعلم منه عدم علمه بالزؤال؛فبحكم الاستصحابء 


ذا كتاب القضاء ج17 
-- _ _ _ ب صصسشسشع 


خلافهء كما إذا أقتر الدّعي بأنه كان له, يحكم عليه بأنه 
يشبت الانتقال. 
فالفرق بين الضمَ وغيره, أن مع عدمه يجوزعلم الشاهد بالزوال, ومعه لا. 

فالاستصحاب هنا أولى؛ فإن الحكم بشهادة شخص على شي ء, مع 
احتمال الجزم منه بعدمه بعيد جدّاًء بل مع الانضمام أيضاً بعيدء إلا أنه جوز ذلك 
للضرورة» وللقياس على الاقرا فإن الشهادة منزلة إلاقران فلو أفربأنه له يحكم 
عليه حتى يثبت خلافه, فكذا بالبيّنة» وفيه تأقل. 

ولأنه لولم يعتبر هذا المقدانةتقلبيلا مايثبت بالبيدة أمر, إذ فرضٌ علمها 
بعدم الزوال والتغيير سيا بعد ملةء#إنيد حا 

وكأنه إجاعي» وإلا لكان التدح لي ذلك أيضا ممكناً. 

وأما الفرق بين (لا حلم زواله) بين (لاأدري أزال أم لا) -حتى يقسبل 
مع الأول» ولا يقبل مع الثاني هو الترديد والشكٌ الصريح في الثاني دون الأول» 
وإن كان مآلما واحداً. 

فإن معنى قوله: (لا أعلم زواله)» أنه لم أعلم أنه زال أم لاء وهو بعينه معنى 
(لا أدري زال أم لا) فكآن المبالغة في احتراز البينة عن العبارة الدالة على الشك 
والترديد وإيجاب التعيين والجزم» صار سبباً لذلك . والا فالفرق ا معدوي الموجب 
القبول الأول دون الثاني» غير ظاهر. 

ويكن الفرق بأن (لا أعلم زواله), يحتمل أن يعلم عدم زواله» فيكون 
جام بالملكية بالفعل؛ بخلاف (لا أدري, زال أم لا)» فانه لايحتمل العلم بعدم 
الزوال. 

وبالجملة لولم يكن إجماع, أو دليل آخرعلى قبول ذا دون ذي» يصير 
الفتوى به مشكلاء فتأقل. 
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اض # ا 0 
ولو شهد أنه كان في يده بالأمس» ثبت اليد وانتزصت من يد 


الخصم على إشكال. 


هذا إذا لم يبين الشاهد السبب» ولا عدم ملكية اليد. أما لوبيّن سببه 
-مشل أن قال الشاهد : كان المدعى هوملك المدّعي بالأمسء اشتراه من المذعى 
عليه. أو أقرَالمدعى عليه للمدّعي بالمّعى . أو بين عدم املكية باليدء مثل أن قال: 
غصب المّعى عليه المذعى من المدّعي, أو استأجره منه -قبل هذا القول من 
الشاهدين, ويترتب عليه الأثر المطلوب من الشهادة, ولا يحتاج إلى ضم قرله: 
(الآن)ء ولا (لا أعلم زواله)» بل لوكان المدتعى بيده يزيل يده عنه حينئؤءلبيان 
السبب» أوعدم ملكيّة يده. 

وهوني الثاني ظاهر, وني الأول ثأمل١‏ 

وكذا لوشهد الشهود بإقرار لدعي كَل في الزمان الماضي مثل الأمس, 
وم يتعرض لملكية الآنء بل للملك مل لبت الآقراربالشهادة, ولم يحتج إلى 
الضميمة» كما لوبيّن سبب املك مثل الشراء 56 لأنه إذا ثبت الاقران يحكم 
عليه بإقراره» كما إذا قر عند الحاكم بانه ملك المدعي من قبل مثل الأمسء حكم 
2 كه 


الضميمة, فتأئل في ذلك » فإه عي ا ال 1 
قوله: «ولوشهد أنه كان الخ» . لوشهد الشهود بأن المع كان قدهاً 

مشل الأمس بيد المدعي , وهوالآن بيد المّعى عليه هل يثبت بها اليد السابقء 

فيحكم ا حاكم بانتزاعه منه وتسليمه إلى ا معي » فيحكم بكونه ملكا له إذ اليد 

دليل املك؛ أم لا بل يرجح اليد بالفعل على اليد السابق . 

فيه إشكالء يفهم من المتن اميل إلى الأول لأن اليد مشل الملك ودليله» 
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ولوادعى ملكيّة الداة منذ مدة فدلّ سِنْا على أقل قطعاً أو 
ظاهرء سقطت بينته. 


والملك القديم يقدم على اليد بالفعل»فكذا اليد القدبم, تقدّم على اليد الحادث 
والقعل. 

وقد عرفت مافيه» على أن هناك إنما يغبت بقوله: (مازال), أو (لاأعلم 
زواله)» وقد علم الزوال هنا بالمشاهدة. 

ولأن اليد دليل الملك, وقد ثبت ذلك بالشهود, فيثبت الملك السابق» 
وبحكم الاستصحاب ثبت املك بالفعل فينتزع منه. 

فيه أنه فا ثبت املك اهؤلم يعلم خلافه ولم يعارضهءوهنا قد عارضه 
السيد بالفعل» وذلك منع ميل خَلِكْمْ الإسئُصحاب بالملك السابق» فإن الدليل 
بالفعل أولى من الدليل. السابيّ واستصجابه في الدلالة على ثثبوت المدلول 
(المطلوب_خ), وهو ظاهر. 

وبالجملة اليد دليل الملك السابقء واليد باتفعل دئيل ا ملك بالفعل» ولا 
شك أن الثاني أولى, ولا يكن الجمع يها مع ال القول بالدلالة, فإنه قد يكون أولاً 
ملكا للمّعي ثم انتقل إلى الثاني فلا تعارض حقيقة: وهو ظاهر وقد مرّمئله في 
تقديم الملك السابق على الحادث. 

قوله: «ولواعى الخ». لوادتعى شخص أمراً مع قريدة يقيئية أو 
ظاهرة دالة على كذبه في ذلك رّت دعواه ولم تُسمع بينته, مثل أن هذه الدابة من 
سنتين أنتجحت» أو كانت عنديء وقد علم من سنا وغيره أن عمرها أل من ذلك 
يقينء أوظناً. .. يعني أن أكثر أمثال هذه الدابة لم يكن عمرها السنتين مثلاً. الحكم 
في الأول ظاهر, 

وأما الثاني فيه إشكالء إذ بحرد الظن والأكثرية لم يصرسببآً لتكذيب 
المتعي وعدم سماع شهوده, فإن الجمع مهما أمكن وعدم الحمل على الكذب 
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ولوادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده. حكم لهء 
فلوبلغ وأنكر أحلف. _ . , 
ولو كان كبيراً فأنكر أحلف وحكم بالحزية. 


واجبء فكيف يحكم بمجرد الظنّ هدا بتكذيب المدعى والشهود العدول المقبول 
شهادتهم في أمرغير معلوم الكذبء بل مظنون وممكنء فتأقل. 

ولا شك أنهم يسمعون الدعوى البعيدة والتي يظن خلافهاء مشل دعوى 
الجارية مخدّرة بأنها ليست بجارية, بل حرة كبا سيجي ء. فتأقل. 

قوله: «ولواّعى رفّية يجهول النسب الخ». يعني إذا كان تحت يد 
شخص إنسانٌ صغير دون البلوغ واّعى رقئته:والصغير ممهول النسب أي لم يكن 
شرعاً كونه حرا حكم له 
بذلك » وسمع منه» فيجوز استخدامه 'بإذنةم شاو هقتة كسائر المماليك . 

وإذا بلغ وأنكر ذلك, فإن كان للحي تشهردثبنت ذلك , وإلا فله عليه 


نسبه مشهوراً بالاستفاضة الدالة بالحزية: أيالم ؛ 


أن يحلفه بأنه ليس برقه. 
والظاهر أنه لايكفيه الحلف على ني العلم» اذ قد يكون رقاً شرعأء و 
يعرف هوذلكء فلابد من ا البعّة على نفي كونه رقا له 


وذلك ممكن: بأن يقبت عنده بالشياع المفيد للعلم بأنه ولد فلان وفلانة 
المترين» فله أن يحلف» فإن حلف حكم بأنه حر وإن نكل فكسائر المآعى عليهم. 

وإن كان الذي تحت اليد ولدعى رقيّته» وجهل نسبه» كبر يجنوناً فيحتمل 
كونه مثل الصغير في ذلك كله قسمع دعواه ويحلف بعد الإفاقة بأنه ليس ممملوك . 

وإن كان بالغاً عاقلاء فإن أقرّعلى نفسه بالرقية التي ادّعيت, حكم عليه 
بهاء ل (إقرار العقلاء على انفسهم جائز) ولغيره. 

وإن أنكر ذلك , فان كان للمدّعي بينة على ذلك » وإلا له عليه مينء فإن 
حلف حكم بريته, والّا فثل المّعى عليه الناكل. 
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نياعه وإن لم يقرّعلى إشكال. 
ولوادّعاه اثنان: فاعترف لما قضي عليه وإن اعترف لأحدهما 


حكم له. 


وإن سكت ولم يتكلم» فهل يحكم بها عليه: ويجوزشراؤه وغيره مثل من أقرٌ 
بباء أم لا؟ فيه إشكال. 

من أن الأصل في الانسان الحرية» حتى يشبت الرقية بإقراره أو بالبينة ونحو 
ذلك» وم يثبت شيء إذ سكوته أعمّ من الإقران فانه يجتمع مع الانكار أيضأء وهو 
ظاهر. 


وبالجملة قد تعارض الأصبئل والظاهر, فإن الظاهر من حال المسلم أن 
لايدعي رقيّة حر ويستخدمه ويعصِيَرف هبلك الوجهء وسكوته أيضاً قرينة ظاهرة 
على ذلكء فإن البالغ العاقئل إذاخررن” أن أحداً يدعي رقييته» ويريد بيعه لايق 
(عل-خ) ذلك عادة, إلا أن يكوك كيت 

نعم قد يتصتور ذلك مانع مثل خحوف وغير ذلك » ولكن ذلك بعيد ونادي لم 
يلتفت في الشرع إلى مثله. فظاهر كلامهم أنه يحكم برقتيته» بمعنى جواز شرائه 
واستعماله مثل سائر المماليك . ولكن هوباق على حجته, معنى أن له أن يدّعي بعد 
ذلك ألحرية» ويسمع ذلك منهء سواء أظهر لسكوته وجها أم لاء وليس سكوته مثل 
إقراره حتى لايسمع بعد ذلك إنكاره, وهوظاهر. 

قوله: «ولو ادّعاه اثنان الخ». أي لوادعى كل واحد من شخصين رقيّة 
انسان؛ فإن كان طفلاً أو جنوناء فهو مثل مالو ادّعى مالاغيره» وقد مر مفصلاً. 

وإن كان بالغاً عاقلاء فإن أنكرهماء فهو كالمال» فكلّ من له بينة» فله. 
وإن كان لما بينة» فع الترجيح: فهو من له رجحان» ومع التساوي يحكم بأنه لهاء 
منصفا مع التشيّت بعد التحالف عندهم. 

ويمكن القرعة وحلف صاحباء فالتسلم إليه ومع نكول أحدهما للأآخخره 
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ولوتداعيا ثوبين في يد كل واحد منبها أحدهماء وأقاما 


حكم لكل منهها ما في يد الآخر, 


ومع نكوظها يكون لهما منصفاً. 

وكذا مع عدم تشيّث أحدهما.ومع تشبّث أحدهما دون الآخر, فالحكم مبيّ 
على تقديم بيئة الداخل أو الخارج كما في غير الإنسان. 

وإن اعترف فإن كان لياء حكم عليه بها غماء فيكون منضفاء هذا مع 
عدم الترجيح: ومعه يحتمل رجحان جانبه. 

وإن كان لأحدهما بينة بأنه له دون الآخرء فيمكن أن يرجّح جانبه أيضأً 
لأن البينة حجة شرعية: لايعارضها اهقمع أن اعترافه أنه لهم كبا هو 
مدّعاهما- غير معقول» نعم وهو معقول إن| كألكة كرا أنه مشترك بينها. 

وإن اعترف أنه لأحدهماءدون الاخي حكم له بهاء لقبول إقرار العقلاء 
لأنفسهم, وعدم مايوجب كونه للآخر. نعم لَه علية مين. 

قوله: «ولوتداعيا الخ». لواّعى كل واحد من شخصين كل واحد 


فإن أقام كل واحد ببيّنة متساوية على مطلوبه» حكم له ب في يد الآخرء بناء على 
ترجيح بيئئة الخارج وما في يده بناء على ترجيح الداخخل. وبالجملة الحكم فرع 
تلك المسألة. 

وإن لم يكن لأحدها 
ما في يده.وإن كان لأحدهما 
للبينة, والذي في يده» لأنه ا 
(البينة)(01. 


(1) لعله إشارة إلى قوله عليه السلام: (البينة تلمدّعي والهين على اللآعى عليه). 
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ة بعين في يبد غيره, انتزعت له. فبإن أقام الذي 


له لم يحكم له على رأي. 


أما لوادعى ملكا لاحقاء فالوجه القضاء له. 


والظاهر أنه مع ذلك يلف لدفع صاحبه عرا في يده لأن الهين على 


ا مذعى عليه. 
قوله: «ولوأقام الخ». إذا اذعى زيد مثلاً على عمروعيناً في يدم 
وأقام البينة حكم له بها قطعاً فانها حجة شرعية من غير معارض» 


عمرو له وتسلّم إليه. فإن أقام عمرو البينة بأنها كانت لهء قبل أن ينتزع عنه» لم 
يحكم على رأي ا مصنفاء له بها فتإنهأاليدء نظراً إلى أنه يدعي أنه كانت له قبل 
الأخذ منه. وأن الأتعذ منه ظلم» فَكأنها ف يله ويدّعيهاء ويقيم عليها البينة. 

ولأنه إذا كان خايجأء يصير جعل المدّعى عليه بعينه خارجأء وانتزاع 
العين من المّعي سهلا بأن لاني بالبيتة حتى يحكم الشارع بالانتزاع» وانتزعت 
منهء ثم يأقي بالبينة» وهكذ!. وقد ثبت عنده أن ب ة الداخل لم تسمعء ويحكم 
للخارج عند التعارضء وقد تعارضت البينتان, الأولى التي حكم بشهادتها لزيد 
وبينة عمرو الثانية 

وفيه تأمّل» فإنه الآن خارج وغير ذي اليد, فإن الحاكم إذا نزع العين من 
يده وأعطاها لزيد, فصار زيد هوذا اليد فتأمل فيه. 

على أنك قد عرفت مافي الحكم للخارجء وأن ليس مذهيه الحكم 
للخارج مطلقاء بل إن شهدتا بالملك المطلق» أو بالسبب» ويمكن فرضها هنا أيضاً 
كذلك, فتأقل. 

وإن اّعى ملكا لاحقاء بأنه قال صار ملكه بعد أن أخذ منه, وأقام عليه 
البينة» فالوجه عند امصنفء القضاء والحككم لعمرو؛ لأنه حينئذٍ خارج لاالة» 
فلا مانع من سماع دعواه وبينته, فهومثل أن يدّعي على شخص ابتداءً عيناً وأقام 
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ولوتتداعى الزوجان متاع البيت, حكم لذي البينة» فإن 
فقدت, حلف كل لصاحبه وحكم غباء سواء كانت الدار هما أو 
لأحدهماء وسواء كانت الزوجية باقية أولا على رأي وحكم للرجل بما 
يصلح له وللمرأة بما يصلح هاء ويقسم (يصلح-خ ل) بينهما مايصلح لما 
على رأي. 


عليه البينة. 

ولأن الظاهر حينئُذٍ أن لا تعارض بين البيّنتين, فإن البينةٍ الثائنية تشهد 
بأنها ملك عمرو بعد الانتزاع» فيحتمل أن ارت له بعد أن كانت لزيد. فكون 
الوجه الآخر الضعيف الذي أشار إليه الصنفث بِقِوبّة/(فالوجه القضاء) عدم القضاء 
عمرو, والقضاء لزيد _بناءً على القول بتقدي بِينة الدأخل-» ضعيف. 

وكذا بناءً على أن البينة كالاقرارة فإذ! أقريان الِين لزيد لم تسمع دعواه 
ولا بينته بأنه بعد زمان إلاقرار لي» ملم يقل :نميا منه وانتقلت منه إليّ» فإن 
الإقرار مسموع في المستقبل وموجب للالزام بملكية المقَرَ له بعد ذلك أيضأء اذا أقر 
أنّ هذا لزيد, لم يقدر أن يقول: ليء إذالبينة مثل الإقرارءفإذا شهدت الب 
لزيد لم تسمع دعو المذعى عليه ولا بينته بأنه لعمرو. 

وهذا أضعف, فإن البيئة لاتوجب ملكية المدّعي دائا وهوظاهر. ولا يلزم 
عدم انتقال مال إلى شخص بعد أن يغبت بها لغيره. 

ولكن هذا إذا لم يقل المدّعي ثانياًإنها انتقلت إليّ من زيد وتلقَيتها منهء 
الا تقبل دعواه وبينته قطعأء وإن أطلق وم يقيّد بالسبق ولا باللاحق» وبالتأخير. 

قوله: «ولوتداعى الزوجان الخ». إذا تداعى الزوجانء أو ورثتههاء أو 
ورئة أحدهماء والآخر, متاع البيت الذي تحت يدهما وتصرفهما منه بحسب الظاهر 
من غير انختصاص أحدهماء ففيه أقوال, للأخبار والاعتبار. 
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(أحدها): حكمه حكم سائر الدعاوى. فحكم لذي البيئة منهم.فإن 
فقدت البينة حلف كل واحد لصاحبه؛ ويكون المدّعى بينهها نصفين مطلقاة سواء 
كان المّعى مايختص بالرجلء أو با مرأة» أو مايصلح بينبها. وسواء كانت الدار 
والبيت اللتين فيها المتاع خراء أو لأحدهماء أو لثالث. وسواء كانت الزوجية با 
أو زائلة» بالطلاق: أو الموت. وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا» أو تقديرأ على رأي 
المصنف هناء وجماعة.وأشار بالتعميمات إلى خلاف بعض العامة في ذلك والفرق 
بين ا مذكورات. 

والدليل عليه أنه مقتضي, الاصل» والقوانين الممهّدة في ساثر الدعاوى, 
فحكه حكله. من غير فرق» ولؤثبت ارات بحيث توجب الخروج عنه. 

وذهب جع آخر إلى أنه يحكم لللرجل مايصلح له فقطء مثل السيف 
والدرع وسائر الأسلحة والنتجامة, .وما يصلح. للهرأة فقط -مثل الح والمقنعة وثياب 
النساء.. يحكم لها به. وما يصلح لما يقَسَمِ كما في سائر الدعاوى؛ قضاءً للعرف 
والظاهر. 

ويؤيده حديث رفاعة النخاس» عن أبي عبدالل عليه السلام قال: إذا طلّق 
الرجل امرأته (وني بيتها متاع -يب) فادّعت أن المتاع هاء وادعى الرجل أن المتاع 
له كان له ما للرجال, ولها ماللنساء(١»هكذا‏ في التهذيب وغيره. وفي الاستبصار 
زاد في أوله قال: ,اذا طلق الرجل امرأته وني بيتها متاع, فلها مايكون للنساءءوما 
يكون للرجال والنساء قسم بينهها نصفين . قال: وإذاطلق الرجل المرأة فادعت أن 
المتاع هاء وادعى الرجل أن المتاع نه كان له ماللرجال وها ماللتساع). 


(1) الوسائل: كتاب الفرائض وامواريث: باب من أبواب ميراث الأزواج حديث6 ج/١‏ ص 019 
(؟) دده كيا في التبذيب هكذا: محمد بن أحد بن يحبى» عن محمد ابن الحسين» عن الحسن بن 
مسكين معن رفاعة النعخاس. 


ا الاختلاف في الأعيان يننا 


وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب, فلا شكَ أنها ظاهرة 


قيل: هي صحيحة» ولكن لي فيه تأمّل» لوجود ا حسن بن مسكين. 

وكذا مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل بموتء ماله من متاع البييت؟ 
قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلدهز) . 

وفي رواية إسحاق وعبدالرحمان أيضاً -نقل قضاء ابن أبي ليلى» بأنه حكم 
مرّة بقول إبراهيم النخعي نما كان من متاع الرجل فللرجل» إلى قوله : إلا أنه قال: 
الا 0 ا الرجل. 

والرأي الآخروهو مختار كتابي الأخجيارأنه للمرأة, لما في صحيحة 


عبدالرحمان بن الحجًا. نقله أرسمة“أقنوال )كين أبي ليل فقال أبوعبدالله 
عليه السلام: القضاء الأخي وإن كان رجمع عنيها لجاع مماع المرأ إلا ان يقيم 
الرجل البينة. قد علم من بين لابتيهاء يعني يي جب منى) ,أن المأ تزف إلى بيت 

زوجها بمتاع» ونحن يوه بمنى(). 
وني أخرى له أيضانقل قال ابن بي ليل» قال: فقال لي: على أي شي 
هواييم؟ قلتز رجعء إلى أن جعل البسيت للرجل . مم سألت عن ذلك فقلت 
أنك شهدته منه, وإن كان قد رجع 


لابعها يعني الجبلين» 


(1) الوسائل: كتاب الفرائض وامواريث: باب من أبواب ميراث الأزواج حديث؟. 
(؟) و (5) الوساتل: كتاب الفرائض وائوا 


طويل ومنقول بالعنى فراجع ج1١‏ ص +01 . 


بابم من أبواب ميراث الأزواج»حديث١‏ وا حديث 


نا كتاب القضاء ج11 


ويحتمل قول آخر-وهو مختار امحتلف والشرح وامحقق الثاني والشهيد 
الثاني وهو أنه مع عدم النبينة» إن كان هناك عرف يدل على تخصيص كل واحد 
بشيءء فهو المعتمدء ولا فهوبيها نصفان كسائر الدعاوىء بل هو يرجع إلى 
الذهب الثاني الذي هومقتضى صحيحة رفاعة. 

وبه يجمع بين الأخبيان فشّحمل صحيحة رفاعة على اقتضاء العرف 
اختصاص كل بما له وصحيحتي ابن الحجّاح على اقتضاء العرف» يأن المتاع هو 
متاع المرأة جاءت من أبيها جهاناً إلى بيت انوج , ١‏ 

ويؤيده قوله (قد علم من بين لابتهها) في الأول وقوله (لوسألت تمن بين 
لابتيها الى اخره) في الشانية؛ وما في هداك عرف وقريدة أصلا تدلَ على 
الاخستصاصء فهومتاع مشتلولة-بين .ؤي اليدين من غير اختصاصء فيتحالفان 
فيقتسمان (فيقسمان -خ) كذ بع عدم التحالف. 

ومع نكول أحدها دون الآخرفهوللحالف»وكذامع 

وينبغي مع وجود الرججح أن يحكم له ومع عدمه والتعارض يقرع ويحلف 
صاحيها. 

وباجملة بعد فقد مايدلَ على الاختصاص-مثل البواري والصحون 
(الصحوف_خ) وظروف ال ماء من الحبوب والشربات والجراب(1) 
(الجرّات-خ)() في مثل هذه البلاد فإن العرف قاض بأنه من مال الرجل. بل 
نفس الدار حكله حكم سائر الدعاوى» ومع وجوده يحكم لصاحب الاختصاص به 
للعلم الحاصل به من العرف العام أو الخاصء أوغيرهء فتأمل. 

)١(‏ بالكسرنوعاء من إهاب شاةيوعى فيه ا حبٌ وائدقيق ونحوها (جمع البحرين). 
(0) الجرة والتشديدإناء معروف من خزفءوابممع جرارامثل كلبة وكلاباوجزات وجَرّر 

مثل ثمرة وثمرات وثمر(بجمع البحرين). 


ن المتعارضتين. 


ج11 الاختلاف في العقود نا 


الفصل الثافي: في العقود 
لو اذعى أنه استأجر الدار بعشرة؛ وادّعى المؤجر أنه اجره 
بعشرين واتحد الوقت» فالقول قول ا مستأجر مع يمينه. فإن أقاما بستينة» 


حكم ببيّنة المؤجرعلى رأي وبالقرعة على رأي للتعارض. 


العقود 

قوله: «لوادعى أنه استأجر الخ». إذا ان تق الؤجر والمستأجر ني أصل 
الاجارة والعين المؤجرة مثل الدار المعينة, واختلفا في الأجرة فقال المؤجر:آجرتك 
في وقت الاجارة 
أيضاًء مثل كونه أول يوم من شهر رمض,أن قف كم بكن لأحدهما بينة فهنا 
احتمالات وأقوال: 

أظهرها ‏ وهو مختار المصنف- أن القَوَل كول آلَستَاجن فبانه مسكر للزيادة» 
وللجر يدّعيباء فينبض عليه دليل: (انمين على من أنكر) مثل سائر الدعاوى: وهو 
ظاهر. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين مدة الاجارة وعدمه. 

وقيل بالتحالف حيتئقلأن كل واحد رفع فيحلف الأول بأنه ما 
آجرها بعشرة» والثاني يحلف بأنه مااستأجرها بعشرين» فد فتنفسخ إن لم تنقض المدةء 
ويرجع بأجرة ا مثل» مثل ماانتفع . 

وهو بعيد» فإن اصل الاجارة متفق عليهء بل ثبوت العشرة أيضاء وافا 
الخلاف في الزائد فلا مجال للتحالفء فتأمل. 

رقيل بالقرعة, لأنه مشكل» وكل أمر مشكل فيه القرعة(1) . ودعي ظهور 


بعشرين درهمامثلاء وقال المستاجر: بل استأحؤزت بيمشرة, وان 


(1) على اللثالن: ج؟ ص 1119 


لدف كتاب القضاء 2 
ولوتقدم تأريخ احدهما بطلت الأخرى. 
ولو قال: استأجرت الدار بعشرة, فقال: بل آجرتك البيت بها» 


وني الأول منع ظاهر فإنه لاإشكال ما تقدّم من ظهور وجه تقديم قول 
امستأجر. 

وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه, فتأمل. فترذد (فرقد_خ) 
بين القرعة وبين تقديم المستأجر اذا كان بعده, وإن كان قبله يتحالفان. 

وان كان معهما بينة فع وجود المرجّح, يرجح ذو الترجيح» مشل كون 
تأريخ إحداهما مقَدّماً على الأخرى» ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كها اختاره 
المصنفء لأنه المدّعي وبينته قلقي للحديث المستفيض» وهوظاهر على القول 


وزيادة الأ تلن قرا» والامل خندها/ فتعق با 

وقيل بالقرعةء ويؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القرعة مع تعارض 
البينة(). 

ويحتمل التحالف أيضاء إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض» تصير الصورة 
مثل عدم البينة؛ فيجيء التحالف المتقدم هناء وفي هذا أيضاً لايتفاوت الأمربين 
انقضاء المدّة, وعدمه. 

وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقاء لأن كل 
واحد منبها مدّع في الجملة» فتنيض البينة على المدّعي » فتأمّل. 

قوله: «ولوقال:استاجرت الخ». إذا انفقا على الاجارة والأجرة ومّتها 


(1) راجع الوسائل باب ١+‏ من أبواب كيفية الحكم ج1 ص11 


ج11 الاختلاف في العقود 1 


واتفق التأريخ» أقرع سواء أقاما بينة» أولا ولو تقدم تأريخ البيت 
حكم بإجارته بأجرته, وياجارة الدار بالنسبة من الأجرة. 


واختلفا في العين المؤجرة, مغل أن قال المؤجر: آجرتك هذا البيت من هذه الدان 
بعشرة» وقال المستأجر: آجرتني هذه الدار كلّها بها فع الاتفاق في التأريخ؛ حكم 
الصنف بالقرعة»سواء عدما البينة أو وجداهاء لأنه أمر مشكلء وكلّ مشكل له 
القرعة ومع البيئة لأحدهماء يقدّم. 

ولوتقدم تأريخ عقد إجارة البيت» حكم بإجارة البيت بالعشرة المسماق 
وحكم بإجارة الدار أيضاًء ولكن بالنسبة, معنى أنه إذا كانت أجرة هذه الدار كلها 
عشرة» كم يكون أجرة هذا البيت الذي وقع عليه الاجارة من قبل ؟ فتسقط 
حصشه من العشرة رة السماة» ويكون باق لال بالبالقي من العشرةء التي هي أجرة 
الدار السمّاة, لأن البيت صار للمستاجرباجزة أخترى قبل هذه, فكانه آجر داراً 
فها بيت لخيره فتسقط أجرته فقسَعاَلأزةحل :انكل وسقط حصته» والباقي 
يكون له. وإذا كانت إجارة الدارمقتمة تكون إجارة البيت فاسدةء فلا أجرة ولا 
إجارة له وهوظاهر. هذا تحرير ا مآن. 

وقيل بالقرعة حين تساوي التأريخ مع إقامة البينة من الجانبين. 

كأنه ما تقدم من أنه أمر مشكل» ومن القرعة في الروايات؛ مع تعارض 
البينات» فتذكر. 

وبالتحالف مع عدمهاء ما مرت من أن كل واحد منها مدع ومنكرفيدّعي 
مقع إجارة الدارولا بينة له قيحلف خصمه أنه ماآجرهاء وذلك لاينافي أن له 
عليه دعوى في غير ذلك , ويدّعى عليه إجارة البيبت ذلك » فينكر, فيحلف هو 
فيحكم بالفسخ وبطلان إلا » ومع استيفاء نفع يحكون بأ الثل. 

ومكن أن يقال: التحالف هنا مع عدم البييئة أصلاء غير بعيد» فإن كل 
واحد مدع وإذا كان كذلك» فهومؤيد لاحتمال آخر وهوتقديم مذعي إجارة 


4 كتاب القضاء ج11 
ولوادّعى كل منهها الشراء من المتشبّث وإيفاء الن» وأقاما 

بينة» حكم للسابق. ولوانفقا حكم للأعدل, فالأزيده ولا فن تخرجه 

القرعة مع بمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهماء ويعيد القن على الآخر, 


الدار مع تعارض بينتهها وعدم الرجحان, ومعه يقذم الراجح كبا مره بناءً على القول 
بتقديم الخارج والمّعي . فانه لاشكَ أنه مدّع لاجارة الدان وله بيئة. 

وغاية مامكنء ان يكون للمالك النكر ايضاً هنا بينة على عدم ذلك»من 
جهة أن له بيئة على إجارة البيت في وقت إجارة الدار بعينه: وهما لايجتمعان فهو 
مثل أن يدعي مدع عيداً لنفسه وأقام بها البينة وأقام المالك بيئة بأنها له وتعارضت 
البينتان فيحكم بناء على القول يبتقليمربينة الخارج وا مدّعي من غير شك » فيكون 
فيا نحن فيه كذلك . 

ولا بمكن هنا تقديم الداخل>جناء عل القول به. فإنه مدع وخارج. 

بل يكن الحقض»/أن تقال بتي أذا على القول بتقديم بينة 
الخارج اد ة امالك على إجارة البيت» بعين ماتقدّم. 

فالقرعة متّجهة بماءً على الروايات العامّة والخاصة؛ فيحلف من خرج 
اسمه بالقرعة» وإن نكل» يحشف الآخرء ومع نكوله أيضاً بمكن بطلان دعواهما معآ 
كما في صورة التحالف»فيلزم أجرة المثل مع الاستيفاء, فتأقل. 

قوله: «ولو ادّعى الخ». إذا اتعى كل من المدّعيين شراء عينٍ من 
متشبثها ومتصرّفهاء وادعيا أيضاً إيفاء القن وتسليمه إياه» وأقناماكلّ واحد منهها 
البينة على دعواه. فإن كان تأريخ أحدهما سابقاً حكم له بها ويرجع الآخر يشمنه 
من البائع.ولواتّفق انها حكم للأعدل بيينة؛ ومع تساوبها في العدالة» حكم 
للأكثر بينة. 

وفي هذا الترتي 5 

ومع التساوي في العدد أيضاً يستعمل القرعة؛ فن خرج اسمه يحلف» 


أمل قد مر فتذ 
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ولوامت متنع ا خارج بالقرعة من الهين أحلف الأخره وأخذ. 
ولو امتنعا قُسمتهويرجع كل بنصف الثن. 
ولكل خيار الفسخ» فإذا فسخ أخذ الن, وأخذ الآخر العين. 
ولو ادّعيا شراء شالث من كل منهاء وأقاما بينة؛ فإن اعترف 
لأحدهماء قضي له عليه بالؤن وإن اعرف لما قضي بالثنين. وإن 
أنكر واختلف التأريخ» أو كان مطلقاء قفي بالقدين أيضاً. وإن اتفنق 
أقيء ويقضى للخارج مع ينه فإن تكل أحلف الآخرء وإن نكلا 
قسم الدن بينهما. 


ويحكم له بالعين بعد ذلك , ويرجع الأنخرإك مم بالبائع. ولا يقبل قول البائعم 
الأحدهما بأنه باعه لاغير, لأنه صاحب التبحة> 

ولو امتنع ونكل من خر ج ةج ايفين أحلف الآخره ويأخذ 
المذعى بعد الهين 

ولونكلا معاً عن الهين قسّمت العين بينهها نصفين» ويرجع كل واحد 
بتصف القن . 

ولكلّ منما خيار الفسخ, للعيب الحاصل بالشركة, فإنها عيب عندهمء 
ف فسخ كل واحد منها أذ تمام ان الذي دفعه إلى البائع, وإذا فسخ أحدضا 
فقطء أخذ كل ثمنه من البائع, والآخريأخذ العين بتمام الْن. ودليل كل ذلك 
ظاهر مما تقلم. 

قوله: «ولوادعيا الخ». إذا اذعى اثنان شراء ثالث عيناً 
من كل منهماء يعني قال كل منهها:إنه اشتراها متي وأقام كل واحد منها بينة على 
ذلك , فإن اعترف لأحدهما فقطء قضي له عليه بالْن» وقضي للآخر أيضاً عليه 


بنة واحدة 


بالقن» إذا لم يكن لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه.وبالجملة اعترافه وإنكاره 
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ولو ادعى شراءه من زيد وإقباض القنء وادّعى آخرشراءه من 
عمرو والإقباض» وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتأريخ, 
أحلف من تُخرجه القرعة» وقضي له. فإن نكل أحلف الآخر فإن 
نكلا قسم بيههاء ورجع كل على بائعه بنصف القن. ولوفسخا صب 
ورجعا بالعُنين» ولوفسخ أحدهما لم يكن للآثخر أخذ الجميع. 


لاينفع ولا يضر مع ثبوت البينة المقبولة الغير المرجوحة. 

وإن اعترف لياء قضي هما عليه بالن أي لكلّ واحد بشمنه-. 

وإن أنكر أحدهما أو كلمزابرفإن اخمعلف التأريخ أو كانا بغي تأريخ 
بحيث مكن وقوعه مرتين» قضل باقن إيكاً.وان افق التأريخ» وم يمكن التكرار 
أقرع بينبهاء فن خرج اسمه كتن يي أحلف أنه اشعراه منه وأخحذ الثن» وإنا 
نكل حلف الاخر, وإن نكل قش ]فق بييهدطقين. 

و اعترافه لاأحد وإنكاره الآخر لاشكٌ بالقضام بالقن للمعترف. 

وأما الآخر فإن كان يمكن الاجتماع بينما. يقع الشراء مرتينه بآن 
يكونا مطلقين» أو بتأريخين مختلفين + التعدّد والا وقع التعارض 
ينها قيقر ينها فنن خخرج اسمه يحلف ويأخحذ القام (نمام اشن -خ)» ومع 
التكول يأخد الآغرة ومع نكوله أيضاً يقسم القن بينههاء 

وبالجملة لافرق بين إنكارماء أو إنكار أحدهماءواعترافه وإنكاره لايضرٌ 
ولا ينفع» وهذا أطلق وقال (أنكر) ولم يقيد بهماء فإن لم يقما بينة» فلهما إحلاقه مع 
الانكاؤوكذا إن لم يقم احدهماء وهو ظاهر, وهذا ترك . 

قوله: «ولوادّعى شراءه الخ». ولواذعى شخص شراء شي ء من زيد 
مشلا وإقباض القن أياه» وادعى شخص آخر شراء ذلك الشيء بعينه من عمرو 
وإقباض القن (إياهخ), فإن كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم له بهء ولا ينظر 


نا 


انها 
ولواقام العبد بيّنة بالعتق, واقام آخر بينة بالشراء واتحد 
الزمان» أقرع . فإن امتنعا من البين تحر نصفه, والآخر للمدّعي . 


إلى إنكار البائع وإقراره.وإن لم يكن لأحدهما بينة» يمكن القرعة وحلف من خرج . 
أسمهء ومع التكول حلف الآخرء ومع نكوله القسمة بينهها. 

فإن أقاما البينة مع العرجيح بالتأريخ أو العدالة ثم العدد يحكم للراجح 
ومع عدمه يقرع ويحلف صاحهاء ومع نكوله يحلف الآخروومع تكومما ييقسم 
بالسوية, فيأخذ كل واحد نصف البيع بنصف ثمنه ويرجع على بائعه بنصف 
الآخره وفيا فسخ البيع» للعيب بالشركة وسيجيء البحث في كون هذه الشركة 


ومع الفسخ يرجع كل منهها إلىا اباقع بََام/الْن» ولو فسخ أحدها فقطء 
رجع نصف المبيع الذي حصت إلى بائعةكتّأخ3 تق وتمام ثمنه منهء وليس للآخر 
أخذ ذلك النصف الآخر فإنه متك لَبَْوضةالّد الضف , والنصف الآخر 
للآخر, وبفسخه يرجم إلى بائعه» وهو ظاهر. 

وجه الكل ظاهر بعد ظهور ماتقدّم إنشاءالله. 

قوله: «ولو أقام العبد بينة الخ». إذا ادعى مملوك أن مولاه أعتقهء 
واذّعى شخص آخر أنه اش اشتراه من مولاء» فإن كان لأحدهما بيئة قضي له بهاء وان 
م يكن لانحدهما بيئة وكان بيد المولى» ول يصق أحدهماء يحلف لكل واحد يمينا 
على نني مدّعاه» فيحلف للعبد أنه ما أعتقه, وللمشتري أنه باعه منه. 

فإن صدّق العبد ثبت العتق وحلف للمشتري بعدم قبض الن؛ إن ادّعى 
عليه به» وعلى نفي البيع إن كان العبد تحت 
بالعتق قبل القبض ليس بفسخ, مثل أن تلف بآفة سماوية, ولا فلا يحلف» فانه 
ينفسخ على تقدير وقوع الشراء بإقراره بالعتق الذي هومتلف للمبيع قبل القبض 
ا موجب للانفساخ. 


ي وقبضه أو قلنا أن إقراره 
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وإن صدّق الشراء وأنكر العتق» فللمملوك إحلافه على نفيهمؤانه يحتمل 
أن يرجع مدّعي الشراء عنهى فيفع إقراره بالعتق ,أو يظهر فساد ذلك الشراء بوجه 
ماء أو يظهر أنه نسي أنه أعتقه وباعه أو حسب أن وكيله ماأعتقه فباعه فأقر 
بالشراء.وبالجملة النفع في نكوله عن الهين قد يظهر. 
ولكن نقل في شرح الشرائع» انه قيل: (أن ليس معنا (معنى -خ) موضع 
يقر لأحد الدعيين ولا يحلف للآخر قولاً واحداً (قول واحد-خ) إلاهذا)فتأقل. 
وإن كان لكل واحد بينة, فإن تقدّم تاريخ أحدها قثمتء لأنه يحكم 
حينئلٍ بوقوع كل منبها حذرا عن مكيب العدلين, فيكون الثاني باطلاء لوقوعه في 
غير معله. 
وإن كان التاريخ واحداء ع المرجحان ينبغي تقد الراجح, مثل أكثر 
عدالة وعدداء ومع التعارض كينعي القرعة: وتحليف صاحيهاء فإن حلف حكم 
له وإن نكل وحلف الاخر حكم له, وإن نكلا يكون نصفه معتوقاً ونصفه رقا 
للمذعي . 
ويحتمل ترجيح صاحب القرعة حينئُذٍ بغير يمين. 
1 ويحتمل أن يكون مشل اتفاق التأريخين وإطلاقهها وعدم تأريخههاء وكذا 
تاريخ أحدهما وإطلاق الأخرى, لعدم الترجبح, مثل الا تفاق» فتأمل. 
وإن كان المملوك في يد مدعي الشراء يحتمل تقد بيّنته, بناءً على القول 
بتقديم بيئة الداخلء لاجتماع البيدة واليد, ونقل عن الشيخ رحه الله حيث قال: 
قدّمت بيدة المشتري إن كان في يده لاجتماع البينة واليد.وهومبتي على اصله من 


بينة ذي اليد عند التعارض. 
وإن كان في يد امالك الأول, أولم يكن في يد أحدهما تعارضتاء فيطلب 
الترجيحء ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارجء والشيخ ره الله حكم بالهين 


جك الاختلاف 5 العقود ينها 
فإن فسخ عتق أججمع . 


احتياطا» ويفهم منه أن الهين مع القرعة للاحتياط عنده. 

والأفوى اللزوم كغيره, فإن امتنع من الجين حلف الآخر فإن امتنها 

قوله: «فإن فسخ ء. عتق اجمع ». يعني إذا صارنصف العبد المذكور 
في المسألة السابقة للمشتري وعتق نصفه للدكول عن اخلف, فللمشتري فسخ العقد 
لتبعيض الصفقة الذي هوعيب موجب للفسخ» وهومنقول عن الشيخ أيضاً. 

فإن فسخ المغتري عتق أجمع وهوظاه ران صدّقه ا مولء وإن لم يصتقهء 
فوجهه أن له بينة بالعتق على ا مشتري من ع وود معارض من جانبه» ولا ينفعه 
بينة المشتري» لأنه يكذبها هذا مع التكنيظا! 

وأما إن صدقهاء فيمكن أن لاعن 
فإن الشراء انتى» فلا يعارض للعتق. 
فتأ. فيهء فإنه يحتمل عتق النصف فقطء لأن الفرض ثبوت البينة بالبيع 
حين دعوى العتق» فهو بيئة الملك وعدم العتق. 

هذا غير بعيد على تقدير تقديم الداخل لا على تقدير تقديم الخارج. 

وعلى تقديرعتق النصف في السراية الإشكال المذكور. 

ولكن 'رد كون هذا التبعيض عيباً موجبآ للفسخ, بأنه إنفا جاء التبعيض 
من قبلهع حيث توبجه اليه الهين وترك باختياره. وقيل:ليس كذلك» فإن التبعيض 
إنما جاء من حكم الشارع به بعد قيام ال بأن البائع أعتقه. وليس على المشتري 
البين لدفع ذلك » فإن البين مكروه شرعاء وتركه والاجتناب مرغوب شرعاًء فلا 
يكون التبعيض منه. 

فالحق أنه ان ثبت أن تبعيض الصفقة مطلقاً موجب للفسخ» يشبت 
ذلكء إلا ان يغبت بدسيل أن هذا غير داخل فيهء ولا دليلء ولا فيقال: 0 


لأن المعارضة قد ارتفمت» 
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وني السراية إشكال» ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق» ومن 
ال حكم بالعتق قهراً. 


الذي ثبت عندهم بإجماع ونحره ثبوت الفسخ بهء هو الذي لم يكن للمشتري فيه 
مدخل» وهنا ليس كذلك والأصل في البيع بعد الحكم بالصحة, اللزوم حتى يثبت 
الخروج عنه بدليل. 

قوله: وفي السراية اشكال». معناه إن لم يفسخ المشتري» بل أقرمعه 
(بيممع) في النصفء استقرٌ ملكه على النصفء وله أخذ قيمة النصف الآخرإن 
أعطاه البائع فإن كان البائع موسراً بحيث يلزمه السراية بعد عتق حصته» ففي 
السراية هنا إشكال بي 0 باشر العتق»وحكم عليه شرعاً بعتق 
النصف بالاتراح تحقق] شازائظ ألداية التي من لوازم عتق النصف:فيلزمه 


ومن أنه من شرائط السرآية كوَْ لق باختيارهء وهنا حكم عليه بالعتق, 
هر فلا سراية. 

ومكن أن يقال: الحكم عليه قهراً, لايناني عتقه اختيارآء فإن من شرطها 
ثبوت العتق شرعاً اختياراً ومباشرة» لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرأء وإلّا لوانكر 
عتق حصته من مملوكه, واثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من غير معارض أصلاء 
يلزم عدم السراية, فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرأء وهو ظاهر. 

نعم يمكن أن يقال: لا سراية هناء لاه إن صح مباشرة العتق المذّعى وهو 
عتق الكل با مباشرة- لزم ذلك أصالة, وإلا فلا سراية. 

إلا أن يقال:قد قامت البيئة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام ا معارض على 
هباشرته للنصف بلا معارض» ونحقق شرائط السراية» فسرى» فتأّل. 

وما ذكرناه يشدفع مانقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لامعنى للسلية» لان 
الواقع في نفس الأمر أما الشراء فلا سراية إذ لاعتق أصلاً وهوظاهر وأما العتق 
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ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخرء فإن شهدت بيّنته 
بالملكية له» أو للبائع أو بالتسليم انتزعت لهء وإلا فلاعلى رأي. 


فهو للمجميع؛ فلا بعض حى يسري عل أن هذ الكلام يرد عليه أنه قد لاييكرن 
م أن لا معنى لشراء النصف» ولا لعتق التصف. 

والح ماتقذم: من أن الأحكام الشرعية مبنية على مايثبت بظاهره 
بالأمارات الشرعية, وهوظاهر. 

نعم قد يقال:يلزم على القول بالسراية ا حكم بها مع العلم بسبيها فرض من 
غير ضرورة من دفع مضلزعة وغيره» » إذ سبيها عتق البعض فقط مباشرة اختيارأ 
وليس ذلك واقعاً فرضاًء وإن حكم مثل ذلك في عتق الصف وشراء الآخرء لكن 
لدفع التزاع وعدم الترجيح. 

ومعلوم أنه يلزم بحسب نفس الأ “الظلجعل أحدهما بالنصف» ولكن لا 
م يتحقق ولا يمكب دفع النزاع بوجه اميه وهراخير من إيقاع الظلم على 
واحده فتأقل. 

وبالجملة السراية على خلاف الأصل والقوانين الشرعية» فينبغي الاقتصار 
فيها على غير محل الإشكال. 

قوله: «ولوادّعى الخ» . أي لوادّعى زيد مثلاً: أن الذي في يد عمرو 
اشتراه من بكر وله بينة؛ وعمرو ينككر ويدعي أنه لهه إن شهدت بينته بأن ذلك 

ملك زيدء أووشهدت بأنه ملك لبكر البائع» أوشهدت بأنَ البائع سلمه إلى ذي 

اليد مع الشهادة بالشراء لزيدء انتزعت تلك العين للمدّعي من يد عمرى والا أي 
إن لم تكن الشهادة مقرونة بإحدى الأمور الذكورة لاتنزع منه له. 
١‏ فتوى المبسوط لأنه مع عدم التقيد بما كن يكون 
ججرد شراء ومكن فعله قي غير ملك » فلا تزال يد المذعي » المتحققة أمر متوهم . 

وقال في الحلاف: يقضى لمدّعى الشراءءلدلالته على التصرف السابق 


أحدهماء وأنه 
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الدال على الملك . 

قلت: هنه المسألة فرع قدم اليد, فإن جعلناها مؤثرة في الترجيح قنّم 
مدعي الشراء, سواء حصلت القيود أم لاء وإن لم يرجح بهاء قدم ذو اليد. 

1 واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله: (إن شهدت للبائع بالتسلم) 

بأنه حكم بأن ابيع قد يفعل في غير ملك » فلا يكون مرجحاً. 

وبحكه أنه لوشهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة» أنه 
لاتزال اليد المتصرفة.فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم البائع 
إلى المشتري. 

ويشكل الاعتراض الأولهييا وي النزاع فيها عقد وتسلم» وما عارض به 
محرد عقد لازم, لأنه / يجمله حب وحَدةة وإذا أضيف إلى الثاني فإنه واردبلاأن اليد 
كانت > تبني الؤضتعين» وإلا انتنى فيهها. 

لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مر فيحمل كلامه عليه. 

ومختار المصنف في ا متن مختارالمبسوط , ويمختاره في امختلف مختار الخلاف. 

ولا يخنى أن الشراء لايستلزم التصترف الشرعي واليد» فإنه يتصور البيع في 
يد الغين كيا في ملك الغين 

فقول الشيخ (لدلالته على التصرّف الخ)» وقول الشارح (المسألة فرع قدم 
اليد) محل التأمل. 

وكذا ويشكل الاعتراض الأول(): لأنه جعل المرجّح التسلم؛ وليس 
بواضح؛فإنه إذا جتوز البيع في ملك الغير والتسلم لم يصر مربجحاًء وإن الثاني مستقٌ 
فلا يحتاج إلى الانضمام. 


السابقة ما ترجح أو لاه 


(1) هكذا في النسخ اتقططة والمطيومة.ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كا لايق . 


ج11 الاختلاف في العقود يلها 
ولوأقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه» وآخر بينة باستشجار 
القابض منه. أفرع مع التساوي. 
ولوقال:غصبني» وقال آخنزأقرلي بهاء وأقاما بيئة حكم 

للمغصوب منه» ولا ضمان (للمقرٌ له -خ). 

وما في ا من غير بعيد. 

قوله: «ولو أقام بينة الخ». لوادّعى شخصء الدابة التي في يد فلان: 
(لي آجرته إياها) وقال الآخر: (لي, أو دعته إياها). وأقام كل واحد منهما البينة 
على ذلك» فإن كان هناك مرجح مع احدهماء من التأريخ» أو العدالة, أو العدد 
على القول بها قّمتء وإلا وقع التعارض» فيجري فيها أحكام القرعة» فيحلف 
صاحبها فإن حلفء وإلا يحلف الآخر. وإناكلايْكن الحكم بالقسمة كا مر 

ويحتمل ترجيح من صذقه التشيث وان الاجر تحليفه على عدم العلم بأنه 
له» بل لكل واحد على تقدير دعوى العلخ وانكاره كن تحليفه» فتأقل. 

قوله: «ولوقال الخ». لواذعى شخصات أن الداة التي في يد فلان مغلا 
(لي» غصبها متي), وقال الآخر (هي ليء قند أقيرها لي)» وأقاما بيئة على الغصب 
والاقرار فقطء فع الترجيح يعمل بهء وهوظاه على القول به. 

ومع التساوي حكم بها للأول, ولا ضمان عليه للثاني» فلا يغرم له. 

أما الأول: فلأن بيئة الأول تشهد على الزيادة مثل ملكية المذعي وسبب 
تشبّث التشبّث وكون يده يد عادية, فلا يصح إقراره لغيره»بخلاف بينة الثافيء 
فإنها إها تشهد بإقراره له فم يكن أذ جع نهار لاجمل إل نما من 
الأول وأقربها للثاني إذ لامنافاة بينهها بحسب الظاهر. 

ولأن بينة الخصب تدل على ملكية ا ال 1 بخلاف 
الاقرار فإنه قد لايدء فإنه إذا سمعت البينة أنه قال: هذا لفلان, فلها أن تشهد 
بالاقرار وم يكن للمقر له؛ بخلاف الغصبء فإنه إذا شهدت بالغصبء فإن 
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الفصل الثالث: في الميراث 
لواقعى ابن السلم تقدّم إسلامه على موت أبيه وصدّقه الآخره 
وادّعى لنفسه ذلك» فأنكر الأول أحلف على نني العلم بتقدّم إسلام 
أخيه على موت أبيه, وأخذ المال. وكذا المملوكان لوأعتقاء واتّفقا على 
تقدّم عتق أحدهما على ا موت, واختلفا في الآخر. 


الظاهرمنه انهارات ذلك عيان ا فهوفي ملكية الخصوب للمغصوب منه »فيرجح »فتأمل . 

وأما الثاني فظاهؤفانه لإسبب له هناءاذ السبب في أمثاله إنما يكون 
الحيلولة وتفويته مال المالك عرن“صناحبةوقبليط غيره عليه, وهنا ليس كذلك ء بل 
إفا سلّط على المال البينة وأخلوجنه عنديؤطارت حيلولة بينه» وبين ماأقرّبه للمقر 
له وليس للمقرٌ فيه دخ لمَوهَوَظاهرة 

واعلم أن ذكر هذه المسألة في باب العقود بالتبعية» وإلا فيس منه» وهو 
ظاهر, إذ ليس أحد طرفي الدعوى عقداء بخلاف ماسبق, فإن في بعضها ذلك 
وني بعضها كلا طرفيها. 

قوله: «لوادّعى ابن المسلم الخ». لوكان شخص مسلم له ابنان 
كافراة» بل وارثان كذلك , ومات فادّعى أحدهما أنه أسلم قبل موته وصدّقه الآخر 
على ذلك, فادّعى المصدّق ذلك لنفسه وأنكره المذعي الأول ولم يصدقه, فيرث 
الأول المال كله وم يرث الشاني شيئاًء وهوظاهر وله إحلافه على نني العلم 
بإسلامه قبل موت أبيه. 

وإن ادّعى عليه إن أُسلم إسلامه_وان صدقه يرثان معاً. 

وكذا لو كان حرّ مسلمء وله ابنان بل وارثان مسلمان مملوكان فادّعى 
أحدههما عتقه-قبل موت الموث وصدقه الآخرء فادّعى لنفسه ذلك » فأنكره الآخر» 


كنا الاختلاق في الميراث لذفا 
أما لوأسلم أحدهما في شعبان والاخر في رمضانء وادّعى 
المتقدّم سبق ا موت على رمضان والآخر التأخر فالتركة بينهها. 
ولو أشضى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالارث وأقام 
بينة كاملة» فإن شهدت بنني وارث غيرهما سلّم إليه النصف. ولولم 
تشهد بنني الوارث؛ سلّم إليه النصف بعد البحث والتضمين» وبقي 
النصف الآخر في يد الغير أو سلمه الخاكم من ثقة. 


فله إحلافه على نني العلم بذلك إن ادّعي عليه فيحوز ا مال بعد الحلف» وإن نكل 
يمكن توجيه البهين الى المدعى فيشارك بعنهء أو بغيره على الخلاف المتقدم.وهو 
ظاهر. 

أما لوأسلم وأعتق أحدها في شمن والآخرني رمضان, فادعى التقدّم 
سبق موت المورث على رمضانء والاخرم الْتَاخَر عن رمضان بحيث يكون بعد 
إسلامها وعتقهماء فالتركة بينهاء وهما يراه مع فإن الأصل الحياة وعدم اموت 
إلى الوقت الذي اتفقا على وقوعه فيه وهو ظاهر. 

إلا أن الظاهر أن للسابق تحليف اللاحق على عدم سبق ا موت على 
رمضان, وهوظاص, كأنه لذلك ترك . 

قوله: «ولوادّعى الخ». يعني لوادعى شخص ما في يد الفير -مثل 
الدارأنها له ولأخحيهء بل شريكه في الارثء الغائب, استورثاه من أبهماء أوغيره» 
وأقام بيئة كاملة. 

ويظهرمن المآن أن المراد بالبيئة الكاملة, هي التي تشهد 
غيرهما. وذلك إنفا يكون مع الخبرة 
الشرائع بذات ا معرفة 0 والخبرة الباطنةكوني الدروسء أنها ذات الخبرة 
الباطنة مع شهادتها بنني وارث» ولوبعدم العلم بغيرهء فيفهم منه عدم الاحتياج إلى 


بننى وارث 


فنا كتاب القضاء ج11 


البين قطعأء بل يكني نفيه ظاهرا أو أن يقولوا: ليس له وارث آخرعلى مانعلم(0). 

يسلّم إليه فيقسمه الحاكم فيعطيه النصف. 

والظاهر عدم التضمين وإلا يلزم اتجام الشهود. 

مع الاحتمال؟ لأنهم يشهدون على النني قطعاً على مايعلمون» فيحتمل 
عندهم أيضاً غيرهماء فلا ينهم . 

وإن لم يحصل بيّنئة كاملة» با معنى المتقدم -سواء حصلت أم لا يبحث 
الحاكم عن حال وارث آخر فيتفخص عن حال اميت في البلد الذي كان يسكلهاء 
أوبروح إليه فبكتب إلى حكام تلك اليلادء أويرسل من يستعلم الحال. فإذا 
خض م3 يغلب على الظن ف مقلهنا #أنم ل و كان وارث آخر لظهر ول يظهر 
يدفع إلى الحاضر حصته بقتعين 
وظاهره عدم الاكعنا كالكفيل/ 
فلابدٌ أن يُحصَل شخصاً أميناً متمولاء يضمنء أنه إذا وجد وارث آخر 
يعطي إليه حصته وهكذا. 

ولابدٌ من دقع حصة ذلك أيضاءوهكذا يضمن.وكذا حصة الغائب إذا 
حضر. والنصف الآخر الذي كان للغائب يتركه ني يد من كان كما كان حتى 
يحضر الغائب, أو سلّمه الحاكم إلى أمين. 

ويفهم منه أن الأمر إلى الحاكم فإنه وليه ووكيله؛ فيفعل مايرى مصلحته 
فيه فإن رأى المصلحة في الأول يفعل؛ والثاني كذلك. وبالجملة» فيفعل مايريد من 
المصالح. 

الظاهر من المن أن هذا على تقدير عدم البينة الكاملة, والظاهر أن لا 


(1) جواب لقوله قته: لوادعى شخص الخ. 


ج11 الاختلاف في الميراث لففا 


خصوصية» بل مع وجودها أيضاً يفعل كذلك . 

ثم إن هذا الحكم -من طلب الشهود الكاملة, ثم التقسيم بين الورثة 
الحماضرة» والتفخّص لوارث آخر غير الحضّار مع عدمهاء ثم التقسيم وحفظ صحة 
الغائب ليس مخصوصاً على الدعوى وإثبات مال في يد شخصء مع إقراره بغائب 
كما هو ا مفروض. بل يعم في جميع صور تقسيم الارث؛ اذا احتمل وارث آخر هكذا 
يعهم من كلامهم. 

ولكنّ (ني) وجوب هذا الحكم وأن التفحص شرط لتسليم مال | الحناضر 
مع عدم البينة الكاملة, ووجود متمؤل أمينيضيامن لحصة من يوجد مع أنه ليس 
بموافق للضمان المشهور المتعارف عندهم ؤَأصِطِلا ام . 

ليس بواضح. وأنهم يكتفون أي أكثرالأعورأبآن الأصل العدم ويشبتون به 
أكثر الأحكام ويحكون به» وهو هنا عاضَلك: 

ومنع شخص عَها يستحقه لاحتمال وجود شريك له.وتكليفه بالضمين 
المذكوريحتاج الى الدليل من العقل أو النقل من الكتاب أو السسنة أو الإجاع, وهو 
ظاهر, وذلك قد يؤول إلى الضرر بصاحب الخق ‏ 

فقتضى الدئيل عدم ذلك؛ بل إعطاء حق شخص إليه, وإذا حصل 
مستحق آخر يكون بحجته: فيطلب حقه بعد إثباته, فإن كان عنده يأخذ وإلّا يصير 
حقى يحصل كسائر الحقوق . 000 5 

نعم قد يحصل الشبهة ويكون احتمالاًظاهراً في وجود وارث آخخرء فهنا 
التوقف والتشبيت غير بعيدء مع إعطاء شيء في الجملة إلى صاحب الحق مع 
حاجته. 

على أن حصول العلم للبينة لايخلوعن إشكالء إذ قد تزوّج خفية وني بلاد 
الغرية» أو أخذ بالعقد النقطعء أو اشترى جارية, أويحصل منه وطء بالشبهة 


لفف كتاب القضاء ج11 
ولوادّعت الإصداقء وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم 
للزوجة. 
ولوأقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له» أقرع . 


وحصل الأولاد وهكذا من الأولاد وهكذا.وكذا غير الأولادنمم قد يحصل العلم 
تادراء وقد يحصل الظنّ القويّ المتاخم للعلم. 

قوله: «ولوادذعت الخ». ب يعني إذا اعت زوجة ميت: إن ا مال الفلا 
-مثل جارية_أصدقني إإياها الزوج اميت وأنكر الوارث وادّعى أنه إرث كسائر 
المتروكات ؛ فع عدم البينة يحكم للوارث بعد بمينه؛ لاله المتكر والزوجة المدّعيةاومع 
بينتها يحكم لها بساء ومع بيسنتماء كلها على القول بشقديم بينة الخارج لأنها 
المّعية, والخارج إذ الاصل كوب مَالاآلميِس تزكةافيكون المتصرف فيها الوارث وإن 
كانت الزوجة أيضاً وارثة» ولكنها َاركَة ومدّعية بالنسبة إلى هذه الدعوى. 

هذا إذا لم يكن المدعى يي بد الرَوَحَة امدعية, فإنه حينئظٍ مثل دعوى شراء 
عين من التركة التي في يد الورثة» من ا ميت ٠‏ وكذا إذالم يكن() الجمع 0 
بأن يكون بما بمكن شهردها تطّلع على مالم يطلع عليه شهود التركة» فهم يشهدون 
بناءٌ على ظاهر الحال» وبينتها تشهد بباطن الحال» وما يخنى على غيرهم . 

وأما إذا حصل التعارض- مثل أن قالت شهودها: أصدقها في الوفت 
الفلاني» وشهد شهود الوارث جوته قبل ذلك ونحوه» وكانت العين بيدها ‏ تقذم بيئة 
الورئة بداء على ذلك . 

وإذا كان بيدهماء أويد ثالث فيحتمل فيه القرعة ومين صاحبها إلى آخر 

ماتقدّم في أمثال ذلك من الدعاوى التي تقدمت» فتذكر وتأمّل. 

قوله: «ولوأقام اليخ». يعني لو أعتق شخص مريض عبد ا معينًء واشتبه 


(1) هكذا في النسخ الخطوطة والمطبوعةعولم الصواب (لم يمكن) كرا لايق . 


الميراث يذذا 

ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غان ووارثان بالوصية بعتق سالم 
و الرجوع عن غانم فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة, والوجه عتق الأول 
وثلثي الثاني. 


ج11 


بعبد آخر, وكلّ واحد بقدر ثلث ا ميتء فادّعى كل واحد أنه العتوق. 
فع عدم البينة ومعها مع عدم الترجييح يقرع بينهاء فن خرج اسمه 
يعتق. ويحتمل أن يكون العتق بعد البين» ومع نكوله حلف الآخرء ويعتق مع 
نكولما. ويحتمل عدم العتق والتنصيفء فتأمل. 
قوله: «ولوشهد أجنبيان الخ». ب يعني إذا مرض شخص وماتء وكان 
له عبدان, كلّ واحد ثلث ماله فادعى انا الذي اسمه غانم مثلا أن مولاه 
أوصى بعتقه وشهد له الشاهدان اللذان لِككا"بوارئي) له بل أجنبيان بأنه أوصى 


بعتقه فيكون معتوقاء أو يجب عتقهروقام وراك عدلآن وشهدا بأنه رجع عن وصية 
غائم بالعتق إلى وصية سالم فأوصى بِعَنَه يكوك عَوَآلْمتّوقء أو يجب عتقه دون 
غانم ونتعارض البينتان. 

فالتهمة تدفع شهادة الورثة. يعني لا كان الوارثان متّْمينء بأن الارث لهماء 
فلا تقبل شهادتهاء فإن امهم لاتقبل شهادته: فصارت كالعدمء فينعتق غانم 
بتمامه بشهادة الأجنبيينء وترد شهادة الوارثين بالرجوع للتهمة» وم يعتق بشهادتها 
من سالم شي + نما الورثة فيؤخحذن ان بإقرارهما فيا يضررهم دون مايتفعهم» وإن كانا 
متهمين, لعدم بقاء شيء من الثلث الذي للمريض لاغير. قال: الوجه) يعني 
الوجه ا مرضي الذي يجب أن يفتى به هنا هوعتق غانم كله بإقرار الورثة» أنه أوصى 
بعتقه» فهو كالتالف عليهم بإقرارهم بعتقه. ولا يسمع منهم الرجوع للتهمة» وقد 
أقروا بالوصية بعتق سالم أيضاًء ولكن ما كان غانم ثلث التركة, وقد تلف وبق 
فينعتق من سالم ثلث التركة, وهو سالجهمع مايساويه» 


سام وهوثلث مع ثلث آخره 


كفا كتاب القضاء ج11 


كتب على حاشية امن حاشية من إملاء شيخنا فخرالدين طاب ثراه: هذه 
المسألة مبنية على القتّمتين: 

(الأولى) أن تبرّعات المريض ووصاياه من الثلث ويحسب من النتركة 
ويكون للورثة ضعفها من التركة, والتمالف لايحسب من الشركة ولا يكون للورثة 
شيء في مقابله. 

1 (الثانية) أن غافاً لا حكم الحاكم بعتقه يشهادة الشاهدين, هل هومن 
قبيل التبرّع» أومن قبيل الاتلاف؟ قال ل الأصحاب:من قببيل التبرزع بحكم 
(لحكم خ) الحاكم به مستنداً إلى الشهادة» ونحن نقول:من قبيل الاتلاف, لقول 
النبيّ صلى الله عليه وآله : إقعرانالعقلعلى أنفسهم جائزز:)» والورئة أقرّوا 
بذلك, لاستلزام قولهم أنه جع عَسَالؤضتية بعتق غائم وأوصى بعتق سالم» فل 
الأول لايسعسق شي ء من سبيت خانم ة"ويكون السالم (سالم-ظ) والآخخر 
للورثة في مقابله»وعلى الثاني وهو اختيارنا ينعتق ثلا سالم مع عتق غامم(0) 

ولا يخ أن الأول ماأشار إليه بقوله (والتهمة الخ) والشاني ماأشار إليه 
بقوله (والوجه الخ). 

وأن التبرّع ليس نه دخل هنا؛لأن الكلام في الوصية لافي قبرّعات المريض. 
كون وصية المريض من الثلث إن كان المرض الذي مات 
فيه عمف وإن لم يكن عخوفاً عدد لمتأخرين . 

وأنه يمكن أن يحسب من الثلث الذي عتق بالوصية لقيام الشهود وإقرار 
الورثةهوان قالت: أنه رجع فلا يسمع منهم الرجوع» فيحكم عليهم بالاقرار الأول. 

ومقتضاه الحكم عليه بالعتق بالوصيةء وهوإنا يكون من الثلث فلا 


(1) عوالي اللثالن: ج١‏ ص؟7؟ وج" ص/0٠‏ وج 7ص 440 
(0) إلى هنا كلام الايضاح. 


وأن لا نزاع ف 


ج11 نكت متغفرقة نففا 


الفصل الرابع: في نكت متفرقة 
البيئة اللطلقة لا توجب تقدّم زوال الملك على ماقبل البينة. 


ينعتق عليهم ثلث ما 

ويؤيّده أن الأصل عدم عتق شيء ,الا مائبت شرعء وم يعلم كون عتق 
غائم إتلافاً غير محسوب من التركة اصلاء فتأمل. 

بل قد يقال: بعدم التهبمة في مثل هذا المقام, فإنبها عدلان وقيمة الذي 
يقولون بعستقه وعدم رجوعه, مشل الذي يقولون بعتقه والرجوع اليه» ويبعد من 
العدلين اتّهامهها هناء إذ لا يقع إلا باعتبار الولاءء أو خصوصية العين» ويبعد من 
العدلين أن يتفقا عليه فإنهها إن أرادا الل كان ئيقولون بعدم وصية غانم» وما 
كان يحتاج أن يقولوا بهاء ثم بالرجوع . جل لتهام:الويثة, إن لم يكن له نص» رده 

ولكن هنا يمكن أن يقال : هما متعيا الرجوع» والشاهدان أيضأء ولابدٌ 
من المغايرة بين الشاهد والمدّعي » فتأقل , 

وأنا قد أقرَا بصحة وصية عتق سالمء وأن ععق غائم ظلمء فيلزمهم عتق 
سالم كله. لأن عتق غانم بمنزلة أنه غصب من الوارث» فذهب من ماهم بعد ان 
وصل بيدهم» فيخرج ثلث الكل ا أنه نا كان ذلك بحكم الحاكم قبل وصوله 
بيدهم يكون بمنزلة التالف» فيعتق ثلث باقي التركةء وهوئلنا سالمء فتأقل. 

4 «ابنينة العقة ل أقيمت البينة المطلقة على أن 

ي من غير كلكا لدنم لايطن قم لك 

على وقت إقامة الشهادة ولا يقتضي تقدّم (1) زوال ملك المدّعي عن المدّعى عليه 


(1) في بعض النسخ هكذا: (ولا الشهادة يقتضي تقدم الخ). 


فنا كتاب القضاء ج31 

فلوشهدا على دابّة فنتاجها قبل الاقامة للمدّعى عليهء والمرة 
الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين. وهل إذا أخذ من ا مشتري بحجة 
مطلقة يرجع على البائع؟ إشكال. فإن قلنا به فلوأخذ من امشتري 
الثاني رجع الأول أيضاً. 


قبل ذلك الوققت. فإن المطلقة لاتوجب أكثرمن كون المآعى ملكا للمدّعي الحظة 
قبل إقامة الشهادة: إلا أن يكون هناك شيء من الخارج يقتضي ذلك» وهو 
ظاهر. 

قوله: «فلوشهدا الخ». هذا تفريع على القاعدة السابقة. عصّله, إن 
ادّعى شخص ملكية دابّة, واشهل الشاهدين على ملكية لها مطلقاً من تأريخ وسبق 
التكون الدابة من حين إقامة بالشهآاة لل لإقبلها, ويكون نتاجها التي كانت لها 
قبل إقامة البينة» للمذعى عليه لا للمدعي . ١‏ 

لأن الأصل عدم ملكيتها له إلا زمان ثبوتها بالبينة» وذلك ليس قبل 
وق الاقامة الا لحظة فيكون ماقبل ذلك للمدعى عليه؛ فيكون نتاجها التي 
كانت حينئلز له, وهوظاهر. 

إلا أن يضم إليه قرينة» أوعلم من خارج أنه ماانتتقلت إليه من هذا 
الحين» وقبله أيضاً بزمان قليل. 

وكذا! قرة الظاهرة على الشجرة, إذا ثبت كون الشجرة للمذعى» لم يثبت 
كون الثرة الظاهرة عليها له, بل تكون للمدّعى عليه إلا مع قريتة تدل على ذلك 
فإنه إذا علم أنه من هذا الحين مشلا لهء وعلم أيضاً أنه مساانتقلت من هذا الحين 
إليهء اذ ليس له ناقل الا المّعى عليه» فيفهم أنه قبل ذلك كان له» ونحوذلك . 

وحينئلٍ إذا أخذ المذعي العين المدّعى بها من يد المشتري الذي اشتراها 
من بائع بحجة وبينة مطلقة, هل يرجع المشتري إلى البائع بثمنه الذي اشترى تلك 


ج11 نكت متغرّقة فا 
والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على 


العينء أم لا؟ إشكال. 

مما ذكرناه من القاعدة» من ثبوت العين للمدّعي بعد الاقامة» فحينثل 
صارت الغين ملكا للمدّعي » فأخذه من المشتري بعد أن صار ملكا له وأخرجه من 
ملكه, لا من ملك البائع ويده. فالبيع صحيح: وليس للمشتري عليه ثمنء وهذا 
يحكم بكون النتاج الذي كان قبل الاقامة للمشتري: فكيف ياخذ ثمنه من 
0 ' 

ومن إطلاق الأصحاب, بل إطلاق المتبلمين؛ الرجوع إلى الُن لواخذ من 
المشتريء بل أطبقوا على ذلك . 

وعل تقدير القول بالرجوعء يربج لكشتي الثاني إلى المشتري الأول لوأشحذ 
من الثاني وهكذاء وهو ظاهر. 

ويمكن حل الاطلاق والاطباق على مسا أشرنا إليه من وجود القرينة على 
ثبوت عين المدعى بها للمدّعي قبل أن ينتقل إلى المشتري» فإن سببه منحصر في أن 
يكون الانتقال منه إليه» وقد يعلم السائع وا مشتري وا مدعي بل الشهود وغيرهمء 
بعدم ذلك ء بل أنه إنما هوقبل أن يخرج من يد البائع وحينئذٍ النتاج أيضاً يتبع ٠‏ 

أوعلى ماإذا ادّعى السبق وأنبته بالبينة, لامطلقاء للجمع بين الأدلة فانه 
.إذا ثبت القاعدة بالدليل: فلابدٌ من التأويل في كلام الأصحاب وغيرهم من 
المسلمين بحيث يطابق ذلك . 

وأشار إليه الصنف هنا وفي سائر كتبه -دفعا للاشكال ورفعهء والجزم 
بعدم الرجوع إلا مع دعوى السبق وإثباته بالبيئة» لا في الدعوى والبينة المطلقتين- 
بقوله: (والوجه عندي» يعني الوجه ا معقول الذي 
عدم رجوع الشتري إلى ثمنه الذي اشترى به العين المذعى الذي أخذ منه باثعهاء لا 


ويفت به عنده, 
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ولو ادّعى ملكا مطلقاً فذكر الشاهد الملك وسببه» لم يضرٌ. فلو 
أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب. 

ولوذكر الشاهدان سبباً آخر سوى ماذكره المدّعي تناقضت 
الشهادة والدعوى, فلا تُسمع على أصل املك . 

ولو أقام بينة على ميت بعارية عين» أوغصيهاء كان له انتزاعها 
من غير بمين. 


مرّمن القاعدة, إلا إذا اذعى المدّعي الذي أخذها ملكيته سابقاً على بسيعها على 
المشتري وشرائه منهء وأثبت ذلك ب لذلكء لا بمطلق البينة, وهو المراد 
ترك للظهور, وذلك هو الحق »»الأمم للتوينة كيا اشرنا إليه, بل ذلك أيضاً راج 
إليهء قافهم . 

قوله: «ولوادّعئّ ملك ا مطلقا الج». دليل عدم مضرة ذكر الشاهد 
سيب املك أيضاًء مع الملك الذي ادعاه المّعي » ظاهر. 

وأما دليل وجوب إعادة الشاهد الشهادة بالسبب» بعد أن ادعاه المذعي 
إذا أرادأن يربح بينته بذلك, أوغيره- فهو أن الشهادة المسموعة, إفا هي بعد 
دعوى المدّعي » وما اّعاه هو السببء فلا تسمعء بل يرة» لكونه متبرعا بها فيهفإذ 
أدّعى الذعي ذلك » يعيد الشاهد ذلك مرة اخرىء ليقبل ويعمل بمقتضاه, كها 
تقزر عندهم . 

قوله: «ولوذكر الشاهدان سبباً آخر الخ». إذا ادتعى المتعي ملك" 
وبيّن له سببأء وأشهد الشهود عليه وذكر الشهود سببأ آخحرء غير الذي ادّعاه 
المّعي » تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع هذه الشهادة على أصل الدعوى 
أيضاًء إلا أن يكونا بحيث يمكن الاجتماع» فتأقل. 

قوله: «ولوأقام الخ». إذا ادعى شخص على ميّت عيتاه مثل دار ودابة 


ج11 نكت متفرقة كنا 

ول وأقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبتثاء فهي 
مدعي الجميع . ولوخرجاء فلمدعي الجميع النصفء والآخر يقرع 
ويحلف الخارج بالقرعة. فإن نكل؛ أحلف الآخر. فإن نكلاء قسم» 
فيحصل للمستوعب ثلا ثة الأرباع. ولوادّعى آخر الثلثء وتشتثوا بهاء 
ولا بينة» فلك الثلث, وعلى الثاني والثالث: الهين للمستوعب, وعلى 
المستوعب والشالثء الهين للثاني. فإن أقاموا بينة» خلص للمستوعب» 
الربع بغير منازع» والشلث الذي في يد الثاني والربع ممّا في يد الثالثم 
وييق نصف السدس للخارج بالقرعة بين المستوعب والثاني. فإن نكلاء 
قسم بيهماء فحصل للمستوعب عشرة:ؤنصف» وللثاني واحد ونصف 
ولا شي ء للثالث. 


معن (مميّنة ظ) بأنه كانت عارَية حَتَدهُ) وان خضيًا منه, واقام على ذلك 
البيئة الشرعية, كان له انتزاعه, إذ ثبت له حقه ولايحتاج في ذلك إلى يمين؛ لأن 
الأصل عدمها على امذعي مع البيئة. ١‏ 

ولظاهر قوله: (البينة على اللدّعي وامين على من أنكر)(١)»‏ وخرج 
الدعوى على ميت إذا كان بدّين» بنصٌ وإجماع إن كان. بتي الباقي على حاله 
إذهما غير مظنون الشمول للعين أيضأء بل المظنون عدمه»وقد مر النصٌ والبحث» 
فتذكر. 

قوله: «ولوأقام كل الخ», إذا ادّعى شخص مجموع عين والآخر نصفها 
-وهي في يديهما على السواء فكل منبها متصترف للنصف وأقام كلل واحد بسيئة على 
ماادعاه فيحكم بأن كل تلك العين لمدّعى الجميع لأنه متصرف في النصف 


(1) راجع الوساثل باب * من ابواب كيف 
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الذي لانزاع معهء وهو ينازع صاحبه في النصف الذي في يده فقط, وقد أقام كل 
منهها عليه البينة» فيحكم له بالنصف أيضاً لأنه خارج 

فهذا على القول بتقديم ببنة الخارج. 

وعلى القول بتقديم بينة الداخل؛ يكون النصف الآخر له فيكون بينهها 
نصفان, وهوظاهر. 


ولو كانت في يد فهما خارجان معآء فالنصف لدعي الكل بغير 
متازع» والنصف الآخر ا. عليه بينتههاء ففع الترجيح يحكم له ومع التساوي 
يستعمل القرعة, يحلف من أخرجيةهرويأخذ المتشازع» فإن نكل الخارج يملف 
الآخر أيضاًء فإن نكل الآخر َعم الصف نصفين, فيحصل نصفه وهو الريع 
مدعي الجميع» وقد كان عدده تصَقتَة“فخصل له ثلاثة الأرباع» ولذعي النصف 
الربع» وهو ظاهر, ولا فرق بن ووم إلبيئةوعدنها. 

وأما إذا كان في يد مدعي الكل, فع وجود البينة منهماء ففع الرجحان 
يعمل به على الاحتمال ومع التساوي, فع القول بتقديم بينة الخارج» يكون 
متصفاًء ومع القول الآخرء يكون الكل مدعي الكن. 

وإن كان المتشبّث هوصاحب النصفء فع القول بتقديم بينة الخارج» 
الكل لدعي الكلّء وعلى القول الآخر يقسم نصفان (نصفينظ)ء وهوظاهر. 

ومع عدم البينة مها وهما متشّثان؛ يحلف صاحب التصف لصاحبهة 
فيقسم بينهها نصفان (نصفينظ), ومع تشبّث أحدهما حينئٍ فإن كان صاحب 
الكلّء يحلف لصاحبه؛ فيكون الكلّ له, وإن كان صاحب النصفء يحلف 
لصاحبهء فيكون بينبها نصفان (نصفين -ظ). 

ونواتعى معهما آخر ملك تلك العين, وتشيّث كلّهم , ولا بيئة لأحدهم 
فلكل واحد منبم الثلث الذي في يده ويحلف كل من الثاني والثالث أي مدعي 
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النصف والثلث. لنني حق متعي الكل فبا في يده ويحلف مدعي الكل لصاحب 
النصف بننى نصف السدس الذي يدّعى عليه. وكذ! صاحب الثلث يحلف له 
بنني ذلك ولا مين للثالث الذي هو مدعي الثلث على أحد, فلا يحلف أحدهما له 
إذ تمام حقه بيده ولا يدّعي على أحد شيئاً. 

وإن أققام كل منهم مع التشبّث ببينة, يغبت لمدّعي الكل ريع العين بغير 
نزاع. فإن المسألة حيس من اثني عشر للقلث والربع وصاحب الثلث بيده أربعة, 
وما يذعي على أ شيا وإفا يدعي عليه صاحب الكل كل مابيدهء وصاحب 
النصف بيده أربعة, وهويريد ستة» فإ 
الكل, والآخر في تصرف صاحب الثلش بإ التصِرف مساي فبيد صاحب الكل 
بتي ثلاثة بلا نزاع» وهو الربع؛ ما يدعي عَلي ذلك , وهو ظاهر, ويأخحذ جميع 
الثلث الذي بيد الثاني الذي هو باعي" انض فانةغايدعيه إلا صاحب اليد 
وصاحب الكل ء وبيّنته خارج (خارجة ظ), والحكم مب على ذلك القول. 

ويأخذ الثلائة التي هي ريع الأصلء من يد صاحب الثلث» لما مر بعينه» 
وبتي الواحدة التي في يده هي نصف السدس»تساوى بينة صاحب الكلّ 
وبيئة صاحب النصفء فيقرع» ويحلف الخارجء فيأخذء وإن نكل يحلف الآخر 
ويأخذء وإن نكل هو أيضاً يقسم بينما بالسوية. 

وحينئذٍ يحصل لصاحب الكل عشرة ونصف واحدء لأنه أخذ الثلث 
والنصف من صاحب الشلث وأربعة من صاحب النصف وكان بيده ثلاث من غير 
نزاع. وأخذ صاحب النصف الواحد الذي هونصف السدس من يد صاحب 
الكل» ونصف الواحد الذي كان ببيد صاحب الثلثء وقد أخذ نصفه صاحب 
الكلّء وما حصل لصاحب الثلث شيء لعدم دعواة على أحدء بل كان الدعوى 
عليه؛ وقد اجتمع على ما في يده بينة الداخحل والنارجء وقذمت بينةالخارج بناءٌ 
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ولوادّعى أحد الأربعة الجميع؛ والشاني الشلثين» والثالث 
النصف, والرابع الثلث؛ وخرجوا واقاموا بينة» فللمستوعب الثلث,» 
ويقرع بينه وبين الثاني في السدس. 

فإن نكلا قسمء ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر. 

فإن نكلوا قسم بينهمء ويقرع بين الأربعة في الباقيء فإن نكلوا 


على القول به فصار الأمر كما تقرّر. 

وإن أردت عدم الكسر فاضرب ائني عشر في الاشنين يخرج المطلوب» 
ويحصل لكل واحد منهرا ضعف ماحصل له من الأصلء وهوظاهر. 

ويمكن قياس الحكم والقسم ةكلى تقدير القول بتقديم بينة الداخل. وكذا 
باقي صور المسألة, فلا يحتاج إل التضريح فيا فتأّل. 

قوله: «ولوادّعئ أحه الأربعة الخيي, إذا اشترك أربعة في دعوى عين 
بأن ادعى أحدهم الجميع وهوالأول؛ والثاني ادعى الثلثين» والثالث النصف» 
والرابع الثدث وكانوا كلهم خارجين غير متشبثينء وأقام كل واحد منهم بينة على 
مايدعيه: فالثلث للأول من غير نزاع فإن الثلث موجود في الثلثين, ويقرع لتساوي 
في السدس الذي مابين النصف والشلثين» اذ لايدعيه 
نزاع» كالثلث للاول» فيحلف صاحب القرعة ويأخذهء 


وإن نكلا قسم بينهها نصفان, ثم يقرع بين كل واحد منهاء وبين الثالث في 
السدس الآخر الذي هومابين النصف والثلثء إذ لايدّعيه غير الثلاه 
افا يدعي الثلث وهوباق» فيأخذه صاحب القرعة, ولا يحلف الآخران فيأخذانه. 

١‏ | أيضاً. فيحلف صاحبياء ولا الآخر. 
ومع نكول الكل يقسم بين الثلاثة أثلا ثء ويصيع بين جميع الأربعة في 


ج11 نكت متفرقة يليا 
قسم بيهم فيحصل للمستوعب عشرونء وللثاني ثمانية» وللثالث 
خسةء 0 


تشبتثوا ولا بيئة» فلكل الربع» ويحلف الجميع للجميع. 


الثلث الباقي» فإن الكل يتعيه؛ فإن نكل» فيحلف غيره» فإن نكل واحد فالباقي. 

ويحتمل القبرعة أيضا بين الباقين» بعد نكول صاحب القرعة» ومع نكول 
الكل قسم بينهم أرباعاً. 

فالقسمة تصح من ستة وثلا ثين, أصلها ستةء للاحتياج الى النصف 
(والشلث_ظ)؛ فيضرب الاثنان في الغلائة» أو العكسء ثم ينكسر بسبب 
التعارض بين مدعي الكل والثلثين في السدتن) وقسيمته نصفان في مخرج النصف» 
فحصل اثناعشروثم يدكسر في مخرج الثلكء لقو ألتفارض بينهها وبين الشالث في 
السدس وقسمته بينهم أثلا ثفيضرب الحاصل لي الثلاثة يحصل ذلك . 

فيحصل لمعي الكل عشرونَ لأنة د ألثلث وهو اثداعشر بغير نزاع» 
وأخذ نصف السدس وهوالثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الشافيء وأخذ 
أيضاً ثلث السدسء وهو اثدان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث, ثم 


أخذ ريع الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثناعشرأرباعً وامجموع عشرون. 
وحصل للثاني ثمانية؛ لأنه حصل له بالقسمة الأول ثلاثة» وبالثانية 
انان وبالثالئة ثلاثة. وحصل للثالث حمسة: إذ ماحصل له شيء إلا من 
القسمتين الأشميرتين» وحصل من الأول اثنان ومن الثانية ثلاثة» وحصل للرابع 
ثلاثة» 0 له شيء إلا من القسمة الرابعة. 
تشيّث كل الأزبعة ولابينة لأحدهم: فلكل.واحد مهم الريع» ويحلف 
واد راع لاد كقانة. اسا ع اقل مايدعيه, فيدعي كل 
شيئاً ليكل مدّعاهء فصاحب الكل يدّعي كل ماني يد الكلّ»وصاحب 
الثلثين يتعى مايكمل الربم ثلثين» وهو الشلث ونصف السدس من كل واحد عل 


واحدٍ غ 
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اعتبارها بالنظر إلى مافي يده ويقبل في 
يدّعيه ممًا في يد الغيره فيجمع بين كلثلا ثةعلى ما في يد الرابع . 
فللمستوعب من الثاني عشرة, ويقرع بينه وبين الثالث في ستة» فإن 
نكلا قسم بينهماء ويقرع بين ا مستوعب والرابع في اثنينء فإن استنعا من 
الهين» قسم بينهماء وللمستوعب ستة من الثالث؛ ويقارع الثاني في 
عشرة» فيقسم بعد الدكول» ويقارع الرابع في اشنين» ويحلف الخارج» 
فإن نكل فالآخر, وإن نكلا قسم بينههاء وللمستوعب من الرابع اثنان» 
ويقارع الثاني في عشرة فيقسم بعد الدكول, ويقارع الثالث في ستة 
فيقسم بعد النكول, وللثاني ماني يد المستوعب عشرة» وللثالث ستة» 
وللرابع اثنان» فيكمل للعكلتوعب) النصفء وللثاني سدس وتسعء 
وللثالث سدس» وللراتم سدين, الثلث. 


ولو أقاموا بينة» سقط 


السويّة لتساوي الايدي. وصاحب النصف يدّعي ريعاً آخرمن كل واحدثلاثة. 
وصاحب الثلث يدّعي التفاوت بين الثلث والربع منكلّ واحدثلا ثة لمساواة اليد. 
فيحلف كل واحد على عدم استحقاق غيره ما في يده حتى يتم ما في يده له» وهو 
ظاهر. 

ولو أقام كل واحد من الازبعة البينة المتساوية المتعارضة -فإن مع 
الترجيح: يقدّم الراجح-, سقط اعتبار بيئة كل واحد بالنسبة إلى ما في يده ويحتبر 
بالنسبة إلى ما في يدخيره مما يدّعيه: وهو بناء على اعتبار بيدة الخارج دون 
الداخل» وبالعكس بناءً على العكس. فيجمع بناءً على الأول بين كل ثلاثة» أي 
يجتمع الثلاثة الأول على ما في يد الرابع» إذ يريد كلّ منهم ممّا في يده. 

فللمستوعب من الثاني عشرة» أصل الفريضة أربعة: إذ بيد كلّ واحد 


- وباعتبار أن الرابع يريد ثلث امجموع؛ يريد من كل واحد من أصحابه 
لثلاثة تسع ما في يده من الأرباع»فانه يريد تككلة الربع الذي بيده ثلثاً. فإذا أخذ 


ت نال لي اك للح 3 سام وا أتساع الريع إلى 
الربع يصير ثلثاء فيضرب مخرج الربع اربعة في مخرج التسع تسعة» حصل ستة 
وثلاثين» بيد كلّ واحد تسعة. 

ثم إنه قد ينقسم تسع الربيع وهو الواحدبين الرابع وبين متعي الكل 
ثلاثة»تدكسر في مخرج النصفءفيضرب المجموع في اثنين» يبلغ اثنين وسبعين» 
ويصح منه القسمة» إذ بيد كل واحد ثمانية عير 

فلمدعي الكل عشرة مما فيابد الثاني خب نزاع, إذ يريد منه صاحب 
النصف ستةء وكذا عن كل واحد من شركاث ككل "تصفه؛ وصاحب الثلث اثنان 
منه ومن غيره ليككل ثلثه. 

ويقرع بين الأول والثالث وهو صاحب النصف. في ستة فإنه مايتعيه إلا 
هوي فإن حلف أخذء وإلا يحلف الآخر ويأخذ, وإن نكلا قسّم الستة بينهها نصفان 
لكل واحد ثلاثة. فحصل للأول ثلا ثة عشر وللثالث ثلاثة. 

ويقرع أيضاً بين الأول والرابع في التسع الباق وهوالا ثنان» فيإن حلف 
أخذء وإلا حلف الآخر وأخذ ولا قسم بينها. 

فحصل للأول أربعة عشر, وللرابع واحدء ولدّعي الكل من الثالث ستة 
أيضاً بغر نزاع إذا كثر مايدعي مما في يد غيره, هو الثاني وبيده ثمانية عشرء وهو 
يريد الثلثين وهوثمانية وأربعون» فبريد من كل واحد من الثلاثة عشرة حتى يكل 
له الثلثان» ويبق اثنان للرابع. فحصل للأول عشرون. 

ويقارع | في عشرة الثالث فيقسم بعد التكول» فحصل له خسة أخرى 
فا جموع خسة وعشرون» فحصل للثاني خسة, 


نذا كتاب القضاء ج11 
ولوخرج المبيع مستحقاً فله الرجوع على البائع» ان صرح في 
نزاع المقعي ملكية البائع فلا رجوع على إشكال. 


ويقارع الثالث أي الثالث في هذه المرتبة وهوالرابع الذي يدعي || 
ويقسم بعد النكول, فحصل للأول ستة وعشرون وللرابع واحدة فحصل عنده 
اثناث؛ ومع عدم التكول الكل للحالف؛ وهوظاهر. 

ولعي الكلّ من الرابع اثنان بغير نزاع» إذ قد عرفت أنه يريد ممنه 
الثاني» عشراًء والثالث ستة, فيبق (فبق -خ) الااثنان للأول بغير نزاع فصار عنده 
ثمانية وعشرون. 

ويقارع الثاني في عشرة الزابتج,فيقسم بعد الدكول»فحصل له خمسة أخخرى 
صارثلا ثة وثلا ثين, وصار عند الكاقي 

ويقارع الثالث فيقسم بم دالدكول فحصل له ثلاثة أخرى»فصار عنده ستة 
وثلا ثين» وحصل للثالث سه 

وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع» إذ يدعى على كل واحد عشراً حتى 
يكل ماعنده ثلاثين ويدّعي منه الثالث ستة حتى يكل ماعنده نصفاً والرابع اثنان 
ليككل معه مع ما معه ثلثاً.وهو ظاهرء فلا نزاع لحصول العشر للثاني» ولا حصول 
الستة للثاث: وكذا لحصول الاثنين للرابع» وه وظاهر. 

فيكل للاول النصف وهوالستة والثلا ثون» ويككل عند الثاني عشرون» وهو 
سدس المجموع وتسعه. وللثالث اشناعشر وهو السدسء وللرابع أربعة وهوسدس 
الثلث. والكلّ واضح الحمد لله. 

فتأمل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حككه, وكذا باقي صور 
المسألة. 

قوله: «ولوخرج المبيع مستحقاً الخ». إذا اشترى شخص شي ئمثل 
دار ودابة- فخرج مستحقا ومال غير البائع: وأنه كان مغصوياً وبيعه غير جائز 


ج11 نكت متغفرّقة يننا 
ولوأخْبَلَ جارية بحجّة ثم اكذب نفسه, فالولد حر والجارية 
مستولدةه وعليه قيمتها وا مهرء وقيمة الولد للمقرّله. ويحتمل أن الجارية 


وماضء فأخذه صاحبه بعد أن ثبت شرعاً ذلك فللمشتري الرجوع على بائعه بما 
دفعه إليه من الثن. 
وقد عرفت أن هذا إنما يكون إذا ثبت كونه مستحقاً ومغصوباً عند البائع» 
مذ لاكلام في جواز الرجوع, إذا لم يصرّح المشتري في مقام منازعة المدذعي 
وغيره بأنه ملك للبائع» سواء ماأسنده اليه أصلا» أو عرضاً مثل أن يقول:اشتريته 
منهاوه وني يدم وأنه رجل خير مايبيع مال الناس» وليس بغاصب ونحو ذلك. 
وأما إذا صرح في مقام دفع المدازعة وقالةبإنه ملك البائع» وإن الأخذ ظلم 
الرجوع إشكال؛ من أنه بحسي الظاض ]قر بلكية البائع للمبيع» وأن 
المتعي الأخذ إنما أخنه ظلياء ومن أن مثل هد1الكلام يقال في مقام ا منازعة ودقع 
المخصومة والنزاع» فيمكن أن يقال: كما كيل إنخُلمآأن ليش ذلك لذفع الخصومة 
بحسب الظاهر والعرفء ولأن اليد دليل املك ونحوذلك مما يعلم أن مقصود 
الشهادة والعلم بأنه للبائع بحسب العرف أو الظاهر بأن استمر على ذلك الدعوى 
بعد الخصومة أيضاً وما رجع عنها فلا يرجعء وإلّا يرجع. فإن رجع وبين وجه قوله: 
(أنه ملكه)- بمثل أنه كان بيده وهودليل اللك , أو أنه رجل ير فلا يبيع إلا ماله» 
أويأنه بناء على العرف ودفع الخصومة با مبالغة ونحو ذلك - يقبل. 
وبالجملة إن علم أنه قطع بذلك قاو - أو رجع ولكن علم أنه كان 
أولاً معتقداً أنه ظلم محض» ولكن لا علم انه حينئذٍ لارجوع له؛ رجع(١)‏ - 
عليه بالقن, ولا يرجع. . فيتبغي تفويض الأمرإلى علم الحاكم ومعرق 
قوله: «ولو أحبل جارية الخ». أي لوادعى شخص أن الجارية المعيّنة 


(1) جواب لقوله قده: ما علم وقوله قنس سرهم يرجع جواب لقوله: (ان علم). 


ليان كتاب القضاء ذا 


للمقز له إن صذقته. 


له فأئبته بالبيئة الشرعية فدخل بها وجمل منه 

فالباء في (بحجة) أي ببينة شرعية, متعلّقة ب(أحبل))فإنه ما كانت اللكية 
والدعوى ثبت بهاء وهي صارت سبباً للوطء وا حسل» فيصح أن يقال: أحبلها 
بحجة. أو تكون متعلقة ب(ملكها) ونحوه المقدّر صفة للجارية» أي أحبل جارية 
ملكها بحجة شرعية, ثم أكذب المدّعي الواطئ نفسه, وقال:إنها ليست ليء بل 
لفلان المّعى عليه فالولد حر لأنه انعقد حراًء والجارية مستولدته وأم ولده شرع 
وعليه للمقرّ له قيمة الجارية حيث ضيّعها وأخرجها عن ملكها وصار حائلاً بيسنه 
وبينها. والمهر أيضاء لأنه قد أقر أته.وطئ الجارية وهي ملك المقرّله, فعليه مهر 
مثلها للوطءء وقيمة الولد أيظأ يوم ولك كياً حيث أقرأنه أولده من جارية الغير. 

ويحتمل كون الاريَة"-لََْقدقه رقا عضا له. لا أن تكون أمّ ولد للواطئ » 
ويلزمه قبمته إن صدَق سَ]آتَاركةآالؤاطَ فياتُكذيب نفسه بأنه ليست ل لأن أم 
الولد إنا تكون إذا كان الوطء وانعقاد النطفة في ملك الواطئ. وبعد رجوعه 
وتصديقها مابقي ذلك , فإن الحق لم يتعدٌ عن الثلاثة, امقر له والمقر والجارية» وقد 
اعترف الكل بعدم كونها 0 ولد. 

قد يقال ةله حنّ فيه, فإنه قد تعلق بها شبة العتق» فهي مثل أن ثبت 
حرّيتها بالبينة» ثم رجع وصتقه المّعى عليه معها في الرجوع . 

فالظاهر عدم السماع» فإن الولادة والانعقاد في ا ملك الوجب لكونها م 
ولد ثابت بالحجة الشرعية, فلا يسمع مكدّبهء كل من كان. 

نعم لو أظهر شيهة يمكن قبولها منه واعترف البينة أيضاً بذلك» فذلك 
متوتجه وأما بدون ذلك فليس بواضح. 

وهذا جعل المصدف هذا احتمالاً وحكم بالأول الدالَ على أنه الأقوى 
والختار. 


ينا فكت متغرقة 144 
ولوقال المآعي كذبت شهودي بطلت 


ته لادعواه. 


على أنه يحتمل ذلك . لأن كونها أمّ ولد على خلاف الاصل والقوانين» له 
أن يعلم ذلك وهنا ليس معلومء فتأل. 

وظاهره أن لا كلام في المهر وحرّية الولد» وقيمته للمالك . 

5 أنه قد يناقش في حرّية الولد أيضاًء فإنه ماعلم أنه انعقد حرأء ولا كونه 
يسبب الوطء الحلال» بل ولا كونه بسبب الشبهة. إذ قد يكون عالماً ووطىء 
فيكون زنا فيكون مملوكاً مالكها. ويؤيده تكذيب نفسه. 

ولكن يدفع بأن الشارع يحكم بذلك ب للبينة الشرعية بأنها ملك الواطئ» 
فيحكم الشارع بأنه انعقد حرأء ولا ينقلب يتكذيب المآعي» فإنه حق الله وحق 
الولد أيضاًء فليس مثل الجارية, أنها لا تبحظئ القلائم. 

وقد يناقش في الهر أيضاًء فبإله إذا.جدث قيمتها فلا يوجد منفعتها أيضأ 
فإنها بعد القيمة» منفعتها من أخذتالقبعة من 

ويدفع بأن المهر انما أذ للوطء في ملك الغير فهو استيفاء منفعة في ملك 
الغ وإنا أخذت القيمة, لأنه صار بعد ذلك أُمّ وئد, وتالفه على امالك, فكأنها 
اشتراها بعد أخذ المنفعة, فتعطى قيمة المنفعة أولًه ثم قيمة العين» فتأقل. 

قوله: «ولوقال المّعي الخ». يعني إذا قال المدعي بعد أن ادعى وأقام 
الشهود, فتكلمت الشهود موافقة لما يدّعيه (كذبت شهودي) بطلت هذه الشهود 
والبينة حيث اعترف صاحهها بتكذييهمء فلا تُسمع شهادتهم هذه ني حقه؛ وهو 
ظاهر. 


ولكن لايلزم منه بطلان دعواهء فله أن يدّعي تلك الدعوى بعينهاء ويثبتها 
بشهود غيرهم» أو بشاهد ومين» أو بالعين بعد نكول منكره, أو محض النكول» 
لأن البينة بمنزلة دليل على مطلوب. 

ولا يلزم من اعتراف مستدك بدليل» ببطلان دليله؛ بطلان مدعاهء إذ قد 


لذ كتاب القضاء 


يكون الدليل أخصء ولا يلزم من بطلانه بطلان الأعمّ» فقد يكون له دليل آخر 
يستدك بها على هذا ا مطلوب» وهو واقع وكثير, 

وفيه تأقل» فإن ذلك لم يصح.عل تقدير تفسير الكذب ‏ بعدم موافقة الخبر 
للواقع» كيا هو ا مشهور ومذهب الأكثر. إن معنى قوله: (كذبت شهودي)» أن 
خبرهم الذي (إن لي على فلان كذا)؛ غير مطابق للواقع. فإذا كان قوله (لي على 
فلان كذا) غير مطابق للواقع بإقراره» له شيء عند المدّعى عليه ؛ لآن ثبوت 
الشي ء عنده هو مطابقة قوله للواقع» وقد أقر بعدمه. 

فهذا: إما بناء على تفسير التككذب بعدم مطابقة الخبر للواقع والاعتاد أو 
الاعتقاد فقط. 

أو بناء على الظاهر والكرّقك“فتاتة قد يقال: إن الشهود كاذبة. 
دعواهم أنهم يعرفون ذلك وَيَكَلموتّدكاؤبية-فانَ'شهادتهم يستلزم دعواهم أنا نعلم 
ذلك , ولنا علم بذلك في نفس الأمر والدعي يكذّبهم في ذلك . 

وبالجملة هذا احتمال غبر بعسيد, فيمكن سماعه من المدّعي لواذعى 
وأشهد, ثم قال: وشهودي هؤلاء كاذبون بهذا المعنى, فتأمّل. 


المقصد الخامس 
في الشهادات 
وفيه مطالب: 
الأول: في الصفات 
وفيه فصلان: 
الأقل: في الشروط العاقة 
يشترط في الشاهد سثة 39 


شرائط الشهادة 

قوله: : «يشترط في الشاهد سئّة أمور الغ». . هذه من الشروط الستة 
العاقة أي ليست لها خصوصية بشاهد في شهادة» دون آخرى في أخرى. 

(أوها) البليخ لي البلوغ الذي مضى ‏ معتبر وشرط في شهادة كل شاهد 
إلا في الشاهد على الجراحات» فلا يقبل شهادة صبيّ في شيء من الأمور وإن 
راهق -أي قارب البلوغ-ءإلا الصبيٍ الذي يشهد على الجراحات: فإنه ثُقبل شهادت 
في الجرح عند المصئف هنا بشروط: 

(الأول) بلوغه عشر ستين فصاعداً. 

(والثاني) عدم تفرّقهمء فلابت أن يشهدوا قبل أن يتفرقواء أويذهب كل 
منهم سحن الموضع الذي اجتمعوا فيه ووقع منهم (فيهخ) الجرح- إلى مدازهم 


يلها كتاب القضاء ج11 


الأؤل: البلوغ فلا ثُقبل شهادة الصيّ وإن راهقءإلا في 


الجراح . 
لاحتمال أن يعلمهم أهلهم . 

(والثالث) عدم اجتماعهم على رم -أي الذي حرام عليهم لوبلغوا-, مثل 
اللعب بالترد والقمار ونح ذلك . 


واعلم أنه قد عرّف الشهادة, بأنه خبرجازم عن حق واقع عن غير حاكم 
-ليخرج خبرالله» وخبرالرسول: وخبر أهل البسيت علبهم السلام: والقاضي لقاضٍ 


وأنَ الترغيب على أدائها ء والتهيب عن تركهاء من الكتاب(١)‏ 
والستّة, والاجماعء وكذا قبوهاء,فذلك«لابججاج إلى الدليل» فإنه ضروري من الدين 
في الجملة. 

نعم لابدّ من بيان شرائطها ونحقيقماتَقبلٌ منها وما لايقبل. 

وها شروط عامّة بالمعنى الذي تقدّم, والخاضة مثل البصر في الزنا والسمع 
في القذف. 

أما الأؤل من الأوؤلء فهو البلوغ با معنى الذي تقدّم فني اشتراطه اختلاف 
حاصله على مايظهر من الايضاح أن غير المميّ شهادته إجاعاً. 

وكذا من لم يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاصء والقتل. 

أما في الجراح والشجاج فقيل: لايقبل» وهو ظاهر النهاية. 

وقال في الخلاف: يقبل» وهواختيار ابن الجنيدومن بلغ عشراً مع 
فقيل: تقبل في الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأل كلامه. 
وقيل: لاتقبل مطلقاً. 


)١(‏ قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ونن يكتمها فإنه آم قلبه؛ البقرة :485 وغيرها من الآيات. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد لم 
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ي يقتضي القاعدة والاحتياط -مع قطع النظرعن النصوص الخاضة- 
هوعدم القبول مطلقاً كما هو مختار الإيضاح» وغيسره أن غير البالغ لايؤمن به إذ 
يعرف أنه لايعاقب وليس مكلف غفلا يبق الاعتداد على شهادته ولا يؤمّن كذبه. 

ولأن العدالة شرط -على ها سيجِيْ رقد مضى أيضاً -ولا يتحفّق في غير 
البالغ غالب بل لامعنى له. إذ معناها الملكة التي حصلت يسبب منع النفس عن 
ا محرمات وترك المرّات وهنا لامعنى لذلك » فتأمل. 

ولأله مرفوع القلمء والشاهد مكلّف بالأداء والتحمّل» فعليه القلم على 
مايظهر من الكتاب(١)‏ والسّة والاجماع فتأملح* 

ولأن الأصل عدم ثبوت الحق في'ذقنة الَلتَعَى عليه بشهادة أحدء خرج 
البالغ المستجمع للشرائط بالدليل وبق غيره. 

ولقوله تعالى: «واستشهدوا سكي م يتكَالكمْ)), والصبيّ لايقال: 
أنه من الرجال. 

ولأن شهادته لا تقبل على نفسه فلا تُقبل على غيره بالطريق الأولى . 

ويمكن أن يقسال: قد يمن على تقدير تسلم اشتراط حصول الأمن بعد 
وجود الدليل على قبول الصبي. 

ونع عدم تحقق العدالة» إذ قد يمنع عا ذكر تبرعاً وتمريناً وحصلت. 

وأيضاً قد يمنع عموم اشتراط العدالة بعد تسليمها في الجملة على تقدير عدم 
تحققها في الصبيّ. 

وكذا عموم اعتبار التكليف والقلم بحيث يخرج عنه امريي 

نعم الأصل دليل إن لجيكن دليل»وسيجي ء الدليل »فإن تم قبلت وإِلامُنعت. 

)١(‏ قال الله تعالىة 
(0) البقرةة كو 


أب الشهداء إذا ما دعوا ,البقرة:81؟. 


وبعد تسليم عدم كونه من الرجال لاشكٌ أن الآية للإرشاد, ولا شك أن 
الرجل أولى من الصب»فارشد إليهء لا إلى الصبيّ. 

على أنه قد يراد منه جنس مايصلح للشهادة» وأنها ليست بصريحة في نفي 
غير الرجال» وهذا يقبل شهادة النساء في الجملة. 

وقد ممنع الطريق الأولى بعد أن ثبت عدم القبول على نفسه مطلقاً. 

وبالجملة» ينبغي النظرء والتأمّل في النصوص الدالة على قبول شهادته, 
فإن كانت حجّة يعمل با وإلّا فلا. 

وهي حسدة جيل لابراهم كال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام: وز 
شهادة الصبيان؟ قال: نعم فير العكليوْحدٍ يؤل كلامه, ولا يؤخذ بالثاني منهزو). 

وهذه منقولة بطريق آخر فيه سهل بن زياد(م). 

ورواية محمد بن حرا قال شألت أباعبدالله عليه السلام عن شهادة 


الصبي - قال- فقال: لا إلا في القعل فيؤخذ (يؤْخذثل) بأؤل كلامه ولا يؤخحذ 
بالثافيم). 

ومممُّدر:) مشترك , وقي الطريق: عل بن إبراهبم؛ عن مممّد بن عيسى» 
عن يونس (0)» فتأمل . 


وههما يدلّان على جواز شهادة الصتي في القتل فقط, وهوظاهر ني إذهاب 


7 المنتابه لعي مان ات‎ ١ 

(1) الوسائل باب ؟؟ حديث 4 من كتاب الشهادات ج8١‏ ص187. 

(5) الوسائل باب ١7‏ حديث ” من كتاب الشهادات ج8١‏ ص501. 

(4) يعني حمّد بن حران. 

(0) طريقه -كها في الكاني هكذا: عل بن إبراهم عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن ند بن 
حرانا. 


جا الشروط العامة للشاهد زلف 
بشرط بلوغ عشر سنين فصاعداً. 
وعدم تفرّقهم في الشهادة. 


الروح» فكان غييره مثل الجراح والشجاج. فُهِمْ بالطريق الاول. وحينئل يتبغي في 
الال وسائر الحقوق التي يعلم أنها أقل من النفس بالطريق الاولى إن ثبتء وإلّا 
اقتصر على القتل. 

فاقتصار البعض بل الأكثر -على ماقيلءمثل المت والنافع والدروس حيث 
صرّح فيه باشتراط عدم وصول الجرح إلى النفس- على اجرح ترك للأصل وأخذ 
بعض الفرعء وهوغير جيّد. 

لأنه إن عمل ببالخبر يجب أن يعسمل موق وجميع صفهومه اموافق الا أن 
يترك منطوقه ويعمل ببعض مفهرمهء وهوإاظاهزل 

وأما الشرائط التي شرطوهاء فيلو آلكقر كأنه مأخوذ من رواية أبي أيوب 
ازاز قال: سألت إسماعيل بن عقر مق بهاذ الغلام؟ فقال: إذا بلغ 
نين» قال: قلت: ويبوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم دخل بعائشة (على عائشة -خ) وهي بنت عشر سنين» وليس يدخل بالمارية 
حتى تكون امرأةء فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته(0). 

وهي تدل على قبول شهادة البالغ عشراً مطلقاً بل تناف اموره أنضياء 

ولكنّ في سندها تأملاً. 

وتدل على اشتراط عدم تفرّقهم, رواية طلحة بن زيدء عن الصادق جعفر 
بن محمد عن أبسيه, عن آبائه, عن عن عليهم السلام: قال: شهادة الصبيان جائزة 


بينهم مالم يتفزقوا و(أوخ ثل) يرجعوا إلى أهلهم(0). 


(1) الوسائل باب 27 حديث 
(0) الوسائل باب *؟ حديث + من كتاب الشهادات ج1١‏ ص 187 


لدف كتاب القضاء ج11 
واجتماعهم على المباح. 


وفيها دلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقأء لامطلقال) . 

وني السند تأمل واضح, فإن الطريق إليه غير ظاهر () وهو بتري(م). 

وأما شرط اجتماعهم على مباح, فا وقفت على دليله. 

فكأنه مأخوذ من اشتراط العدالة؛مع أني مارأيت صريحاً أنهم يشترطون في 
الصبت مايشترطون في غيرهم . 

الظاهر ذلك إلا شرط البلوغ» لعموع أدلتهم. 

ثم أعلم أن النصوص ليست بصحيحة ولا صريحة في قبول شهادة غير 
البالغ» فالفتوى بقبول شهادتهم في لعل الذي يب الاحتياط فيه أكثرل بمجزد هذه 
الأخبارء مشكل؛لعدم الصحَة'والصيراح ةيل مارأيتهمع مامر من الأدلة الدالّة على 


النع. 


وأشكل منهء الفتوى قوفي :غيتزه.. 
وأشكل منبراء الفتوى في الجرح ونحوه دون القتل. وه وظاهر, 
ة الضربء من القتل كما هو المتعارف 
في آليينة أهل هذا الزمان» أو يخصص فيا بيهم فقط. 

ولا (فلا-خ) يمكن قبوفا ني القتل أيضاً مطلقاً كما ُشعر به الروايات 
خصوصاً رواية طلحة,أو يخقص بتلك الأزمنة وحضور الأئمة علييم السلام. 


)١(‏ يعني بقرينة قوله عليه السلام (بينسم) يفهم قبوها فيا بينهم بالنسبة إلى أنفسهم لاأنها مقبولة حت 
بالنسبة إلى غيرهم . 

(1) الظاهر أن الطريق إليه صحيح فإن الطريق -كيا في مشيسخة الفقيسهكذا: وما كان فيه عن طلحة 
من تناد روج عن أي وستدين فسن كي افاعتياء عن سعد ين بها من اخناين عنقلاين 
عيسى» عن عحدّد بن يحبى ارا وحمد بن سنان جيعاً عن طلحة بن زيد. ولا يدح فسعف محمد بن سنان يعد 
وثاقة محمد بن يحى الخراز. 

(؟) البرية بضم المرتحدة فالسكون فرق من الزيدية الخ (مجمع البحرين). 


ج١1‏ الشروط العاقة للشاهد ذا 
#اللللسلسلتتتتاب سس بلب--اته 


الث ني :العقل » فلا تُقبل شهادة امجنون » وتقبل من يعتوره حال 


ويؤيد العدم صحيحة تحمّد بن مسلم, عن أحدهما عليهماالسلام» قال: في 
الصي يشهد على الشهادة؟, فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ» جازت 
شهادتهز). 

حيث 
على الظاهر. 

ومشلهاء الروايات موجودة مثل رواية السكونيء عن الصادق جعفر بن 
كد عن أبيه؛ عن آبائه: عن عل عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا 
(أشهدوا يب كا) وهم صغار جازت إذا كوا مالم ينسوهاء وكذلك اليهود 
والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم())#<ويكهمربه التشبيه باليبود والتصارى 
فتأمل. 

قوله: «الثاني:العقل الخ لين اشتراظ-الفقئل, هو العقل والنقل» 
مثل وأشهدوا ذوي عدليم) ‏ والإججاعفلا قبل شهادة الجدون» سواء كان مطلقاً 
(مطبقاً-خ ل) أو أذوارأ في وقت جنونه. 

وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه ساثر شرائطه» فتقبل» 
لعموم أدلة القبول» المقتضية, ورفع مانع الجنون» وهوظاهر ومتّفق عليه أيضاً على 
الظاهر. 

ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة ا حال بحيث يتين ذلك . 

وكذا لاثقبل شهادة من غلب سهره ونسيانه وندر ضبطه» وشهادة المغفّل 


قبول شهادته يفهمه بعد بلوغه انه حق» فيدلٌ على عدمه بدونه 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص 26١‏ 

(؟) الوسائل أورد صدره في باب ١؟‏ حنديث؟ ص 01* وذبله في باب؟ حنيث» من كناب 
الشهادات ج8١‏ ص85؟ ونيه «اليردي والنصراني» 

() الطلاق: 7. 


ليلذ كتاب القضاء ج11 
وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه في 
موضع لايحتمل الغلط. 
الثالث: الإيمان, فلا قبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلماً. 


والبله الذي لايحفظ ولا يضبطء بل لايدرك الأمور كما هي وايدخلون عليه التزوير 
ويُغّطونه كما ترى في بعض الأشخاصء إلا أن يكون في الأمور الجلية الظاهرة بحيث 
يعلم الحاكم عدم غلطه في مشل ذلك» غي للحاكم ملاحظة ذلك وعدم قبول 
مثلها إلا مع 2 الضبط عنده بعد تفتيش وتحقيق » فيحكم بشهادتهما عن تفخص 
وتدبر واستعمال فكر كيا مر 
قوله: «الثالث : الإيماف التيخ». ثالثها, الإيمان أي من الشرائط الستة 
العامة الايمان. 
والمراد به اعتقاد الإمامية ابَآثْني عشريّة من أصداف الشيعة. 
والظاهر أنه يحصل مُعرَفة الله ونبوة بيدا محمد صلّى الله عليه وآله وتصديقه 
في جميع ماجاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت, وعذاب القن والحشره والنشره 
والناره والثواب» والعقاب, والصراط, والميزان» وغير ذلك , من نبوة جميع الاثبياء, 
والكتب السالفة, وأنه لاني بعده وبإمامة الأممة ألاثنى عشر كل واحد واحد» 
وأن آخرهم قائمهم حيّ من وقت موت ابيه وإمامنه حتى بظهره الله تعالى» وأنه 
إمام الزمان حتى تفنى الدنيا وينتهي التكليف. 
كل ذلك يكني إجالاً بطريق العلم اليقيقّ الذي لايحتمل نقيضه وإن لم 
يكن ب وهو ظاهر وقد سبق الاشارة إليه مراراً 
ودليل اشتراطه -بعد الا فاق والاجماع على مايظهر هو أن غير الايمان 


ج11 الشروط العاقة للشاهد لذفا 


والأول كذلك» فإن العصابة أجعوا على أن اعتقاد غير ذلك فسق» بل 
اعظم الفسوق وأكبر الكباثر على عاقالوه. 

وني الأخبار مايدلَ على أن ذلك كفر, مثل الخبر المستفيض» بل مقبول 
الكلّ: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة.ومنقول في الكافي بطرق متعدذدة 

(منها) صحيحة الحرث بن المغيرة» قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهليّة؟ قال: نعمء قلت: جاهلية جهلاء أو جاهليّة لايعرف إمامه؟ قال: جاهليّة 
كفر ونفاق وضلال(0. 

ومثل صحيحة البزنطي» عن لي ال حسن علي السلام في قول الله عزُوجل: 
ون أضل مِمَن اتبع قواه بغير هد ىم اله قالى: يعني ,من اتخذ دينه ورأيه بغير 
إمام من أمّة الهدى(). 

وصحيحة محمد بن مسلمء قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: كن 
من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول» وهوضال 
متحيّرء والله شانئ(م) لأعنماله وتشله كمشل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعهاء 
فهجمت ذاهبة وجائية يومهاء فلما جتها الليل (إلى قوله): والله ياعحمّد من اصبح 
من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعزّ ظاهراً عادلاً أصبح... قد ضلوا وأضلوا 


و الحجرات:0. 

وقوله عرّوجل: ولا تقبلوا هم شهادة أبدً وأولتك هم الفاسقون ‏ النور: .إلى غيرها من الآيات. 

)6 أصرل الكاني باب من مات وليس له امام الخحديثج١‏ ص 7/4 طبع الآخوندي. 

(؟) أصول الكاتي باب قيمن دان الله عروجلٌ بغي إمام الخوج ١‏ حديث١‏ ص ٠/4‏ طبع الآخوندي. 
(0) أي: مبخض لأعماله بمعنى أن غير مقبولة وصاحيها غير مرضي عنده مبحانه (مرآة الخقول). 


6 كتاب القضاء ج11 


فأعما حم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لايقدرون ممّا 
كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد؛). 

ورواية عبدالله بن أبي يعفور, قال: قلت لأني عبدالله عليه السلام: في 
أخالط الئاس فيكثر عجبي» من أقوام لايتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناء هم أمانة 
وصدق دوفاء» وأقوم يتوزنكم ليس هم تلك الأمانة, ولا الوفاء والصدق, فاستوى 
أبوعبدالله عليه السلام جالساًء فَأقبل علي كالغضبان ثم قال: لادين لمن دان الله 
بولاية إمام جائر ليس من اللهءولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله 
قلت: لادين لأولئك ولا عب على هؤلاء؟ قال: 0 لادين لأولئك ولا عتب على 
هؤلاء.ثم قال: الا نسمع لقولا الله عَتروصَ: الله ولي الْذين آمنوا يُخرجهم من 
الظلمات إلى الدور يعني ظلمات-الذنوسب إلى نور التوبة والمغفرة بولايتم كل امام 
عادل من الله وقال: وين كفروا أولباؤهيم الطاغوت يمخرجونهم ين الثور إلى 
الظلمات(») إنما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام فلما أن تولوا ككل إمام جائر 
ليس من الله عزوجل خرجوابولايتهم من نورالاسلام الى ظلمات الكفر قأوجب الله لهم 
النارمع الكثّارفأولتك اصحاب النار هم فيها خالدون(). 

والأحاديث كثيرةٌ جدافن ورد في حقّه أمثال هذه الأحاديث كيف 
لايكون فاسقاً. 

فإن غاية ما يمكن في ذلك أن يؤل الأخبارو يخرجهم من الكفر إلى 
الفسق» فلا معنى لقبول شهادتهم وتسميتهم بالعدالة كما يفهم من شرح الشرائع 


() أصول الكافي كتاب الحيجة باب معرفة إلامام وار اليه حديث.8 ج ١‏ ص 181 طبع الآخوندي. 
(5) البقرةة 780 
(؟) اصول الكاني باب فيمن دان الله وجل بخبرإمام الخوج ١‏ حديث” ص لام طبع الآخوندي . 


ج11 الشروط العامة للشاهد م 


“ل“تتككككك“ك“كك“ك#ك#لقك “لكك ممم :004 


حيث قال- في( استدلال الصف على فسقهم بقوله تعالى: «(إن جاء كم فاسق بنياً 


فتبيّنوا»:)ءوبقوله تعالى: «ولا تركنوا إلى الذِينَ قلموا»(م)-:فيه نظرولأن الفسق 
بفعل العصية اتخصوصة مع العلم بكونها معصية» أما مع عدمهء بل مع 
اعتقاد أنها طاعة» بل من أهمَ (مهمات لك ) الطاعاتء فلاء والأمرفي احالف 
للحق في الاعتقاد كذلك , لأنه لايعتقد ا معصية بل ل يم (زعم ‏ لك) أن اعتقاده 
من أهم الطاعات سواء كان اعتقاده صدر (صادراً لك ) عن نظر أم تقليدء ومع 

ذلك لايتحقق الظلم أيضاً وإنما يتفق ذلك لمن (من لك ) يعاند الحقّ مع علمه 
وهذا لايكاد يتفق وإن تومه من لاعلم له يايغبال(1) 

وأنت تعلم فساد هذا الكلام يمع قط النظر عمّا ذكرناه فإنه واضح 
لايحتاج إلى ١‏ انه يستلزم عدم فتى-كتن حمل اعتقد أن مايفعله ليس بحرام» 
فلا يكون فاسقاً بقعل الأنبياء'وَآبِآمَبعمَليٍالسللام, والشربء والزناء وانواع 
المعاصي » بل عدم عصيان الكمّار وهو ظاهر, 

هذا مع قطع النظر عن كفر الأولين, وأن متابعة الكفار في الدين فسق» 
فيلزم كونهم معذورين مع ذلك وعداوتهم مع الله ورسوله وأهل بيته. 

وبالجملة مفاسد هذا القول كثيرة جدَأء وقد بالغ في ذلك وقال -بعد هذا 
الكلام-: 


(1) عبارة شرح الشر' (السالك) هكذا: واسعد 
اعتقاده الفاسد الذي هومن أكبر الكبائر وقد قال تعالى: «إن جاء كم فاسق بنباً فَبيتتوا»» وقال: «ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا»» فيه نظر الخ مع اعتلاف يسير غير قادح . 

() الحجرات: 3. 

(0) هودة دا 

(؛) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك ). 


يننا كتاب القضاء ج11 


ولا ثقبل شهادة الذقي ولا على مثله. 


والحق أن العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بحسب اعتقادهمء 
ويحتاج إخراج بعض الأفراد الى الدليل. 

ولا ينبغي صدور مثله عن مثله, وما أعرف وجه ذلك الله يعلم . 

ثم إعلم أن اشتراط الايمان بل البلوغ والعقل أيضاً مما يستغنى عنه 
بالعدالة» ولكنّ الظاهر أن المراد التفصيل والتحقيق ودفع بعض التوقمات مثل أن 
قد يقال بتحقّق العدالة في غير المؤمن كا توحمه شارح الشرائع. 

والعجب أنه _بعد ذلك-اعترض بأننه على ماذكره المصشف من فسق 
امخالف» فاشتراط الإيمان بخصوصه ميع.ماسيأتي من اشتراط العدالة لاحاجة إليه 
(لدخوله فيه_المسالك ). 

على أنه قد تؤخذ العدالنةعَلىَ ذهب كن شخصء ولهذا المخالف أيضاً 
يشترط العدالة مع عدم الإيهمانة/ 

وبالجملة, الأمرني ذلك معيّن, والعمدة تحقيق المسألة بالدليل لاغير وهو 
ظاهر. 

وبعد ثبوت الاشتراط لاممسمع شهادة غير الؤمن» من المخالف» عل المؤمن 
وغيره, ويمكن قبوله على مثله إذا اعتقد مدّعيه عدالته, وأنه صادق فيا قاله» وفي 
شهادة مايشهد به. وحينئلٍ ينبغي أن تقبل شهادته, وكأنه من باب الاقرار بالحق 
فتأقل. 

قوله: «ولا قبل شهادة الذمي الخ». قد نقل الاجماع على عدم قبول 
شهادة الغير الذي من أصماف الكنان وعلى عدم قبول الذمّي أيضاً في غير 
الوصيّة» بل على عدم قبول غير امؤمن في غير الوصيّة» سواء كان على مثلهم» وعلى 
غيرهم. 5 0 

وقد مرّ مامكن أن يفهم كونه دليلأعليه :من اشتراط الايمان, وذ افرّع عليه 
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ويدلَ عليه أيضاً قوله تعالى: «وأشهئوا غدل ينكُّم»04). 

ويدلَ عليه الاخبار الأخر أيضاً مشل قوله صلّى الله عليه وآله: لايقبل 
شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلموث» فانهم عدول على أنفسهم وعى 
غيرهم(2). 

وحسنة أبي عبيدة» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين 
على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل-خ ل ثل) على المسلمين()- 

ولكن يفهم منهاء ومن غيرهما» مثل رواية سماعة» قال: سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن شهادة اهل املل. قال: فقالي: لاتجوز الا على أهل ملتهم» فإن ل 
جد (يوجد-خ ل ثل) غيرهم جازت شهل تيج عل ألوصية, لانه لايصلح ذهاب حق 
احدلة). 

أيضاً قبول(ه) شهادة غير الْمَلَوبعىّ:معل, ولك خلاف المشهور, فان 
الشهور عدم قبول شهادتهم مطلقاً, لعموم الأدلة» مثل اشتراط العدالة» والاسلامء 
والامان في الشاهد مطلقاً. 

ولكنه غير بعيد .كما قال به الشيخ في الباية إذا كان عدلاً في مذهبه, 
ومقبول الشهادة باعتقاد المتعى عليه كما ذكرناه في غير المُمن» وفي منع ذلك حرج 
وضيق» وتضييع أموال الناس فإن الذي أين يجد عدلين من الؤمنين ليُشهدها عل 


1 الطلاق:‎ )١( 
الخلاف كنتاب الشهادات مسألة!؟ الطبع الحجري. ذا‎ )١( 
جبل عن شهادة الييود على التصارى فقال: سمعت النبيّ صلى الله عليه و‎ 
من كتاب الشهادات ج8١ ص184.‎ ١ حديث‎ ٠+. الوسائل باب‎ )0( 
141 الوسائل باب +4 حديث 6 من كتاب الشهادات ج8١ ص‎ )6( 
نائب الفاعل لقوله قدس سرّه يفهم‎ )( 


41 كتاب القضباء 3إذا 


مدّعاه, وكذا المسلم . 

فلا يبعد قبول من هومقبول الشهادة في مذهييمء فعدم السماع مشكل» 
فيمكن أن يحال على دينهم وقضائهم فتأمّل. 

وأما قبول شهادة الذمي في الوصيّة, فهر الشهورعتدهمع ويد عليه قوله 
تعالى: «شها إذا حَضَرأحدكم | اموت حينّ الرصية ان اثنان نا عَدلٍ 2 
أو آخران ين يركُم إن أنم ضَربثم في الأرض قَأصا 

على تقدير تفسير (ينكُْ) بالمسلمين و (غَيرَكُمْ) بالننيين» وعدم نسخه 
بقوله: «وأشهثوا ذَوَي عدل مِنَكُمْ» 52 

فإنه قال في الخلاف: حَشيون لويم مشارفته وظهور أمارة بلوغ الأجل 
(يكُ) من أقاربكم : و(من ميرك خن:الأتجانب إن وقع اوت في السقر ول يكن 
احد من عشيرتكم (َاسَشَيْةَا)أجنيبيتين حقٌ) الرصيّة, وقيل: (منَكُْ) من 
المسلمين و(يِن غيركم) من أهل الذقةء وقيل: هو منسخلاتجوز شهادة الذي على 
المسلم» وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر» 
وعن مكحول:نسخها قوله تعالى: : «وأشهثوا ذُوَي عَدلٍ ينكُْ0م). 

لعن الثاني أظهر إلى الفهم وإن فهم من الخلاف, المكسء والأصل عدم 
النسخ » ولامنافاة بينهما بحيث توجب النسخ لاحتمال التخصيص . وتؤيده الأخبارالاتية. 

ثم إن ظاهر الآية» تقيبد ذلك بحال السفر والضرورة؛ فينبغي الاقتصار 
عليه لأنه موضع الوفاق ويفنهم ذلك من حسنة هشام بن الحكم» عن أي عبدالله 
عليه السلام في قول الله عزُوجِلَ: «أو آخران من غيركم» قال: إذا كان الرجل في 
أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلمء على (في-ثل) 


() الاقدةة بان 0) و( الطلاقة ال 
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الوصيّة(1). 
وهذه تدل على قبول مطلق الكفار فتأمل.فيخصص بغيرها من الاجما. 
عل فيخقصض من الاجماع 
وغيره. 


بن حمران عنه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجلَ: 
«ذواتدل مِدَكُمْ أوآخران من عَركُمْ»(0)) قال: فقال: اللذان منكم مسلمانء 
واللذان من غيركم من أهل الكتاب, قال: (فقال-خثل) وإفا ذلك إذا كان 
الرجل المسلم في أرض غرية فطلب رجلين مسلمين ليُشهدهما على وصيته فلم يجد 
مسلمّين فليُشهد على وصيّمه رجلين دمن أهل الكتاب مرضيّين عند 
أصحابهها(م). 

وهذه تدلّ على اعبار عدالة الَتَمَيَ بق كما قيل» وإنه الظاهر من 
السوق» فإن التقدير: (أو آخران ذواعكل عن ك1 

5 الصحيح في الفقيه_عن أحمد بن عمر-كأنه ابن أبي شعبة الشقة- 
قال: سألت (سألته-ثل) عن قول الله عرّوجلَ: «ذَواعَدل مِنكُمْ أو آخران من 
غيركم -ثل» قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب» 
فإن لم يجد من أهل الكتاب فن المجوسلأن رسول الله صلَى الله عليه وآله قال: 
ستوا بهم سمّة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين 
ليشهدهما فرجلان من أهل الكتاب(؛)فيها دلالة على قبول الجوسي أيضا. 


)١(‏ الوسائل بباب 4٠‏ حديث + من كتاب الشهادات ج8١‏ ص40 وباب١٠1‏ حديث) من كتاب 
الوصية ج16 ص 551 

(0) للأثهد جب 

() الوسائل باب ٠١‏ حديث لمن كتاب الوصايا ج1 ص 511 

(4) الوسائل باب + حديث ؟ من كتاب الشهادات ج1١‏ ص/141. 
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إلافي الوصيّة مع عدم العدول. 


وفي الصحيح ني الفقيه عن عبيدالله الحلبي قال: سألت أباعبدالله 
عليه السلام هل تجوزشهادة أهل الذمة على غيرأهل متهم ؟ قال: نعم إن لم يوجد من 
أمل متهم جازت شهادة غيرهم» أنه لايصلح ذهاب حق أحدد). 

فيها دلالة على قبول الذمّي مطلقة سواء الوصيّة وغيرها تأقل. 

ويدلَ على تخصيصها.وقبول قوهم عند الضرورة مطلقاً في سفر وغيره.في 
الوصيّة, صحيحة ضريس الكناسي ء قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن شهادة 
أهل ملّته (الملل-شل)» هل تبوزعلى رجل مسلم من غير أهل ملَتم؟ فقال: لاله 
أن لايوجد في تلك الحال غيرهم ع فال لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة,. 
لأنه الايصلح ! إذهاب (ذهاب غ )يق ابرقء ولاتبطل وصيّته(؟). 

ويؤيّده الاعتبار وعدم اكتتافآة بها وبين التقييد في غيرها بالضرب في 
السف لعدم الصراحة في ني 

نعم يدلَ على ذلك با مفهوم؛ وليس ممعتبره لاحتمال خروجه مخرج الأغلب 
وعدم صراحة المقيّدة بالسفر خصوصاً الب فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلّة 
الظاهرة» بل المنصوصة في قوله: (أنه (لأنهخ) لايصلح). 

بل اعتبار هذا يدل على قبول امم في غير الوصيّة أيضاء فلولا الاجاعء 
الأمكن القول به أيضاً عند الضرورة للعلّة 

وكأنه لا إجماع -وإن نقله في شرح الشرائع لأنه قل أن ابن الجنيد ذهب 
إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته(م) وعلى غير ملته. 


(1) الوسائل باب 4٠‏ حديث ١‏ من كتاب الشها. 

(؟) الوسائل باب ٠٠‏ حديث ١‏ من كتاب الوم 

ا( في المختلف في كتاب الشهادات قال: مسا 
عند عدم المسلمين (إلى ان قال): وقدال أبن الجنيد: لاتجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية 
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اتاج18 ص/180. 


اج ص وم 
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الرايع : العدالة. 


ثم اعلم أنه قيل: إن الظاهر أن قبول شهادتهم مخصوصة بالوصيّة با مال فلا 
تغبت بها الولاية. 

وأنت تعلم أن ظاهر الآية عاقة وإن كان ظاهر بعض الأتحباريُشعر 
بالتخصيصء وإن العلّة مفيدة للعموم فافهم. 

وإن ظاهرها أيضاً أنهم مقدّمون على فسّاق المسلمين, فإن ظاهرها التخيير 
بينهم وبين عدول ا مسلمين» (قيل -خ) قد بالترتيب» للاجماع وغيره. 

وبعض(١)‏ الأخبار دل على عدم قبوهم إلا بعد فقد مطلق المسلم -والمراد 
المسلم الصالح للشهادة-. 

نعم يمكن حله على عدم من ظه ر فلع هنا عل القول بقبول شهادة ذلك . 

وحينئلٍ المسلم امجهول الفسق أيضا عفد محل الكتابي العدل في مذهبه 
فتأقل. 

ويفهم من الآن أنه إفا يقبل أي قول الذقي - في الوصيّة مع عدم العدل 


قافهم. 
قوله: «الرابع»العدالة الخ». رابعها العدالة, أي من الشرائط الستة 
العامّة,العدالة . 


هنا أبحاث: 


الأول: اشتراط العدالة في الشاهد 
وقد دلَ العقل في الجملة» والنقل من الكتاب والسئّة» بل إلاجاع أيضاً. 


في السفر وعند عدم المسلسمين. وشهادة أهل العدالة في ديهم جاائرة من بعضهم على بعض وان اختاضت الملدان 
(انتهى). 
(1) وهوصحيح ريس الكناسي المتقةم 
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واي إجالاً إلى الكن. 
(أما الأؤل) فلأنَ اطمئئان القلب لم يحصل إلا بالعدل» ولصيانة حق 
الغير إلا على الوجه القوي ونحوذلك . 
(وأما الثاني) لقوله تعالى: «وأشهدوا ذََّي عَدلٍ منَكُمْ»() و«اثنان ذا 
عَدلٍ»(؟) و«اممئّن تَرضّون مِنَ الشهداء»(م) -وا مرضي هو العدل- و«إن جاءكم 
فاييق بتبأ)() وقد مر تقريره فتذكر. 
(وأما الثاث) فني رواية يونسءعمن رواهء قال: استخراج الحقوق بأربعة 
وجوه بشهادة رجلين عدلين الخ(0): 
وما سيجيء في قبولاشهادة التأئئب. 
وصحيحة ابن أبي يعفورالي: تقدعك(-) فتذكر. 
وما في صحيحة عمد ب ]نين الصقار مكاتبة إلى أبي حمٌد عليه السلام؛ 
عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل,» فعلى ا مدعي يمين(07. 
وني أخرى له عنه عليه السلام: أوَ تقبل شهادة الوصيّ على | 
شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم (م). 
والأخبار الصحيحة ني رؤية الحلال مثل ما في صحيحة حماد بن عثمان 
عنه عليه السلام: ولا يقبل (يبوز- ئل) في الهلال إلا رجلان عدلات(:) (رجلين 
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() الطلاقة ‏ (0) البقرةة 107 
() الائية: حص () الحجرات: 0. 

(0) الوسائل باب ١6‏ حديث ؟ من أبواب كيفية الحكم ج18 هه 

(5) راجع الوسائل باب 4١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص8 

(؛) راجع الوسائل باب .+" من كناب الشهادات ج8١‏ ص +77 حديث. 

(8) الصين (4) الوسائل باب ١١‏ حديث "من أبواب أحكام شهر رمضائنوج ا ص/8. 
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عدلين-ثل). 
وفي صحيحة محمّد بن مسلم؛عنه عليه السلام: ولم يبز في الحلال الاشاهدّي 
عدل(1). 


منه اشتراط العدالة في حقوق الناس بالطريق الأولى؛ أو لعدم 
القائل بالفرق.وكذا الآية التي تدلّ على اشتراط العدالة في وقوع الطلاق(0). 
والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة(م)» وقد مرتا. 
ومافي رواية داودبن الحصين أن الله أمرفي الطلاق بشهادة رجلين عدلين(4). 
ولا يضرّ الخلاف في حال داود. 
وني رواية اخرى له عن أب عِذ انعَاهالبسلام في حديث طويل: لاتجوز 
شهادة النساء في الفطر ]لاشهادة رجلين عدلين اعخير(ة). 
وأيضاً مايدلَ على عدم العو امبو ت,الطلاق إلا العدلان, وهي أ 
أخبار كثيرة(0).وفي رواية عبدالله بن المغيرة عنه عليه السلام: من ولد على الفطرة 
ورف بالصلاح في نفسه جازت شهادته(0). 
ومثلها اخرى له»عنه عليه السلام(0). 


(1) الوسائل باب ١64‏ ذيل حديث ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج8١‏ ص398. 1 

(؟) قال الله تعالى: «ياأيها البتي اذا طلقم النساء فطلقوهن نعدتن (إلى قوله تعالى) وأشهدوا ذري 
عدل منكم». 

() راجع الوسائل باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاقدج ١6‏ ص 181 

(4) الوسائل باب ١4‏ قطعة من حديث هم من كتاب الشهاداتيج18 ص 158 

(ه) الوسائل باب ؟ قطمة من حديث +ب من كتاب الشهاداتمج8١‏ ص35. 

(3) راجع الوسائل باب١٠‏ حديث 4١‏ لمن ابواب مقدمات الطلاق وج ١٠١ص‏ 181 

() راجع الوصائل باب 4١‏ قطمة من حديث ه من كتاب الشهاداتتج18 ص 540. 

(4) راجع الوسائل باب 4١‏ قطعة نحوحديث © من كتاب الشهاداتئج18 ص0 1, 


ا كتاب القضاء ج11 


وروي عن أمير الؤمنين عليه السلام: أحكام المبلمين على ثلاثةى شهادة 
عادلة أو مين قاط ة أوسّة ماضية من (مع خل) الأئمة لهدى عليهم السلام(2). 
وني رواية أخرى عنه عليه السلام :كان عل عليه السلام ! إذا أناه رجلان 
يختصمان-خ ل ثل) شهود عدهم سواء وعددهم (سواء.خ) أقرع الخ(67. 
وما في رواية أخرى, عن أبي عبدالله عليه السلام؛فاعتدل (فاعتدلوا خ ل) 
الشهود وعدلواء فقال: يقرع (0). 
وما في رواية أخرى عن أي يجعفر عليه السلام: قبل شهادتهم إذا كانوا 
صلحاء (ه). 
وما يدل على تقد الاضدل وما نقدّم(<)وسيجيءيوما تقدّمت في 
القضاء. 
وما يدل على قبول شهادة المملوك , مثل حسنة عبدالرحمان بن الحججاج» 
عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لابأس بشهادة 
المملوك إذا كان عدلاً(). 


(1) راجع الوسائل باب 4١‏ حديث 1١‏ من كتاب الشهادات»ج/1 ص44]-ولفظ الحديث! إن 
شهادة الأخ لأخيه تجو اذا كان مرضياً وممه شاهد آخر. 

(1) الوسائل باب ١‏ حديث + من أبواب كيفية الحكمع ج18 ص 134 

(6) راجع الوسائل باب ١١‏ حديث ه من أبواب كيفية الحكمي ج8١‏ ص18 

0 حديث من واب كينية الحكميج14 ص14 


ج18 ص هلا حديث». 
(9) الوسائل باب 7؟ حديث ١‏ من كتاب الشهاداتنج1 ص 67. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد لقنا 


وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى. 


وني صحيحة له أيضاً طويلة مشتملة على قضاء شريح في ديع طلحة) قال: 
ل أب الف علي الجلا مزلا (با ل ) بأس بشهادة, ملوك إذا كان عدلاً(). 
عبدالله عليه السلام في 
ادة المملوك قال: إذا 9 فهو (فإنهل) جاثر الشهادقزم) الخبرر 
(وأما الرابع) فلأن الظاهرأن العدالة شرط عند الكل على مايظهر من 
بعض العبارات وإا الشزاع في أن الأصل هو العدالة أوعدمها. فيكني الإسلام 
والإيمان مع عدم ظهور الفسق أو حسن الخال والاكتفاء بظهوره» أو أنه لابد من 
المعاشرة الباطنيّة وقد مرّ تحقيق ذلك في القضياههوإن المعيار صحيحة عبد الله بن أي 
يعفور وقد تقدّمت مع نقل مايدلٌ على لاق ذَللِكَ/والبحث في ذلك والجمع بين 
الأدلة فتذكر. 


البحث الثاني: في معناها 

الشهور في الأصول والفروع أنها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة 
التقوى بترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر» وض في البعضء المروءة أيضأء 
ويعضهم إنما اعتبرها في قبوك الشهادة شرطاً له لاشطراً للعدالة.وبعض مااعتبرها 
أصلاً كالمتن والشرائع . 

وقد اعتبرها في القواعد شرطاً أو شطرأًوحيث أخذها في تعريف العدالة 
وعدها على حدة من شرائط قبول الشهادة»كأنه للاشارة إلى اعتبارها في قبول 
الشهادة سواء اعتبرت شطراً للعدالة أم لا 

فلابد من بيان كون العدالة ماهي ؟ 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث + من ابواب كيفية الحكم ج18 ص4 156 
() الوسائل باب م7 قطعة من حديث + من كتاب الشهاداتيج ١8‏ ص784. 


ينا كتاب القضاء ج11 


فنقول: وما نعرف ها معن شرعياً منقولاً عن الشارع, وما ذكر في كلام 

البعض فيحتمل أن يكون اصطلاحاً منقولاً من الشرع والعرفء فلم يكن حجّة 

نعم مناسب للمعنى اللغويّ» وهو الاستقامة وعدم ا ميل إلى جانب أصلا» 

لأن الفاسق مال عن الحق والطريق, فكونها بهذا المعنى في الشرعحيث وقعت في 

الآية والأخبارغير بعيد؛ اعتماداً على قول العلماء المعتمدين, حملاً على أن التعبير إئما 
هو(لا -خ) عرفو أنه ني الشرع مع أتفاق اللغة. 

فالذي يظهر أن المدارني ذلك على مسايفهم من صحيحة عبدالله بن ألي 


يعفور ال متقدّعة, 
فلاب من اجتناب الكبائه:واطبئكان القذبء والسكون إليه:وعدم اتهامه 
(إبهامه خ). 


وأما الملكة ا مذكورة “م0114 

وكذا دخول المرقة فيها غير بيني للأصلء ولعدم ثبوتها فيبا,لاشرعأء ولا 
لغ ولا في تحرف الجميع , لعدم ذكر البعض في تعريف العدالة. 

واعتبارها في قبول الشهادة أيضاً غير ظاهرء للأصل»وعدم ذكرها في الأدلة 
من الآية والأخخبار والاجماع؛ بل يدل على عدمه, تركها في الأدلة, والاقتصار على 
العدالة» وعدم الفسق, والتهمة كبا سمعت فتأمل. 

نعم إن رجع معناها إلى أن يكون تاركها متّاغير مأمون- مثل السائل 
بكقّه أوفاسقاً- يلزم اعتبارها في قبوهابمع أنه حينئذٍ لايحتاج إلى ذكرها على حدة 
قتأقل. 

وأما تفسيرها ففسر بتفاسير كثيرة»: مثل أن صاحب المرقة هوالذي يصون 
الذي يحترزعًا يسخر منه ويضحك به 
أوالذي مايسلك سلوك أمثاله عادة في زمانه ومكانه ومايليق بحاله وم يخرجعن ذلك . 


نفسه عن الأدناس ومايشينها عند الناس» 


ج11 الشروط العاقة للشاهد ينا 


كما إذا لبس الفقيه لباس الجنديّ وترةد به في البلاد ولم تجرعادة الفقهاء 
فيها تَلتّس هذا النوع من الثياب. 

وبالعكس مثل أن يلبس الجندي لياس الفقيه.وكىا إذا لبس التاجر ثوب 
الجمّالين ونحوذلك بحيث يضحك منه. 

ومنه. المشي في الأسواق وامجامع مكشوف الرأس أوالبدن إذا لم يكن 


أهل اجلس كذلك . 

وكذا مدّ الرجلين في مجالس الناس, 

ومنه الأكل في الأسواق إلا ان يكون:الشخص سوقياً أو بدوياً وقرويا 
لايُذكر مثل هذا الفعل عنه, أو يكون فَِلْلقِكَاكم َي تلك البلدة غير منكر وخارج 
عن رسومهم وعادتهم مثل كون الأكل في الطريق مفراً. 

ومنه أن يُقبّل زوجعه أو أفت هي نَكلتامق:أويكي لهم مايجري بينه وبينها 
في الخلوة» أو يكثر من الحكايات المضحكة. 

ومنه أن يخرج من حسن العشرة التي هي مطلوبة منه عقلاً وعادة مع أهله 
وإخوانه وجيرانه. وبالجملة مع عخائطته ومعاملته (عخالطيه ومعامليه -خ)» مثل أن 
يضايق معهم في المطعم القليل» وياكل وحده اطعمة طيّبة» ويطعمهم اقل مايجزئ 
شرعاً وله مال كثير ولا يلتفت إلى الجيران بإطعام وماء ونار بل بمنعهم 'ويضايقهم 
في الأمور المششركة مشل السكةعويضايق معامليه في الشي ء القليل الذي ينب 
المساحة عن مثله في مثله نحو ذلك لايفعل -مالايليق بأمثاله بالنسبة إلى الناس. 

ومته أن يباشر بنقل الماء والحطب والنار وحوائج الأطعمة إلى البيت بشخ على 

دفع الكرى. 

وما لو كان ذلك -لاستكانة وعدم اعتباره بنفسه وانكسار نفسه وإرادة 
إصلاحها وجعلها الترابيّة وترك تعويده بالرسوم الجاهلية والعادة الحادثة ‏ اقتداءً 


لفن كتاب القضاء ج31 


بالسلف بل الأئمة علهم السّلام-» ف 
الطاعات والقريات. 

والامتياز بالقصد ويعرف ذلك من أفعال الناس وأعماهم وأخلاقهم» 
مثل أن يكون عادته أن يأكل مايجد, ويلبس كذلك , ويفعل ماتيّسرء يجلس كيفها 
افق مشل أن يجلس على الأرض والتراب ويأكل علهسا من غير فرش وسفرة» 
ويجلس جلسة العبيد ويأكل أكلهم كرا نقل من فعله صلّى الله عليه وآلهز). وقوله 
في جواب من سأل عن ذلك : (ويحك من أولى متي بالعبودية حتى لاأفعل أناء فعل 
العبيد ولا أجلس جلستهم ولا آكل أكلهم) (0. 

وبالجملة لاشك أن المروة يام رسكن وتركه غير مستحسنء أما قدحه في 
قبُول الشهادة, فا نجد على ذلَك-825ل أن يؤول إلى ماذكرنا وظنَ الكذب أو 
الخلط في الشهادة مثل أن وَرَدَءَولةتُقبٌتشتهادة طن يسأل الداس بكفه). 

عل سي ايز كزين اد م عليه السلام» قال: سألته عن 
السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لايقببل شهادته إذا 
سأل في كتمرم). 

ومويّقة محمد بن مسلم ذلابن فضّال(:)- عن أبي جعفر عليه السلام» قال: 
رد رسول الله صلَى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفّهءقال ابوجعفر 
عليه السلام: لأنه لايؤسن على الشهادةوذلك لأنه إن أعطى رضيء وإن شع 


(1) راجع الوسائل باب 54 حديث ١‏ من أبواب آداب المائدقيي”١‏ ص 014 

(1) ل نعثر الى الآنعل هذه الجملة في كتب ا حديث فتتيع . 

(7) الوسائل ياب «٠‏ حديث ١‏ من كتاب الشهاد شيج /1 ص 141. 

() سندها كيا في الكاني هكذا: عدة من أصحابناء عن أحد بن محمد بن خالد. عن ابن فضالء عن 


حاد بن عشمان»عن حريزاعن محدّد بن مسلم. 


ج11 الشروط العامة للشاهد ملم 
وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النانكالقتل» 
والزناء واللواط, والغخصب. 


سخط(). 

ففيهما إشعار وإشارة إلى عدم قبول شهادة من لامروة لهء لعدم الأمانة 
واطمئئان القلب وسكونه إلى شهادته, وكلّ هن هو كذلك» فهو مثله. 

فلا يبعد جعل ذلك من شرائط القبول.ويكون مراد العلماء بالمروة ذلك» أي 
إليه القلب ولم يصدر منه مايوسوس الخاطر ولا يُسكن إليه. 

وهوغير بعيد» إذ تفسيرهم إياها يُشعر بذلك , فإن صاحبها في مظنّة القبول 
35 اتصافه بباق الشروطء وتاركها في مظظة عدم رالقبول والكذب؛» لعدم مبالاته 
بصدور مثله عن نفسه كالسؤال بكفه فبِأمْلإذلك/ مؤكول إلى الحاكم, والذي يقبل 
الشهادة ويحكم ويعدل ويجرح. 


البحث الثالث: في الكباثر 

قد اخملف في أن الذنوب» هل هي تنقسم إليها وإلى الصغائر أم كلها 
كبائر؟ قيل: بالثاني»فلا صغيرة بل الذنوب كلها كبيرة» فا سمي صغيرة وكبيرة 
بالنسبة» فإن اقل صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة بالنسبة إلى النظر, ونحوذلك . 
في أواثل كتاب الكافي )+ مثل 
رواية الحبي» عن أبي عبدالله اهلالخ م في قول الله عِرُوجِلَ: «إنْ تجحنبُوا كبائر 
مائْنِهَونَ عنه نكر عَدَكُمْ ايك وَتُدخلكُمْ مُدخَلاً كرما»؛ قال : الكبائر, التي 
أوجب الله عَزُوجِلَ عليها النار(م). 

(1) الوسائل باب 78 حديث * من الشهاداتيج 18 ص 181 


(؟) لم الأنسب أن يقول:في فوائل باب الكبائر من كتاب الكا' 
(6) أصول الكاني باب الكبائر حديث ١‏ ج١٠‏ ص/! طبع الآخوندي.والآية قي النساء: 59.. 


ووجه الدلالة ظاهر, 
وصحيحة ابن محبوبء قال: كتتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن 
عليه السلام, فسأله (يسأله-ثل) عن الكبائر كم هي ؟ (وماهي ؟ كا-ثل) 


فكتب: الكبائر من اجتنب ماوعدالله عليه النان كفّرعنه سيّئاته إذا كان مؤمناً 
والسبع الوجبات؛ قتل النفس الحرام, وعقوق الوالدينء وأكل الرباء والتعرّب بعد 
ا حجرة, وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم (ظلماً-خ)؛ والفرار من الزحف(0. 
ودلالتها أيضاً ظاهرةنإلا أنَ في تركيب امن شيء مذاكرة لعله غلط 
النسخة(). 
وصحيحة محمد بن موعن أن عبدالله عليه السلام سمعته يقول: 
الكبائر سبع؛ قتل اللؤمن متعم دأ وَقذق انمحصنة, والفرارمن الزحفء والتعزب 
بعد الفجرة» وأكل مال اليثم كطلمأء كن الربا فد البيتتقرم), وكل ما أوجب الله 
عليه التارزع). 
وصحيحة عبدالله بن سنان -ظاهراً قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول: من الكبائر عقوق الوائدين» واليأس من روح الله والأمن من مكرا. وقد 
روى أن أكبر الكباش الشرك بالله(ه). 
(1) الوسائل باب +4 حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص71 
(؟) الظاهر أن مراد الشارج قذس مره أن قوله عليه السلام: في اول اخبر: (الكبائر من اجتدب الخ) 
من قبيل حمل الحدث على الذات والمناسب أن يقول :(الكبائرم وعد الل عليهاالنار) كماني صحيحة ا حي المتقتمة. 
(0) أي بعد ان تبيّن له تحرعه كبا يستفاد من بعض الأخبار, وها كان ماسوى هذه الست من الكبائر 
اليس في مرتبة هذه الست في الك ولا في عدادها لم يعد منها مقصلاً:كانها بجمومها كواحد مثلها الوافي- كذ 
في هامش أصول الكافي. 
(4) الوسائل باب 45 حديث + من أبواب جهاد النغسيج ١١‏ ص184. 
(0) الوسائل ياب ”4 حديث 0 من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص104. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد يفنا 


ولا يضرّرو) حذف السند حيث قال: يونسء عن عبدالله بن سنان» فإن 

المراد يونس بن عبدالرحمان مع السند السابق الصحيح إلى محمّد بن عيسى عنه الخ 
قافهم . 

وحسنة زرارة(؟)» قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الكبائر فقال: 

هنّ في كتاب عل عليه السلام سبع, الكفر بالل» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» 

وأكل الربا بعد البّنة» وأكل مال اليتبم ظلمًء والفرارمن الزحف, والتعرّب بعد 

: فقلت: وهذا أكبر المعاصي ؟ قال: نعمء قلت: فأكل درهم من مال 

ليم لما أكر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك:الميلاة, قلت: فا عدّدت ترك 

قال شيء أول مافلجييقك؟ قبل : قُلت:الكفر قال: إن 


تارك م 0 


وعد في حستق_-ومكن صحيخ ‏ لعَبَد مظع حشري : الشرك , واليأس» 
والأمن» والعقوق» والقذفء والقتل؛ وأكل مال اليتيمء والفران وأكل الرياء 
والزناء والمين الغموسء والغلول, ومنع الركاة وشهادة الزو, وكنبان الشهادة, 
وشرب الخمرء وترك الصلاة, وترك شيء من فرائض الله ونقض العهدء وقطع 
الرحم(؛). 


(1) يعني قول الكليني .في اصول الكافي. في 
سنادسع أن الكليني لم يدرك يونس بن عبدالرجان 
الكاني هكذا: عل بن إبراهيم» عن محمد بن عيسى ‏ عن يونس. فار مسند صحيح إلى حنّد بن عيسى عنه. 

(4) في الكافي والوسائل: عبيد بن زرارة. 

(5) الوسائل باب +4 حديث 4 من أبواب جهاد التفسيج 1١‏ ص104. 

(4)سخصها الشارح قتس سه نقلاً بالمعنى.وان شت التتفصيل فراجع أصول الكاني باب الكبائر 
حديث؛؟ ج, ص88 ,أو الوسائل باب7؛ حديث؟ من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص84» والستد كا أ 
الكاني هكذا: عتة من أصحابناءعن أحد بن محمد بن خالد, عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنىء قال 


نقل هذا الحديث -حيث فال: يونس عن عبدالله بن 
الأن الحديث معأق على ماقبلفان السند قبله في 


بلقنا كتاب القضاء ج11 


ولأنه(:) قول أكثر العلماء والمشهور. 
ولأنه الاشكَ قسمته إلهما في الآية والاخسبار وكلام العلماءء ووجود ذلك 
المعنى الخفي النسبي في الجميع» غير ظاهر. 
ولقوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ماثنهون عنه نكفّر عدكم سينا تكم»(0). 
وقريب من ذلك أيضاً موجود في الآيات: مثل قوله تعالى: «الذين يجتنبون 
كباثر الانم»(م). 
وفي الأخبان ولقوله عليه السلام: لا كبيرة مع التوبة» ولا صغيرة مع 
الإصرار( ). 
ولأن الظاهر أن أثراالحلوكإنفاإيظهر فيا إذا قيل بقبول شهادة صاحب 
الصغيرة.فإن قيل بوجود الصغيرة » وإن قيل بأن لا 0 
كصاحب الكبيرة, وإل0ؤلة الرلكلقَ إل جرد التسمية»والنزاع في ذلك هيّن 
لاينبغي . 
وحينئذِ, لا شكٌ في أن الآية التقدمة تدلَ عليه؛ وكذا الأخبار. 
وصحيحة عبدالله بن أب يعفور المتقدّمة صريحة في ذلك » وفي أن الكبيرة 
هي التي أوعداله عليها الشاركما فرت به في بعض كتب الاصوليين» والفروع 
مثل المتن» كالقتل» والزناء واللواط. والغصبء والرباء بل هو المشهور في تعريفها. 
ابوجعقر صلوات الله عليه» قال: سسمت أب يقول: سمعت أن موسى بن جعفر عليسماالسلام يقولة دخخل عمرو 
بن عبيد على أبي عبدالله عليه السلام الخ. 
(١)عطف‏ عل قوله قد سسرّه: الأخبار الكثيرة»يعني انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة قول أكثر 
الملياء الغ, 
())الساءة وس 
(©)التجمة 7 
(4) الوسائل باب حديثم من أبواب جهادالنفس ج١١ص‏ 5, مع اختلاف يسير. 


يل الشروط العاقة للشاهد م 


وحينئٍ يدل على التقسيم أن المجتنب عن جميع الذنوب وماورد النبي عنه» 
قليل جتأء فيقع الحرج والضيق في الشهادة, وما يعتبر فيه العدالة من الأوصياع 
والاجزاء في العبادة على القول بها. 

وحينئلٍ القول بالتقسيم -وإن لم نقل: أنها تقع مكفرة- غير بعيد. 

وكذا القول بوقوع الصغائر مكثّرة -بإجتداب الكبائر, وبالأعمال الصالحة 
كما تدل عليه الآية والأخباؤلا أنه لاعقاب عليه أصلاً() على أيّ وجه وقعء فانه 
يرفع كونه ذنباً ومنبسياً عنهء إذ لامعنى حينئذٍ لكونه منبياً عنه وذنباً من غير توبة- غير 
بعيد كما هو ا مشهور. 

فالظاهر أنها لاتضرٌ في العدالةةا وقول الكهادة مع عدم التوبة كا هو 
المشهور, لعموع الأدلة لقبول الشهادة, وخرجتمنها:هزتكب الكبيرة بالا فاق وغيره» 
وكذا غيره من المتهمين كما سيجيء, وبق اللاي 

ويؤيّده عدم الئبي عنه في الأخبار بل الاكتفاءبنني الفاسق وا متهم ونحوذلك . 

ثم إن الظاهر أن الإصرارعلى الصغائريلحقها إلى الكبائر ني الأحكام 
ومنعها عن قبول الشهادة والاعتماد والعدالةلقوله تعالى: «وَلَم يُصِرُوا غلى 
ماقعلُوا»(0)» ولظهور اتصافه بالفسق المانع من العدالة والقبول على هاتقدّم» وما 
نجد فيه خلافاً في ذلك . 

وتدلَ عليه أيضاً رواية عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 


لاصغيرة مع الاصرار ولا سيّئة مع الاستغفار(م). 


(0راجع الوسائل باب4 من أبواب جهاد النفس ج١1‏ ص7264. 

(0) آل عمران: 196 

7 الوسائل 
الاستغفار). 


اب 48 حديث + من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص78؟.وفيه: (ولا كببيرة مع 


يننا كتاب القضاء 
وبالإصرار عل الصغائر أوني الأغلبء ولا تقدح الندرة» 
الإنسان لاينفك منها. 


ورواية أبي بصيرقال: سمعت أباع_بدالله عليه السلام يقول: لاوالله لايقبل 
لله شيشا من طاعته مع (على -ثل) الاصرار على شيء من معصيته 
(معاصيه -ئل)00)- 

وروي عن أبِي عبدالله عليه السلام» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله: من علامات الشقاوة (الشقاء-ثل)؛جودالعين» وقسوة القلب» وشدّة الحرص 
في طلب الدنياء والاصرار على الذنب(). 

مم إنه يحصل بتكرر فعبلى:الصغيرة مرّة بعد أخخرى في الغالب» بل يحصل 
بالمرة الواحدة مع العزم على الثوديلأنهإلتبادر من الاصرار كبا هو الظاهر وا مشهون 
وقد ذكر في الكتب أيضاًءوه و القذاكزهن” المتن. 

وقد جعل فيه وي لقوَقدتقئلالصخِيٌة غالباً مضرراً في العدالة مع أنه ليس 
يكبيرة ولا الاصرار عليه.وكان الأولى ادخاله في الاصرار كبا فعلناه:وإن فعله نادراً 
لايضرّبها كما قال في المتن, فان الإنسان لاينفكٌ منهاء وفيه تأمّل. 

وتدلَ على معنى الاصرار رواية جابر, عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله 
عرّوجلَ: «وَل يُصِرَوا على مافْنُوا وهم يَلَمِونَ؟ قال: الاصرار أن يذنب الذنب فلا 
يستغفر (اللهثل) ولا يحدّث نفسه بتوبة فذلك الاصرار(م). 

لكن في سندها ضمف جداً وني التن شيء, والدلالة ترفع الفرق بينها 
وبين الكبيرة حلها على ا ميل إلى العود فحصل الفرق. 


(1) الوسائل باب م4 حديث ١‏ من أبواب جهاد النقسيج 1١‏ ص08 
() الوسائل ياب 48 حديث النفسيج 1١‏ ص اله 
(7)الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب جهاد النفسيج 1١‏ صه1. 


واب 


ج11 الشروط العاقة للشاهد ليا 
ابيع بيب ب 


البحث الرابع: فبا تزول به العدالة 

والظاهر أن لاخلاف في زوالها بارتكاب الكبيرة: وأنه كذلك بالاصرار 
على الصغيرة فإنه كبيرة عندهم كما أشرنا إليه. 

والظاهر أنها تعود بالتوبة والعمل الصالح في الجملة.ومايدلَ عليه من 
الآيسات والأخبارد) , كثيرة» بل لايبعد كونه إجاعيأء ولكنّ العمل الصالح غير 
لع 

فا مراد منه في الظاهر مايطلق عليه عمل صالحء مثل صلاة وصومء بل 
ذكر واستنفار ونحو ذلك مما يقال عليه شرا ةكمل صالح. 

بل لايبعد أن يكني التوبة إذا بملم كنا َوبةُ وندامة وعدم العود على ذلك 
بوجهء بأن بمضي زمان يمكن العود و سكن له مانع عن الذنوب وما ينقض التوبة 
فهي مع الاستمرار ني الجسملة بحيث يتيقن التوبة والاصرار عليه مدّة هو العمل 
الصالح. 

بل لايبعد العود بمحض التوبة وهي الندامة والعزم على عدم الفعل.لكون 
الذنب قبيحاً بمنوعاً شرعاً وامتثالاً لأمر الله وم يكن غير ذلك مقصوداًء فيكون 
العمل الصالح تأكيداً لتحقّق التوبة وإصلاح النفس كما يظهر من تفسير() قوله 
تعالى: «ومّن تاب وأصلّح»0)» لعموم ققبول التوبة ني الآيات والأخبار الكثيرة» 


(1) راجع الوسائل باب 40 من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص754. 
(1) في ممع البيان ج؛ طبع مصر م *0»عشد قوله تعالى: (وأصلح: أي رجع عن ذنيه ولم يضرع 
عافعل وأصلح عتله). 


أيفيفدا كتاب القضاء ج11 


مثل (التائب من الذنب كمن لاذنب له)(01. 
والظاهر أنه مقصود الشييخ(0) من قوله: ب أُكبل تَوتَمَكَ فإن التوبة 


ماتتحقّق مالم تكن كا قلناه» بل ثُب توبة وإذا تحقق عندي ذلك أقبّل 
توبتك»فتترتب عليه هذه الفائدة, لاأنه يكون مقصودك دفع عار الرد والقبول» وهو 
ظاهر فإنه 

والظاهر وقوعها من بعض الذنوب. وإن منعه انحقّق في التجريدقدس الله 
روحه ونور ضريحه . 

واعلم أنها إنها تتمّ مع السبعيق. في تلافي وتدارك مايمكن تداركه, مثل إعطاء 
حقوق الناس والنلاص من ذلك مره وإسقاط, وقضاء العبادات التي يجب 
قضاؤه. وقد تقدّم البحث عن لهذة .الامو جزاراً 0 

والدليل على المَولَ ولوك بمطيلت «الثوبة, أن المفهوم من العدالة عدم 
ارتتكاب الكبيرة على الوجه الذي فهم من رواية عسبدالل بن أبي يعفوردم)» وذلك 
يحصل بعدم ذلك ابتداءة» وتنعدم بفعلها فتعود بالترك ممع الندامة والعزم على عدم 
العود وإن لم يتحقّق بالترك فقط. 

ولأنه حينٍ يتحقّق مايفهم في قبول الشهادة. 

ولأنه المانع فيزول بزواله. 

ولآية القذف»فانها ندل على الزوال وعدم قبول الشهادة به» وعلى القبول 


(1) الوسائل باب 8 حديث م و ١4‏ من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص84 8+ ص ١1.وتمامه‏ في 
الأول:والقم على الذنب وهو مستغفر منه كا مستجزئا به. 

(؟) قال في الشرائع: الشهور بالفسق إذا قاب لتقبل شهادته, الوجه انها لاتقبل حتى يستبان استمراره 
عل الصلاحء وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب 

(©) راجع الوسائل باب 4١‏ من كتاب الشهاد اتيج 10 صه؟. 


لى شهادتك (اتهى الشرائع. 


ع1 الشروط العاقه للشاهد يننا 


والعود بالتوبةء وهي قوله تعالى : «والّذينَيَرمونَ 
هم شَهادةٌ أبداً وَأولئك هم الفاسقونء !لا الّذِينَ تابُوا ين بَعدِ ذِكَ وأصلَحُوا قن 
الله غَفُودٌ يحم »(1)» فيقبل بعد التوبة. 

ولكن لابدٌ في توبته من إكذاب نفسه وإن كان صادقاً في نفس الأمره 
لعدم اتيانه, بالشهداء لقوله تعالى: «فأولئك عندالل هم الكاذبون»()» فإن كان 
صادقاً فهو وإن كان كاذباً يجب أن يورّي بحيث يخرج عن الكذب ظاهراً. 

والأخبارعلى ذلك كثيرة» مثل روايتي أبي الصباح الكناني» قال: سألت 
أباعبدالله عليه السلام عن القاذف بعد ماقام عليه الحتهماتوبته؟ قال يكذب 
نفسه» قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتالبةِإْمِضبلتبته (شهادته -ئل-كا)؟ قال: 


نعم(م). 
ولا يضر اشتراك محمد بن الفصَيلَ])كئع :كوفع يْضحَة هذا السند. 


وصحيحة ابن سنان كأنه عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن 
المحدود إن تابءأتقبل شهادته؟ فقال: إذا تابموتوبته أن يرجع فبا (مِمًائل) قال 
ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمينء فإذا فعل, فعلى الإمام أن يقبل شهادته 
بعد ذلك(0). 


(0) التورة ا 
(6) الوسائل باب :م حديث١‏ وه من كتاب الشهاداتاج18 ص15 و ]دوي الثاني: عن 


أدهها كي في الكاني هكذا: مد بن يحيى , عن أمد بن محمد عن تحّد بن إسماعيل» عن 
عمد بن الفضيل عن أي الصباح,وسدد الأخخرى كا في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن مد بن 
التشيل, من أن لضاني 

(ه) الوسائل باب ا حديث ١‏ من كتاب الشهاداتعج4١‏ ص185. 


وقريب مها مرسلة يوزسععن بعش أصحابه, عن أحدهما 
عليهما السلام(١).‏ 
والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذ 


ف وغ 


يده ماتقدم؛ ورواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير 
شهد عنده رجل وقد طعت يده ورجله يشهادة, فأجاز شهادته وقد كان 


تاب وعرفت توبته(؟). 

5 1 

واخرى له قال: قال أمير المؤمن 
ثم يتوب الا جازت شهادته(0). 

ورواية قاسم بن سليماقة# كال): بسألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
يقذف الرجل فيُجلد جدَأ ثم يعوب ولاتيعلم منه إلا خي أتجوز شهادته؟ فقال: 
نعم منايقال عندكم؟ هَلت؛ يَعولولَ مَوَبَته فبا بينه وبين الله ولا تقبل شهادته 
أبدأء قال: بس ماقالواءكان أبي عليه السلام يقول: إذا تتاب ونم يعلم منه الاخير 
جازت شهادته(»), 

ولا يضر وجود القاسم بن سليمان. 


: ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه الح 


البحث الخامس: فيا تثبت به العدالة 
ولاشكٌ ني حصوفاوزواها بالمعاشرة الياطنيّة» والعدلين, وإن في الثافي(ه) 


(1) الوسائل باب ++ حديث 4 من كتاب الشهاداتيجم١‏ صم /دمع اختلاف في ألفاظه. 
(1) الوسائل باب ب حديث ؟ من كتاب الشهاداتعج/1 ص144. 
(©) الوسائل باب ب« حديث + من كتاب الشهاداتيج8١‏ ص84 
(4) الوسائل باب دم حديث ؟ من كتاب الشهاداتنج١‏ ص185. 
(ه) يعني في زوال العدالشيكني المشاهدة من غير معاشرة 


ج11 الشروط العاقة للشاهد ليها 


يكني الشاهدة مرّة دون ا معاشرة. 

وا مشهور ثبوتها بالاستفاضة أيضأء وفيه تأملءإلا أن يكون متاخاً اللمعلم 
وظنا أقوى من المعاشرة والعدلين. 

ويمكن عدم الحاجة إلى المعاشرة الباطديّة» وبكفاية المعاشرة في الجملة 
بحيث يعلم ذلك؛بأن يراه ملازم الصلاة والجماعة ساتراً لعيوبه »كما دلت عليه 
صحيحة عببدالله بن أبي يمفور(١).وبالجملة‏ ينبغي النظر في تلك الرواية» فيانه 
يستفاد منها أكثر أحكام الباب. ١‏ 

ويمكن ثبوتهها بعدل واحد أيضا لقوله:#غالي: «إن بيق»0). 

والظاهر قبوله في الرواية» ومكن يوه قي بشهادة أيغماً لولم يكن إجماع أو 
دليل آخ على كون الجارح والمعدّل عد لكأم 

واعلم أنه إذا ثبت قبول شهاقة لآق بعد التؤابة كما هو مقتضى الأدلة 
السابقة» سواء اعتبرنا إصلاح العمل والعمل الصالح في الجملة ولوتسبيحاً وذكراً 
لله وتكرار الاستغفار والتوبة كما هوظاهرء أم لاء بل يكفي مجرد التوبة أومع 
استمرارها للتوبة ولو كان ساعة كما اعتبره ا حقق في الشرائع حيث قال: 
راط اصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد , والأقرب الاكتفاء 
بالاستمرار, لأن البقاء على التوبة اصلاح ولوصاعة(7). 

وقد سبق تحقيق ذلك, من انه لايحتاج إلى شيء آخر. والتخصيص 
بالقاذف بعيد جداً من غيرعلّة موجبة لذلك مع ظهور العلّة وهو بعض الأدلة كما 


(4) جواب لقوله قدس سرّه: (إذا ثبت الخ). 


لفهنا كتاب القضاء ج17 


عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة, بل في اشتراط قبول الشهادة؛ إذ لم 
توجد الملكة ني ساعة واحدة؛ بل الساعات المتعددة. 

وكذا الروة(:)» وأنه لايحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنيّة أو 
الاستفاضة. 

بل لايشترط العدالة قبل الشهادة, 
بعد ره بالفسق أيضاً ك) هو رأي الأكثر والأصحءفإن الفسق في 
مانع عن الشهادة مطلقأء بل الترد بالفسق كذلك» فإنه يقبل مع حصول العدالة 
والشرط. 

بل وإنه لايحتاج إلى الجر والتعديبل, فاعتبار ذلك كله عبث ولغوبلا 
فائية, مع أن كل ذلك معبركة للآرآء وبحث بين الفحول من العلماءهفيصير معظم 
هذه المباحث قليل الفائدة. 

مشل أنه يحسمل أن لايتوب وهوقليل في الناس ممن يستشهد به مَيُقبل 
-تجهول الحال بعد التوبة أيضاً وإن لم يقبل قبلها بالطريق الأولى, لأن الفاسق إذا 
تاب قبل فهو بالطريق الأولى: وهوظاهر. 

واعلم أنه أيضاً ينبغي إذا أمر به آمر (أمراًءخ) بمعروف من لايفعله ونهى 
من ارتكب مسكراًء لايخليه بمجرد الفعل والترك ؛بل يطلب منه التوبة ويسمعها, 
لأن التوبة أيضاً واجبة كترك المنكر وفعل الواجبء وبمجرد الترك قهراً لم يعلم 
التوبة» بل الظاهر ني القهرء خلاف ذلك . 

بل يقال: ذلك أمر غير مقدور, فانه قد يتوب ويستغفر عندنا ويكون عازماً 
على العود ومصرّا على ذلك . 


)١(‏ يعني يفهم مما لأكرعدم اعتبار امروة. 


شاهد كفنا 


تقبل شهادته. 


ج11 الشروط الماقة 
وامخالف في الفروع إذا لم يخالف الاجماعء 


إلا أن يقال: إنما نحن مكلفون بالظاهر, فإذ! أظهر (ظهر-خ) ذلك , كان 
العا 

وإن في قبول أمثال تلك العبادة القهريّة تأمّلاً. لعدم فعله لله الذي شرط 
لقبول العمل . 
ويحتمل أن الله يسامح في امشال ذلك كم قيل في قبول الك والعسر 
قهرًء وبعض الواجبات الأخر المذكورات في عحالها 1 

وأنه قد يحدث بهذه الأبحاث مايكدر الخاطر, إذ غفلة الكل عا أشرنا إليه 
بعيد»والقول بما قالوه, والقول بما ذكرناه أبعي إلا دليل. 

وبالجملة, الأمر مشكل ولا يطل إل ) لنا عندنا إلا الله ومن أرسله 
للهدى وأهدامهدانا الله وأزالنا عن التتكتولة“والشبية (والشبه خ) بأصحاب 
الهداية والولاية. 

قوله: «والمخالف في الفروع السخ». احالف في أصول الدين -وهم غير 
الاماميّة الاثنى عشريّة- لم تقبل شهادته (هم -خ) كا مرّ. 

وأما الخلاف الذي يوجد بين علمائنا في الفروع الفقهيّة والكلاميّة() فلا 
يضر في العدالة ما لم يكن خلاف يقيني ثابت باليقين من النصّ الصحيح الصريح 
المعلوم . 


وبراءة || 


والاجماع كذلك فإنه مضرٌ بالعدالة» بل حرام» بل قد يكون كفراً إن كان 
ضرورياءكخلاف القرآن, والخبر والاجماع» الثابت كونه قراناً وخبراً وإجماعاً يقينياً 
بالتواتر والقراثن المفيدة لليقين» وهو ظاهر. 

ويجوز حلاف غير ائنصّ الثابت كذئك,مثل خلاف ظاهر القرآن والخبر 


(1) في بعض النسخ بل القروع الأصوليةبالفقهية والكلامية الخ 


ليلفية كتاب القضاء ج11 


المتواتره بالدئيل الأقوى منه. 
وكذا نصّ الخبر الواحدء والاجاع المنقول بخير الواحد الثابت كونه حجةء 


بأن يكون الناقل متتبّعاً أونقل من المتتبّع معنعناً وم يوجد مايدلَ على خلافه أصلاء 
فيجوز خلاف مثلهب لأنه دليل ظتي» فيجوز خلافه بأقوى منهء فضلاً عن غير هذا 
الاجاع فتأقل. 


قال في شرح الشرائع: 


المراد بالأصول التي يرد شهادة احالف فيهاء مسائل التوحبيد, والعدل 
والنبرّة, والامامة, والمماد. وأما فرؤها من المعاني والأحوال من فروع الكلام فلا 
يقدح الاختلاف (الخلاف ) فبهاؤلأه! ُباحث ظنيّة والاختلاف فيها بين علماء 
الفرقة الواحدة, كثير شهير وقدَحَةَ"بعَقسَ العلياء ما وقع الخلاف فيه بين الرتضى 


وشيخه ا مفيد رهما الله فلع خوآمَكقاثةتستتألة] فضلاً عن غيرهماء والمراد بالفروع 
التي لاتقدح فيها المخالفة» المسائل الشرعيّة الفرعيةالأنها (مسائل_خ) اجتهاديّة لان 
الأصول التي ثُبنى عليها من الكتاب والسدة كلّها ظنية» وينبغي أن يراد بالاجما 
الذي يقدح عخالفته, إجاع المسلمين قاطبة, أو إجماع الاماميّة مع العلم بدخول قول 
المعصوم في جملة قولهم (لأننا:) حجّيّة الإجماع في قوهم على أصوهم لايطلق 
إجماعهم» إذ لاعبسرة بقول غير المعصوم منهم مطلقً؛ ومالم يعلم دخخول قوله في قوهم) 
فلا عبرة بقوهم وان كثر القائل؛ وقد تمادى بعضهم فستى مثل ذلك إجماعأء بل 
سمّي المشهور ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه كا تقتضيه قواعدهم 
الدالة على حجيّة الاجما. ذلك ثثلا تقع في الغلط اغتراراً بظاهر الاصطلاح 
واعتماداً على الدعوى(7) 


.. من قوله: (لأن) إلى قو :(ني قوهم ) ليس في الدسخ بل نقلدا من شرح الشرائع‎ )١( 
إلى هنا عبارة شرح الشرائع.‎ )0( 


ج11 الشروط العاقة للشاهد مقا 
وكذا أرياب الصنائع الدنيّة: والمكروهةسكا حائك » والحجام» 
والزّال» والصائغ» وبائع الرقيق» واللاعب بالحمام من غير رهان_. 


هذا كلامه حسن وحوَّوالا (كلّها(:) ظنيّة) فإنه ليس بحقء إذ المسائل 
الأصولّة التي ثُبنى عليها الفروع الفقهيّة ليست كلها ظنيّة» بل فها يقيتيّةء وفها 
ظتّية» ولا يجوز الحنلاف في الأولى» ويبوز في الثانية لدليل أقوى -كغيرها من المسائل 
وإننا أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع» وأنه لايخرج ممخالفه عن العدالة وقبول غيره 
وشهادته دون اللأصولء لأن الاغلب في الأول ذلك وني الغاني بالعكس» بل 
اليقينيّة من الأولى لايقال لها المسائل : أ 

قوله: «وكذا ارباب الصنائع.ائيخ»ب. انما تقبل شهادة هؤلاء الذين 
يصنعون الصنائع الدنيثة والمكروهة كا تدامم وألزبال, وا حائك , والصائغء 
والآخذ بيع الرقيق صنعة» واللاعب بالحمام 

دليل قبول شهادة الكل» عَمَوم أده بول آلتناذة:مع عدم مامنع من ذلك 
من عقل أو نقل» وجرد كونها صنائع دنيئة ومكروهة ليست مانعة من القبول عقلاء 
ولاشرعاً. 

ويِؤْيّده في الحمام رواية العلاءبن 
عليه السلام, عن شهادة من يلعب بالحمام ف 
بفسق(0). 

فيها إشارة إلى قبول شهادة مجمهول ا حال» ولكن سندها غير معتر. 

ويهذا السند قال: سمعته يقول: لابأس بشهادة الذي يلعب بالحمام» 
ولابأس بشهادة صاحب السباق امراهن عليهء فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله 


قال: سألت أباعبدالله 


(1) يعني لاقو شرح الشرائع: (كلها ظنبة) في عبارته التقتمة. 
(؟) الوسائل باب 6ه حديث ١‏ من كتاب الشهاداتنيية!١‏ ص5:08. 


ضفن كتاب القضاء ج11 
وترد شهادة اللاعب بالات القمار كلها كالنرد والشطرنج» 
والأربعة عشر 


قد اجرى الخنيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخ والحافر 
والريشء وماسوى ذلك قار (و-خ) حرام(1). 

فيا دلالة على جواز الرهان في الطيور وهوخلاف الشهوربين 
الأصحاب فائهم يرون ذلكء إلا أن يحمل على التقيّة كها حمل هذه الرواية عليها 
كبا سبق» أو يحمل الريش على السهام, فإن فيها ريشاً. 

ويقيّد جواز اللعب با حمام وعدم رد الشهادة, بغير الرهانة والقمار كيا 
صرّح به في المتن لأنه على تقدير إلنقماووالرهانة يصير حراماًء وهذا أيضاً مؤيّد 
لحمل ماقلناه, 

قوله: «وترة شهادة آلِلأَعَنبَ الات الخ». رد الشهادة ببيذه الأمور 
ا مذكورة -مع ثبوت كونها كبيرة أو ضرعلا الموجب للأؤل إلى الكبيرة: 
باعتبار المداومة والاستمرار وإن كان فعلاً واحدأء مثل الشطرنج» والنرد» واللعب 
بالزمر والدفءوالغناء وسماعه ‏ ظاهر مما تقدّم. 

ولكنْ إثبات كونها كبيرة بدون الاصراره مشكل . 

نعم الظاهر أنها كبسيرة باعتبار الإصرار ومُخلّة بالشهادة, إذ قليلاً ماتوجد 
هذه الأشياء بدون الاصرار (الاستمرار-خ) فتأقل. 

أما مع عدم ذلك فا نجد في الكل بخصوصه شيئا ترد به الشهادة وصاحبها 
ليس بعدلء بل فاسقء فإن الموجود فيهاء النهي والمذمّة في الجملة. 
رواية زياد بن عيسىء قال: سألتث أباعبدالله عليه السلام عن قوله 
«ولا تأكنوا أموالكُ بَيتكمْ بلبالٍ» ققال : كانت قريش تقامر الرجل 


عزُوجِلَ: 


(1) الوسائل باب 04 حديث * من كتاب الشهادانتتيج/١‏ ص 508 


ج11 الشروط العاقة للشاهد لقنا 


ومشل رواية جابرعن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله عزّوجِلٌ 
على رسول الله صلّى الله عليه وآله (رسوله-ثل): «إنّا الخَمرُ وَالمَْسرٌ وَالأنْصابُ 
والأثلامٌ رجسٌ من عَمَلٍ العَيْطان فَاجٍ ه»» قيل:يارسول الله ما الميسر؟ فقال: 
كلما قومر (تقومر-ثل) به حتى الكعاب والجوز قيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا 
لآلهنهمء قيل: فا الأزلام؟ قال: قداحهم التي يشتقسمون بها(0) . 

ورواية عبد الحميد بن سعيدءفالَِ بعبَ/أيو الحسن عليه السلام غلاماً 
يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضةً أو شيعي خقاعرنهاء فلما أقى به أكله, فقال له 
هولى له: إِنَ فيه من القمار, قال : فَدعَآبَطَقبت فيا فقاء(؛) . 

فيها دلالة على سماع قول شخص واحد في الاجتشاب عن الحرّمات 
احتياطاً . 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح ا مقامرة» 
ولا النبية(0). 

ولكنّ النهبة قد تكون مكروهاًوكيا ورد في صحيحة علي بن جعف عن أخيه 
عليه السلام: قال: سألته عن النشارمن الشكّر واللوز وأشباهه أَيلَ أكله؟ 


(1) الوسائل باب 0م حديث ١‏ من أبواب ما يكتسب عدج ١١‏ ص ١15‏ والآية ١84‏ من سورة البقرة . 


(1) سندها كا في الكافي هكذا: عتة من أصحابداءعن أحمد بن محمد عن عل بن الحكم »عن سيف بن 


عميرةهعن زياد بن عيسى . 1 7 
(م) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ما يكتسب يعاج١‏ ص١١‏ اموالآية +٠‏ من سورة المائدة .. 
(4) الوسائل باب 80 حديث ؟ من أبواب ما يكتسب يعدج17 صن 14 
(9) الوسائل باب 7 حديث 0 من أبواب ما يكتسب يماج11 ص :15. 


يفدانا كتاب القضاء ج11 


قال: يكره أكل ماانتيب). 

وان كان في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام: 
الاملاك يكون والعرس فينثر (فيشثرون-خ) على القوم؟ فقال: حرام» ولكن 
ماأعطوك منه فخذهرم). 

ويمكن حمل ا حرام على الكراهة كالعكس. 

ويمكن الجمع بأنه إن فهم بالقرينة إذن ا مالك فجائزءولكن يكره 
للازدحام ولا فحرام. 

ورواية السكونيء عن أي عبدالله عليه السلام, قال: كان ينبى عن الجوز 
يجبي عبه الصبيان من القمار أن مُكل وقالم وهو سحت(). 

0 ورواية إسحاق بن نجعلل لأبي عبدالله عليه السلام: الصبيان 

يلعبون باحوز والبيض ويقاهروق]القهآل::لا:تذكل ههه فانه حرام(؛). 

وصحيحة معمّر بن خلاد, عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد 
والشطرنج والأزبعة عشر منزلة واحدةءفكلٌ ماقومر عليه» فهو ميسر(ه). 

ورواية زيد الشحام قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن قول الله 
عَرُوجلَ:«فَاحتيُوا الرجس مِنَ الأوثانِ وَاجتَيبُوا قَولَ الرُور» فقال: الرجس من 


الأوثان» الشطرنج» وقول الزور الغناء(ة). 


(؟) الوسائل باب + حديث + من أبواب مايكتسب بدمج11١‏ ص 177دوالملاك بكسر اليم والاملاك. 
التزويج وعقد النكاح (بجمع البحرين). 

(م) الوسائل باب 70 حديث * من أبواب مايكتسب يناج؟1 ص150. 

(4) الوسائل باب هس حديث ,من أبواب مايكتسب بعي ج1١‏ ص 180 
اب مايكتسب بمج ١١‏ ص 5416 


(ه) الوسائل باب ٠١6‏ حديث ١‏ من أ 


ج11 الشروط العاقة للشاهد باينا 
ااا 29296 ___ل-- 


فهي دليل تحري الغناء أيضاً. 
ومثلها بعينها مرسلة ابن أبي عمير في الحسن-(1). 
ورواية أبي بصي عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: الشطرنج والنرد هما الميسر(؟). 
ورواية يزيد بن عمر(عمرين يزيد كا _ئل)» عن أبي عبدالله 
عليه السلام» قال: إِنَ لله عرُوجِلَ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النا رالا 
من أفطر على مسكر أو مشاحن() أوصاحب شاهَينء قال: فقلت: أي شيء 


صاحب شاقين؟ قال: الشطرنج(0). 

وحسنة حّاد بن عيسى» قال دخ لكل من البصريين على أَبي الحسن 
الأول عليه السلام؛ فقال له: لجملت فتاه إني (إني-ثل) أقعد مع قوم يلعبون 
بالشطرنج» ولست ألعب بها ولكنّ أرَظتفقاك عليه السبلام: ما لك مجلس لاينظر 
الل إلى أهلمزه) . 

وغيرها من الأخبان. 

ولا يضر عدم صحة الكل. 

والظاهر عدم الخلاف في تجريم اللهوبآلات القمار كلّها عندنا. 

قال في شرح الشرائع: مذهب الأصحاب تحري اللعب بآلات القمار كلّها 

من النرد والشطريج والأبعة عشر وغيرها. ووافقهم على ذلك جماعة من العامة 

عن الني صلَى الله عليه وآلهم قال: 


)١(‏ الوسائل باب ٠١+‏ حديث "من آبواب مايكتسب بعنج؟١‏ ص/15. 
٠١ 0‏ حديث من أبواب مايكتسب بهوج 1٠١ص‏ 141 
.. وامشاحن الذكور في الحديث:صاحب البدعة» التارك للجماعة (القاموس). 


منهم أبوحنيفة ومالك وبعض 


٠ 1‏ حديث 4 من أبواب مايكتسب بداج 11 ص/77. 
() الوسائل باب م١٠‏ حديث ١‏ من أبواب مايكتسب بعاج 1١‏ ص 140 


فعا كتاب القضاء ج11 
وإن قصد الحذق. 
وشارب الخمووكلَ مسكر, والفقاع. 
والعصير إذا غلى وان لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه 
وسامع الغتاء. 


من لعب بالترد فقد عصى الله ورسوله() وفي رواية أخرى: من لعب بالتردشير 
فكأها غمس يده في الحم الختزيرر,)(). 

ولا فرق عندنا في تحرم القسمار بين أن يكون مقصوده تحصيل الحذاقة 
وملكة فهم الدقائق أم لا. 

لعل قول المصتف (وإن قضدإليذق) إشارة إلى حلاف بعض العامة. 

وأما تحريم شرب الخمز فهِلآضْروريٌ؛وقد مرّ دليله وهو كثي وكذا شر 
كل مسكرء وقد مر تحريم الففّاع يض بل انه أيضاً مر استصغره الناس. 

00 في 

يشترط السكر فيه» بل يكني في تحرمه الغليان بالنار وغيره؛ سواء 

نم0 يسيب أو ذهب ثلثاه وبتي الثلث. 

وأما الغناء, فلا شلك في تحريم فعله, وسماعه عندناء لعله لاخلاق فيه. 

وتدلَ عليه اخبار ك كشيرة؛ مثل خبر يحيى بن المبارك , عن عبدالله بن 
جبلة» عن سماعة بن مهران؛ عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام» 
عن قول الله عرُوجِلَ 
الغتاعرو). 


ينوا ال 


188 سان أني داود لباب في النبي عن اللعب بالترد) حديشةج؛ ص‎ )١( 
. سان أب داود (باب في النبي عن اللعب بالترد حديث ج4 ص هد‎ )1( 
إلى هنا عبارة شرح الشرائع:‎ )6( 


(4) الوسائل باب 45 حديث + من أبواب متيكتسب بدنج ١‏ ص80 ) والآية في 


ج11 الشروط العاقة للشاهد يننا 
للم ساسم سسسدس كلت 


وني رواية أبي أسامة عنه عليه السلام: الغناء غش النفاقدا١).‏ 


ورواية حمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام, ققال: سمعته يقول: 
الغناء مما أوعد الله عليه النار وتلا هذه الآية: «ومن الناس من يَشتري لهو الحديث 
ليل عن سَبيل الله بقيرِعِلم ها هزواً أولثك لَهُمِ عذاب مُهين »(0). 

وفي الطريق علي بْن إسساعيل(م), وهو مشترك بين أؤل من تكلم في 
الامامة وبين الثقتين» والأؤل بعيدء وكذا كونه (دهقان) فيإنه لم يرو مذاكرة عنهم 
عليهم السلام, وهنا (هذا-خ) روى عنه ابن أبي عمير. 

ويحتمل عل بن السريء فبانه قيال8:ه و أيضاً علي بن إسماعيل وثقه 
(ثقة-خ) في رجال الصادق عليه السلا :ونقب [إسماعيل) (سُرَِي) فالخبر حينئل 
معو 

وصحيحة أبي الصباح وحسم ع نأي هبدان عليه السلام, قال في قول 
الله عرُوجلَ: «والّذِين لايَشهَدُون الزُور» قال: (هو_خ) الغناعر») . 

وغير ذلك من الأخبان فإنها كشيرة» وقد مرّبعضها أيضاً في كتاب 
التجارة(ه). 

وبالجملة لاشبهة في تحريم سماع الغناء وفعلها عند علمائناء بل ورد في 
البعض أنها كبيرة,لأنه مما أوعدالله عليه النار, فانه المعيّ بلهو الحديث. 

وني حديث الحسن بن مروان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 


55 الوسائل ياب‎ )١( 
(؟) الوسائل باب 45 حديث  من أبواب ما‎ 
سنده كما في الكافي هكذا: عل بن إبرا عن ابن أني عسمير عن عل بن ,اسماعيل»‎ )+( 
عن ابن مسكان» عن محمد ين مسلم.‎ 
(4)الوسائل باب 45 حديث ”وه من‎ 
(ه)راجع هذا الكتاب جد ص/00.‎ 


ايكتسب باج 1١‏ ص/191. 
ص5 والآية في سورة لقمان: 51. 


ايكتسب بعاج ١‏ ص 7+ والآية في سورة الفرفان: 1ل 


ليفيفنا كتاب القضاء ج11 


وهوزمة الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في 
قرآنوفاعله . 


الغناء جلس لاينظر الله إلى أهلهء وهوممًا قال الله عرُوجِلَ:«ومن الناس من 
يتشتري لَهوْ الحديث لِيْضِلَ عَن سَبيل الله» الآيةز). 

ولكنّ الاشكال في معناءء المشهرر في ذلك ماذكره في الآن؛ أنه مد 
الصوت المشتمل على الترجيع المطرب» سواء كان في قرآن أو ذكر الله تعالى أو 
مدح النبيّ والأئمة عليهم السلام أم لاء نظما كان أو نثراً.وكان مع الملاهي أم لا. 

لعل المرادمن «الترجيع» هوترديد الصوت في الفم والخلق »ومن «المطرب» 
الذي يحصل منه اللذّة والح (للمتفشنيخ) كما يحصل من كثير الملاهي , مثل 
الدف, والزمر, وإن حصل منه|الببكاء, كيان ليس للآخرة, فبإن البكاء اقسام» 
فافهم الفرق. 

ويمكن كون المراد به أمطرب عرفا وبالنسبة إلى أكثر النداس»فيحرم على 
من لم يكن مطرباً له أيضاً. 

والظاهر اختصاص التحري بالذي يكون مطربا له. وبعض الأصحاب 
ماقيّد بالمطرب فيكون مطلقاً حراماً عندهي مطرباً كان أم لا. 

وعلى التقديرين ماعرفنا تمام هذا المعنى له في النوع ولا اللغة. 

قال في القاموس: ككساءيمن الصوت ماطرّب» فيفهم منه أنه 
مطلق الصوت المطرب.وحينئدٍ الحوالة فيه إلى العرف. فكل مايعد في العرف أنه 
1 إفي القرآن وغيره؛ شعراً وغيره» فليس بمخصوص بغير 
ن والذكر والمدح»وبالشعر على الوجه الخاض الذي يفعله المغتون وامغتياتولانه 
يقال: لم ين بل يقرأ القرآن أويذكر الله ومدح الأنبياء والأثة عليهم السلام؛ ان 


(1) الوسائل باب 44 حديث ١5‏ من أبواب مايكتسب بعدج ١١‏ ص4؟؟.وفيه: (الحسن بن هارون). 


ج11 الشروط العاه للشاهد 


1 


ذلك الوجه والطريق الذي ثيفعل في غيرها إذا فعل فيهاء يقال: إنه تغنى في القرآنء 
بل يقال: هويختي» لايق رأالقرآن ولا يذكر ولا يمدحء ولايخطب. 


وبالجملة بعض الأصوات مثل الترجيعات التي تفعل في القرآن و 


أت القارئ والذاكر, وا مادح» والخطيب» والؤدّن يأصوات ليس من القرآن 
والذكر, والمدح, والأذان» والخطبة» بل تكرّر وتردد صوته الذي يحصل منهء وهو 
خارج عن هذه الأشياء بالكلية. 

نعم بعض الصوت الذي هونفس القرآن والذكر وغيره إذا وجد في أثناء 


الغناء على وجه لايسمى غناء. -لم يكن حرام ا ؤيكون غيره 
وكذا في غيرهاء فإن الشعر إذا فرئع يفل هنا ألو 
عم وغيره.فلا يمكن الحكم كلية» بأن ليس كي القران غد 
والخطبة وأنه في الشعر فقط على الوججه تارك الذي تَقتال: إنه مخنهولا يوجد في 
غير هذه الأشياء, وهذا قال الأصحاب: سواء كان في القرآن وغيره. 
وبالجملة لاينبغي الخروج عن التفسير المذكور فبانه ا مشهور وفشربه 
المصنف واحقّق وغيرهما. 


* واعلم أنه قد استثني من الغناء الْحرّم, الحداء بالمدء وهو الشعر الذي يحث 
الابل على سرعة السين ولا 'بل أيضاًء فيجوز فعله وسماعه؛لاروي عنه 


صلَى الله عليه وآله أنه جوز ذلك وقال لجال يفعل ذلك (0)» لكنّ الظاهر أنه من 


(1) قال الشيخ الأعظم الأنصا. تمل فلم أجد مأيصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحرم 
عدا رواية نبوّة ذكرها في السالك من تقرير الني صلّى الله عليه وآله لعبدالله بن رواحة حيث حدا للإبل 
وكان حمن الصوت» وف دلالته ومشدء ما لايق (اتبى »وف كتزالشال الاج 16 ص70 تحت رقم 6400/01 
عن مجاهد أن البنّ صلى الله عليه (وآه) لق قروا قهم حا ا 
حاديهم لايحدواقالرا: يارسول الل انا أول العرب حداءًقال: وماذاك 


ديفا كتاب القضاء ج11 


طرق العامة. 

فإن كان عليه دليل من إجماع وغييرهء ولا فيبق على التحريم لعموم 
الأدلة, وبجرد أن فيه الاسراع في السير وإيقاظ النؤام, ليس بحب مع عدم العموم. 

وكذا استثنى منهء البعض مرثيّة الحسين عليه السلام, ولعلَ الوجه أنه 
موجب للبكاء الذي هوعبادة. 

ويفهم جوازه أيضاً من تجويز النياحة مطلقاًء لأنه غير خال عنه» فإن 
النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يسمع النياحة من أهل المدينة» وقال: ليس لحمزة 
باكية» فسمع أهل المدينة ذلك فجعلؤا ينوحون عليه» بل يبتدثون دائما على حزة ثم 
على ميّتهم إلى الآن). 

والاستثداء مشكل مع الصدَقة قالآجتداب أحوط. 

واعلم أن في الاستكعاء اد كورْئدلَآل ةق كون الغداء عام غير مخصوص 
بالشعر المتعارف في الغناء والمغئّيات» فتأمل واحتط. 

فقوله: (وفاعله) بالجرَّعطفاً على سامعه ؛كذلك عطفاً على (اللاعب) 
بآلات القمار الخ, فيكون التقدير: (وترد شهادة سامع الغناء وفاعله). 

وأنت تعلم أن ذلك موقوف على كونها كبيرة» ويشعر به بعض الأخبار 
المتقدمة هناءوالذي مضى في باب التجارة لعله باعتبار الاستمرار والاصرار 


فجعل يضريه بعصا عل يده فانطلق الفلام وهو 
: وايداء فتحركت الابل ونشطتء فقال: أمسك أمسكءقاقتيح 


الحداء (انتهى). 

(1) لا انصرف رسو الله صلّى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كن دار قتل من أهلها 
قتيل نوحاً ويكاء ول يسمع من دار حزة عتدهففال صلّى الله عليه وآله: كن حزة لابواكى لددفآى أهل المدينة 
عل ميّت ولا يبكوه حتى يبدأوا بجمزة فينوحوا عليه ويبكوهفهم إلى اليوم على ذلك (الفقيه ج١‏ ص18 رقم 
+0ه طبع مطبعة الصدوق). 


ع1 الشروط العاقة للشاهد 0 
والشاعر الكاذ. 


أو الذي يهجوبه مؤمناً. 


أو تشيّب بامرأة معروفة غير للة. 


وكذا التقدير: (وترة شهادة الشاعر الكاذب بل الكاذب مطلقاً).وجه 
ذلك على ذلك التقدير ظاهر, فإنه لاشك أن الكذب حرام في الشعر وغيرهءإلا 
مايضطرٌ إليهكغيره فاصراره عمل بغير كلام وأما غير الإصرار (بغير الاصرار.خ) 
فالظاهر العدمء ولع إطلاقه أيضاً بناء على الظهور كغيره فتأقل. 

وكذا ترد شهادة الشاعر الذي يهجو بشعره مؤمناًء يحتمل أن يكون المراد 
به معناه المخاصٌ الذي هوعرف الأصحاب والعام, وه و الاسلام. 

ودليله أن فيه أذاء (أذى-خ) اموي والغيبة, وكشف سترهء وذكر 
عيوبه» وكلّ ذلك منبن.فهذا يحتمل أبلاتكوت كبيرةِ مجرّد الوجود» فإنَ الظاهر أن 
الغيبة كبيرة للآية(١)‏ والأخبار الكثيرة(؟) التي هجا مب 

ولعلٌ التشبيب من قبيل لكآ 'ولكن)قد لايتكؤن غيبة وأذاء (أذئخ) 
لوفرضنا أن صاحبه متصف به مع رضائه به. 

فحينسَذٍ دليل تحريمه كأته الاجاع وهتك حرمة ا مسن ويحتمل 
المسلمة(م) أيضاً - الواجبة()). وقد قيّد تحريه بامرأة معروفة غير محللة» فيشعر بعدم 
تحرع غيرها. 2 

والظاهر أنه ليس كذلك » فبإن التشبيب بالغلام يقولون أيضاً حرام» 
معروفاً وغير معروف بمؤمناً وغيره» بل مسلماً وغيد 


)١(‏ لقوله تعالى: «ولايغب بتشَّكُح بعضا يحب أُحَدحُمْ أن يأكل لحم آخيه تيتا فكرسئو» 
الحجرات:17. 

(1) راجع الوسائل باب 187 36 

(+) لعل الراد أنه يلزم من 

(4) صفة لقوله فس سرّه: حرمة المؤمن. 


١‏ من أبواب أحكام اليش 


إل هنك حرمة المؤين هن 


انا كتاب القضاء ج11 
ومستمع الزمرء والعود, والصنج, والدفءإلَا في الاملاك 
والختان خاضةوجيع آلات اللهو, 


نعم التشبيب با مرأة مطلقاً من غير قصد معيّنة بخصوصها -وهو المراد من 
المعروفة- قالوا:ليس بحرام, والأصل عدم لزوم هتك . 

ويؤيده أنه(:) لو كانت امرأته أو جاريته, فكذلكء إلا أن ينجرّإلى هتك 
حرمتها آو انه خارج عن الروءة فتسقط به العدالة. 

وهو مطلقاً مشكل» نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناءً على 
اشتراطها. 

وأيضاً الظاهر أن المراد بالتقتتبييب أعم من أن يكون بالشعر أو غيره وإنا 
فسر بالشعر. 

وادعى الصدف في التذكرة:الآجماع على تحرم التشبيب بالمؤمنة المعروفة» 
وعلى تحريم مدح من يستكَقٌ الدع ولكش والكذب على المؤمنء والنهسمة 
وسبّهمء والغيبة فتأقل. 

وكذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه؛ومستمعه كذلك , وكذا العود.- وهو نوع 
خخاصٌ من آلات اللهو معروف .. وكذا الصبحء وكذا الدفٌ الذي معه الجلاجل. 

لعل تحريم كلّ ذلك وغيره من جميع آلات اللهوو مشل الطنبور وغيره 
بالاجاع عندنا. 

والأخبار من طرق العامّة في الجملة, والخاضة إلا الدفّ الخالي عن 
الجلاجل والصدج في الإملاك ‏ بالكسر أي التزويجء وني الختان للصبيان 
خاضة. 

لعلّ دليل الاستشناء أيضاً إلاجماع والخبر المروت عنه صلّى الله عليه وآله 


(1) الظاهر أنه عطف على قوله قدس سرّه: أنه ليس كذلك الخ. 


ج11 الشروط العاقه للشاهد لذانا 


والحاسدءوباغض المؤمن ظاهراً. 


قال: أعلنوا التكاح واضربوا عليه القربال يعني الدت(0). 

وروي أيضأ عنه صلّى الله عليه وآله, قال: فصل مابين الحلال والحرام» 
الضرب بالدفٌ عند التكاح. 

والخبر غير معلوم السند فكيف الصحّةء مع أنه غير شامل للختان. 

وم يفهم عدم الجلاجل ولا إجماع» إذثقل عن ابن إدريس()) اللنع مطلقا. 

ويفهم ترجيح ذلك عن التذكرة محتجَأ بأن الله تعالى حرّم اللهو واللعب 
حيث قال: 

يحرم اتخاذ الملاهي من الدفٌ وشبيبه وقد روي جواز ذلك الغناء في 
العرس» ومنع ابن إدريس وهو المعتمد ولأ الله تآ ذمّ اللهو واللعب مما يقتضي 
تحرههما. 

ولعلّ (روي) إشارة إلى ماذكتونا ةكين زواية العلامة» ومانقل في الختان 
قياس على العرس. 

وفي قوله: (لأن الله تعالى ذم) إشارة إلى أن المراد باللهو واللعب في القرآن 
والأخبار مايشمل جميع آلات اللهوفيحرم فعلهاء وسماعها بالكتاب والستّة» ولا 
يبعد الاجاع أيضاًء فالخروج عنه باستثناء الدفٌ في الختان والتكاح بغير دليل 
بعيدء ويوْيّده الاحتياط فتأمّل. 

قوله: «والحاسد الخ» أي وتردّ شهادة الحاسد أيضاً. 
زوال النعمة من مال وجاوء وعلي» وذ 


شيئاء 


الحاسد هو الذي 


(1) م نمث عل هذين الخبرين؛ قال في نكاح التذكرة: يحرم اتخاذ ا ملاهي من الدف وشبيهبوقد روي 
جواز ذلك في العرس والغناء فيه, ومنعه ابن إدريس وهو العتمد (انتهى موضع الحاجة). 

() قال قي عداد الكسب الحظور من السرائر: فهو كل حرم (إلى أن قال) وآلات جميع الملاهي على 
اختلاف ضروبا من الطتبور والدفوف والزمر الخوفراجع . 


ينانا كتاب القضاء ج11 


شخصء سواء وصلت إليه أم لاء وليس تمي حصول مثله له بحسد مذموم بل 
غبطة محمودة. والظاهر ان الحسد بالمعنى الأول حرام للاجماع, والأخبار ني ذلك 


مثل صحيحة محمّد بن مسلمء قال: قال أبوجعفر عليه السلام: إن الرجل 
ليأني بأي بادرة فيكفر, وإنَّ الحسد ليأكل الايمان كما تأكل النار الحطب(1). 

ومثلها رواية جرّاح المدائني» عن أبي عبدالله عليه السلام). 

وني الصحيحء عن داود الرقء قالسمعت أبا عبدالله عليه السلام» يقول: 
اتقواالله ولا يحسد بعضكم بعضآزم).وفي الصحيح, عن معاوية بن وهبء قال: قال 
أبوعيدالله عليه السلام: آفة البنني يسك كالغجب والفخردو). 

وكأنه في الصحيح عل ةاوه التزقيم] عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: قال 
الله عرُوجِلَ لموسى بن عمنوا اهران لاتسدنَ التاس على ماآتيهم من فضل 
ولا تعُدَنَ عينيك إلى ذلك 7 ديع ل) بعنلاة ين الحاسدساخط 


(1) الوسائل باب 60 
(؟) الوسائل ياب 0ه ن أبواب جهاد النفس» ج١1‏ ص195. 
(6) الوائل باب 0ه حديث "من واب جهاد النفسء ج١1‏ ص 6ش 
(1) الوسائل باء 
له الاق ياب وه نحديت من فيب بهاد تقس ج١١0‏ 


(0)احج: مدل 


أبواب جهاد النفس» ج١1‏ ص15 


:0 من أبواب جهاد النفسء ج١١‏ ص148. 


ع1 الشروط العاقة للشاهد يننا 


ورواية فضيل (الفضل_ثل) بن عياض» عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: إن الؤمن يغبط ولا يحسدء والمنافق يحسد ولا يغبط() 

وهذه إشارة إلى ماذكرنا من تحريم الحسد دون الغبطة. 

ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الحسد كبيرة بل كاد أن يكون كفرأء 
وظاهرها أعم من أن يكون المحسود مؤمناً أم لاء بل مسلماً أم كافرأء فتأقل. 

فان أولت بحيث لم تكن كبيرة؛ فيكون اخلاله بالشهادة باعتبار الاصرار 
وا مداومة كغيره مما تقدم وتأخَر. 

والظاهر أن الحسد مطلقاً ذنب سواة:أظهر أم لم يظهر, ولكنّ إخلاله 
بالشهادة إنما يكون إذا كان ظاهراً حتى بلْعل امل مإثر الذنوب» لا أنه لولم يظهر 
لم يكن ذنبأء فلو كان ساتراً م يعاقب ون ترم يكن فاسقاً, كما يتوقم من 
بعض المبارات: حت فيد لهو 00 

وكذا بغض الؤمن مطلقاً ظهر أم لاء فإنه حرام؛ بل نقل الاجماع على تحرهه 
وتحريم الحسد واستفاضة الأخبار عليه 

قال في شرح الشرائع: لاخلاف في تحريم هذين الأمرين, والتهديد عليهها 
في الأخبار مستفيضءوهما من الكبائرر). 

ثم قال: وا مراد ببغض الؤمن كراهته واستثقاله لابسبب دينيّ كفسق 
فيبغضه لأجله, سواء قاطعه مع ذلك أم لاء فان هجره فهما معصيتان, وقد يحصل 
كل منهها بدون الآخررم). 


اب جهاد الضيج ١١‏ ص 0175 
بح الشرائع: فيقدحان في العدالة مطلقا ونا مجسل التظاهريها قاد لأنها من 
رهما في الشهادة إلا مع باظهارهرا وان كانا عرّمين بدون الاظهار.واكراد الخ. 
(7) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.. 


نن كتاب القضاء جا 


قال في القاموس : البنض بالضم ضة الحت(0. 

والذي يغهم منه -ومن العرف أ أ أن البغض نوع عداوة وكراهة بحيث 
لووصل إليه نعمة يتالم به» وإذا فارقت منه يَسْرّهءأو قريب من ذلك . 

والظاهرأن جرد الاستثقال ليس ببغضولالغة ولا عرفاً» ولو كان ذلك 
لأشكل إذ قد يشقل على النفس لابسبب دينيّ» بل ليس له ميل إلى اخختلاطه» بل 
اختلاط أحد لابسيب بل هكذا يقتي طبعهء ذ قد يكون ب 
شغله عن أمره ولو كان من |كلهووتربم وُسائر لذّاته, وبالجملة هومعح نجده في 
النفس غير الذي فشر به. 

ثم إنه بالتفسير الذي كو يدل حرم بخض غير المؤمن أب 
أبغض غيره» فلدنيا (للدنيا-خ) فليس له وجه معقول يقتضي اختصاص عدم 
تحريمه, فإن الظاهر أن بغض غير المؤمن ليس بحرام, لأن بغضه من حيث أنه غير 
عؤين وهوسبب ديق فتأقل. 
تحريم الهجر-بدون البغض والغيظ والكدورة والاستثقال الذي هو 
معنى البغض عنده غير معلوم وإن ورد أخبار كثيرة دالّة على تحرعه على الوجه الذي 
فيه مبالغة بحيث يفهم كونه كبيرة بل أشة. 

ولكن الظاهر تأويلهاء فإن تحرعه مطلقا غير معلوم أنه مذهب للأصحاب» 
وهذا ترى أنه واقع من الصلحاء الأتقياء بل الانبياء والاولياء, بل لمكن العمل 
به فإن المؤمنين كثيسرونء وإذا كان هجر كل واحد حراماً, فلا يشتغل بشيء إلا 


أ فإنه إذا 


(1)إل هنا عبارة القاموس . 


جا الشروط العاقة للشاهد ندا 
1 ااا وا عه ».ا ا 01113 


التزاو فلا يشتغل بغيره إلا قليل 
نعمء الرواية في كون الهجر منموماً ولا يجوز كثييره لعلها محمولة على 


المهاجرة على طريق الغيظ والبغض والعداوة. 

مشل صحيحة هشام بن الحكمء عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله: لاهجرة فوق ثلاث(). 

ويؤْيّد ماقلناه أن في اكثره إشارة إلى ذلك . 

مثل رواية أمد بن محمّد بن خالد, قال في وصيّة المفضّل: سمعت 
أباعبدالله عليه السلام يقول:لايفترق رجلائعل ا هجران إِلّا استوجب أحدهها 
البراءة واللعنة» ورتًا استحق مق ذلك كلمليجْفَا لم معتب: : جملني الله فداك هذا 
الظالمء فا بال الظلوم؟ قال: لأن ليست أعاه إلى صلته ولا يتخامس 
(يتخامزبخ)(0) له من كلامه, سين تله السلام يقول: إذا تناز 
اثنان فعازٌ أحدهما الآخر فليرجع الظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي 
أنا الظالمحتى يقطع افجران بينه وبين صاحبه, فإن الله تارك وتعالى حَكم عَدلٍ 
يأخذ للمظلوم من الظالم(0). 

ورواية داود بن كثير, قال : سمعست أباعبد الله عليه السلام يقول : قال أبي 
قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: أّما مسلمين تهاجرا فكثا ثلاما لايصطلحان إل 
كانا خارجين من الاسلامء ولم يكن بينها ولاية» فأتهها سبق إلى كلام أخيه كان 


(1) الوسائل باب ١44‏ حديث ١‏ من أبواب أحكام المشرقيج/ ص084. 

(7) في هامش أصول الكاني (باب المجمرة) ج؟ ص 744 طبع الآخوندي هكذا: في أكثر النسخ بالغين 
المسجمة» والظاهرأنه بالمهملة كيا في بعضها.وفي القاموس: تعامس) تغافل» وقليّ:تعامى علي وبالمعجمة غمسه 
في الماء أي رمسه. والغميس الليل المظلم (مرآة العقول) انتبى ها في اهامش. 

(6)الوضائل باب 164 حديث + من أبواب أحكام البشرقج/ ص084. 


لذن كتاب القضاء ج11 


السابق إلى الجتّة يوم الحساب(0). 


وحسنة زرارة» 
الؤمنين مالم يرجع أحدهما عن ذنبه فإذا فعلوا ذلك استلق على قفاه وتمتد ثم قال: 
فزتُ» فرحم الله امرء ألّف بين وليين لناء يامعاشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا(م). 

وغير ذلك من الأخبار, 

وأما الأخبار الدانّة على تحريم بغض المؤمن بخصوصها التي أدعي 
استفاضتها فليس يعضرني الآن شيء منها . 

نعم ماورد في ال هجر وغيير نين حقوق الايمان» وتحريم الحجاب عنه, يدل 
عليه بالطريق الأول مثل روأبةبِالفْضَلٍ“بعن أبي عبدالله عليه السلام قال: أَا 


جعفر عليه السلام قال: إن الشيطان يُغري بين 


مؤمن كان بينه وبين مؤْمن حَجَآصَدتربَ الله بينه وبين الجئّة سبعين ألف سور 
غلظ كل سور مسيرة ألف عام (طقالشئوةإى"الشور مسيرة ألف_ثل)(0). 
إبي حمزة» عن أبي جعفر عليه السلام, قال: قلت له: جعلت فداك 
ماتقول في مسلم أتى مسلماً وهو في منزله, فاستأذن عليه ولم يأذن له وم يخرج إليه؟ 
قال: ياأبا حمزة أيا مسلم أتى مسلماً زائراً وطالب (وطالب_خ كا) حاجة وهوفي 
2 إن له وم يخرج إليه» لم يزل في لعسنة الله حتى يلتقياء 
فقلت: مجعلت فداك إفي لعنةالله حتى يلتقيا؟ قال: نعمء يا أباجزةرو). 

وقد ورد في الرواية ععن الرضا عليه السلام : في زمن يوشع بسن نون احترق 
ثلاثة من المؤمنين بسب أن جاء إليه (إليهم-ظ) مؤمن آخر ودق عليهم الباب 


: حديث © من أبواب أحكام العشرقعج/ ص‎ ١44 الوسائل باب‎ )١( 


(؟) أصول الكاني باب الحجرة ج ص 765 حديث ”طبع الآخوندي, 
(5) الوسائل باب ١+١‏ حديث + من أبواب أحكام الهشرةجم ص 015 


(4) الوسائل باب 1٠‏ حديث ١‏ من أبونب أحكام اليشرقييم ص 011. 


جد الشروط العاقة للشاهد نا 


فخرج غلام إليهء وقال: أن مولاه ليس في البيت:وهوفي البيت مع اثنين آخرين 
ورجع ذلك وذهب الغلام إلهم وأخبرهم به فا تكلموا إليه ولم يقولوا: لأيّ شي م 
فعلت؟ ثم من الصباح جاء إليهم وما اعتذروا إليه“وذهبوا جميعاً إلى ضيعة»فجاء 
النار في الطريق واحسترق الثلا ثةءبتي الواحد متحيراً وسأل يوشع و قال: بسببك 
وقال: أنا جعلتهم في حل قال: لكان قبل هذا لنفعهم ولعل ينفعهم بعد ذلك( 
فانظريا أخي وتأمل في هذه. 

ومنه يعلم حال الباغض له ما علم. 

ويفهم من الأخبار .ني الكافي فيكثَِبِ الكفر والايمانتحرم أمورلم 
يَعدّوهاء فالظاهر أنها عل بالعدالةعوذ كر لكلعؤاحد/باباً مشتملاً على أخبار كثيرة. 

(منها باب من استعان به أخوه فلم تاونقل في حسنة أبي بصيره عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: أنَا رجل من كَيعتنة نكم إخوانه, فاستعان به في 
حاجته فلم يُعنه وهو يقد رلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره من اعداثنا يعذبه 
الله تعالىعليها يوم القيامة(؟). 

ورواية عل بن جعفر, عن (أخيه ‏ كا) أبي الحسن عليه السلامءقال: 
سمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله فلم يجره 
بعد أن يقدرعليه فقد قطع ولاية الله عزُوجلَ(). 

(منها) عدم إعانة المؤمن»وذكر الأخبار في (باب من منع مؤمناً من عنده أو 
من عند غيره) باسنادهء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أا مؤمن منع مؤمداً شيثاً 


مما يحتاج إليه وهو يقد ر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسوقاً 


)6 راجع أصول الكاني باب من حجب أخاء المؤمن»حديث ؟ ج؟ ص4 3 +ممتقول هنا بامعنى فلاحظ . 
(1) أصول الكاني ج؟ ص 708 طبع الآخوندي»حديث 1 
(7) أصول الكاني ج؟ ص +75 طبع الآخوندي حديث 4. 


انا كتاب القضاء ج11 


وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه فيقال: هذا المخائن الذي خان الله ورسوله» 
ثم يؤمريه إلى النارز١).‏ 

وني أخرى عنه عليه السلام: من كانت له دارفاحتاج مؤين إلى سكناها 
فشعه إيَاها قال اللْعزُوجل :ياملائكتي, أبخل عبدي عل عبدي بسكن الدارالدنيا؟ 
(ألاخ) وعزْق وجلالي لايسكن «يسكننّ _خ كا) جناني أبدأا؟): وغيرهما. 

(ومنها) إخافة المؤمن» وذكر في هذاء الأخبار. 

(منها) حسئة عبدالله بن سنانء عن أبي عبداله عليه السلامء قال: قال 
رسول الله صلَى الله عليه وآله: من "نظي إلى مؤمن نيخيفه بها أخافه الله عزَّوجِلَ يوم 
لاظل الاظلرم) . 

وفي آخرعنه عليه السلام؟كن روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم 
يصبه فهو في النار ومن روح مولن لبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون 
وآل فرعون في النارزع)» فالاعانة على المؤمن تكون أشد. 

وروي فيها في الحسنء عن أبن أبي عميره عن بعض الصحابة» عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال: من اعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عزُوجَلَ يوم 
3 أيس من رحمتي(ه). 
كر فيها صحيحة عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ألا انبتكم بشراركم؟ قالوا: 


(1) أصول الكاني ج؟ ص +50 طبع الآخوندي حديث 1 
(9)أصول الكافي اج ص /72 طبع الآخوندي؛حديث5. 
صريل/* طبع الآخوندي. 


(5) أصول الكافي باب من أخخاف مؤي حدي 
(6)أصول الكاني حديث ؟ ج؟ ص طبع الآ. 
()أصول الكافي حديث + ج؟ ص #طيع الآخوندي. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد كن 


بلى يارسول الله قال: المشَاؤونَ بالفيمة» المفرّقون بين الأحبّة, المبتغون للبراء 
المعايب(01). 
وني صحيحة محمّد بن قيسء عن أبي جعفر عليه السلام قال: عرّمة, الجئة 


(ومنها) الإذاعة, ولعل المراد اذاعة سرّه وحديثه وكلامه الذي لايجب 
إذاعته» وفي ذلك له ضرر الاذاعة والإشاعة والتشهيروذكر في هذا الباب أن 
اخبار 


(منها) رواية محمد بن الخرّاز, يني عَدابله عليه السلام قال: من اذاع 
علينا حديشنا فهو منزلة من ججدنا حَقنَة(قآل) وقال لمعل بن خحنيس: المذيع 
حديثنا (لحديثناخ) كالجاحد له(ع) 
كأنه في الحسن, عن ابن أبي يعفور, قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من 
أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان(ه). 

فلابت أن يكون في حَذ رمن ذلك أيضاًء فإن في الأخبار أن الاذاعة بمنزلة 
قتتل صاحبه قَتَلَ عمد لا قتل خطأ(-). 

والمراد بالإذاعة؛افشاء السرء وكشف العورة ونحوذلك , 


(0) أصول إلكافي حديث ١‏ ج؟ ص4 ”طبع الآخوندي. 

(؟) أصيل الكافي. "اج ص 74 #طبع الآخوندي. 

(©) قال الله تعالى: هتاز مشّاء بتمي. (القلم: )١1١‏ وقيرها من الآيات. 
(6) أصول الكافي ج؟ ص 7١‏ حديث “طبع الآخوندي. 

(0) أصول الكاني ج؟ ص ١‏ حديث #عطيع الآخوندي. 

(5) أصول الكافي ج/ ص ١‏ حديث 6.منقول بالمعنى فلاحظ. 


ينا كتاب القضاء ج11 


ويشعر به ماذكره في (باب الرواية على الموؤمن) صحيحة عبدالله بن سنات» 
قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعمءقلت:تعني سِفليه؟ قال: 


ليس حيث تذهبء إنما هو إذاعة سرّهز١).‏ 

وني أخرى» عن أبي عبدالله عليه السلام»فيا جاء في الحديث: عورة الممن 
على اومن حرام؛قال: ماهو أن ينكشف فترى منه شيثًء ثفا هوأن تروي عليه أو 
تعيبه(1). 

وفي أخرى: من روى على مزمن رواية يريد بها ينه وهدم مروته ليسقط 
من أعين الناس أخرجه الله من ولي إليرولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان(م). 

(ومنها) إطاعة الخلوق في الأنضية /وذكر في بابه أخبار 

(منها) صحيحة ميد بن مَلْمء قال: قال أبوجعفر عليه السلام: لادين 
لمن دان بطاعة من عصى الله ولأدِين كن آل بفرية باطل على الله» ولا دين من 
دان ببحود شي ء من آيات اشل). 

وني رواية جابر بن عبدالله, قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من 
أرضى سلطاناً بسخط الله خرج من دين اللهره). 

وني أخرى: كتب رجل إلى الحسين عليه السلام: يعظني بحرفين» فكتب 
إليه: من حاول أمراً بعصية الله كان أفوت ما يرجو وأسرع لجيء مايجذرره). 


(1) أصول الكاني ج ١‏ حديث #طبع الآخوندي ص08 
(1) أصول الكاني ج؟ حديث #طبع الآخوندي ص * 
(0) أصول الكافي ج؟ حديث ١‏ صربمه ”طبع الآخرد 


(4) أصول الكافي ج؟ حديث + ص ؟باجمطيع الآخرندي. 
(ه) أصول الكاني ج1 حديث 0 ص طبع الآخوندي. 
(5) أصول الكاني ج؟ حديث م ص طبع الآخوندي. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد ا 


(ومنها) مجالسة أهل المعاصي وذكر في بابها اخبار كثيرة ‏ 

(منها) صحيحة شعيب العقرقوفيء قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن 
قول الله عرُوجلٌ: وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعم آيات الله يُكقربها 
ويستهرًابها... إلى آخر الآيات (الآية- كا) فقال: إما عنى بهذا إذا سمعم الرجل 
الذي يجحد الحقّ ويكدّب به ويقع في الأثئمة فقم من عنده ولا تقاعده كاثناً مّن 
كاذز). 

ورواية ابن القداح؛ عن أبي عبدالله عليه السلامء قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا.يقوم مكان ريبة(0). 

وفي أخرى(م) : لايقعدن في بملبل يَعاب في ه/إمام أو ينتقص فيه مؤمن(4). 

وني الصحيح, عن عبدالرحمان بن اجاج عن أبي عبدالله عليه السلام» 
قال: من قعد عند سبّاب لأولياء اهم نطق /الله(م). 

وي حديث ث طويل: 0 ومصاحبة 34 ازعهم ل 


سشْتَظكُوا 


تفيدوا في الأرض وتَتَظعُوا 
أبصارهم»(<)»وقال :«الذينَ يَنَصُونَ عهِدالله ين بعد ميثاقه وَيمَطَعُونَ ماآمّر الله به 
أن يُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ في الأرض أولئك لَهُمْ اللعتة ولَهُمِسُوء الدار»(,)ءوقال في 


(1) أصول الكافي ج؟ حديث .4 ص/” 


آبة في النساء: 14 
(؟) أصول الكاني ج؟ ص الا حديث ١٠#طبع‏ الآخرندي. 
(7) يعني بعد قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
(4) أصول الكافي ج؟ ص 60/8 حديث ١‏ .طبع الآخوندي 
() أصول الكاني ج؟ ص 0/4 حديث 4 طبع الآخوندي. 
(0) عمد ,0 


() الرعدة مك 


بذكا كتاب القضاء ج11 


سِرُوفَ»(001). 

(ومتها) خلف 0 بابه» حسنة هشام بن سالم؛ قال: سمعت 
أباعبدالله عليه السلام يقول: عدة الؤمن أخاه نر لاكفارة له, فن أخلف فبخُلف 
الله بدأ ولقته 06 قوله تعالى :«ياأيّها الّذِينَ آمنوا لم تَُوُوتَ مالا علو« 
نأ عندالله أن تَعُوُوا مأ 
والآيات في ذم خلف الوعد كثيرة فافهم من القرآن العزيز والاخمبار 
كذلك.وحسنة شعيب العقرقوفيء عن أبي عبدالله عليه السلامء قال: : قال رسول الله 
صِلى الله عليه وآله: من كان ٍومِنْجَآلمْوَالِيوم الآخر, فليفب إذا وعدر»). 

(ومنها) عدم بذل الجتهيد يي قظاء حاجة المؤمن» ذكر في (باب من لم 
يناصح أخاه المؤمن) أحايسةية. 

(منها) رواية مصنع (مصبّحخ كا بن هلقام: قال: اخبرنا أبوبصي 
قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: أتِا رجل من أصحابنا استعان به رجل 
من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بك جهد فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» قال 
ابوبصير: قلت لأني عبدالله عليه السلام: ماتعني بقولك (والؤمنين)؟ قال: من لدن 
امير امؤمنين إلى آخرهم(ه) عليهم السلام. 

(ومنها) الشماتة, روى في بابها: أبان بن عبدالملك, عن أي عبدالله 


00 البقرةة‎ )١( 
أصول الكاني ج؟ حديث / صس/70» طبع الآخوندي.‎ )1( 
ص + #طيع الآخوندي. وا‎ ١ 


(5)أصول الكاني ج؟ حدي 
(4) أصول الكاني حديث + ج؟ ص +#طبع الآخوندي. 
(ه)أصول الكافي ج؟ حديث + ص »+ طبع الآخرزدي. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد ينانا 


عليه السلام أنه قال: لا تيد الشماتة لاخ 


حه الله ويصيّرها بك, وقال: من 


لم يخرج من الدنيا حت 

(ومتها) سباب الين» ثقل في بابه أخبارأ كثيرة. 

ا(منها) رواية أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام؛ قال: قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله: سباب الؤمن فسوقهوقتاله كفر, وأكل لحمه معصية» وحرمة 
ماله كحرمة دمه(0). 

(ومنها) التهمة وسوء الظنَء وذكر فيه الآيات(م) والأخبار. 

(منها) حسنة إبراهيم بن عمر الجاني ينعن أبي عبدالله عليه السلام» قال: 
إذا انهم المؤمن أخاه انماث الايمان من مَلبْمكافيايكة/(كما ينماث_خكا) املح في 
اماعرن). 

ورواية الحسين بن الحتان عن أ عبد اش ليه انلام -ني كلام له-: ضع 
أنيك مايقلبك (يغليك خ) عنه ولا نظن بكلمة 


أمرأحيك على أحسئه حتى يأتبيك ما 
خرجتث من أخيك سوةٌ وثنت تهد لها في الخير محملازه ). 

(منها) التعيير, وفيه أخبار, مثل صحيحة عبدالله بن شنان» عن ألي 
عبدالله عليه السلام قال: من عيّر مؤمداً بذنب لم يمت حتى يركبز) . 

ورواية معاوية بن عمَارء عن أب عبدالله عليه السلام قال: من لقي أخحاه با 


(1) أصول الكافي ج؟ حديث١‏ ص 504 طبع الآخوندي. 
(5) أصول الكاني ب 
(7) تأتي الآبة عن قريب في صدرآية الغيية. 


السباب؛حديث ١‏ ج؟ ص ه#طيع الآخوندي. 


رك أصول الككاقي باب التهمة وسوه انظنءج 7 حديث ١‏ ص١‏ #طبع الآخوندي. 
(ه) اصول الكافي باب التهمة وسوه الظ: ديث 
(1) أصول الكائي باب التعبيراحديث + ج؟ ص" 
البحرين). 


1 #طيع الآخوندي, 
أنبب»البالغة في التوبيخ والتعنيف (جمع 


دنا كتاب القضاء ج11 


نبه الله في الدنيا والآخرقزو) . 
(ومنها) الغيبة والبيتاذهوفيها أخبار كثيرة ويكني فيها الآية الشريفة(0)» 

والشهرة» وقد مرّ البحث فيها مراراً. 

روي بالاسناد, عن التوفني» عن السكوني, عن أي عبدالله علبيه السلام» 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآل لغيبة أسرّع في دين الرجل المسلم من 
الآ كلة في جوفه, قال: وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الجلوس في المسجد 
انستظار الصلاة عبادة مالم يحدث, قيل: يارسول الله وما يمحدث؟ قال: 
الاغتياب(م). 

وحسنة ابن أبي عميراعِنَ يعض /أصحابه, عن أبي عبد الله علبيه السلام 
قال: من قال في مؤمن مارأته حبقا :وستجعت (سمعته كا) أذناه فهومن الذين قال 
الله عَزوجل « إن اين يُحبو أن نيج الفابِسَةفي الذينَ آمنوا لَهُم عذاب أليم»0). 

وذكر بالاسناد(ه) عن أبي عبدالله عليه السلام: كمّارة الاغتياب 
(انخ) تستغفر الله لمن اغتبته كلها (كماخ) ذكرته(»). 


(1) أصول الكاني باب التيياحديث اج1 ص70 

()ديايها من الظيٍ إن تعض الظن إثم ولا تجكشوا ولا يتنب بعشك 
تضا أت أحدحخ راك 

(6) سول 3١‏ في باب الفية والبيت حديث ١ج‏ +0 +#طبع الآخوندي. 


(4) اصول الكاني باب الغيبة والببت حديث7 ج؟ ص*ه+ طبع الآخرندي والآبة في سورة 
التورة 15 
(ه) سنده هكذا:عذة من أصحابتاء عن أحد بن أبي عبدالله؛ عن أبيه, عن هارون الجهم» عن حفص 


بن عمرء عن أن عبدالله عليه السلامء 


الخ 


(0) أصول الكاني باب ال 


يل الشروط العاقة للشاهد 0 


وقد مرّ مثلها والبحث عنه, ولكن زاد في هذه تكرار الاستغفار كلما ذكره أنه 

اغتابه أو كلما ذكره بالغيبة أي اغتابه. 

وذكر ني هذا الباب أيضاً روايتين في أن الغيبة إنها هي ذكر مالم يعرفه 
الناس مما فيه من العيوبء لا مايعرفون وممًا ليس فيه. 

(إحداهما) رواية أبان» المشترك عن رجل لانعلمه إلا يحيى الأزرقا» 
قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: من ذكر رجلاً مِن خلفه بما هوفيه مما عرفه 
السناس لم يغتبه, ومن ذكره من خلفه بما هوفيه ثما لايعرفه الناس اغتابه» ومن 
ذكره بما ليس فيه فقد ببته(1). 

(والأخرى) رواية عبدالرحان بخ سَيَائة اهو - قال: سمعت أباعبد الله 
عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ماسحزة اه عليه, وأما الأمر الظاهر فيه 
مثل الحدة والعجلة فلاء والييتان أناتَعوَكَ قَبومالييَفيهة). 

وها غير صحيحتين, لاشتراك أبان وبجهوليّة عبدالرحمان. 

مع أن مضمونهها خلاف العقل والنقل» 
صاحبه من العيوب وإن كانت فيه وهو ظاهر ومشاقدء والآية(م) والأخبار العامة 
منافية لهما. 

بل والخناضة ايضاً في الغيبة» مثل مانقل عن عائشة أنها أشارت إلى قُصر 
صفيّة زوجته صلَّى الله عليه وآله, قال لها: لقد قلت كلمة لومزجت ببحر 
0 


تبت 
(1) أصول الكاني باب الغيبة والبهنتم + حديث * ص ه«”طبع الآخوندي. 
(؟) أصول الكائي باب الغيبة والبيستج ١‏ حديث ٠‏ ص0 طبع الآخوندي. 


(م) يعني إطلاق آية حرمة الغيبة.. 
() مئن الحديث هكذا: عن عائشة, قالت: قلت للبي صلى الله عليه (وآله) وسلّم: حسبك من صفيّة 
عد 


م كتاب القضاء ج11 


فلا يكن ترك وتخصيص غيرهما بها 

ويكن حلهما على مافيه ويعرفه الناس إذا لم يككرهءأو على مايتظاهر به من 
الفسوق على ماذكره الأصحاب أن من تظاهر بالفسق فلا غيبة له؛لقوله 
عليه السلام: لاغيبة للفاسق(١)‏ وإن كان ذلك غير معلوم لنا. 

والحديث يحتمل معى آخرء وهو النبي عن اغتياب الفاسق أيضاً كما قاله 

الشهيد في قواعدهرم) . 

ويمكن له على من يتظاهر ولا يبالي به» وعلى سبيل نهي المدكر لاحتمال 
ان يسمع ويترك الفسق فتأقل. 

(ومنها) طلب عراب الِوْصتِينَموراتهم:وذكر فيه أخباراً كشيرة» مثل 
صحيحة أني بصير عن أبي جونفترعلية التتلام, قال: قال رصول الله صلّى الله عليه 
وآله: يامعشر من أسلم بنلآية ويسم يتقليم لا 
تع عثرات ا مسلمين تتبّع الله عثرتههومن تتبع الله عثرته يفضحه(م). 

ومثلها رواية محمّد بن مسلم أو الحلبي» عن أبي عبدالله وزاد في آخرها: ولو 


كذا وكذاء قال غير مسدّد (اسم راوى الحديث): تعني قصيرة؛فقال: لقد قلت كلمة لومزجت بماء البحر لمزجته» 
قالت: وحكيت له إنساناً فقال: ماأحتٍ أني حكيت إنسانا وان لى كذا وكذا (سئن أبي داود ج؛ ص74؟»باب 
في الغيبة طبع مصر). 

(1) الوسائل باب ١66‏ حديث » من أبواب آداب الهشرقجم ص0١‏ ولفظ الحديث هكذا: اذا 
جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة:وأما الحديث المذكور فراجع عوالي اللثالاج١‏ ص 4+4 حديث197 
(لفاسق). 

(؟) قال في القواعد: قال بعض العاة حديث لاغيبة لفاسق أو (في فاسق) لاأصل له قلت: ولوصخ 
أمكن حله على النبي أي خبريراد به النبي» ص5١‏ قاعدة1)-عليه حواشي عمدة اله 
الطهرافي. 
(©) أصول الكاني باب من طلب عثرات الؤمنين حديث؛ ج؟ ص 06م. 


01 


الحاج السيّد عد 


ج11 الشروط العاقة للشاهد انا 


في جوف بيته(0). 
ولعلها حسنة لايضرٌ اشتراك عل بن اسماعيلم)؛ ما مر 


وكذا في الصحيح عن إسحاق بن عمّا رمع زيادة: لاتذموا المسلمين(م) 
(بعد قلبه). 

(ومنها) أذى المسلمين واحتقارهم, وذكر في هذا الباب أيضاً أخباراً 
كثيرة. 


مثل صحيحة هشام بن سالم قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
قال الله عزوجِلَ: ليأذن بحرب متي من آذى بدي المؤمن وا 
عبدي الؤمن الخ(؛). 

ورواية معاوية ببن عار لملها سحب لا يضر نقل علي بن إبراهم ‏ عن 
مسد بن عيسى » عن يوفس- قال : قال رَنولَ لصألل عليه وآله: لقد أسرى 
من وراء الحججاب ماأوحى وشافهني (إلى سخ كا) أن قال 
لي ولي فتقد أرصدني با محارية, ومن حاريني حاربته» قلت: 
فقد علمت أن من حاريك حاريته؛ قال لي: ذا 
اقه لك ولوصيك ء ونذزيكما بالولاية(ه). 
فيها معنى الايمان. 


من غضبي من أكرع 


اك من 


(1) أصول الكافي (باب من طلب 
(1) سنده كيا في الكاني هكذا: علي بن إبراهيم: عن أبيةء عن |/ 
عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم أو الحلبيءعن أني عبدالله عليه السلام. 


والترديد من الراوي . 
عسمي عن عل بن إسماعيل» 


() نفس المصدر حديث ؟ ص4هث وا مراد بقوله (بعدقلبه) يعني تقل الجملات مع تقديم 
وتأخَر فلاحظ . 

(4) أصول الكاني (باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج١١‏ حديث١‏ ص ١‏ ه##دطيع الآخوندي. 
(ه) أصول الكافي باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج؟ حديث ٠١‏ ص50 


ليده كتاب القضاء ج11 


(ومنها) الانتفاء, ذكر في بابه أخباراء مثل حسنة أبي بصيرعن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: كفر بالله من تبرأمن نسب وان دق]ا1). 

(ومنها) العقوق, وترك صلة الرحم خصوصاً عقوق الوالدين»يكني في ذلك 
قوله تعالى : «قلا تقل لّهماأفٌ »(,) «واخفيض لهماجناح الذل من الرّحة»زم)» الأولى 
إشارة إلى ترك كل مايفهم منه غضبهما وانكسار خاطرهماء والخشونة» والثانية إلى 
استعمال ماأمكن من الرفق» والتذلل, والرحمة, والشفقة. 

والأخبار في ذلك أكثرمن أن تحصى . 

(ومنها) ماروي في عدّة اختاار: أدى العقوق أف«ولوعلم الله أهون منه 
لنبى عنه(؛). 

ورواية يعقوب بن شعس بح" أنيعبدالله عليه السلام, قال: إذا كان يرم 
القيامة كُشف غطء من أعَطَّيَِنكّة نوريا من كانت له روح من مسيرة 
حمسمائة عام إلا صنف واحداقلت: مّن هم؟ قال: العاقٌ لوالديهره). 

وني صحيحة سيف بن عميرة» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ينظر 
(نظر-ثل) إلى أبويه نظرماقت فما وهما ظالمان له لم يقبل الله صلاته (له 
صلاة -ثل)(0. 

وقد وجد في الرواية 


اذالم تقبل الصلاة لم يقبل سائر عمله. 
(1) أصول الكاني باب الاتظاء حديث١‏ ج0 ص :80 

() الاسراءة 
(5) الإسراء: 4 ؟.وتماء 
(4) المائل باب ٠١4‏ حديث ؟ (بسندين»وحديث! من أبواب أحكام الأولاددج 16 


امها: ولا تنبرهما وقل فيا قولاً ك 
وفل رب ارحمهها كيا 


صن ولاك 
() الوسائل باب ٠١4‏ حديث +.وحديث+؟ من أبواب أحكام الأولاددج؟٠‏ ص15 
(3) الوسائل باب ٠١4‏ حديث ه-وحديث! من أبواب أحكام الأولاداج 16 ص/51- 


ج11 الشروط العاقة للشاهد فوم 


ويدل عليه أنها افضل الأعمال البدنيّة فإذا لم تقسبل لم يقبل سائرهاء فإن 


شهدم الول إن موكيا ساب خنب أكنها 


في أن أول مايسأل عنه العبد هو 
*رة(0)-على أن المراد إذا فعلها على 
شرائطهاء ولكنّ ين شرط قبوها عدم الاتيان بذنب يبطلها ويسقطها من الذنوب 
العظيمة؛ مثل الكفر والعقوق . 

ويمكن إرجاعه أيضاً إلى الكفرء فإذا ردت مع عظمها وفضلها بالذنب 
فغيرها بالطريق الأولىء وإن قبلت فعلم أن يتن لها هنا مبطل ومحبط فيقبل سائر 
الأعمال لعدم المانع. 

فني هذه الروايات دليل على الأحباظقي الجملة. 

ويحتمل حمل هذه على أن ذلك نا ونع ماب مانع من صحّة الصلاة 
لكونه مأموراً بغيرها فتكون الصلاة منبيّة, فتأمل. 

ورواية أبي ولاد الحتاط قال : سألت أباعبدالله عليه السلام» عن قول الله 
عَرُوجِلَ: «وبالوالدين إحساناً»() ماهذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن 
صحبتههاء وأن لا تكدّفهما أن يسألاك 0 
أليس يقول الله عرو 
أبوصبدالله عليه السلام: أما قول الله عزُوجِلَ: «إمَاتبلقَنٌ عندَكَ الكَبرَ أحدها أو 


كلاما قلا تقل هما رولا ترهما»() قال: إن أضجراك فلا تقل هما أب ولا 
(1) راجع الوسائل باب ٠‏ حديث 5 وباب 8 حديث ٠١‏ و7١‏ من ابواب اعداد الصلاة ج17 ص16 
و 
(؟) البقرة: 88 


()آل عمران: 57 (4) الأنبياء: 7 


لذن كتاب القضاء ج11 


ترما إن ضرباك » قال :«وقل لما قولاً كرما إن ضرباك فقل لمانغفرالله 
لكناءفذلك منك قول كريم»قال: «واخفض لهما > نَ الرحمة» ؟()قال: 
لاتسلاً (لاتمل خل-ئل) عيدك (عيشيك ئل) من النظر إليها إلا برحة ورأقة 
(رقّةثل)» ولا ترفع صوتك فوق أصواتها ولا يدك فوق أيديهماء ولاتقتم 
قدامها(0). 

وف رواية: من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهم|(م). 

ورواية عبدالله بن سليمان؛ عن أني جعفر عليه السلام: قال: إن أبي نظر 
إلى رجل ومعه ابنه بمشي والابن متكتيئ على ذراع الأبء قال: فا كلّمه أبي مقتا له 
حتى فارق الدنيا(»). 

الظاهر أن المراد ما كلم لبن لعقوقه بفعل ذلك 

ويحتمل الاب» لاله عربتي ضار عاقَأ له بهذا الفعل. 

وعلى التقديرين, فيها دلالة على ترك اختلاط الفسّاق. 

وقد كثرت الآيات(ه) والأخبار(:) في صلة الرحم وتحريم قطعهاء وقد 

وما رأيت عد الكبائر في عبارات العامة والخاضة وروايتها إلا عدا عقوق 


14 الاراءة‎ ١ 
7١ ص4‎ ٠١ من أبواب أحكام الأرلاديج‎ ١ (؟) الوسائل باب 4 حديث‎ 
ص10‎ 1٠ ذيل حديث ب من أبواب أحكام الأولادج‎ ٠١ الوسائل باب‎ )0( 
حديث 4 من أبواب احكام الأولادنج 16 ص19؟.‎ ٠١4 الوسائل باب‎ )4( 


(0) راجع آنة ؟؛ من سورة عمد وآبة 1 من سورة الرعد وآية!؟ من سورة 
(5) راجع الوسا: أبواب أحكام الأولاد ج6١‏ ص١‏ ؟ ولاحظ ذيله.ولا حظ باب.ة4 ١‏ 
من أبواب أحكام الهشرة وذيلاجم ص0817. 


اباب 


نا الشروط العاقة للشاهد للها 


الوالدين منها. 
(ومنبا) كون الشخص ذااللسانين» ذكرت فيه الأخبارومنها خبر الزهري 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : بكس العبد عبد يكون ذا وجهين وذالسان يطري 


أخاه شاهداً ويأكله غائباإن أعطي حسده وإن 

(ومنها) الكذبءذكر فيه أخبار كشيرة جداً (منها) حسنة أصبغ بن نبائة» 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذبءهزله 
وجذه(). 

ورويء عن ع بن الحسين علهماالتثلام: انقو الكذب, الصغير والكبير 
في كل جد وهزلعإذا كذب في الصغير اخترأيعل الككرام». 

وروى محمّد بن مسلمء عن أي سََعمْرَليّةالسلام قال: إِنَ الله عزُوجِلَ 
جعل للشرّ (للشرك -خ) أقفالاً وجمل مَفَائيَْ كلك الافقّال, الشراب» والكذب 
شرّمن الشرات(و). 

وف رواية أخرى عنه عليه السلام قال: إن الكذب هوخراب الإماذره). 

وفي وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله لعل لملي عليه السلام في حديث 
مشهور: ولا يخرجن من فيك كذبة أبدأ, وفي بعض الأخبارنإنه يفطَر الصائم:) 
ولكن فسّر بالكذب على الله ورسوله(,). 


خذله(), 


(1) الوسائل باب ١4+‏ حديث + من أبواب أحكام اليشرقج+ ص 581. 
(؟) الوسائل باب ١4٠‏ حديث ١‏ من أبواب أحكام المشرقيجم ص/ا/ا*. 
(0) الوسائل باب ١4٠‏ حديث ١‏ من أبواب أحكام اليشرةبي/ ص/00*. 
(4) الوسائل باب ١8‏ حديث + من أبواب أحكام اليشرةج/ ص //0. 


(0) الوسائل باب ١4‏ حديث 4 منها »ج/ ص 7/اه. 


(3) راجع الوسائل باب ١‏ حديث © وه و؟ من أبواب مليسك عنه الصائروج/اص: 7 و71 
() لاحظ باتي روليات الباب المذكور, 


يننا كتاب القضاء ج11 


(ومنها) المكرء والغدر, والخديعة» نقل في بابها أ الروايات. 

روي أنه قال: قال أمير المؤمنين عليه الكّلام: لولا أن المكر والخنديعة في 
النار لكنت أمكر الناس(). 

وروى الأصيغ بن نباتة» قال: قال أمير المؤمدين عليه السلام ذات يوم وهو 


يخطب عل المنبر بالكوفة: ياأيها الناس لولا كراهة (كراهيّة -خ كا) الغدر كنت من 
أدهى الناسء إلا أن لكل غدرة فجرة» ولكنّ فجرة كفرةءألا وإن الغدر والفجورء 
والخيانة في الناررم). 

(ومنها) اتباع الهوى, يدل ع أن اجتناب الهوى يوجب الجئة قوله تعالى: 
«وتهى النفسّ عن الهوى فَإِنَامنّةِ هي لأوى»(0)» ونقل في الباب أخباراً في 
ذلك . - ١‏ 

روى أبوعمّد لوبت ماقيإك#ممسنك أباعبدالله عليه السلام يقول: 
احذروا أهواء كم كما تحذرون اعداءكمء فليس شيء أعدى للرجال من اتباع 
هواهم وحصائد الستتهم زع). 

ورواية يحبى بن عقيلء قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إفا أخماف 
عليكم اثنين (اثنتين-خ كا)م اتباع الموى» وطول الأمل» أما اتباع الحوى فإنه يصق 
عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة(ه). 

(ومنها) الظلمء ويدلَ على قبحه بديهة العقل والنقل من الكتاب والسنّة 


001 حديث 4 من أبواب أحكام اليشرقيي/ ص‎ ١5٠ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) أصول الكاني باب المكر والغدر والخديعة ج؟ حديث” ص ”طبع الآخوندي. 
(5) النازعات:٠‏ 6.صدرها وأما من خحاف فقام ريه ونبى الخ. 

(4) الوسائل باب 4١‏ حديث ١‏ من أبواب جهاد النفس مج١١1‏ ص85 

(0) الوسائل باب ١م‏ حديث ؟ من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص645. 


يل الشروط العاقة للشاهد يلها 


كثيراً ويكني في ذلك قوله تعالى :(«ولا تركو إى الذي َلمُوا فَحمسَكُم النار)»ى)» فإذا 
كان حال الذي ييل إلى الذي صدرمنه الظلمء ا ميل القليل الذي هو الركون في 
اللغة هذا فكيف()) حال الذي يظلم. 

والآيات في ذلك كثيرة مغل «الكافرون هم الظالِمُونَ» (م)» فيه مبالغة 
حيث دل على أن قبح الكفر هوالظلم؛ ومثله «إنّ الشرك لظلم تعظيم»(»). 

والأخمبار كذلك, مثل ماروي عن أبي عبدالله عليه السلام يقول: من 
أكل من مال أخيه ظلماً وم يرده إليه أكل جذوة من الناريوم القيامة(ه). 

والأخخبار في ذلك كثيرة ولايمتاج:إلى النقل»لظهور حال الظلم والظالم 
وليس له علاج إلا أداء حق المظلوم اليمادابولؤة مه“وهوظاهر. 

ويد عليه النقل» مغل ماروييحيّةالتتيخ عن النخع (عن شيخ من 
النخع -ثل) قال: قلت لأبي جعف ركه اللبلاوة راي جارد والياً منذ زمن الحججاج 
إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟ قال: فسكت ثم أعدت عليه, فقال: لاحت تؤدي 
إلى كلّ ذي حقّ حقّهره). 

وينبغي إذا لم يعلم صاحبه وأيس منه تصدّق عنه ويضمن كها ذكرناه 


07 
ولا يبعد لوفاته صاحبه وم يقدر عليه يكفيه التوبة» والاستغفار ونيّة 


(5) الوسائل باب .,/ حدديث + من أبواب جهاد النفسءج 1١‏ ص 541 


لها كتاب القضاء نا 


الأداء حتى يجده. 
وروى النوقل» عن السكوني, عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: قال 


رسول الله صلّى الله عليه وآله: من ظلم احدا 
كقارة لهزم. 

وينبغي اجتناب طول الأملء وقد وقع في ذمّه أخباومثل ماروي في باب 
القسوة فيا أوحى الله عرَوجِلَ إلى موسى (على نبيّنا وآله وعليه السلام)-: 
في الدنيا أملك فيقسوقلبك, والقاسي القلب متي بعيدظ؟), وذلك كافي 
إنشاءالله. 

(ومنها) الفخر والكيء :ويد لعل ذمّهما العقل؛ والنقل من الكتاب 
كقوله تعالى: «مُختالاً فَخورأ)[2لاوَلا"نَمُش في الأرض مرحا»(0)» «ولا تُصمّر 
خذك للناس»(ه) أي لا شلعم عرفا 

والستة, وهي كثيرة؛ مثل صحيحة أبي حمزة القاليء قال: قال عل بن 


اتهء (فغابه -خ) فليستغفر الله يانه 


الحسين عليهماالسلام: عجباً للمتكبرٌ الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هوغداً 
جيفة(0). 
والأخبار ني الغجب كثيرة جدأء وهوباب على حدة فيها أخبار 


أوَلها قال: سألت أباعبدالله عليه السلام, عن أدنى الالحاد قال : إن 


(1) الوسائل باب +/ حديث * من أبواب جهاد التفسيج١١‏ ص60 
(1) الوسائل باب + حديث ”من أبواب جهاد النفس »ج١١‏ ص/5. 
(©) إن الله لايحبٍ من كان عنتالاً فخوراً - النساء: جم 

(0) الأسراءة بج 

7١ لقمان:‎ )5( 

(3) الوسائل باب ٠9‏ حديث ١‏ من أبواب جهاد النفس يج ١١‏ ص » "تنوه 


ج11 الشروط العاقة للشاهد لقنا 


الكبر أدنامز). 
(ومنها) البغي يكأنه الظلم والتعذي عن حدود الله كما يفهم من اللغةء فهو 
داخل فيه. 
ويزيد هنا ما في صحيحة بن رئاب؛ عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: 
قال أمير المُمنين عليه السلام: أيه الناس إن البغي يقوه أصحابه إلى النار الخبر(؟). 
(ومنها) كونه بحيث يتّق شرّهء وذكر في الباب أخباري مشل رواية عبدالله 
أنها صحيحة- قال: قال أبوعلذاك عليه انق خخاف الئاس لسائه 


بن سنان - 
فهو في الناررم). 

وعن جابر قال: قال رسو الفلك الله عليه وآله: شر الناس يوم 
القيامة الذين يكرّمون اثقاء شرّهم ر»). 

وذكر-في باب السفه (السَفَح])َْنخليْه السلام قال: إن أبغض 
خلق الله عبد ات الناس لسانه(ه). 

وحسنة عبدالرحان بن الحججاج» عن أني الحسن عليه السلام في رجلين 
يتسابّان فقال: البادئ منها أظلمبووزره ووزر صاحبه عليه مالم يتعة الظلوو(0). 

يفهم منا أن للمظلوم إذ 


(1) الوسائل باب 8ه حديث ١‏ من أبواب جهاد النفس ج١١‏ ص74 ونمو حديث 6 منها فللاحظ . 

(1) الوسائل باب 4 صدر حديث! من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص 775 فيه ابن رئاب وألي 
يعقوب السراج جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام. 

(5) الوسائل باب ٠/١‏ حديث 4 من أبواب جهاد النفس ج١1‏ ص53 

(4) الوسائل باب ٠/١‏ حديث ب من أبواب جهاد النفسعج١١‏ ص585. 

(0) الوسائل باب 7٠‏ حديث 8 من أبواب جهاد النفسيج١١‏ 075 

(3) الوسائل باب 7١‏ حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسءج١١‏ ص 788. 


وروي عنه عليه السلام: لاتسفهوا فإن أمتكم ليسوا بسفهاءز). 

يفهم وجوب الأسوةء فافهم. 

ولابد من اجتناب السفهاء والسفاهة, فاجتنب. 

(ومنها) سوء الخلق وقبحه, واضح؛ وذكر في بابه الأخباره مثل حسنا 
عبدالله بن سئان, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن سوء الخلق (الخلق 
السيّ» -ثل) ليفسد العمل كما يفسد الخلَ العسل(0). 

وني أخخرى: يفسد (ليفسد_ثئل) الامان كما يفسد الخ العسل وم 

وعنه عليه السلام: أبى الله عرُوجِلَ لصاحب الخلق السي: بالتوبة» قيل: 
وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : لفق ذا كاي من ذنب وقع في ذنب أعظم ممرو) . 

(ومنها) الطمعومذئتهظاهرة.عقتلاًأونقلًء وفيها أخبار كثيرة؛ مثل رواية 
سعدان؛عن لي عبداش عليه التسلامة قالخ قلست الذي يُغبت يُثبت الايمان في العبد؟ 
قال: الورع.والذي يخرجه منه؟ قال: الطمع(ه). 

وفي أخرى عنه عليه السلام: مأقبح بالؤمن أن يكون له رغية تذلهره). 

وعن علي بن الحسين عليهماالسلام: رأيت الخير كله (قند اجتمع -ئل) في 
قطع الطمع عا في أيدي الناس (,. 


(ومنها) حب الدنياء والأخبار في ذلك 


جد ويكفي لمذقته الخبر 


(1) الوصائل باب ٠‏ حديث ؟ من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص 696 
(؟) الوسائل باب 75 حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص504. 
(؟) الوسائل باب ٠6‏ حديث ؟ من أبواب جهاد النفس يج 19 ص 504 


(4) الوسائل باب +١‏ حديث ؟ من أبواب جهاد التفسيج ١١‏ ص80 
() الوسائل باب ا حديث 4 من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص 611 
(5) الوسائل باب 307 حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسيج 1١‏ ص 611 
(9) الوسائل باب 7< حديث م من أيواب جهاد النفسيج 1١‏ ص 811 


ج11 الشروط العاقة للشاهد فنا 


المشهور بين العام والخاض : الدنيا رأس كن خطيثة(,). 

وروى هشام -كأنه في الحسن- عن أبي عبدالله عليه السلامء قال: رأس 
كل خطيثة حب الدنيازم). 

لعن حب الجاه داخل فيه, وهذا ذكر في هذا الباب أخبار ذم حب اجام 
ولوضوح شره وفساده وعدم النفعء لايحتاج إلى نقل الأخبار, 

ويكني في ذلك ماورد في الخبر الصحيح: ماذثبان ضاريان في غنم غاب 
عنبا رعاؤها (قد تفرّق رعائها ‏ ئثل) بأضرّني دين السلمء من (حبّ -خ) 
الرئاسةزم), مذكور (مذكورةخ ل) في الخلاضية وغيرها. 

وفي أحاديث متعتدة عن ألا عدا عليه السلام يقول: ما ذثبان 
ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤهااحدهما-قّأوفةة والآخر في آخرها بأفسد فيها من 
حب المال والشرفء في دين المسلم]) 

(ومنها) العصبيّة, في الأخباومثل حسنة هشام بن سالمء عن أبي عبدالله 
عليه السلام» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من تَعصَب أو تُعضّب له فقد 
خلع ريقة الامان من غُنُقوه) . 

لعل امراد حماية الأقوام والأصحاب وأهل بيته وبلده للحميّة الجاهلية. 

وني الرواية؛+سئل علي بن الحسين عليهماالسلام عن العصبيّة؟ فقال: 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من أبواب جهاد النقسيج ١١‏ ص50 

(1) الوسائل باب > حديث ١‏ منها.وانسند هكذا كرا في الكافي.عقَ بن إبراهيمء عن أبيهء عن ابن ألي 
عمير عن درست بن أبي منصورعن رجل وعن هيشام بن سال م جيعاً. 

(5)الوسائل باب ٠ه‏ حديث! منهادج١١‏ ص90 

(4) الوسائل باب 8+ حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسيج١!‏ ص16 

ل(ه) الوسائل باب ماه مثل حديث ١‏ من أبواب جهاد النفس بالمند الثاني ج١١‏ صةة؟. 


يلها كتاب القضاء ج11 


العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين 
وليس من العصبيّة أن يحب الرجل قومه؛ ولكن من العصبيّة أن يُعين الرجل قومه 
على الظلم(١).‏ 

(ومنها) الغضبء وفيه روايات كثيرة» ويكني في (من_خ) ذلك ماروى 
السكونيء عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: 
الغضب يقسد الابمان كما يفسد الخلَ العسل(م). 

وصحيحة داود بن فرقد, قال: قال أبوعبدال عليه السلام: الغضب 
مفتاح كل شرّرم). 

وعن ألي ني جعفر عليه اللاهيي ةك ٍالإنضب فقال: إن الرجل ليغضب فا 
يرضى أبداأ حتى يدخل الداروفايا رج نتغشتب عل قوم وهوقائم فليجلس من فورهء 
ذلك»فانه سيذهب عنه رجز الشتطاقةفأهاارس حتحضب عل ذي رحم فليدن منه 
فليمسّه فإن الرحم إذا مت سكنت()). 

وكفه وتركه موجب لأجر عظموروي عنه عليه السلام: من كف غضبه ستر 
الله عورته(0). 

وعنه عليه السلام: فيا ناجى الله عرُوجِلَ به موسى عليه السلام: ياموسى 
امسك غضبك عمن ملكتك عليه أكفٌ عنك غضبي (0). 


(1) الوسائل باب باه حديث م من أيواب جهاد انس ج١1‏ 110 

(؟) الوسائل باب مه حديث + من أبواب جهاد النقسيج١١‏ 420 

(5) الوسائل ياب 06 حديث ب من أبواب جهاد النفس ج١١‏ 1810 

(4) الوسائل ياب 8ه حديث + من أبواب جهاد التفس يج ١١‏ ص5810. 

(5) الوسائل باب +ه حديث 14 من أبواب جهاد التقسيج ١1‏ صن 11 

(3) اوسائل باب +* حديث ٠١‏ من أبواب جهاد اننقسيج ١١‏ ص18 وفيه: مكتوب في توا فر 


الشروط العاقة للشاهد لها 


ف الصحيعع 8 عمَان قال: ممعت أبا عبدالله عليه السلام 


آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي فلا 
أغعق» وإذا ظلمت مظلمة فارض بانتصاري لكء فإن انتصاري لك خير 
من انتصارك لنفسك(00). 

وهذا المضمون موجود في غيرها من الأخبار المتعدّدة. 

قيل له عليه السلام: علّمني جوامع الكلمء فأمره أن(لا تخضب)» فعاد ففعل 
مثل ذلك ثلاث مرّاتءثم ترك وقال: ماأمرني رسول الله صلّى الله عليه وآله | 
بخير (م) وامثال ذلك 

وأيضاً ورد: ماأشد من الخضل ايكرت ليغضب فيقتتل النفس التي 
حرّم الله ويقذف امحصنةم). 

(ومنا) المراءء والاخبار في كلك كعبر ةوق دمر البحث عنه مع بعض 
الأخحبار مثل قوله صلّى الله عليه وآلهزذروا المراء فإن الموّمن لاماري ()) وغير 
ذلك , 


وذكر في هذا الباب هنا أخبار مثل حستة عمربن يزيدء عن أبي عبدالله 
عليه السلام؛ قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ماكاد جبرثيل ب أتيني 
قال: ياعحكد انق شحداء الرجال وعداوتهمزه). 


(1) الوسائل باب 4ه حديث + من أبواب جهاد النضسيج ١١‏ صس591. 
(1) الوسائل باب +0 حديث / من أبواب جهاد النفسءج ١١‏ ص له؟ منقول 


(6) الوسائل باب +«ذيل حديثامن ابواب جهادالنفس وج ١١‏ ص .+ امنقول با معنى وفيه أي شيء أشة 
من الفضب الخ. 

(4) ممع الزوائد للهيشمي ج١‏ باب ماجاء في الراعص 97 

(ه) أصول الكاني باب الراء والخصومة ومعاداة الرجاليج؟ ص1١:7‏ حديث4-8. 


31 كتاب القضاء ج11 


وروى بإستاده قال: قال النبي صلَى الله عليه وآله: ثلاث من لقي الله 
عَزُوجِلَ بهن دخل الجئة من أ باب شاءء من ححسن ُلقه, وخشي الله في المغيب 
وامحضر, وترك المراء وإن كان محقر). 

وقد مرّمعناه, والبحث عنه مفضّلاً. 

وينبغي أن يفشرمطلق الخصومة والجدال كما يظهر من الأخبار فتأمّل. 

(ومنها) وصف العدل والعمل بغيره» وذكر في الباب»مثل حسنة ابن أبي 
يعفور» عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من 
وصف عدلاً وعمل بغيره(0). 

(ومنها) ترك الأمر بالماروض :والتهي/ عن المنكرء وفيها الآيات() والاتخبار 
كثيرة جذأً. وهو صعب جدأء الله امرَقق033كت, ولسائر الطاعات. 

(ومنها) طلب الرئاس هو كترقيها أحسبالكثيرة, وكأنه الجاه الذي أشرنا 
إليه في حبٌ الدنيا.روى في الصحييح؛ عن معمر بن خلاد, عن أي الحسن 
عليه السلام, إذ(أنه.ثل) ذكر رجلاًء فقال: إنه يحب الرئاسة, فقال: ماذثبان 
ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضرّني دين المسلم من الرئاسة(:). 

وني رواية عنه عليه السلام: من طلب الرئاسة هلك (ه). 


)١(‏ اصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجالءحديث ؟ ج؟ ص ٠١‏ ”طبع الآخوندي. 

(؟) الوسائل باب 8 حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسيج١١‏ ص76 وفيه:من وصف عدلاً ثم 
خالفه إلى غيره الخ. 

(6) منها: كنم تخيرلقة أخرجت للدامر 
تعالى «الذين هادوا والرتانيون والأحبار ا أستحفظوا من كتاب الله...» ا مائدة: 6 6.ومنها قوله تعالى : « ولتكن 
وَبأمرُوتَ ب معروف ... الآبة»الاعراف :4 .٠١‏ وغيرها من الآيات الكثيرة. 


آل عمران: ١١١.ومنها‏ قوله 


اب جهاد النفس يج 1١‏ ص 1874. 
اب جهاد النفس يج 1١‏ ص ة/ا1. 


ج11 الشروط العامة للشاهد لفها 


وصحيحة عبدالله بن مسكان, قال: سمعت أيا عبدالله عليه السلام يقول: 
إتاكم وهؤلاء الرؤساء الذين يَترأسشون, فال ماخفقت النعال تحلف رجل إلا 
هلك واهلك١١).‏ 

وعنه عليه السلام: ملعون من ترأس» ملعون من هم بهاء ملعون من حدذث 
نفسه بها (0) . 


والأخبار في ذلك كثيرة» وفي ذلك كفاية من أراد التتّهء فتنبّه. 

(ومنها) الرياع, ويدل على تحريمه العقل والنقل من الكتاب والسئّة, مثل 
قوله تعالى «قويل للمصلَينَ الَذِينَ هم يُراؤُونَ »مو والأخبا ركثيرة(). 

والمشهور بين العامّة والخاضة المشيله حقّ وف الكشاف:انه شعبة من 
الكفر وقال أيضاً: إما الرياء أن يقصد بَالإاظهان أي إظهار الطاعة- أن تراه الأعين 


: إن اجتناب الرياء صعب إلا على المرضبّين بالإاخلاص» ومن 
م قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم: الرياء أخنى من دبيب الفلة السوداء 
في الليلة المظلمة على المسح الأسود(ه) . 
والظاهر أن الرياء أعمّ مما قاله, إن العمل الذي يعمل لله يعمله لغير الله 

لأى غرض كان وإن فسّر في بعض المواضعء مثل عدّة الداعي () بأعمَ من ذلك 

(1) الوسائل باب 0٠‏ حديث 4 من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص 50/4. 

(1) الوسائل باب 00 حديث + من أبواب جهاد النفس ج١1‏ ص 180. 

0) الاعونة 6 

(4) راجع الوسائل باب 1١‏ و 1 من أبواب مققمة العياداتعج١‏ ص17 و41. 

(ه) ل نجد هذا التمبير في الراءنعم قد ورد بعنوان الشرك «فراجع كثز العمال ج؟ ص15 و2101 
واللستدرك ج١‏ طبع أول ص؟١‏ فتتبع. 

(5) راجع علدة الداعي للشيخ ابن فهد الخلى قتس سرّه 


س 7١‏ ]طبع دارالكتب الاسلامية. 


يفنا كتاب القضاء ينا 


أيضأء مشل أن يترك لأنهز:) لايقال له(المرائي)فيحصل لمم العقابء أو يسره 
بسبب عمل الخير الذي فعله. 
والظاهر أنه ليس كذلك إلا أن يفعل. 


وتدلّ عليه حسنة زرارة -في هذا الباب عن أبي جعف عليه السلام, قال: 
سألته عن الرجل يعمل الشيء من اخير فيراه إنسانء يسرّه ذلك , قال: لابأس»ما 
من أحد إلا ويحبٍ أن يظهرله في الناس لخر إذالم يكن صنع ذلك لذلك0). 

ولكن ينغي عدم الالتفات إلى مثل ذلك وطلب ذلك وإظهار العمل 
لذلك»فإن ذلك أيضاً رياء أو سمعةيكيإذا قصد أوَلاً ثم فعل لذلك . 

ويدل عليه أنه فلتب عي الابتداء, أو أنه سمعة مذمومة, ومثل 
ذلك يبطل العمل بكالن والأقىلتلستتقة, على مايدلّ عليه القرآن العزيز(م) 
والعُجب(») كا يدل عله بَمَمنَ الخقهبا6(0)+ 

ويدلَ على ماقلناه أيضاً ماروي في هذا الباب؛ عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال: الابقاء على العمل أشدّ من العمل قال: وما الإبقاء؟ قال: يصل إلى 
الرجل بصلة ويد 
ويكتب له علانية؛مم يذكرها فيمحى ويكتب له رياء(). 

والأخبار في مذمته كثيرة» ولا تحتاج إلى الذكر. 


نفقة لله وحده لاشريك لهي يكتب له سَرَأثم يذكرها فيمحى 


)١(‏ والناسي أن يترك لثلا يقال الخ. 

(؟) اصول الكاني باب الرياءمج ؟ حديث ١8‏ ص /.؟/#طبع الآخوندي. 

(0) قال الله تعالى: ياأيها اذ بالمنٌ والأذى كالدي ينف ماله رثاء الناس 
إلى آخر الآية الشريفة «البقرة! 554 

(4) عطف عل قوله قس 

(ه) راجع الوسائل باب +9 من أبواب مقلتمة العبادات ج٠١‏ ص 77 

(5) الوساثل باب ١6‏ حديث ؟ من أبواب مقدّمة العبادانتيج١‏ ص 0*. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد يننا 


ونقل في هذا الباب بإسناده قال: قال أمير الؤمنين عليه السلام: 
علامات للمرا» ينشط إذا رأى الناس» ويكسل إذا كان وحده, ويحبَ أن يحمد 
في جميع امورو( 

ولتذكر أخباراً متفرقة ممًا نحن بصدده. 


روى عبدالله بن سنان, عن أبي عبدا 


عليه السلامء قال: قال رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله: إن أول ماعٌصي اللهعرُوجِلَ به» ست (سقّة-خثل)) حب 
الدنياءوحب الرثاسة »وحب الطعام » وحب النوم. وحب الراحة وحب النساء() , 
الوتزسِول الله صلَّى الله عليه وآله: ألا 
أخبركم بشرار رجالكم ؟ قلنا: بل بارسول لقال رار رجالكم البقات» الجريخ» 
الفخاش, الآكل وحده المانع رفدةء وَالقتاربَ عبده. والملجئ عياله إلى 
غيره(0). 

وروي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ثلاث ملعونات, ملعون من فعلهنَ, المتغوط في ظلَ النرّالء وا مانع الماء 
المنتاب, والسادٌ الطريق المقربة» وفي أتخرى:الطريق المسلوكة(؛). 
أبي حزة» عن أبي جعفر عليه السلام: قال: خطب رسول الله صلّى 
ل: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا:بل يارسول الله فقال 
عليه السلام: الذي بنع رفده ويضرب عبدهء ويتزود وحده الخبر(ه). 


وحسنة جابر بن عبدالله, قا 


ونا 
الله عليه وآله 


(1) الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من أبواب مقدّمة العباداتعج ١‏ ص864. 
(؟) الوسائل باب .4 حديث م 
(5) الوسائل باب 44 حديث ه من أبواب جهاد النفسءج!1 ص 70٠‏ 
(4) الوسائل باب ١6‏ حديث 4 من أبواب أححكام الختوقيج ١‏ ص596. 
(ه) الوسائل باب 4 حديث “من أبواب جهاد النفسيج 1١‏ ص 18/0 


أبواب مقدّمة العباداتج١‏ ص 154 


لنها كتاب القضاء ج11 


ولابس ا حرير من الرجالء والذهب. 


وروى عبدالله بن سنان, عن أني عبدالل عليه السلامء قال: قال 
رسول الله صلَى الل عليه وآله: ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصل وزعم 
أنه مسلم؛ من إذا اثتمن خخان, وإذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء إن الله 
عَرُوجِلٌ قال في كتابه: إن الله لاحب الخائنين, وقال: إن لعنة الله عَليه إن كات 
مِنَ الكاذبينء وفي قوله: «واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان 
يسولا نييأ» 0 

وروى السكوني, عن أبي عبدالله عليه السلام قنال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: من علامات الشقاجة :جود العين وقسوة القلب؛ وشدّة الحرص في 
طلب الدنياء والاصرار على الذئ بوم 

وإنما طؤلدا البحث وذ كرب تهذة“الامور وإن كان بعضها راجعاً الى البعض» 
الأن أكثرها غير هذ كور في ألكمَبَ]التكتذاولة"قالفقه, مع أنه لابد من الاجتناب 
عنها لأنها من الأمراض القلبيّة التي أحوج إلى العلاجموليتنيه من كان غافلاً عنه 
نهنا الله ين نوم الغفلة. 

قوله: «ولابس الحربر من الرجال» والذهب ». الظاهر عدم 
الخلاف بين السلمين.خصوصاً عندناني تحريم لبس الحرير امحض» والذهب على 
الرجال البلاغوتدلَ عليه الأخبار.وقد تقدّم في بحث اللباس من كتاب الصلاة 
فتذكررم). 

وقد مرّ البحث عنه مفضّلاً 


ن أن حرم هو الحرير امحض لامطلقأء وأنه ل 


(1) الوسائل ياب 44 حديث 4 من أبواب جهاد النقسيج١١‏ ص44).والآيات في الانفال:مه 
والنور؛/ ومرجنا *. 

(1) الوسائل باب 44 حديث ‏ من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص هه؟. 

(؟) راجع هذا الكتاب جص 86, 


ج11 الشروط العاقة للشاهد ينا 


يصم صلاتههوأنه ليس على النساء بمحرّم» وأنّ في صلاتهن في الحرير امحض إشكالاً 
فتذكرد ). 
وأنه قد استئني من تحريم لبس ال حرير حال الضرورة»ما روي أنه صلى الله 
عليه وآله جوّز لعبدالرحمان بن عوفء والزبير فحك (لقمل -خ ل) فيما(؟)» ولدفع 
القمل, والحرب مطلقاء للروايةهوالقلييل منه مثل العلّم قبل الرقعة وأطراف الثوب 
إلى أربعة اصابع للرواية» لكنها عامية غير ظاهرة السند فالاجتداب أولى. 
وتردّد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم: جل الذهب والحرير 
للاناث من متي وحرّم على الذكوررم). 
ورواية حذيفة: مانا رسول الله صل ابله/عليه وآله أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة, وأن نأكل فيهاء وعن لبن اليد والذيباج والجلوس عليدط»). 
رد بالضعف وقصر الدلالة وَمْهارضةؤتلاهرنألآية مثل «من حرّم زيئة 
ألله» (ه)موقصر ا حرّمات». والأصلء والأخبار العامّة, والخاضة مثل صحيحة عق 
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليل(ه). 
ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها. 
وتقدير الكلام هنا(,) (وترة شهادة لابس الحرير). 
(1) وراجع ج؟ المصدر المذكور. 
(1) راجع سن أبي داود ج4 باب في ليس الحرير لعذردص ٠‏ 
() راجع السئن ج4 باب في الحرير للنساءعرقم +٠00‏ ص ٠‏ من كتاب اللياس. 


(1) راجع السئن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم 07ج ص70 من كتاب 
الأشربة. 
اشرب 


(ه) الأعراف: +0 
(5) الوسائل باب ٠6‏ ذيل حديث ١‏ من أبواب لباس 1! 
(9) يمني في عبارة الصنف. 


لففا كتاب القضاء ج11 
والقاذف قبل التوبة. 
وحدها الإكذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهراً. 


فلع المراد؛ باعتبار الاصرار, اذ غبر معلوم كونه كبيرة عندهء بل عند أحد 
بغير إلاصرارء وكذا لابس الذهب, فلبسهها حرام مع العلم؛ والعمد, والاختيان 
لابدونهاء ولا ترد بها الشهادة حين التحريم بدون الاصرار. 

قوله: «والقاذف قبل التوبة الخ». أي ترد شهادة القاذفءأي الذي 
يرمي بالزناء والآية(١)‏ مقيّدة برمي انحصنة.أي المسلمة العفيقة الغير الشهيرة بالزنا. 
ول يكن عنده الشهود القبولة على ذلك وهم عدول أربعة ‏ فيحت ولا تقبل 
شهادته» وآبة القذف صريحة في ذلك* 

ولأنها كبيرة معدودة فيذاءإلهأ نكأ بالشهود الأربعة»أو يتوب عن القذف 
بعد أن شد 


وظاهر الآية وغيرهَا من الانخبَا ينهم ثوبته إلا بإكذاب نفسه, فيقول: 
كذبت فيا رميت به مطلقاء سواء كان صادقاً في نفس الأمر أم لاء لظاهرآية 
القذف. 

ولكن ينبغي إن كان صادقاً أن يوري في نفس الأمر بحيث يخرجه عن الكذب 
كيا إذا أضطرٌ إلى أن يكذب ظاهراً في غير هذه الصورة. 

والأخبار» مثل صحيحة ابن سنان ‏ وهوعبد الله-قال : سألت أباعبد اللهعليه السلام 
جع ممّاقال ويكذب 
نفسهعند الإمام وعند المسلمين»فاذا فعلفإنعلى الإمامان يقبل شهادته بعدذلك (م) 


عن الحدود إنتاب؛ أتقبل شها 


فقال : إذاتاب- وتوبته 


نف هكذا: والنين يرمون احصدات باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانينَ جلدة ولا 


تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولتك هم الفاسقون. إلا انين تابو من تعد ذلك وأصلحوا فإ الل فد رحيم» التورة 


86 
(؟) الوسكئل باب بام حيديث ١‏ من كتاب الشهاداتيج8١‏ ص587. 


نا الشروط العاقة للشاهد فنا 


ورواية أبي الصباح الكناني» قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن 
القاذف بعد مايقام عليه الحد ماتوبته؟ قال: يكذب نفسه, قلت: أرأيت إن 
أكذب نفسه وتاب,أتقبل شهادته؟ قال: نعم(١).‏ 

ولا يضرٌ اشتراك عحمّد بن الفضيل(7)» على أنه قد قيل بصحّة مثل هذا 
السند كأنه معلوم أنه الثقة. 

ومرسلة يونسءعن بعض اصحابه, عن أحدهما علهيما السلامءقال: سألته 
عن الرجل الذي يقذف الحصنات, نقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم» 
قلت: وما توبته؟ قال فيجوع فيكذب نفيسة:عيند الإمام, ويقول: قد افتريت على 
فلانة ويتوب مما قال(م. 


وغيرها من الأخبار الدالة على كَبَوَلَسْتهآدَة التائب وقبول توبته وأنه بعده 
كمن لاذنب لهل ), 

والظاهر أن ليس محض الاكذاب هوالتوبة كبا هوظاهر بعض الأدلة؛ 
لأن معنى التوبة زائد على ذلك؛ وأشار إليه في الروايتين بعطف العوبة على 
الاكذاب فافهم . 

وني الصحيحء عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام 
يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله أحبته ويستر (ستر ئل-كا) عليه في 


(1) الوسائل باب +7 حديث ١‏ من كتاب الشهادا 

(؟) سنده كما في الكاني هكذا: محمد بن يحيى , عن أحد بن ممّدء عن محمد بن ,أسماعيل» عن محمد 
بن الفضيلممن أني الصباح الكتافي. 

(7) الوائل باب :7 حديث ع من كتاب الشهادات ج٠1‏ ص10 

(4) جابرعن أني جعشر عليه السلام يقول: التائب من الذنب كمن لاذنب لعدوامقهم على 
الذذب وهومستغفر منه كا مستهزئ.الوسائل ياب حديث8 من أيواب جهاد النفس؛ج١١‏ ص84 


مج ص 0181 


تيهنا كتاب القضاء ج11 


الدنيا والآخرة.فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: نسي ملكيه ماكهبا عليه من 
الذنوب ثم يوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه» ثم يوحي إلى بسقاع الأرض: 
اكتمي عليه ماكان يعمل عليك من الذنوبءفيلق الله حين يلقاه, وليس شي ء 
يشهد عليه بشيء من الذنوب(0). 

وني الصحيح؛ عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه السلام» قال: 
ياحمّد بن مسلم؛ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد 
التوبة والمغفرة, أما والله إنها ليست إلا لأهل الابمان, قلت: فإن عاد بعد النوية 
والاستغفار في (من_خ كا) الذنوبج ةوعد في التوبة؟ قال: يامحمّد بن مسلم أترى 
العبد المؤمن يندم على ذنبه ولسستقفلؤهتم ويتوب ثم لايقبل الله توبته؟ قلت: فانه 
فعل ذلك مراراًء يذنب ثم يتوب وَيَتتَخفَر؟ فقال: كلا عاد المؤمن بالاستغفار 
والتوبة عاد الله عليه با مغفرة» وإ الله عُفورَرَحمْ'يقبل التوبة ويعفوعن السيّئات» 
فإياك أن تقنط المؤمنين من رحة الله(م). 
ض-مثل الصف إل أن توبتى الإكذاب إن كان كاذب وإن 


ودليله أنه إن كان يعرف ألهادق فق يكل : كذبت» فهو كذب 


نعم يصمح أن يقول: أخطأت»حيث رمى مع عدم الشهود وإمكا 

ظاهر الآية وغيرها بصورة الكذب ,أو يجعل الكذب أعمّ من المخطأ مجازاً. 
وجوابه أن الاضرورة للخروج عن الآية مع إمكان التوجيه بوجه آخر وهو 

التوبة, مع أن ذلك رمي أيضأءإلا أنه إذا 3 الإكذاب في صورة الكذب 


1) الوسائل باب 5 حديث ١‏ من أبواب جهاد التفسيج ١١‏ ص02م. وفي الكافي ( أيه الله وستر) 
بدل قوله:/(لوجه الله أحبّه وستر ). 
()) الوسائل باب 44 حديث ١‏ من أبواب جهاد النفسوج١١‏ ص 807 


ج11 الشروط العاقة للشاهد لفن 
ولوصتقه اللقذوف أو 


والتخطئة في صورة الصدق فقوله: (أخطأت) صريح في الرمي فتأقل. 

هذا إذا لم يغبت بالبيّنة الشرعيّة, ولا اعترف به المقذوف. 

وأما مع أحدهماء فلا فسوق ولا رةبللتقبيد في الدليل في الجملة» وللاصل» 
ومواز قول (قوله -خ) الصدق, ولتجويز الشرع» الشهادة. 

والظاهر أنه لا ترد بترك المندوبات؛ للأصل وعموم أدلة قبول الشهادة 
والعدالة, لعدم ذكر المندوبات فيها إلا الجماعة؛ لما عرفت في صحيحة عبدالله بن 
أبي يعفور(:). 

قال في الشرائشع : (ولا يقدح في العيدالةترك ا مندوبات ولو أصرّمضرياً 
عن الجميعءمالم يبلغ حدّاً يؤذن بالتهاون باللناه)ة 

قال في شرحه: (ترك المندوبا ت لآبَقدحقيالتقوى ولا يوثْر في العدالة»إلا 
أن يتركها أجمع » فسقدح فيهللدلالعة عَللَ قله الآ الذي والاهتمام بككالات 


الشرع» ولو ترك صنفاً منبا كالجماعة والنوافل فكترك الجميع في العلة ا مقتضية,» 
نعم لوتركها أحياناً م يضرٌ). 
ولا يخق مافي هذا من عدم موافقته للمتن وعدم طوره؛ فانه أولاً ذكر ترك 


جموع السنن ثم ذكر أن صنفاً منه مثل ترك الجميع للعلة للقتضية. 
مع أنه قياس مع الفرق, ولأن ترك جميع السنن بعيدء بل لايمكن من 
المسلم العدل؛ أن لابدّ من السلام, وس مازاد على العورة, والتعسّمء وفعل 
المندوبات في الصلاةوإلا أن يقصد من حيث أنه سنةء ومع الشيّة المعتبرة» وذلك 
أيضاً بعيد. 
على أن المراد بالجمييع بل صنف منه غير واضح, والعمل على امثن(1) غير 
الايتخّف عن جماعتهم في مصالاهم إلى آخر الرواية. (؟) يعني متن الشرائع المتقدم. 


انا كتاب القضاء 3 ينا 
ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل. 
المذامس: طهارة ا مولدء فتردّ شهادة ولدالزنا وإن قلت. 


بعيد» وها يقتضيه الدئيل من رواية عبدالله بن المغيرة. 
«ويجوزاتخاذ الخمر للتخليل». قد مر 
وجعله خلاًء وأنه يحل بخير علاج بغير 
ذلك فتذكر وتأمّل. 

قوله: «الخامس:طهارة المولد الخ». خامسها طهارة مولد الشاهد,أي 
ومن الشرائط العامّة طهارة مولذ الشاهد, وهوثيوت عدم كونه ولد من الزنا شرع 
لا اللشهون والمُّم, والمظنون في حقّ لكر 

دليله صحيحة الحلبي ,ياي عبدابله عليه السلام: قال: سألته عن شهادة 
ولد الزناء فقال: لا ولا عيدز١).‏ 

وفيها دلالة على رذ هها د البقايه- 

وما في رواية أبي بصي قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن ولد الزنا 
أيجوز شهادته؟ فقال: لا, الحديث(0). 

وصحيحة محمّد بن مسلمء قال: قال: لا تقبل شهادة ولد الزناام) . 

ورواية زرارة» قال : سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: لوأن أربعة 
شهدوا عندي على رجل بالزنا وفهم ولد زنا أحددتهم جيعأء لاله لايجوز شهادته 


ولا يوم الناس (4). 
فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضاكأنه لاشتراط العدالة فيه فلا 


جواز اتخاذ الخمر للتتخليل 
ة, وأنه بالعلاج شببة» وقد تقذم تفصيل 


1) الوسائل باب ١‏ حديث + من كتاب الشهاد اتيج ١2‏ ص/0!- 
(؟) الوسائل باب +١‏ حديث ١‏ من كتاب انشهادانتوي2١‏ ص 8/6 
() الوسائل باب 7١‏ حديث + من كتاب الشهادات/ج8١‏ ص 1/7 وفيه: (لاتجوز) بدل ( لا تقيل). 
(4) الوسائل باب ١م‏ حديث ؛ من كتاب الشهاداتيج18 ص +50 


ج١1‏ الشروط العامة للشاهد نكن 


السادس: ارتفاع التهمة. 


يتمككن من جميع هايشترط فيه, لا تاق عدم العدالة بحسب العرفء وكأن الله علم 
ذلك فأ 


يفيل أن يكون تعبّداً محضاً وان كان عدلاً فلا ترد إلا فيا ره الشارع 
فلا يقاس على الشهادة: الإمامة ونحوها إن لم يكن دليلاً على رقه. 

وقوله(؛) (وإن قلت) إشارة إلى أن شهادته لا تسمسع, سواء كانت العين 
الشهود عليها قليلاً أو كثيرء جليلاً أو حقيراأ؛ لعموم الأدلّة كها عرفت. 

نعم ورد في رواية؛ قال الراوي: سألت أباعبدالله عليه السلام عن شهادة 
ولد الزنا فقال: لايجوز إلا في الشيء اليسير إؤ(:زأيت منه صلاحاً). 

وف الطريق(م) ضعف. ١‏ 

قوله: «السادس:ارتفاع التهمّة آلخ»: تنادسها ارتفاع التهسمةأي من 
الشرائط السّة العامة ارتفاع التهمة تقل الاجناع" ع عدم قبول شهادة التهمء 
ولا شك في ذلك في الجملة؛للاعتبان والأخبار. 

مثل صحيحة سليمان بن خالدء قدال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن 
الذي يرة من الشهود فقال: الظنين, والخصمء قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ 
قال:فقال: كل هذا يدخل في الظنين(؛). 

وصحيحة عبدالله بن سنانء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: مايّرة 
من الشهود؟ قال: فقال: الظنينء اَّم . قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: 


(1) يعني قول الصنف. 

(؟) الوسائل باب +١‏ حديث ه من كتاب الشهاداتةج 1 ص70 
(6) طريقه كا في التبذيب هكذا: الحسين بن سعيد؛ عن فضالة: عن أب 
(4) الوسائل باب ٠م‏ حديث ؟ من كتاب الشهادات ج18 ص 10/4 


عن عيسى بن عبدافه. 


كنيديا كتاب القضاء ج11 


ذلك يدخل في الظنين(0. 

ولا يضر وجود محمّد بن عيسى » عن يونس بن عبد الرجمان(). 

ورواية شعيبء عن أبي بصي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمّا 
يُردَ من الشهود؟ الظنينء والمتّمء والخصم. قال: قلت: فالفاسق, والخائن ؟ 
قال: كل هذا يدخل في الظنين(). 

قبل: صحيحة؛ وفيه تأقل ماولاشتراك أبي بصيره بل قد يرجح كونه يحبى 
بن القاسمء لأن قائده شعيب. 

وني وصيّة أمير الؤمدين عليه إلسلام لشريح: واعلم أن المسلمين عدول 
بعضهم على بعضر ءالا يجلود في الْحدالسبَ مك أومعروف بشهادة زور أو ظنين(0). 

يفهم أشياءء فافهم . قآلكيتالشحاح: الظنين؛ الرجل اللّهم. 

ولكن الظاهر أن لبَكنَ به عرذوذا. بل أفراد من المتّهمء وليس له 
ضابطة . فلابدٌ من بيان المردود بخصوصه: فبإن فيهم مايقبلمثل شهادة الرجل 
لامرأته وعكسهءكيا دلّت عليه: 

صحيحة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: قال: يجوز شهادة 
الرجل لامرأته» وا مرأة لزوجها إذا كان معها غيرها(ه). 

فيها دلالة على قبول شهادة المرأة في الجملة. 


574 من كتاب الشهاداتيج١ ص‎ ١ حديث‎ "٠ الوسائل باب‎ )١( 
سنده كيا في الكافي هكذا: عل بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى : عن يونس بن عبدالرحمان» عن‎ )2( 
غبدالة بن مداه‎ 
الوسائل باب + حديث + من كتاب الشهاداتهج 18 ص504.‎ )5( 
ت‎ ١ الوسائل باب‎ )4( 
من كتاب الشهاداتيج18 ص11‎ ١ (ه) الوسائل باب © حديث‎ 


نة من حديث ١‏ من أبواب آذاب اتقاضيي ج11 عة16: 


ج11 الشروط العاقة للشاهد م 
وها أسباب: 
(أحدها) أن يجرّإلى نفسه نفعاً أو يدفع ضرراً. 


وصحيحة عمّار بن مروان, قال: سألت أباعبدالله عليه السلام» أوقال: 
سأله بعض أصحابناء عن الرجل يشهد لامرأنه, قال: إذا كان خيّراً جازت 
شهادته معه لامرأته()). 

فيها دلالة على اعتبار الخيريّة في الشاهد. 

وني صحيحة الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: تجوز شهادة الولد 
والده. والوالد لولدم والأخ لاأخيدر). 

فيها دلالة على اعتبار الخيريّة في الشاهقة: 

وفي صحيحة عمّار بن مروان, قال #طأكت) أبا عبدالله عليه السلام أو قال: 
سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأَبيّه وال لأخيه, فال: لابأس إذا كان 
خيّراً جازت شهادته لأبيى والأب لابه يالا أيهم 

وأيضاً قالوا: شهادة الصديق للصديق مقبولة؛ والوارث لمورثه ولو كان 
مشرفاً على ا لموتء وشهادة القافلة على اللصوص مقبولة إن يكونوام ا حوذين , وله 
شك أن التهمة هنا أيضاً موجودة. 

وبالجملة, العدالة عن رد الشهادة, وسبب قبوهاء ومرّد التهمة وأيْة 
تهمة كانت» ليست سبباً للرة, فان العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع. 

نعم التهمة في الجملة مانعة بالنصٌّ والاجماع» وليس لها ضابطة» وأشار إلى 
تحقيق ذلك بقوله (وفا أسباب) فان أراد حصرها فلاب له من نص أو إجماع آخر. 
هوأن يج الشاهد نفعاً بشهادته إلى نفسه أو 


وس أسيابب التهمة 1 


عن كتاب الشهاداتبج18 ص74 
(؟) الوسائل باب + حديث ١‏ من كتاب الشهاداتيج18 ص 0/٠‏ 


(7) الوسائل باب ؟ حديث ؟ من كتاب الشهادات يج م١‏ ص 70/٠‏ 


4م كتاب القضاء ج11 
كشهادة الشريك لشريكه فيا هوشريك فيه. 
وصاحب الدّين للمحجور عليه 


تجرّ الشهادة نفعاً إلى نفس الشاهد أو تدفم تدفع الضرر مغل شهادة الشريك لشريكه 
فيا هو شريك فيه 
لنفسه, فائرد حينئذٍ ظاهر بالعقل. 

ويؤيّده, النقل, مثل مرسلة أبان عمّن أخبرهء عن أي عبدالله 
عليه السلام؛ قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه؛ قال: تجوز شهادته 
إلا في شيء له فيه نصيب(0). 

وحل على ماليس بشريائة بيه في التهذيب, رواية عبدالرحمان, قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عتئ#ثلاة شبركاء ادعى واحد وشهد الاثنانء قال: 
يجوز11). 

ما مرّرم» ولعدم ضح الوواية+ 

وكشهادةز؛) صاحب الدّين للمعسر ا محجور عليه لفلسٍ_بعد الحجر لمسبأن 


فإن ذلك حقيقةٌ مدّعي, فإن بعض مايشهد له له فشهادته 


له على زيد كذاء وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لوثبت يكون له فيا 


بتينه» فهوأ -حقيقة مدعي (متع-خ)» فإنه هوالآخذ له كلّه إن لم يكن له 
شريك وإلا فبعضه. 

ولعله لاخلاف فيماء والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النض. 

ويقبل لوشهد عليه الوسر أيضاً. 

وكشهادة الشريك لبيسع الشقص حتّى يستحق الشفعة, فإن لم يستحق 


(1) الوسائل باب لا0ممثل حديث ب بالسند اثثاني من كتاب الشهاداتيج 18 ص 9801 
(0) الوسائل باب 97 حديث ١‏ من كتاب الشهاداتعج18 ص 70/0 

(7) الظاهر كونه تعليلاً قوله ققس سره: (وحل على الخ). 

(4) عطف على قوله قدتس سرّه: (مثل شهادة الشريك الخ)موكذا الأمثلة التي بعده. 


ج11 الشروط العامة | 
والسيد للماذوت. 


والوصيّ فيا هو وصي فيه. 
او أن فلاناً جرح مويثه قبل الاندمال. 


يقبل منهبمثل أن يشهد بعد اسقاطهاء وعفوها. 
وكذا شهادة السيّد لملوكه المأذون لاثبات امال الذي بيدهء فإن ذلك 
شهادة لنفسه, لأن ما في يده مملوكة له(مافييدملوكة له.خ)ءفالمتعي هوالشاهد. 
وشهادة الوصيّ فيا هو وصيّ فيهبيعنى إذا كان وصياً في تفريق مال أو على 
أيعام فيشهد لشبوت ذلك امال للموصي أو يتامء فان له هنا منفعة تُجِرٌ يشهادته 


وكذا الوكيل يشهد للمركل لا هل وكيق فيكبوتجو ذلك . 

وفيما تأمل» إذ لا نص فيا بحصِوٍصهَيَاء والعقل لايدرك التهمة فهماء بل 
الولاية في مثل ذلك ضرر وتعبءالا أن تكو بَجَعلَبحَسبمقدار امال فتأقل. 

ولا إجاعء إِذ نقل» عن ابن الجديد عدم ردّ شهادتهه| فيا ذكرء وعموم أدلة 
قبول الشهادة يدل على القبولء والعدالة تمنعء بل ظاهر حال المسلم بمنع شهادة 
الزورء بل من التهمة الممنوعة ووجوب ال حمل على الصحة. 

ويؤيّده مكاتبة مسد بن الحسن الصفار- الصحيحة- قال: كتبت إلى أ 
محمد عليه السلام: هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر 
عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخرعدل فعلى المدّعي الهين الحديث1(0). 

قد مرّت هذه, وفها إشعار باشتراط العدالة في الشاهدء بل في الوصيّ 
أيضاً فافهم . 


وكذا ترد شهادة من شهد أن زيداً -مشلاً جرح من يرنه حال وجود 


(1) الوسائل باب + صدر حديث ١‏ من كتاب الشهادقمج١‏ ص م/0 وللحديث ذيل فلاحظ . 


دين كتاب القضاء ج01 


الجراحة قبل أن تطيب ويكون من شأن تلك الجراحة, السراية في النفس والقتل» 
يثبت بشهادته مثل هذه الجراحة» فانه بمنزلة شهادة وارث الدم على القتل» فانها 

شهادة لنفسه. 

وهو ظاهر إن مات بهذا الجرحء وإلّا فيمكن القبول» فكأنه إن كشف أنه 
ما كانت شهادته لنفسه بل للموزث المجروح, فيحتمل أن يكت في اثباته بتلك 
الشهادة, ويحتمل وجوب الاعادة, فإنه في ذلك الوقت كانت مردودة للتهمة فلابدٌ 
من الاعادة بعد رفعها. 

ومكن أن لاترة لو كان الخبروح ا ميّت خطأ مديوناً يصرف ديته في ينه 
لعدم النبي حينئقفان النفع يراجم إلى لبان لا الوارث الشاهد. 

ويحتمل الردلأن إلا ثباتكة“والحق يثبت له ثم يجب عليه رده للغريم بعينه 
أو عوضه فتأقل. 

وأما بعد الاندمال والتطيّب فلا مانع للشهادة» لعدم التهمة بالقرابة عندنا 
فتسمعء وكذا قبله إن لم يكن الجرح مما ثّر في النفس والقتل» لا مرّ. 
ن افق القتل والوت-اتفاقاً ونادرلّمكن الردّ ونقض الحكم لوحكم 
الظهور التهمة ١‏ بطلان الشهادة. 

ويحتمل العدمء إذ وقت الشهادة كانت مقبولة والتّسمة معدومة» فبانه 
ماكان يتوهّم من الشاهد أنه يشهد بجر النفع إلى نفسه, إذ الفرض عدم توم 
السراية. 

فتأل؛ فإنه قد يحتمل باعتقاد الشاهد أنه يسري وموت فيرث إن كان 
بحسب العادة, واعتقاد غيره لم يكن كذلك فبانه يصدق عليه الأخذ لنفسه 
بشهادته» وهو أقوى فيا احتما تعمل ذلك وإن كان ضعيفاً. 

ويحتمل الرةء فان عموم أدلة الشهادة يقت 


يقتضي الشبوت وقبول الشهادةإلا 


ج11 الشروط العامة للشاهد يننا 
أو العاقلة جرح شهود الجناية. 
أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكّل وا موصي . 
ولو شهد بمال مره امجروح أو المريض قبل . 


أن الشاهد متهم وير بشهادته النفع إلى نفسه, وذلك هنا غيرمعلوم 
فتأقل. 
وكذا ترد شهادة العاقلة التي يوْخذ منها دية الخطأ إذا شهدوا (شهد_خل) 

بجبرح لشهود الجرح والججناية» الموجب لللدية عليهاء فإنها عهرّنفعاً إلى نفسها بإسقاط 
الدية والأرش عن نفسهاء فهي دفع الضرروكا أن بشهادته بالجرح الوجب موت 
من يرث» جر نفع ترد به. 

وكذا لوشهد الوكيل والوصيّ بسو الشهود/إلتي تشهد بشبوت المال الموكّل 
فيه واللوصى به والذي هووصي فيب لأنه دح ضرر بل جر نفع فإنه يخرج عن 
يدها شيء وولايتها وتسلّطهم| شي »كك ترد هادي لشبرت امال الموكل فيه 
والوصى به. 

وقد مرّما فيه, فإن ذلك مما لم يعلم كونه تبسمةء وجرّ نفع أو دقع ضرن 
وكذا هنا في رد شهادتهها بالفسق» فالظاهر عدم الردّء والقبول» فتأقل. 

قوله: «ولوشهد بمال لموزله الخ». لوشهد شخص لثبوت مال من 
(كان-خ) يرثه لوكان ميّتأ وكان وقت الشهادة حيّاً بجروحاً أو مريضاً» قبل 
شهادته وإن كان من تيقّن موته بعد الشهادة, فإنه اثبات مال للمورّث لالئفسه. 
جر النفع إليه غير معلوم؛ لاحتمال أن لاموت قبله, بل هوهوت قبله فيه. 

وفيه تأقل» لأنه بحسب الظاهر متّهمء والفرض تيكّن ا موت, بل باعتبار 
علم الشاهد والعادة أنه يموت ق فيج النفع له. 

وأيضاً الفرق بينه وبين الشهادة بالجرح المسري قبل الاندمال» فانه ترق 
هناك للجز وهذا مثله. 


شرعاً 


ليننا كتاب القضاء ج11 
ولوشهدا لرجلين بوصيّة فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة 


قبل الجميع. 


وقد يفرّق بأنه هداك اما يشهد بالجرح الموجب للسراية, فكأنه يشهد 
لنفسهي لأنه كالشهادة بالقتل الموجب لارث الشهود, بخلاف ماهناء فإنه يشهد له 
ماله والموت لايشبت بشهادته. فا موجب للارث ليس بثابت للشهادةهوهو ظاهر 
ولكن مل التهمة على حاله. 

إلا أن يقال: عموم أدلّة قبول الشهادة ممًا يجب إعماله؛وكل ماثبت أنه 
تهمة موجبة للرده يردّعوما لا فلاء ولم يثبت كون كل تهمة كذلك , فإن من التهمة 
ما لايضرٌ كما مرّ فلاب من إثبا تكو ,إلتهمة بخصوصها موجباً للرة؛ بالعقل والنقل 
من النصّ والاجاع. 

فتأمّلء فإن كون التهمة مَوَحِبَا رد موجود في النصوصء مثل الفسوق» فلا 
يحتاج إلى النصوصء نعم يحرج كغَاتبت أنه ليس مما يضر مثل الأمثلة 


إلا أن يقال: ماثبت تلك الكلية لنصّ ولا إجماع» بل إنما ثبت امهمل 
وامجمل» فيمكن ترجيح قبول الشهادة؛للتصوص الكثيرة من القرآن والأخبار 
المتواترة, والاجماع المعلوم: ولبععد شهادة الزور من العدل جتأء فال يشبت كون 
التهمة ممًا ترد به الشهادة لاثرة. 

قوله: «ولوسّهدا لرجلين الخ». لوشهد شاهدان مقبولان بأن زيدأ 
أوصى لما بكذا فيشهد ذلك الرجلان للشاهدّين» بوصيّة 5 أخرى عن تر 
شهادة الجميعلحصول شرائط قبول الشهادة: وعدم المانع من التهمة المتوهمة» فانه قد 
يتوهم أن ماشهد 9 لتواطئهما مع الآخررين انبا شهدا هراء هما أيضاً يشهدان 
هما وذلك توهم باطلء لبعد العدل, بل المسلم عن مثل هذه المخديعةءفلا يحكم بها 
إلا إذاثبتت 


ج11 الشروط العامة للشاهد دنا 
(وثانيها) العداوة الدنيويّة. 


وتتحقق بالفرح على المصيبة والغمٌ بالسرور. 
أو بالتقاذفء أما الدينيّة فلا تمنع. 


قوله: «وثانبيا: العداوة الدنيوية الخ». أي ثاني أسباب التهمة العداوة 
الدنيويّة يعني أن المراد بالعداوة المانعة» هو العداوة الدنيويّة لا العداوة 
فإذا كان أحد يبغض شخصاًء لأنّ دينه ليس بحق, أو لأنه عاص وفاسق يرتكب 
الذنوب وا معاصي» لامع ذلك من قبول شهادته عليه, فإن العداوة حينشظٍ لل فلا 


الدينية, 


معنى حينئل لاضراره له ما لايرضى الله وبمعصييته» وهو ظاهر, 

ولعموم أدلة قبول الشهادة مطلقا يوارج منه العداوة الدنيوية بالاجماع 
ولان المؤمن تقبل شهادته على الكافر وافغائقت أيضتا بالاجاع. 

ولأن الدليل الذي يدل علد الَمَبولَكوَزةشهادة الخصم ا موجود في 
الروايات» مشل روايقي أبي بصير وعبدالله المتقتمتين(1). والمتيادر منه العدوّ في 
الدنيا لاالدين» فإنه لايقال عرفاً أن زيداً المسلم عدو عمرو الكافر. 

وتعرف العداوة بفرح الشخص بغم الآخر, وغْمّه بسروره»يعني يتمتى 
زوال النعمة عن الآخر ووصول المصائب به ويكره ويحزن بوصول النعمة إلبيه 
وزوال المصائب عنه. وذلك قد يكون من الجانيين» وقد يكون من جانب واحد 
فيختصٌ العدق برد شهادته عليه. 

ويعلم أيضاً بالتقاذف بينم أي بسب كل واحد منها الآخروويختض 
بأحدهما إذا كان القذف من جانيه وحده. 

وإنما ترد شهادة العدوّ إذا كانت عليه: لا له فإذا كانت له تقبل» وإليه 


5/8 من كتاب الشهادات ج11 ص74 و‎ +١ راجع الوسائل باب ++ حديث‎ )١( 


لخن كتاب القضاء ج11 
وتقبل شهادة العدق لعدؤه. 
ولوشهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة. 


اشار بقوله: (وتقبل شهادة العدد لعده)؛ ولكنّ المراد إذا وجدت الشرائط من 
العدالة وغيرها. 

قال في الشرائع: (أما لوشهد العدق لعدوه فيشبتولانتفاء التهمة). 

كأنه للاجاع على الظاهر وعدم التهمة ويقاء عموم دليل النع بغير عخقص 
ومائع . 

واعلم أنه إنما يظهر عدم القبول من جهة العداوة إن وجد باقيٍ شرائط 
القبولدعن العدالة وغيرها-حتى أنهِئِرَشهكلِه يقبل. 

ولكن تحقّق العدالة|معكإلعداوؤة مشكل» فإن عداوته بالتقاذف فسق» 
وبالفرح والحزن بغضء وتقدِم_أنه حرام وفسقء فلا تقبل شهادة العدوّ مطلقاً إلا أن 
يفرض العداوة لغير ا مؤمن من الكفار واخالف أيضاً لوجوّز بغضههما من حيث الدنيا 
أيضاً. 


أو يقال: قد لا تكون العداوة با معنى المذكور حراماًمئل أن تكون بعد 
حصول ضرر وأذاء منه به, مثل قتله وشتمه وأخذ ماله, أو قتل أبيه أو ولده وهتنك 


عرضه وأمثال ذلك»فتأقل. 
أويكون القذف بغير الزناء بل بما هو نقص وموجود فيهءولم يكن القاذف 
دائهاً عا أن أت به مكافأة لا ابتداءً. 


إن البغض ليس بكبيرة: بل صغيرة» فلا يضرّ بالشهادة والعدالة 
إلا الاصرارء ولنفرض عدم الاصراوبأن تكون الشهادة في ابعداء وجودها من 
غير استمران أومعة وليتكلق مع القول بأنّ الاصرارافا يحصل بتكرار الذنب لا 
بالاستمرار أويقال: بعد التوبتقتأت فيه. 

قوله: «ولوشهد بعض الرفقة الخ». إذا شهد بعض رفقاء قافلة لبعض 


ج11 الشروط العامة للشاهد م 
أما لوقالوا: عَرَضوا لنا وأخذوا من أولئك» قُبلت. 


بشبوت حقّ له على اللصوص والقطاع؛ فإن كان الشاهد ما أذ منه شيء 
وماحصل من القظاع به ضرر يوجب العداوة المانعة؛ فالظاهر قبول شهادتهم لعدم 


ظهور التهمة المانعة» وعموم أدلّة قبول الشهادة, وإليه اشار (أما لوقالوا: 
عرّضوا الخ) يعني ظهروا علينا وجاءوا ولكن ما أخذوا ما شيشاء بل أخخذوا من 


أصحابنا أولئك . 

ويحتمل العدمعلعموم الرواية الآتية فتأقل. 

فإن ظهر العداوة؛ فالظاهر أنها غير مقبولة» وان ظهر مايوجب العداوة عرفاً 
وم يظهر فيمكن عدم القبول حملاً على العداوةأيْتاءٌ على وجود ا مقتضي عرفاً. 

وإن أخذ المال فالظاهر وجوداالنقالوة بكا)على العرف والعادة, فإن لم 
يظهر العداوة, فإن ذكر في شهاديه ماأحدَكَتة يض لم يقبل فيا أخذ منه. وهو 
ظاهر, 


ويحتمل عدم القبول في غيره أيضاً للتهمة بالعداوة عرفا وعادة وإن لم يذكر 
وللشهرة ورواية حمّد بن الصلت» قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام» عن 
رفقة كانوا في الطريق (طريق-خثل) فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد 
بعضهم لبعض؛ قال: لاتقبل شهادتهم إلا بالإقرارمن اللصوص أو شهادة 
(من_ثل) غيرهم عليهم(01. 

وقد يمنع وجود العداوة عرفاً. إذ الفرض عدم ظهورهاء والشهرة ليست 
بحججة؛ والرواية غير صحيحةوللقول في علي بن أسباط() بالفطحيّة وإن كان 
معتمده الخلاصة, والجهل بحال حمّد بن الصلت فإنه غير م ذكور. 


اتبيم 1 ص 270 


(1) سندها كيا في الكافي هكذا: عمد بن يحيى , عن أحمد بن 
عن محمد بن الصلت. 


عن الحسينء عن علي بن أسياط 


ذا كتاب القضاء ج11 


(ومنها) دفع عار الكذب. 

فلوتاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل» وقال الشيخ:(تقبل لو 
قال: ثب أقبل شهادتك ). 

وني التن أيضاً شيء فافهم . 


فكأنه لذلك اختار في الدروس قبول الشهادةبلبعد العدل عن شهادة الزور 
والمخيائة» وعموم أدلّة قبول الشهادة إلا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة. 

ولا يمنع رد بعض الشهادة لكونها لنفسه ‏ القبول في البعض الآخر في 
فون ذكرناللة مه أيضا وروافيه, 

قوله: «ومنها دفع عا( اليكيزب الخ». ثالث أسباب التهسمة لرة 
الشهادة؛ دفعٌ عار الكذب عإن تيه بان عرف من الشاهد أنه يريد أن لا ترد 
شهادته ولا يصير كاذب وفاميقاً مردود الشهادة, فيتوب الشاهد الفاسق, لتقبل 
شهادته؛ لم تقبل شهادته حَيكدَ للجمةة بل حيدئزٍ لاتوية, لأنها لم تكن الا لل 
ولقبح الفسق» بل هي فسق, وهو الرياء والسمعة. 


اذا قيل له: ثُب تقبل شهادتك»فتاب. 

وهوبعيدي ما عرفت» فيمكن له على أنه ييقول له الحاكم: 
توبتك.يعني أنت إذا جئت بالتوبة الصحيحة على ماهي عليه أنا أقبل توبتك, لا 
أنه (أناءخ) أجمل توبتك علة ودليلاً لقبول شهادتك. 
فان ذلك مما لايمكن, فإن التوبة لابد فيها من إلاخلاص؛ وكونها لقبح الفسق» 
وذلك لايجتمع مع كون عآ. ل الشهادة, فلا يحصل حينئدٍ التوبة الحقيقيّة 
المطلوبة التي يقبل معها الشهادقفتأقل. 

واعلم أنه قد يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحققت توبة الفاسق تقبل 
شهادته بعد ذلك » فيكني في الطلاق أيضاً إذا تاب اثنان ثم سمعاه. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد يلغا 


وفيه دفع مؤْنة اشتراط العدالة, والجرح والتعديل» وإثبات العدالة 
با معاشرة الباطنةهونحو ذلك من المباحث على ماأشرنا إليهء فتذكر. 

وأنه(؛) على القول با ملكة لاينبغي في ذلك » فإنه كيف تحصل للفاسق 
بمجرد التوبة. 

وأنه قد اشترط في بعض الآيات(؟) والأخبار, العمل الصالح, والاصلاح 
وهنا خال عنهء فكأنه مراده حذف للظهور, وقد مرّ البحث عن ذلك . 

وأنه يكني على تقدير اعتباره» فهم عمل صالح ولو كان ذكراً أو استمراراً 
على التوبة ولوساعة, وقد ضرّح في الشرائع(00 

وقد دلت على قبول شهادة الجاشعيكية متف( ) وقد مرّ بعضهاء مثل ما 
في روايقي أبي الصباح الكداني عه عل ]تلام إذافعل ‏ أي تاب فإن على 
إلامام أن يقبل شهادته بعد ذلك(ه)» 

مثل ما في مرسلة عنه عليه السلام: تقبل شهادته أي القاذف بعد 
(الحدت_ئل) إذا تاب؟ قال عليه السلام: نعمزه). 

)١(‏ عطف على قوله قدس سرّه: أنه قد يعلم من كلام الخ. 

)١(‏ قال الله عرُوِلَ: «كبت هدي الله قوما كَفَّروا بعد إمانهم (إلى قوله تعال) إلا الذين تابوا ين بعد 
ذلك وأصلحوا فَإِنّ لل فور رّحم »آل عمران:4.وقال عزمن قائل: «إنّالنافقين في الدرك الأ 
ون تبد هم نصيراً إلا انين تابوا وأصحوا وَاعتضموا بالله وأخلصُوا ديتهم لش ذه 
النساء:41٠.‏ والآيات الشريفة بهذا ا مضموت كثيرة جداً. 

() قال في الشرائع: الشهور بالفسق تاب لعقبل شهادتهب الوجه أنها لاتقبل حنى يستبان استمراره. 
على الصلاح: وقال الشيخ: يجوز أن بقول 

(4) قال الله تنما 
رجي العورة 4 

(ه) راجع الوسائل باب ++ حديث ١‏ وه من كتاب الشهاداتيج8١‏ ص 186 185 

(1) الوسائل باب + حديث ع من كتاب الشهادات ج8! ص185. 


تب أقبل شهادتك (اننهي). 
يَرسون امحضنات (إلى قوله تعالى) إلا لين تابوا وأصلحوا إن الله قور 


لذن كتاب القضاء ج11 


ورواية السكوني أنه عليه السلام شهد عنده رجل وقد قُطعت يده ورجله 
نهاره (شهادة_ثل)» فأجاز شهادته وقد كان تاب وعُرفت توبتهز). 

ولعرى له أيضاً: ليس يصيب أحداً ح3 (أحد حذاً-ثل) فيقام عليه ثم 
يتوب إلا جازت شهادته()). 

وني رواية القاسم بن سليمان, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يقذف الرجل فيجلد حذأ ثم يتوب ولا نعلم منه إلا حَيرأأتجوز شبهادته؟ 
فقال عليه السلام: نعمء مايقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيا بينه وبين الله 


ولا تقبل شهادته أبدأ, قال: بئس ماقالواء كان أبي عليه السلام يقول تاب وم 
يعلم منه إلا خير جازت شهادنه(8)م 

فبها إشارة إلى قبول مجهول اتخان“فافهم . 

وما في صحيحة عبد لمان ::فإذا قل أي تاب فإن على الامام أن 
يقبل شهادته بعد ذلك (0). 


ثم ينبغي الاشارة إلى تفصيل التوبة على الاجمال. 
معناهاء الندامة على فعل ما فعل والعزم على عدم العودوامتشالاً لأمر الله 
وهو قريب من شرط كون الترك ‏ لقبح الذنب الذي اعتبره امحقّق في التجريد. 
وتجوز عن البعضء ومنعه صدر امحققين نصير الل والدينء فلا تقبل عنده 
إلا عن الجميع (ه). 
(1) الوسائل بابلا حديث ؟ من كتاب الشهاداتوج8١‏ ص84 ):والحديث هكذا ؛ عن أبي عبدالل 
عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد الخ. 
(1)الوسائل باب ام حديث م من كتاب الشهاداتيج8١‏ ص 144 
() الوسائل باب + حديث ؟ من كتاب الشهادات ج18 ص 187 
(4)الوسائل باب 500 ذيل حديث ١‏ من كتاب الشهاداتتع١‏ ص88؟. 


(0)قال الحقّق نصير ال والدين محمد بن الحسن الطوسي في تجريد الاعتقاد: والتوبة واجبة لدفعها 
لتم 


ج12 الشروط العاقة للشاهد م 


ثم إنه قد يكون ذلك كافياً إذا كان الذنب الذي يتاب عنه حق الله ولم 
يحتج إلى القضاءعمئل الوطء في الحيض. 
وإن احتاج إلى القضاءء مشل الصلاة والصومء فلابد من القضاء والعزم 


عليه. 

وإن كان متعلّقاً بحن مالي يجب الخروج عنه, مثل الزكاتافيعطيها الفقراء 
والستحقين. 

وإن كان غصباً فيجب تسليمه إلى مالكه أو وارثه أو إبراء ذمّته منه» وان 
لم يقدر على ذلك » فالعزم على فعله متى يقدرة:والوصيّة بالابراء, ومثله الخيانات في 
أموال الناس. 

وإن تعلق بحق' غير ماليّ ولك نكن اتخلاض منه مثل الزنا والشرب»فقد 
تعلق به الح أيضاً فيجوز أن يِكعَمة بهن لق ويكله إلى الله ويتوب 
ويتضوع -وهو الأولى ‏ فإنه كاف كيا يفهم من الأخبار في منع الاقرار والتلويح إلى 


3 


المنع والستر. 
ويبرز الاظهار فيحت ويتوبءالا ان يتوب قبل أن يشبت عند الحاكم 


وإن كان المتملّق بالذنب حمّاً للعباد أيضاً كالقصاص والدية فيجب أن 
يبر المستحقّ ومكنه من نفسه بالقصاص أو الدية. 

وأما نحوالقذف والغيبة؛ فإن بلغه قبل التوبة فيجب الاستخلاص بطلب 
الابراء على أيّ وجه أمكنء فبإن لم يبلغهء فيحتمل السقوط بمحض التوبةذكره 


الضرى ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب» ويندم على القبيح لقبحه وال لانتضت التوبة وخوق 
النار وإن كانت الغاية فكذلك » وكذا إلاخلال بالواجب فلا يصحٌ من البعض (انتهى). 


لضن كتاب القضاء ج11 


العامة والخاضة-لعدم حصول الأذىب لِأنّ في ذكره تشييع الفاحشة وحصول الأذى 
والسبّ. 

وينبغي أن يستغفر لصاحبه, لما مرّني بعض الأخبار أنه كمّارة لغيبته(). 

ويحتمل عدمه, لانه حصل في حق الآدمي بفضيحته وكشف عورته» ولأنه 
فتح هذا البابيؤول إلى كثرة وقرع الغيبة وكشف العورة وتشييع الفاحشة وكسر 
حرمة المؤمن والمؤمنة في الجملة»فلا يسقط إلا بالرة أو بإبرائه ..والأول لا يمكن فتعيّن 
الثاني. 

فإن تعدّر با موت ونحوه يعبزغ :عل ذلك إن (مق - خ ل) أمكن, ويوصي 
ويكثر العمل » ويستخفر له عسي انييف وآبلّ/عنه ويُرضي خصمه عنهيفإنه إذا أخذ 
بعض أعماله يبق له البعض. 

والظاهر أنه لااينفخ ]بالاو ”واستترّضائه في الحقوق الخيرامالية- مثل 
الغيبة والقذف.وان ورث الوارث حده وفيه تأقل. 

وإن كان مالياًء فإن وصل إلى صاحبه منه أو من وارثه أوغيرهمايبرعطذمته 
منه ولا يبق عليه شي ء سوى الاستغفار والتوبة» ويمكن الاحتياج إلى الابراء ممّا 
فعل م بأن حال بين امال وصاحبه. 

وكذا إن وصل إلى وارئه وإن كان بعيداً أوبعد مدّة طويلة, ولكن 
تهنا بقاء حق الحيلولة اظهروبل تحريم شخص عن الانتفاع ماله بالكلية بحيث مات 
و ٍ 4 
ذلك حقاً له, فلولم يحصل الك الأصل عوض كاد أن يكون ظلماً» فلا يبعد أن 


به» وانتفاع الوارث ليس 


(1) عن أن عبدالله عليه الشلام: قال: سثل النبي سلى الله عليه وآله ماكفارة الاغتياب؟ قال: 
تستغفر الله لمن اغتبته كليا ذكرته الوسائل باب ١98‏ حديث! من ابواب آداب العشرة ج/ ص 509. 


ج11 الشروط العاقة للشاهد يلها 


يعَوْضه الله إن أخذ له من التصرّف الغاصب. 

وإن لم يصل الحق إليه ولا إلى وارثه إلى يوم القيامة, فذكر له وجوه ثلا ثة: 
(الأول) أن يك للمالك الأولء لأنه كان له أوَلاً وقد تعلق بعده لمن (بمن -خ) 
بعده بأن يستحق في الدنيا أنه فإذا تعذر الأخحذ للثافي أيضاً فبني العوض في 


الآخرة فالأول أحقّ بذلك . 


وتدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد»عن أبي عبدالله عليه السلامء قال: إذا 
كان للرجل على الرجل دين فطله حتى مات ثم صائح ورشته على شيء فالذي 
أذ الورثة لهم وما بق فهو للميّت يستوف منبنه في الآخرة,وإنهولم يصا حهم على 
شيء حتى مات ول يقبض منهء فهو للمكل تل 

لعل المراد بالصلح على شي #القيلج تأ اخذ شيء مما في ذمته» مع 
إظهار أنه هذا القدار فقط وليس بَأرْيَدتسَئةلكوفكتم_مكافي ذمته واعترف بالأقلء 
فإما صخ الصلح في ذلك المقدار فقط وبق ماكتمه, ومالم يعترف به في ذمّتهء 
وماتقعه الصلح. وم تب رأذمته إلامن مقدار ماأعطى واعترف به كما ذكره. 

أو المراد أن الصلح وقع عن البعض يعني اتا على البعض ولم يصلحا 
على الكل فبى الباقيءٍ (وفيه) حرمان الوارث الأخير- بل جميع الورثة غير الأول عن 
حقهم مع استحقاقهم امال في الجملة. 

ووجه الدفع مام رمن العقل والنقل. 

(الشاني)2)) اختصاص بالوارث الأخير وإن كان ضامن جريرة أومول 
نعمة (نعسمه_خ ل)ءبل الإمام عليه السلام لأنه الذي استحق أخيرأء فابقي حق لغيره. 

ويحتمل صيرورته لله تعالى فانه مابتي غيره . وهويرث الأرض ومن عليها. 


(١)الوسائل‏ باب 
() يعني :الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة. 


حديث ؛ من كتاب الصلجج١‏ ص 155 


ليلكا كتاب القضاء ج11 


(وفيها) أ: أنه يلزْم سقوط حق اصحابه بغير عوض ورضاً هنهم مع ثبوت 
الوعد من الله باستيفاء الحقوق والأخذ للمظلوم والانتقام من الظالم. 

(الثالث) أن يثبت للكل عوض» فإن كلا من الورئة استحق ذلك المال 
وصارله: فا حصل له العرض في الدثيا حت ماتء فلاب أن يحصل له في الآخرة 
والرواية(:) حملت على رضا الباقي ما أخذ من حقّه. 

بل يمكن إشبات شيء وعوض أيضاً لمن لم يأخذه من اصحاب الحق مثل 
الأول وإن أخذه الثاني لما مرّ وتحمل الرواية بكون الباقي له على أن ذلك مع عوض 
الأخوذ من الله له فتأقل. 

إن الظاهر أن قبول'١هدِمِ]لتوْب‏ مجرد وقوعها واجب على الله سمعا 
بشرط الصحّة يعني مع الا تيان إشترائظهاةفيتجَاوزعن ذنبه فصار كأن لم يكن (وإن 
التوبة عَن عباده»(). 


والأحاديث مثل:التائب من الذنب كمن لاذنب لهزم). 

ويجب على الناس أيضاً اخذه على ذلك الوجهمفيعاشرونه ويصاحبونه مثل 
من م يذنب أصلاً 

وأما بالنسبة إلى قبول الشهادة فيمكن الاحتياج إلى إصلاج العملء 
والعمل الصالح؛للآيات والأخسبان ولأن تحصيل الظنْ بأنها صحيحة وأنها لله غير 
مشوبة بأغراض أتحر يحتاج إليمرع). 


() الوسائل ب 
مستغفر منه كا مستزئً. 
(4) هكذا في بعض النسخ الخطوطة العتمدة وفي كثيرمنها: (و» 


ب 87 حديث + من أبواب جهاد النفسيج ١١‏ ص*"»وتمامه: والمقم عل الذنب وهو 


إليه) والصواب ما أثبتناه. 


يل الشروط العاقة للشاهد وم 


وترد شهادة المتبرّع قبل السؤال للتسمة» إلا في حقوقه تعالى 
والمصالح العامة على إشكال. 


ولكن قد يكون ذلك في ساعة واحدةوكما ذكره المْحقّق في الشرائع بقوله: 
(والأقرب الاكتفاء بالاستمرار, لأن البقاء على التوبة إصلاح للعمل ولوساعة) 
وقد مرّ البحث في ذلك مراراً. 

قوله: «وتردٌ شهادة المتبرّع الخ». من أسباب التهمة الرادّة للشهادة» 
التبرع بها المراد بهم الاتيان بها قبل سؤال الحاكم استشهاده إياها. 

وجه ردّهاءالتهمة بالحرص على أدائهاء فله ميل إلى إثبات الحقّ فيسكون 
: ة الشتملةجملى رد الظنين. 

ونقل عن أهل اللغة أن الظدينا, متهم لم كانت الروايات دلّت على أنه 
أعمْ منه حيث قال فيها: الفاسق والمنائن5اخن(76 

وفي حسنةعبدالله بن سان عقيل الظدينٌ د قال: قلت لأني عبدالله 
عليه السلام: مايرد من الشهود؟, قال: فقال: الظنين والمّهم, قال: قلت: فالفاسق 
والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين(). 

وما روي عنه عليه السلام: يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن 
يُستشهدوام). 

وأنت تعلم أن التهمة غير ظاهرة خصوصاً إذا كان جاهلاء انا نجد كثيرأء 
من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود, بل قد يكون إلى عدمه 
أميل لغرضءمثل فقرالشهودعليه أومصاحبته أو عداوة الشهود له اعتقادأً وجوب 
الشهادة وتحريم كتمانهاء كيف والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم 


أداتيج 18 ص 7/4. 


الشهاداتييم1 ص10/4. 


10 كتاب القضاء ج١1‏ 


ولا يصير بالتبرزع جروحاً. 


بقبحه والوعيد في الكتاب والستة وتحرعه بإجماع المسلمين. 

والرواية ا مذكورة مانعرف سندهاءفضلاً عن صحّتها ومعارضة بمشلها 
والظاهر أنها عاميّة وبالجملة ر شهادة العدل بمجرد ذلك -مع وجوب قبول العدل 
وعدم رذه بالكتاب والسنة والاجماع- مشكل إلا أن يكون إجاعيا . 

قال في الشرح: وهذا الردّ في حقوق الناس المحضة مقطوع به وأما في 
حقوق الله تعالى-كالزنا وشرب المخنمر, والمصالح العامة كالوقف على المساجد 
والقناطر فهل ير أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت المذكور في الأدلة 
المتقدمةء فترد» ومن أن مثل هذه ايوق لامدعي هاء فلولم يشرع فيهاء التبيع 
لتعطّلت» وأنه غير جائز ولانه نع من الأب ربعروف وني عن المتكر وهو واجب» 
دن ماروي: لم يفش الكذب قبل ان 
يستشهدد:) , وبين قوله السك هين الشهؤة؟ قالوا: بلى بارسول الله قال: 
أن يشهد الرجل قبل أن يُستشهد () , قد يقال : يعرف غير الحاكم فبدّعي فيشهد 
بعد الاستشهاد, أو يقول للحاكم (لا)على طريق الشهادة ,أو في غير مجلس الحكم إذا 
خضص التبرع مجلس الحاكم, وأنّ الأول أيضأ قد يكون أمراً عحروف.وبالجملة» 
لما لم يكن (دليلظ)عل رة التبرع إلا الإجماع ولاإجماع في حقوق الله فلا ترة بل 
تقبل00). 

وهو جيّدولولم يكن في الأول أيضاً إجاع لكان كذلك. 

ثم إن التبرع ليس جرحاً في الشاهد بمعنى أنه لا يصلح للشهادة فلا تقبل في 
هذه الواقعة وغيرها كالفاسق, وكسائر أسباب التهمة؛ بل الرة هنا لمعن حاصل في 


وأداء الوجب لايعد تبرعأ 1 


01 تؤعله 
(7) راجع سنن أي لودجم باب في الشهادات>ص» ١‏ متقول بالمعنى فلاحظ . 
() إلا هنا عبارة الشارح قتس سرّه. 
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نفس تلك الواقعة ولا يلزم منه حصوله في غيرهاءهكذا قال في الشرح. 


ويفهم منه أنها ترد في هذه الواقعة فقط . 

على أن وجه الرد لوتم لدل على الردّ في الكل, فإنه يفهم منه الحرص على 
الشهادة فيتّهم أنه يشهد بالزورء فإذا كان حال شخص هذا فلا شك أنه لايصلح 
للشهادة أصلا بل هوفاسق() مانع ها 

إلا أن يقال: ليس الرز إلا بالتصّ والاماع في تلك الواقعة, والتهمة غير 
متحققة بحيث يحكم بالفسق لذلك» بل مخرد احتمال وتوم . 

وعجر ذلك لولم يكوناا») لم يكن قاذبجأءولا نص ولا إجماع في الرق في غير 
تلك الواقعة. 

بل رما يفهم من البعض أن الردحَصوْضنَ ذلك الجلس فقطء فلو أعاد في 
مجلس آخرعين تلك الشهادة قبلت ؛ لدم حضو اتتبعةيدئزٍ وعموم ادلة القبول. 

وما التفت إليه في الشرح» بل ذكر أنه لاتقبل في تلك الواقعة مطلقاً. 

ويمكن تخصيص الرد بذلك المجلس الذي تبرع فيه, إذ لا دليل على الرد 
الك المجلس (م) فتأمّل. 
الوأعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها فني 
قبوها وجهان من بقاء التهمة في الواقعة, واجتماع شرائط الشهادة الثانية.وهذا 
اجود. 

وأنت تعلم أن الرد ان كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة على مافهم 
من كلامهم- فالظاهر الرة في هده مطاقاء وإن كان لاجماع أونصٌ في ذلك الجاس 


(1) هكذا في التسخ الصواب (فسق). 
(1) أي:التص والاجاع . 
() يعني: ل وكان إجماع على الرد نكان مختصاً بذلك امجلس وليس إجماع في غير ذلك المجلس. 


4 كتاب الفضاء ج11 
ولو أخنى نفسه ليشهد قُبلتءولا حمل على الحرص. 
(ومنهبا) مهانة النفس ,كالسائل في كفّه إلا نادرأءوالماجن» 


- بحيث لم تشمل هذه الواقعة كلية أو الرد مطلقاً- تسمع. 

بل يمكن السماع في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال. 

والأدلة تقضي سماعها في المزة الأول أيضأًء وعلى القول بعدم السماع 
حينئلِ سماعها بعده في تلك الواقعة» بعيد. 

قوله: «ولوأخق نفسه ليشهد الخ». إشارة إلى رد المتوقم أن الاخفاء 
-ليشهدعلى أمر حتى يصير شاهداً أيضاً من أسباب التهمة الرادّة؛اذ الاخفاء يدل 
على الحرص» فان صاحب المعاملة ريه إشهاده, وهويريد إخفاء نفسه ليحمل 
وليشهد وقت الحاجة, هذا هو غايةٌ/اكبل ,بل |الشهادة وهو الحرصء ولا يبعد كونه 
شد من الشهادة قبل السؤال. 

ورد بأن الاخفاءء يدل على خرص ص التحمل لا على الاداء. 

وبأنه قد تمس الحاجة إليه ف اث 

(وفيه) أن الحاجة لا تستلزم قبوله مطلقأء وأن التحئل إنما هو الشهادة() 
فا حرص للتحمل» يدل على الحرص في الأداء بل قد يتعى أنه عين الخرص على 


كذلك»إفا يرة بالتهمة إذا ثبت كونها رادّة بالنصّ والاجماع» وليستا هناء يلل عموم 


أدلة قبول الشاهد يدل على قبوله وعدم رق 
قال في الشرح: لاخلاف أن شهادة الختئ: مقبولة لوجود القتضى الخ. 
قوله: «ومنها مهانة النفس الخ». وكأنه لبان اعتبارالمروءة في الشهادة 


)١(‏ هكذا ني التسخ كلهاءونعل الصواب (للشهادة) كبا لايخق.. 
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ومرتكب ما لايليق من المباحات بحيث يسخر به. 

وتارك السئن أجع . 

والنسب لا نع الشهادة وإن قرب.كالوالد للولدء وبالعكس» 
والزوج لزوجته وبالعكسء والأح لأخيه. 


وأنّ تركها مضرفتأمل . 
يعنى من أسباب التهمة الرادّة للشهادة مايدل على مهانة النفس وحقارتها 
وعدم مبالاتهاء فلا يسعد من شهادة الزوومشل (السائل بكفّه لانادرً) كناية عن 
السؤال بنفسه للطعام ونحوه غالباً من غير ضرورة وحاجة» فلوفعل ذلك فادراً لحاجة 
فلا بضرّويدلَ على رده مامرّ ورواية محمد ميلم عن أبي جعفر عليه السلام» 
وصحيحة عل بن جعفر عن أخيه موسو يلام المتقدّمتين010. 

وكذا سائر مايدلَ على ذلك ء مغل كتهادة الماجن()) وهو الذي يتمسخر 


وكذا فاعل ومرتكب المباحات التي لاتليق بماله مما سقط اعتباره عن 
القلوب وتدل على عدم مبالا ته بحيث يُسخر به. 


قوله: «وتارك السنن أجمع». وجهه غير ظاهر, فيإنه ليس بحرام ولا 
فسقء ولابترك مروءةعإلا أن يؤول إلى الاستخفاف بالسئن وعدم المبالاة بسئن النبيّ 
صلَى الله عليه وآله فهوفسق بل كفر, فترة كما مرّمع مافيه. 

وقد مرّ من شرح الشرائع أنه بمنع ترك نوع هنبا أيضأً.وقد مر التأقل فيه 


فتأقل. 
قوله: «والنسب لاممنع الشهادة الخ». أي النسب ليس من أسباب 
)١(‏ راجع الوسائل باب هم من كتاب الشهادات ج18 ص 141 


(1) الماجن: الذي يزيّن لك فمله يحب أن تكون مشله, وا ماجن: الذي لاييالي قولاً ولا فعلاً ومثله: اجون 
يمع البحرين). 
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وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه (النسيسب على نسبه خْ 
النسب على نسيبه-خ) إلا الولد على والده خاضة على رأي. 


التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وان كان قريباً نسبه واتصاله به» مثل 
الولد للوالد والعكسء والزوج لزوجته وبالعكسءوالأخ لأخيه. 

ويد عليه عدوم أدلة قبول الشهادةامع عدم ثبوت دليل ممنع شهادة 
القريب. 

وصحيحة عمار بن مروان» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أوقال: 
سأله بعض أصحايشاء عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه؛ قال: 
لابأسءإذا كان خيّراً جازت شهادته لإأيبي والأب لابنهى والأخ لأخيدز). 

وصحيحة أخرى له عب ليلد عن الرجل يشهد لامرأتهب قال: إذا 
كان خيّراً جازت شهادته لامرأنه:5) 

وصحيحة ا حليء عن أي عتبهاللةالية أسلام, قال: تجوز شهادة الرجل 
لامرأته.وا مرأة لزوجها إذا كان معها غيرها(م). 


وموعيحة أخرق: له قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: تجوز شهادة الولد 


لوالده, والوالد لولدم والأخ لأخيدرع). 

وكذا يدل على ذلك مضمرة سماعة, ورواية أبي بصيرعنه 
عليه السلام(ه). والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا. 

قوله: «وكذا تقبل شهادة النسيب الخ». أي كا تقبل شهادة التسيب 


(1) الوسائل باب 7 حديث ؟ من كتاب الشهاداتاج18 ص :97. 
(؟) الوسائل ياب ١6‏ حديث ؟ من كتاب الشهادااتعي8١‏ ص 704 
(ح) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من كتاب الشهاداتج8١‏ ص106. 
(4) الوسائل باب ١7‏ حديث ١‏ من كتاب الشهاداتعج18 ص .17١‏ 
(ه) راجع الوسائل باب» ؟حديث ٠وباب+؟حديث‏ ج/بالسندالثاني يمن كتاب الشهادااتج/ ١ص 8/١‏ 
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النسيبهوكذلك تقبل على نسيبهءإلا شهادة الولد على والده خاضة على رأيء المنع 
مخصوص بشهادة الولد على رأي. 

هذا هو المشهوافانه نقل أنه مار ابني بابويه» وابن إدريس, وا محقق» 
والمصتف بل نقل الاجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيّد مايدك على قبوله عنده. 

والدليل على الأّلء الاجماع المنقول بخبر الواحد. 

وما يدل على تحرم الأذى بالوالد وعقوقه من الآييات والأخبار والاجماع 
فالشهادة عليه أذاء (1 ل) له فإنه لاشكُ أنه أشد من (أف)(١)‏ وتكذ: 
ونحو ذلك » وقوله تعالى: «وصاحبهما في الدنياجغروفاً»() والشهادة ليست كذلك» 
وما ذكره في الفقيه: (وفي خبر أنه لاثقبل شهلْدة الولدعل والدم)نم). 

وللسيّد رحه الله. عموم أدلة تجوقالشهأةة»مع عدم ثبوت المانع هنابلا 
عرفت من حال الإجماع ا منقول بخير لويد يتأمدا ل هذه" 

ومسع كون ذلك حراماً وعقوقفاء بل إحسان؛ فانه تخليص الوالد من حق 
لازم عليه فهو معروف. 

ومنه نحلم جواب الاستدلال بقوله: (وصاحبهما في الدنيا معروفً)(: »مع 
أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضاء وذلك غير معلوم على تقدير ثبوته في الوالد 
للاجماع» وخبر الصدوق غير معلوم السندء فكيف الصحّةء فترك عموم الأدلتعن 
الكتاب والسنة والإجماع على قبول شهادة العدل بمشل هذلمشكلءولا إجماع فلا 
محذور في الخروج(ه) عن قول أكثر اللأصحاب» مع التصريح بالخلاف والقائل به 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: فلا تقل للها أف ولا متهرها الآية: الإسراء:7. 
(7) و()) اقم 
(5) الوسائل باب +7 حديث * من كتاب الشهادانتدج8١‏ ص 17/1. 

(ه) هكذا في بعض التسخ اللمعمدة . وني أكثر النسخ: فلا حمذورهوالخروج عن قول الخ والصواب 
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لحل كتاب القضاء ج11 


فإن الكلام النقول عن السيّد وان لم يكن صريحاً في أنه قائل به لكنّه ظاهر في 
ذلك وصريح في وجود اتخالف, فانه نسب ذلك إلى البعض. 

وقوله تعالى :«كوُوا قوامين بالقسط شهداء ولول أنفسكم أو الوالدين 
وَالأقربينَ»(١)صريح‏ في جواز الشهادة على الوالدين . 

والظاهر من تجويزها والتحريض عليها ترتّب أثرهاء وهو القبول» إذ لا 
معنى للترغيب على الشهادة والأمربها مع عدم القبول» فإن أثرها وفائدتها قبوها. 

وأيضاً أدلة القائل بعدم القبول- بل كلامه- يدل على عدم جوازها على 
الوالدة (الوالد-خ): فاذا قيل بالخنواز لزم القبول» فلا يرد أن الأمر بالشهادة 
لايستلزم القبول. 

ومثلها رواية عل بتتَسَوَتنَدَ الىامي (السائي ‏ ثل)» عن أبي الحسن 
عليه السلام» قال: كتبا قيفي أونَاتةةإي-وشألته عن الشهادات لهم: فأقم 
الشهادة لله ولوعلى نفسك أو الوالدين والأقربين فيا بينك وبينهسم» فإن خفت على 
أخيك ضيمان) فلا(م). 

ومثلها رواية إسماعيل بن مهران(؛) فليتأقل. 

ورواية داود بن الحصين أنه قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
أقيموا الشهادة على الوالدين والولدره). 


مالثبتاه كا لايق . 

() القساءة مول 

(؟) الضي: الظلم »وقد ضامه يضيمه واستضامه فهومضيم ومستضامأي مظلوم (ممع البحرين). 

(6) و (4) الوسائل باب © حديث ١‏ من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج1١‏ ص4 ونقله. 
الصدوق بوجه آخردراجع الوسائل باب؟ حديث؟ منهاء ج18 ص 48 

(0) الوسائل باببه ١5‏ حديث + من كتاب الشهادات ج18 ص 50١‏ وللحديث ذيل فلاحظ. 
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والصداقة لا تمتع الشهادة وإن تأكّدت الملاطفة. 
شهادة الأجير والضيف. 


ولا يضر عدم صحّة السند, ولا الايراد المتقدّمي للجواب المتقدّم فتأمّل. 

وعلى تقدير القول بالعدمء الظاهرعدم التعدي إلى الجد والوالدة» بل الأب 
الرضاعي أيضاً لعدم التبادر, فإن العمدة هو الاجاع: وليس فيهماء والقياس غير 
مقبول» فتأقل. 

قوله: «والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة.وتقبل 
شهادة الأجير والضيف». عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق -وإن 
كانت مؤكدة يعلم مما تقدذمء فلا يحتاج إلى انبيَانِ وهو ظاهر. 

وكذا شهادة الأجير للمستاجرل والفتبف كلمغتيفء وثقِل الإجماع على 
قبول شهادة الضيف. 

وتدلَ عليه الأدلة السابقة م عَكُمَ الاقم 

ورواية أني بصي عن أبي عبدالله عليه السلام؛ ققال: لابأس بشهادة 
الضيف إذا كان عفيفاً صائتاً, قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه» ولابأس 
بشهادته لغيره ولا بأس بها ل مااع 


وأما قبول شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف. 
ويد على القبولء الأدلة السابقة, وتُشعر به هذه الرواية التي نقلناها في 
الضيفءوهو مذهب أكثر ا متأخرين. 


وقيل : بالعدم, كأنه مذهب الصدوق. 
وتدلَ عليه مضمرة سماعة» قال: سألته عها يرد من الشهود» قال: المريب 
والخصم؛والشريك , ودافع مغرم, والأجير, والعبد, والتابع والتّم» كل هؤلاء ترة 


70/6 الوسائل باب 1 حديث "من كتاب الشهاداتبج18 ص‎ )١1( 


44 كتاب القضاء اج 


يَابةَ» عن أي عبدالل عليه السلام؛ قال: كان أمير 

المؤمنين عليه السلام لايجيز شهادة الأجير(؟). 

قال في الاستبصار_بعدها-: وينبغي (-) أن يخْصٌ ويقيّد بحال كونه أجيراً 
من هو أجير له وأما أولة يذ مفازقته قائة لابأس بها على كل حال(4).وايّده 
بصحيحة صفوان, عن أب الحسن عليه السلام: قال: سألته عن رجل أشهد أجيره 
على شهادة ثم فارقب أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه_ثل)؟ قال: نعمء 
وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادتة(و). 

وقد يفهم منها عدم سُلهادةء ]لأ /لصاحبه حال كونه أجيرأء والعبد حال 
كونه عبدأنفافهم . 

وروايتي سماعة وَلَل تافلا تفارضان تلك العمومات» وصحيحة 
صفوان غير صريحة» بل غير ظاهرة أيضاً في ذلك:وهذا ماجعلت دليلاً عليه مع 
متها 


ويمكن حل الكن على الكراهة, لا في رواية أني ب 
ويكره الخ وإن كانت الكراهة هنا بعيدة, إذ الشهادة لو كان 
وجوها عيناً مع عدم الغين وإلا كفاية. 


)١(‏ الوسائل باب ؟م حديث + من كتاب الشهاداتمج8١‏ ص 04؟. 

(1) الوسائل باب +؟ حديث ؟ من كتاب الشهاداتعج18 ص04 

(0) في الامتبصارء هكذا قال عمد بن الحسن: هذا الخبر وان كان عانم في أن شهادة الأجبر لاتقبل 
عل سائر الأحوال ومطلا فينبظي الغ. 

(4) الاستبصارجم باب 16 شهادة الأجيرنحديث١‏ ص 1١‏ :طبع الآخوندي. 

(0) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من كتاب الشهاداتشتج18 ص50 


ج11 الشروط الخاضّة للشاهد لل 


في الشروط الخاضّة 

وهي خمسة: 

الأول: الحرية »فلا تقبل شهادة المملوك على مولاهءوتقبل له 
ولغيره» وعل غيره على رأي . 


ولكن عموم أدلة القبول والجواز كشيرة»وليس في ا منع شيء صحيح 
صريح, فالمصير إليه وتخصيص الأدلة مشكل. 

فتأمّل» لعل يريد بالأجيي الملازم اخادم والذي يُستأجر ينقد إلى الحوائج» 
منزلة العيد. 

قوله: «الأوّل الحرة الخ». هذاليان ابشوائط ا خاضتويعني أنه شرط في 
بعض الشهادات دون البعض ,مفلل الحريّة. واج شرط في قبوها على المولى عنده, 
فقوله (الحريّة) أي أنها شرط لقبوها عل الول/او لعب تظلفاً. 

وفي الفرق بين هذه وبعض ماتقدّممثل الصداقة والولدتأقل. 

قد الف الاصحاب على اقوال خمسة بل ستّة في قبول شهادة المملوك ؛ 
القبول مطلقاء الرد مطلقاًء عدم القبول على المول فقطقالوا: هذا هو ا مشهور وعليه 
الأكثر-عدمه على المسلم الحرّ والقبول على أهل الكتاب وا مملوك » السادس يفهم 
من الفقيه, وهوعدمه للمولى فقطء فافهم. 

منشأه اختلاف الأخبار والأنظار, 

يدلَ على الأول ما في صحيحة عبدالرحان في حكاية درع طلحة- قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: ولابأس بشهادة مملوك إذا كان عدلاً(:»في جواب رة شريح 
شها له عليه السلام . 


(1) الوسائل باب +؟ حديث ١‏ من كتا. 


وحسنة محمّد بن مسلم ‏ للقاسم بن عروة(١»وإن‏ ثبت توثيقه كما قيل 
كانت صحيحة عن أبي عبدالله عليه السلام في شهادة المملوك , قال: إذا كان 
عدلاً فهو جائز الشهادة»إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطّاب» وذلك أنه 
تقدّم إليه مملوك في شهادة, فقال: إن أقت الشهادة تخوفت على نفسي وإن 
أنمت برتي»فقال: هات شهادتك أما إِنَا لانجيزشهادة مملوك بعدك (). 

يدل على أن القبول وعدمه برأيه. 

ومثله حسنة عبد الرحمان بن الحججاجء عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: 
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لابأمن”تتهادة المملوك إذا كان عدلاً(م). 

وحسنة بريد كأنه ايل ملفاقوية العبمل عن أبي عبدالله عليه السلام» قال: 
سألته عن المملوك» تجوز شهآدتة؟ قال: نعمءوان أول من رة شهادة المملوك 
لفلانرو). : 

وصحيحة محمّد بن مسلم, عن أحدهما عليهما السلام: قال: تجوز شهادة 
العبد المسلم على الجر المسلم(0). 

مع عموم الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقاء والأحبار الدالّة على من 
ير شهادته مثل ماتقدم» فانها دلت على رد شهادة الفاسق, والخائن» والمّموء 
والظنين والخصم. وماذكر فيها المملوك , ذ 


(1) سندها كيا في الكاتي هكذا: عل بن إبراهيم: من أبيهءعن ابن أبي عميرءعن القاسم بن عروة» عن 
5 

(2)الوسائل باب 18 حديث ؟ من كتاب الشهاداتيج ١8‏ ص84 

(0) الوسائل باب +7 حديث ١‏ من كتاب الشهاداتيج18 ص م10 

(6) الوسائل باب 17 حديث اب الشهاداتييج ١1‏ ص04 

(5)الوسائل باب +7 حديث 4 من كاب الشهاداتيج8١‏ ص04 ولكنّ في الفقيه والتبذيب 
والوسائل : (عن أبني جعفرعليه انسلام) بدل (عن أحدهما عليهما السلام). 


ج11 الشروط الخاضّة للشاهد للق 


ويد على الثاني() ماتقدم في صحيحة رد شهادة ولد الزنا (ولاعيد)(0). 

وصحيحة محمّد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتجوز شهادة 
العبد المسلم على لحر المسلم(م). 

وصحيحته أيضأء عن أحدهما عليهماالسلام قال: تجوز شهادة المملوك من 
أهل القبلة على أهل الكتابء وقال: العبد المملوك لاتجوز شهادته(0). 

في دلالتها على الثاني خفاء, مع أن في الثانية ركاكة, وتدل على قبول 
شهادته. 

نعم يمكن أن يستدل بها على الخاممزرمي فإنهها تتدلان على قبول شهادة 
المملوك على أهل الكتاب دون المسلم الله 

ويدلَ على قبول شهادة المبسلولة عَلَملتولك مثله(:) مانقل عن خلاف 
الشيخء قال: روي عن أمير المؤمنين عليه انلام :كان قبل شهادة بعضهم على 
بعضء ولا يقبل شهادتهم على الأحرار(0). 

وأنت(م) تعلم أن دلالة الثانية بالمفهوم الذي ليس بحجة, والثالثة غير 
معلومة السند فكييف الصحّة, ودلالة الأولى ظاهرة في عدم قبول شهادته على الحرٌ 
المسلمء ويمفهومها تدل على قبوها على ا مملوك والكقان فيمكن حملها على !| 


)١(‏ وهوعدم القيول مطلقاً. 

(1) الوسائل باب ١م‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادانتمج 700/17 

(م) الوسائل باب م, حديث ه من كتاب الشهاداتيج8١‏ ص164. 

(4) الوسائل باب # حديث ٠١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص70 

(0) وهوعدم القبول عل امول فقط. 

(<) وهو ا خامس في الجملة. 

() الحلاف للشيخ الطوسي رحه اللهءكتاب الشهادات مسأل 15ج ص74 الطبع الحجري. 
(8) شروع في توضيح مدارك الاقوال ا مذكورة. 


1 كتاب القضاء ج11 


وكذا غيرها مثل ماني آخر الثانية :مع امكان حملها على من لم يكن عدلاً. 
وكذا كل مادلّت على عدم قبول شهادة المملوك لوجوب حمل المطلق 


وا مجمل والعامَ على الخاصٌ والمقيّد فتأقل, وقد مر دليل الثلاثة. 

وما نعرف للمشهور دليلاً غير الشهرة, والجمع بعدم القبول إن كانت 
عليه, والقبول إن كانت لددوما نجد له شاهداً.ومجرد الجمع لايقتضي ذلك؛وكذا 
التهمة. 

وقيساسه بالولد على الوالد قياس مع الفارقهمع المنع في الأصل» والشهرة 


وصحيحة الحلبي ندعل كيم القبول على المولى على أن في صحتها» 
تأملاًولعدم ثبوت صحّة الطريقآكَالتزؤقرِي() وإن قيل ذلك . 

وهي ماروى اللي نأي مدال عليه السلام في رجل مات وترك 
جارية وملوكين فورثهها أخ لهء فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماًفشهدا بعد 
العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية, وأن الحمل منه, قال: 


(1) فإن طريق الشيخ الى البرَؤفرىكيا في الاستبصارج4 ص 74)-هكذا: وما ذكرته من أبي عبدالله 
احسين بن سفيان أل 


و هد لوق بذ أ عدن لوقه ومين لجعيناة ,نشب 

هذا إذا كان المراد من البرَوفَري ا حسين بن سفيان, وإن كان محمد بن ال حسين بن سفيان البزوفري فالأمر 
اشكل» لأن الشبيخ ليس له طريق إليه على مأسبرة مشيخة التهذيب والاستبصار وم يذكر الح 
الحاج عمد الأردبيل في رسالته التي سمّاها ب(تصحيح الأسانيه). أو (يمل الفهارست) أو (مجمع الفهارست) 
5 وإتعاب نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشيخ, والظاهرأن الراد من البزوفري هو هذا بقرينة 
نقله عن أحمد بن إدريسيخني هامش الاستبصارج6 ص4 70 هكذا: بحنّد بن سفيان البزوف 


«أبوجعفر يروي 
عن أحمد بن إدريسء وعنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري فهومن مشايخه رلوم أقف على ترجمته 
مستقلة في كتب الرجال (انتهى 4فقول الشارح قتس رّه: (لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري) ل مناقشة 
الابل امتاسب أن يقول: (العدم ثبوت أصل الطريق فضلاً عن صحته) والله العالم. 


ج11 الشروط الخاصّة للشاهد يذ 
وكذا المدبّر والمككاتب المشروط والمطلق قبل الأداء. 


تجوز شهادتهاء ويران عبدين كها كاناز). 
بل تدلَ على قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد: وهما له حيث علم 


بطلان || 5 
ولا تدلَ على عدم الجواز للمول -لتكون دليل السادس- صحيحة ابن أني 
يعفوس عن أني عبدالله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل المملوك ا مسلموتجوز 
شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشي ء اليسير(م). 

لأنه مفهوم ضعيف من كلام السائل.مع لغوية قيد الدّين واليسبولعدم 
القائل به, فلا اعتبار بمفهومها. 

وكذا صحيحة جميل» قال: سال ينه عليه السلام عن ا مكاتب»تجوز 
شهادته؟ فقال: في القتل وحده(م). 

0 قبلت في القعل بَلبعق كينل ف كير فتأمّل» وهذا ماقيل 
(قالسخ) با أحد على مايظهر والجمع الذي قلناه جيّد. 

وفيا لمكن إن فرض ينبغي الجمع بحمل مايدلَ على المنع, على التقيّةلا 
عرفت أنه القول الثاني. 

ومعنى قول المصنف هنا: (لاتقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على 
غيرهعوتقبل لغيره أيضاً على غيره)» فلولم يكن على غيره تصحّ» ولوكان بدون 
الواو لكان أولى (4). 

وأما حكم المدبّر, فهومثل المملوك انحضء وكذا المكاتب المشروط 


1 الوسائل باب م7 حدديث لمن 
(؟) الوسائل باب م7 حديث 8 من 


اب الشهاداتحج8١‏ ص00 


(4) يعني لوأسقط الواك في قوله: (وعى غيره) وقال: د لالت العائز. 


44 كتاب القضاء 


ولوأدى البعض قال الشيخ: تقيل بنسبة ماتحرّر منه. 


والمطلق الذي لم يود شيئاءفإن هؤلاء كلهم مماليك: فحكمهم حكم القنّ الحضء 
لأن الأدلة تشمل الكل من غير فر 

نعم فرّق بيسم وبين الذي أذى شيئاً.وهو الذي أشار بقوله: (ولوأتى 
البعض قال الشيخ الخ) أي إذا أتى الكاتب المطلق بعض مال الكتابةمثل 
النصفى تقبل شهادته مقدار ماأدى وأعتق؛فتقبل في نصف ماشهد به في موضع لم 
تقبل فيه شهادته مع العبوديّةبمثل الشهادة على مولاه عند اللصنف. 

فهذا متفرّع على عدم قبول شهادة العبد, فإنه إذا قبل شهادة المملوك قبل 
شهادة لكاتب بالطريق الأوللءوأطة:إذا لم تقبل فيه شهادة المملوك تقبل شهادة 
المكاتب بنسبة ماأذى من مالا كتهاتله واتكبتقيوفإن كان النصف فيقبل النصف 
والثلث فالثلث وهكذ اوهذا قول لبخ قي بعض كتبه 

وعند غيرهبحكه َك انفكا فبلا مطلقا قبلت, وإن منعت مطلقاً 
منعتموكذلك التفصيل. 

والدليل أن الرقّة مائعة ول تَزل. 

وأنه لا معنى للتجزثة في الشهادة, إذ لا وجه لقبول قول شخص في بعض 
امشهود به دون البعضء لانه ان كان مقبولاً فيكون كلية وكذا الرة. 

إلا أن يجعل ناقصاً لا يقبل في الكلّوكشهادة امرأة في ربع ميراث 
امستبل. 

ودليل الشيخ رواية محمّد بن مسلم والحلبي في الصحيح. وأبيا 


وسماعة جميعاً» عن أبي عبدالله عليه السلام(0) في المكاتب يعتق نصفهبهل 2 


(1) السند كيا في الوسائل هكذا الحسين بن سميدء عن فضالة, عن العلاء» عن عحممّد: عن 
بداله عليه السلام.وعن عثمان بن عيسى»عنٍ 
اسماعة وابن أني عمير. عن حادء عن الخلبي ججيدأسن أني عبداله عليه السلام. 


أن سترملة البلابوماط سن عتريس أن تمان 


ج11 الشروط الخاضّة للشاهد 41 


شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة.وقال أبوبصير: والافلاتجوز(:) 

هذه تدل على أنه منزلة المرأة الواحدة فني كل موضع تقبل فيه المرأة 
الواحدة, يقبل المكاتبءلا أنه يقبل دائاً بالنسبة كما هوظاهر فتوى الشيخ, فإذا 
شهد معه رجبل لايقبلء لانْه بمنزلة المرأة الواحدة» وعلى الفتوى تقبل في النصف 
لاجتماع الشاهدين عليه؛ وله أن يحلف ويأخذ النصف الآخرلوجود شاهد واحد 
على الكل 

وإذا شهد للمستبلَ والوصيّة, تقبل في ريع المشهود به على الرواية» وعلى 

الفتوى لايرث إن قلما بعدم قبول الرجل بالقئابسِ» وإن قلنا بالقياس فيحعمل 
القبول في الثّن والنصف فتأمّل ‏ 

وهكذا يختلف م باعتبار فتؤاتوالزوانة. 

والظاهر عدم القبول, لان التيتح ايقائق؛ كتبه حَمَلٍ الرواية في 
كتابي الأخبار على العقيقم لأن النساء لا تقبل في الطلاق عندهمء لا منفردات وله 
منضمّات.وكذا حَمّلها الصدوق علييا قال: إنما ذلك على جهة التقيّة (إلى قوله) 
وأما شهادة النساء في الطلاق» فغير مقبولة على أصلنا. 

فتأمّل»فإن ق ل المكاتب هكذا وعدم قبوله إن لم يكن كذلك -يعني إن 
كان معه رجل وامرأة قبل والّا فلا غير معلوم كونه مذهب العامة. 

وبالجملة» الدليل على الفتوى غير ظاهر, فإن ا هو القبول على العموم 
بالنسبة»وهذه الرواية لم تدلَ عليهبل على القبول في الطلاق إذا كان ممه رجل 
وامرأةاأين هذا من ذاك فتأمل . 
ولكن تدل عليه رواية أذ 


لى ساب الزيادات بورقتين»كأنها 


.10+ من كتاب الشهادات ج12 ص‎ ١١ الوسائل باب م؟ حديث‎ )١( 


4 كتاب القضاء ج11 
ولو أعتق قبلت على مولاه. 


صحيحة عن ابن مسكان؛ عن أي بصي قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف 
ل: تجوز على قدرماأعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن 
ن كان اشعرط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يودي أو يستيقن 
أنه قد عجن قال: فقلت: كيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان قد أتى 
النصف أو الثغلث فشهد لك بالفين بن على رجل أعطيت من حك ماأعتق»النصف 
من الألفين(1) وينبغي أن يكون عدلاً ومعه عدل آخر فتأقل. 

قوله: «ولوأعتق قُبلت على مولاه». إذا أعتق المملوك قُبلت شهادته 
ولوعل مولام باذ ا مانع هو الرقية ولتق وقد ارتفعت» فلا مانع منه. 

وجميع أدلة قبول الخهاقوالتجيض والترغيب» دليله من غير منعهمثل 
«وأقيثواالشهادة لل»(0), ومثلها ككيزة قي" الكتاب العزيز والسّة الشريفة. 

ويدلَ عليه بعضض اورت بنخصوصنهَاءٍ مثل ما مر في صحيحة صفوان في 
الأنجيررم) . 


ومثل رواية إسماعيل بن مسلم؛عن الصادق جعفر بن عمّده عن أبيه» 
عن آبائه عليهم السلام: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا 
مالم ينسوهاء وكذلك البهود والتصارى إذا أسلموا جازت شهاهي والعيدرو) إذا 
شهد بالشهادة م أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ٠.‏ وقال 
علي عليه السلام: إن أعتق العبد موضع الشهادة لم تج شهادته(ه). 


(1) الوسائل باب 6 حديث 4 
ي غدل منكم وأقيموا ...الخ الآبة. الطلاق :5ش 


١‏ من كتاب الشهاداتيج ١‏ ص1/5. 


كتاب الشهاداتو ج8١‏ ص/100. 


(4) وني التسخ والمبد إذا أشهد على شهادة الخ.والصواب ماأثيتناه. 
(ه) الوساثل باب +؟ حديث ١+‏ من كتاب الشهاداتنج1 ص/19. 
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ولو أشهد عبديه؛ على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات 
فلكهها غيره؛فرت شها 
لكن يكرهللولد استرقاقهها. 


قال في الفقيه: قال مصتّف هذا الكتا. 


(إذالم يرقها الحاكم قبل أن 
يعتق) يعني به أن يردها بفسق ظاهر أوحال تخرج عدالته, لالأنه عبد لأن شهادة 


وأما قوله عليه السلام: (إن أعتق العبد وضع الشهادة لم تجز شهادته) كأته 
يعني إذا كان شاهداً لسيّدهء فأما إذا كان شاهداً لغير سيّده جازت شهادتهبعبداً 
كان أومعتقاً إذا كان عدلاًتكذا قال في الذي أيضاً. 
قلت: وإن كان رد الحاكم وعلام فول بشههادته. لأجل أنه عبد فلا يمنع 
ذلك من القبول بعد العتق»لزوال المانعكيافيأخحوأيه من الصبيان والكغار,لملٌ 
الشيخ والصدوق يريدان بيان الحكم عل اكوجه :الذي :اعتقداه من قبول شهادة 
المملوك , لا أنه لو كان الردّ للعبودية ماكانت الشهادة تقبل. 
وأما عدم سماع شهادته لوأعتق لموضع الشهاد: 
شهادته للسيّد»للتهمة» لا لغيره؛ لعدم التهمة فتأقل. 
قوله: «ولواشهد عبديه الخ». دليله رواية الحلبي المتقدّمة()»وقد 
ادعي صحتها.وفيها تأقل»فإن الطريق إلى أبي عبدالله التزؤفري غير ظاهر الصتحةزم) 
لأله أحمد بن عبدون والحسين بن عبيدالله وهماغيرظاهري الحوثيق وإن قيل في 
|الكتب أنها م 
وأيضاً ليست فيها أبها شهدا فرةت شهادتهاء بل أنهها يشهدان يعد أن 


إما بنع إذا كانت 


(1) الوسائل باب ١+‏ حديث “من كتاب الشهاداتيج١‏ ص 166 
(1) قد مرّمنا مايناسب المقام خراجع عند شرح قول الماتن رحد الله: (الأول الحرية الخ). 


ليلق كتاب القضاء ج11 
الثاني: الذكورة» فلا تُقسبل شهادة النساء في الحدود مطلقا إلا 
في الزنا. 


أعتقهها من ملكهما ظاهراًء وهوأخ الميّت وعم الولد الشهود له 

وأيضاً ليس فيها: يكره للولد استرقاقهماء كأنه أخذ من الاعتباوفإنها لما 
صارا سب لعتقه وملكه وارثه فينبغي أن يحسن الييما فلا يجعلهما رين بل يعتقهماء 
وذلك غير بعيد فتأمّل. 

قوله: «الثافي: الذكورة الخ». ثاني الشرائط الخاصضّة ببعض الشهادات» 
هو الذكورة سيقضح وجه الاختصاص. 

لاتثبت بشهادة النساءمفردات ومنضمّات حدود الله مثل حة الزنا 

وحقوق اناس تتفل حت القذؤن والسَروكانا الزناء فإنه تقبل فيه شهادة النساء في 
الجملة, فإنه يغبت بشهادة ثلاثة.رجال.ؤامرأتين؛ فع شرائط وجود إلاحصان يثبت 
الرجمء وإلا يثبت الزناء 

ركذا يشبت بشهادة رجلين وأريع نساء. ولكن مع شروط الاحصان 
لايثبت الرجم. 

ولا يثبت غيرسماء مثل شهادة رجل وستٌ نساء وأكثر. 

أما الدليل على عدم القبول في الحدود فهومثل رواية غياث بن إبراهم» 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن عانٍ عليهم السلامء قال: لاتجوز شهادة النساء في 
الحدود, ولا في القودز). 

ورواية أخرى :كان عل 
النساء في الحدود والقود(). 


املد 


طالسب عليه السلام يقول: لاتجوز شهادة 


الشهادات يج ص74 


ب الشهاداتيج 1 ص4 :1 .ولاحظ ذيل أيضا. 
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ولوشهد ثلا ثة رجال وامرأتان؛ ثبت الرجم على امحصنء ولو 
شهد زجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاضة: (ولا تُقبل لوشهد 
رجل وست نساء أو أكثر_خ). 


العله لايضرٌ ضعف السند » للشهرة أوالاجماع أومفهوم من رجالكم )١(‏ فتأقل. 

5 أن صحيحة جيل بن دراج وابن حمران, عن أبي عبدالله عليه السلام 
قالا:قلدا: أتجوزشهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القعل وحده إن علياً 
عليه السلام كان يقول: لايبطل دم رجل مسلمرم). 

بظاهرها دالّة على القبول ولو منفردات في القود وتزيّده العلة المذكورة في 
غير هذه الرواية أيضا فتأقل. 

وحلها الشيخ على ثبوت الدية لَِالقصاض ءكليجمع بينها وبين ماني روايتي 
محمد بن الفضيل وألي بصير: لاتجوز شهاةتنٌ في:الطلاق والدم(م)؛ وجعل ارين 
الأولين مؤيّدين حيث نف فيه القود 3 الذي وهؤيقيه 

ويحتمل الجمع بحسل بعضها على عدم القبول منفردااتيلامنضمات 
بالرجال؛ وبعضها على القبول حينئدٍ في الرجم أو حد آخرغيره بشرط أن يكون 
قتلأأمع أن نني ثبوت الدم بشهادتهن موجود في غيرهما من الروايات أيضاء فكانه 


حملها على أحد الحملين فتأمّل. 
وأما بوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وعدم ثبوته بغيرهم» 
فلروايات كثيرة. 


مثل صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سمعت أيا عبدالله عليه السلام 


ضعف الفهوم ني الآبة وه وقوله تعالى: واسنشهدوا 
أبضاً كافية في الجملة. 


(1) يعني عدم ضرر ضعف الفهوم في | 
شهيدين من رجالكمء البقرة:41/#مع أن شهادة ‏ 

(1)الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ من كتاب الشهاداتي 18 صرده؟. 

() لاحظ الوسائل باب 4؟ حديث) وهوامن كتاب الشهاداتي11 ص10 و11 


فد كتاب القضاء ج11 


رجال في كل ما لايجوز للرجال النظر إليه» وتبوزشهادة القابلة وحدها في 


المنفوس(1). 
وحسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: سألته عن شهادة 
البسلدى الع فقال: إذ! كان ثلاثة رجال وا امرأتان, وإذا كان رجلان وأريع 


تجزفي الرجم(0). 
ومثلها في الدلالة علها! بزواية أني بصير والفضيل (م) وبحمّد ببن مسلم 
ورواية زرارة ورواية إبراهم الاي (أبذارق_خ ل) ورواية زيد الشحام ورواية 
الكناني (؛) » ويحتمل الحارقّ كاوق رجال ابن داود ب قال: ثقة. الكمّي 
مدوم فالخبر حينئلٍ حمسن وقال تت :الشرائعزه): رواية ضعيف (ضعيفة مخ). 
وقال أيضا () محمّد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام» لم 
ينص علاء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته» بل اقتصروا على مر ذكرهء 


(1) الوسائل باب 4؟ حدبث ٠١‏ من كتاب الشهاداتهج18 ص١15.‏ 


(؟) الو 
(©) هكذا في الدسخ.والصحيح (حدّد بن الفضيل ) كمابأتي من الشارح قدس ره أيضاً 


اب 4؟ حديث «امن كناب الشهاداتيج18 168 


(؛) راجع الوسائل باب 4؟ حديث 4 وه ولاو 1١‏ و7 و18 و ا"اعل الترقيب الذي ذكره 


الشارح ققس سرّه. 
(ه) لم تعثر على هذه العيارة في شرح الشرائع فراجع. 

انع هكذؤإنه عند شرح قول افق (واما حقوق الآدمي الخ) ونقل رواية عد 

ارثي قال: وهذه الروايات مؤيّدة ثلقبول وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة 

. وذكرالعبارة إل قوله رمه اله: (رزد ذكره) ثم قال: والطريق إليه صحيح وهو أيضاً 

بادهوراوي الأخيرة (بعني الخاري) مجهول (اننهى ). 


(0) عبارة شرح (" 
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وأيضاً هو في طريق رواية الكدا 


وأنت تعلم أن محمّد بن الفصيل الذي هوراوي الرضا عليه السلام 
ذكره في الخلاصة في باب الضصعفاء؛ وقال: يُرمى بالغلق. 
وليس بمعلوم كونه في طريق الكدانيبلاحتمال كونه راوي الكاظم 


عليه السلام وهو وضعيفء وراوي الصادق عليه السلام وهوثقة. 

وقد حمل الشيخ في الاستبصار على » أو عدم حصول شرائط القبول 
في الشهود صحيحة محمّد بن مسلم, عن أي عبدالله عليه السلام, قال: إذا شهد 
ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز ني الرجمء ولا تجوز يشهادة النساء في القتل(). 

مع أن الظاهر أن هذه أصح مبعا2اآلوَجوٍحبكّد بن عيسى» عن يونس بن 
عبدالرحمان()) في الأولى» وإبراهم بن هاشم .في الثافيةزم). 

فلعله رجح الأول للكثرة والستمرةوتعدم ظهور القاثل مضمون الثانية؛وعموم 
أدلّة قبول الشهادة مثل «وَأقيمُوا الشهادة لله»(). 

وأما ثبوت الزنا والجلدء برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه» 
وامسألة خلافيّة. 

وسند الجيز.مثل الصدف هنا مايدلَ على ثبوت الجلد (الحة-خ) 
بشهادتهنَ والرجال؛مثل رواية عبدالرحان؛ عن الصادق عليه السلام؛ قال: تجوز 


(1) الوسائل باب 4؟ حديث 18 

(!) فان سندها كيا في الكاني هكذا إبراهيم عن عمئّد بن 
سنان.الوسائل باب غ؟ حديث ٠١‏ من كنتاب الشهادات.وه 
الأصل السألة. 

(م) سندها كبا ني الكاني هكذا: عل بن إبراهيم عن أبيه: عن ابن أبي عمير, عن حماد بن عشمانء 
عن الحلبي.الوسائل باب 4؟ حديث7 من كتاب الشهادات. 

(6) صدرها: وأشهدوا دوي عد منكم وأق 


الشهادات )ج18 ص17 


عيسى ء عن يوذسهعن عبدالله بن 
الثانية أو الروايات التي أوردها 


لفق كتاب القضاء ج31 
1 ا اكاك اد سك ا ا 1 1 

ولا تقبل أيضاً في الطلاق, والخلع؛ والوكالة» والوضيّة إليه 
والنسبءوالأهلة. 


شهادة النساء في الحدود مع الرجاك(). 

ولمًا انتى بأقلَ منها ومنبنّ بالاجماع ثبت هاذكرفاه. 

ويزيده نفي الرجم ببما دون الزنا في الأخحبار السابقة, فلو كان التفيّ» الزنا 
لكان نفيه أولىءلثلا يلزم الغو بل يوهم خلاف المراد. 

وذهب بعضهم إلى نفيه للأصل وعدم الدليل وضعف ماتقدّم. 

ونقل عن المصدف في الختلف ذلك محتجاً بأنه لوثيت الزنا بشهادتها 
يبت الرجمء والتالي باطل للأخجاراليكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأريع 
نسوة في الرجمء فالمقدّم مثله. 

وبيان الملازمة أن ,دلالة الماع على وجوب الرجم على المحصدين الزانيين» 
فإن ثبت الوصف ثبت الحكم) وه الج وإ 


وهذا متّجه وإن كان فيه منع بعيده فتأمل . 

قوله: «ولا تقبل أيضاً في الطلاق الخ». دليل عدم قبول شهادة النساء 
في الطلاق» الروايات؛ مثل ما في حسنة الخحلبي: وكان عليّ عليه السلام يقول: 
اجيزها في الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدّين؟ قال: نعم(؟) 
وما في رواية في الطلاق ولا في الدم(م). 

ومثله ما في رواية محمّد بن الفضيل وإبراهم(؛). 

وصحيحة محمّد بن مسلمء قال: قال: لاتجوز شهادة النساء في الغلال» ولا 


ني بصير: ولا تج 


)١(‏ الوسائل باب ؟ قطمة من حديث١‏ امن كتاب الشهاداتمج18 ص751. 
(0) الوسائل باب 4؟ قطعة من حديث ؟ من كتاب الشهادات ج8١‏ ص19 
(©) راجع الوسائل باب 4 حديث 4 من كتاب الشهاداتنج18 ص0 . 

(6) راجع الوسائل باب ؟ حديث ه ولامن كتاب الشهاداتفج8١‏ ص9. 
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في الطلاق» وقال: سألته عن النساءوتجوز شهادتين؟ قال (فقال-خ): نعم في 
العذرة والنفا س(01). 

وهذه دلّت على عدمها في ا هلال أيضاًء وقد دلت عليه أخبار حر مثل 
صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة(): وقد مرّ في رؤية الحلال وبحث الطلاق أيضاً 
مايدل عليه فتذكرام) . 


وقيل: إن كان تنعيه الرأة لضي ريال ]وا مرأتين, لأن الدعوى حينئذٍ 
المال وقد تقرّر عددهم أن كل دعرى تكوتتهالاً أو يكون المقصود منه امال يغبت 
1000 إلافلا يعبت ,الا بِليرَاكَعٌإلآة.أنبيكون :ةا لايمكن الاطلاع عليه 
عادة للرجال-كالعُذرة والرضاع ت بالنساء. 

ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت الا بالرجلين» فالطلاق إن لم يكن 
بعوض فليس بال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو 
النفقة, وإن كان بعوض فهومئل الخلع. 

قلت: فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعاً عليها يجب العمل بها 
وإلا فلاء ولا أعرف شيئاً منهها. 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث + من كتاب الشهادانتييج1 ص 700 
(1) الوسائل باب 4؟ حديث ٠١‏ من كتاب الشهاداتبج18 ص 550 

(5) راجع هذا الكتاب جه ص 184 من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين). 

ني كل من قال يثبوت الطلاق بالرجل والمرأنين قال به في الخلع أيضا وك من لم يقل بثبوقه بهم 
به في الخقع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخقع خرق للاجاع. 


414 كتاب القضاء ج11 
والاقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح. والعتق» 
والقصاص. 


وعلى تقدير وجوب العمل فلا يبعد هذا القولء إذ الغالب على الزوج 
المذعي الخلع, أن مقصوده المالهومكن التفصيل والاستفسارثم الحكم مقتضى 
التفصيل:وآما الطلاقء فالظاهر أنه لايثبت مطلقاً إلا بالرجلين ما تقدّم من الأخبار 
فتأقل. 

وينبغي العمل بهذه القاعدة على تقدير ثبوتها فيا إذا لم يكن هناك نص 
بخصوصه على حكم خاص في تلك الواقعة فيتّبع؛وتخصص (تخصيص-خ) 
القاعدة, لثبوت تخصيص العام باللخافضي» فتأمقل. 

وامباراة مثل الحلع وشمكروجاد كاه في الخلع . 

وأما الثلاثة الا حر الوكالةمَللؤضتيّة؛ والنسب- فا رأيت دليلاً على عدم قبول 

النساء فيها. 

ولعلّ دليله مطلقاً هو إلاجماع أو القاعدة, ويؤْيّده عدم ذكر الخلاف 
والترةد فييا وفي الهلال أيضأء بخلاف غيرهاء ولكن مانعرفهاء على أنها قد يكون 
المقصود منها امال خصوصاً الوكالة: ويؤْيّده دليل عموم الشهادة. 

وا مراد بالوصيّة إليه هي الوصاية والولايةأي كون الشخص وصياً ليّت. 

قوله: «والأقرب قبول شاهد الخ». وجه الخلاف في النكاح» 
اخمتلاف الروايات»فإن في رواية أ 
الخارقي (الحارثي -خ ل) 

ويد على المنع رواية سعدان بن اسماعيل؛ عن أبيه أسماعيل بن عيسى 
ا محهول قال: سألت الرضا عليه السلام: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من 


بي بصيرء ومحسّد بن الفضيل» وز رارة» وإبراهيم 


(1) الوشائل باب 4؟ حديث 4 وه ولو 1١‏ من كتاب الشهادات. 


كل الشروط الخاصّة للشاهد يق 


غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: لاه هذا لايستقم(0. 

ورواية السكونيء عن جعفر, عن أبيه: عن عن عليهم السلام أنه كان 
يقول: شهادة النساء لاتجوز في طلاق ولا في نكاح ولا في حدودء إلا الدين (في 
الديونئل) وما لايستطيع الرجال النظر إليه(؟). 

وليس في الباب حديث صحيح, وحمل الأخيرين في الاستبصار 
والتهذيب على التقيةوأيْده برواية داود بن الحصين(0) الدالّة على ذم اخالفين 
باشتراط الشهود في التكاح مع عدم فرضهء وعدمه في القرآن» بل إنما سنّه رسول الله 
صلّى الله عليه وآله للا ينكر الولد وا ميراثه"ؤتعدمه في الطلاق مع فرضه ووجوده 
في القرانهوليس مِؤيّد. 

أو على الكراهة, وأيّدهبقوله( ):(لآيَسَتَقجَ)حَيَت ل يقل : (ولاتبوز)فتأقل 

ومكن حلها على عدم القبول وتخذنهن كا يَََرَبْه قوله: (من غير أن يكون 
معهنَ رجل) وما في رواية الجواز (0)مثل رواية محمد بن الفضيل: (يجوز شهادتينَ 
في التكاح إذا كان معهنَ رجل) . 

ورواية الجواز أكثر واوضح مع تأييده بعموم أدلة قبول الشهود بأن الشريعة 
سهلة سمحة.وإذا كان ا مآعي هو الزوجة يكون الدعوى مالاً ؛ مثل النفقة والمهر. 

وقد جمع ع-ل وزي (ف-خ) (زدخ)() بين الأخبار أيضاً بالحمل 


(1) الوسائل باب غ؟ حديث 78 من كتاب الشهاداتيج14 ص1355. 

(1) الوسائل ياب 4؟ حديث 49 من كتاب الشهاداتيج18 ص/130. 

(5) راجع الوسائل باب 4 حديث 0+ من كتاب الشهاداتي18 ص8 52 

(4) في رواية إسماعيل مذ 

(0) يعني بشعر به ما في رواية ا مواز الخ. 

(5) الراد منع ‏ ل هوالحقق الثافيعومن (زي) الظاهر كونه زين الدين الشهيد الثاني وكذا (ز)ءوأما 
(ف) فلم نعرف المراد منه وليك بالتأمل . 


لهذا كتاب القضاء اج 


على كونه زوجة وزوجاً فإنه على الأول الدعوى مال فيقيل بخلاف الثاني. 

ولا يخنى بُعده وعدم إشعار فيها بذلك , بل المتبادر أنه الزوج. 

وأ أ قد لا يكون المقصود مالً. فلا يتم على تلك القاعدة» على أنها غير 
معلومة كا مر فتأمّل. 
وأما القصاص فقد دلّت الأخبار المتقدمة على عدم شهادتهنَ في الدم 
والطلاق. 

وأيضاً قد مرّت صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام» 
قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتائة/لم يجزني الرجمءولا تجوز شهادة النساء في 
القتل(0- 

وحملها الشيخ على الد بتاعتبار دلالتها على عدم قبول ثلاثة رجال 
وامرأتين في الرجملوجود خلافه قي انبا رَكقيرة أوعلى عدم استكمال الشهود 
المذكورة شرائط الرجمء ولا يحتاج إلى الحمل باعتبار: (ولا تجوز شهادة النساء في 
القتل). 

وأيضاً رواية غياث بن إبراهم» عن جعفر(بن محدّد ‏ ثل)»عن أبيه عن 
علي عليهم السلام, قال: لانمجوز شهادة النساء في الحدود, ولا في القودز»). 

وكذا رواية محمّد بن الأشعث الكندي بإسنادهرم) قالدكان علي بن 
أب طالب عليه السلام يقول: لامجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القردزع) . 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث 18 من كتاب الشهادات ج8١‏ ص154. 
((؟) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج1١‏ ص14. 
ن جعفر عن أبيهء عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز 


(؟)وهو: عن موسى بن إصما. 
الخ. 


(4) الوسائل باب +؟ حديث ١ص‏ من كتاب الشهاداتج١‏ ص104 


ج11 الشروط الخاضة للشاهد 4 


وحلها الشيخ بغير حد الزنا والرجم؛ واستدلّ بالأخبار التقتمة. 

وتتدلَ على جواز شهادتهنَ في القتل والقصاص صحيحة جميل بن دراج 
وبحمّد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام, قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في 
الحدود؟ قال: في القتل وحدهءإن علي عليه السلام كان يقول: لايبطل دم رجل 
(امرئ-ثل) مسلم(). 

وحلها على ثبوت القتل للدية, لا للقصاصء وحمل ماتقتم في الأخبار-من 
عدم جواز شهادتبنَ في الدم والقتل ‏ على عدم جوازها في القصاصء أو على قبول 
شهادتنَ في القتل والدم مع الرجالء لا وحدهق, 

وأيّده ما في مضمرة زيد الشبخاعيفال//قلت: : أيجوزشهادة النساء مع 
الرجال في الدم؟ قال: نعم (0). 

أو(م) يحمل على سماع شهافَِينَ ناا وكرواي ة'الكنانيمعنه عليه السلام» 
قال: : تجوزشهادة النساء في الدم (مع ١‏ لرجال -ثل)40). 
برواية محمد بن قيس صحيحة عن أبي جنعف زليه السلام م 
أمير الؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بثر 
فقتلهفأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأقزه). 

0 عبدالله بن لمكم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة 

على رجل أنه دفع صبيَا في بثرفات؛ قال: على الرجل ريع دية الصبيّ 


(1) الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ من كتاب الشهادانتاج8١‏ ص7*2. 

(؟) الوسائل باب 4؟ ذيل حديث 77 من كتاب الشهاداتنج8١‏ ص114. 
(م) عطف عل عل عدم جرازه. 

(4) الوسائل باب 4؟ ذيل حديث 0؟ من كتاب الشهادات'ج8١‏ ص158. 
(0) الوسائل ياب ١4‏ حديث 75 من كتاب الشهاداتعج18 ص77 


4 كتاب القضاء ج11 


بشهادة الرأة(). 

ويؤْيّده ماورد في الاستهلال والوصيّة, وقد تقدّم. 

ويوْيّد الجمع في الجملة عموم أدلّة قبول الشهادة مع الاحتياط في الدمء 
وعدم إبطال دم امرئ مسلمء فتامل. 

وأيضاً ويه بوت اكال ال بنهادين في الجملة. 


فنشأ الخلاف اعتلاو الوولياتت/ 


على_القول ”7 بَعَبَتَ" !آل والدية لا القصاص. 
به حيدئز يبي ]00ل الاشكال الذي في عدم ثبوت الرجم 
بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزناء فإنه بعد ثبوت الزنا ينظو إن وجد 
الإحصان رُجم إلا فلا يقال»ومثله يقال هنا. 

ويكن أن يقال: لسمّا ثبت القنتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبونه بشهادة 
النساءى ولا معنى لابطال دم امرئ مسلم, فتثبت الدية؛ ومثله يمكن في الاحصان» 
وقد يفرّق» فتأمّل. 

وأما العتق فا رأيت فيه بخصوصه رواية في إلاثبات ولا في النني. 

ولعلّ منشأ الخلافء الشكَ في دخوله تحت امال فن حيث أن العتق 
مستلزم لتلف مال من المدّعىئ عليه فكان الدعوى هوا مال؛ ومن حيث أنه فلك 
وحق لله تعالى فليس مال فلا يشبت بين 


ثم قيل: أنه 


)١(‏ الوسائل ياب 74 حديث م7 من كتاب الشهاداتعجم١‏ ص156, 
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وأما الديون والأموال -كالقرض» والقراضء والغصبء وعقود 
المعاوضاتء والوصيّة له, والجناية ا موجبة للدية» والوقف على إشكال- 
فتثبت بشاهد وامرأتين» وبشاهد ومين 


ويؤيّد الأول عموم أدلّة قبول الشهادة مع عدم المنع وشبوت الماليّة فيه 
لاممالة وتغليب العتق في الأحكام, وه وأمر مقرّر عندهم. 

واعلم أن الظاهر أن التردّدز؛) في شبوت هذه الأمور برجل وامرأتين» وعلى 
التقديرين»هل يقبت بشاهد واحد أو بامرأتين ومين أيضاًءأم لايثبت إلا بشاهدين 
عدلين أو بواحد وامرأتين-فلا يغبت بأحدهملومين»فتأمل.وإن كان ا مفهوم من بعض 
تأويلات الشيخ قبونَ منفردات أيضاً 

قوله: «وأما الديون والأموأل الغ 41 
بشاهدينءوبالشاهد والجين, وبالشاهد وامرأنن- 

وهو في بعض العبارات مايكوت مالأ ويَعَضَها مايكون ذينآء وفي الأكثر 

مايكون مالاً أو القصود منه مالأ+كالاعيان المغصوبة: والوديعة, والديون الثابتة في 
الذمم؛قرضاً أو غيره, والعقود اماليّة, مثل البيع» والاقالة» والرّد بالعيب, والرهن» 
واخوالة» والضمان» والصلحء والقراض» والشفعة, والاجارة وا مزارعة» والمساقاة, 
والسبق» والرماية, والهبة والابراء والوصيّة با مال» والإقرار به» والهر في التكاح» 
والوطء بالشيهة, والزناء وإنلاف الأموال, والجنايات الموجبة للمال كقتل المخطأ» 
وجنايات الصبيان, وامجانين, وقتل ا حر العيد, والمسلم الذقي, والوالد. الولدء 
والسرقة لأخذ المال خاضة دون القطع. 

وكذلك الامور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار, والشرائط المتعلقة بها 
مثل الاجل : وا حلول ونحو ذلك , ونجوم مال الكتابة إلا النجم الأخير. 


إلى بياث ضابط مايشبت 


(1) يعني ترقد المصنف المستفاد من قوله رحهالله: (والأنقرب قبول الخ). 


فين كتاب القضاء ج11 


إشكال العتق. 

والظاهر أنه ليس كذلك» بل هومثل سائر النجوم؛ والعتق يترتّب عليه 
بأداء المالءومثل طاعة المرأة وتمكينهاء للنفقة وغير ذلك . 

و بالجملة فا مقصودمنه المال أويؤول إليه بالأخرة بوجه.فتأمل في الأمثلة وضبطها. 


لعل دليله هو الإجماع وعموم أدلة قبول الشهادة بعد خروج ماخرج مع 
عدم المانع» وقوله تعالى :«أورّجلاً وامرأتين»(١)فيشع‏ رأن المرادهو الماليّة فتأقل. 

ولعدم القائل بالفرق بين التق بوغيره من الاموال. 

والأخبار الكثيرة الدالواعق, بكم بالشاهد والهين. 

وتدل على قبول شهاد هن قيتالندين” الأخبار أيضاً؛ مثل صحيحة الحبيء 
عن أبي عبدالله عليه السلاء) كان رول الى الله عليه وآله أجاز شهادة 
النساء في الدّين وليس معهنّ رجل(). 

فإن وجد القاثل به لايبعد القول به. فتأمّل. 

ويكن أن يقال: الصدوق قاثل ببكوجوده في الفقيه في صحيحة زرارة» 
عن أحدهما عليهما السلام: في أربعة شهدوا على امرأة. 3 
النساء فوجدنها بكرأ؟ قال: تقبل شهادة النساع(م). 

وقضى علي عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً ف 
فقتل فأجاز شهادة ا مرأة (»): ومثلها رواية عبدالله بن الحكم (ه) وقد مرّت. 


ع 
0 
0 


141 إشارة إلى قوله تعالى : ان لم يكونا رجطين فرجل ولمرأقان. البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل ياب 4؟ حديث 7١‏ من كتاب الشهادانتن4١‏ ص؟75. 

(5) الوسائل باب #حديث4من كتاب الشهاداتوج 6٠1ص‏ 131 

(9)6(؟) الوسائل باب 4 #“مثل حديث +1 بالسند الثاني وحديثم7 من كتاب الشهادات. 


ج11 الشروط الخاصّة للشاهد فين 


وني رواية محمّد بن خحالد الصيرني» عن أبي الحسن الماضي عليه السلام 
قال: كتبت إليه في رجل مات وله امّ ولد وقد جعل ها سيّدها شيئاً في 
حياته ث#مات, قال : فكتب عليه السلام: لها ماأثابها به سّدها في حياته معروف 
ذلك هاء تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير النّْمِين(). 

وصحيحة الحلبي؛ عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سثل عن شهادة النساء 
في النكاح. قال: تجوز إذا كان معهيّ رجل وكان عليّ عليه السلام يقول: لا 
اجيزها في الطلاق, قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الذين؟ قال: نعم(م). 

وعد المصنف هنا وجماعة الوقفن نابعلي إشكال, فقيل: إنه مبيّ على 
الإشكال في الوققف هل هوينتقل إلإملك*الوقون) عليه إذا كان خاصأًءأم يبق 
على ملك الواقفء أو ينتقل إلى الله والنفع 21؟5 

والظاهر الأول لوجود آثار أَكَلَكَ فيه وَل آلمَولِين الاخيرين أيضاً يمكن 
عده منها فيشبت بالشاهد وامين» والرجل والمرأة؛ لأن القصود منه القصود من 
المال(؟2: بل هوعين المالء فإن إثبات الوقفية الخاضة لانتفاعه به كانتفاع الملاك . 

والظاهر من الضابط أن ذلك كافء لا أنه لابد من إثبات الملكية 
الندمي ويؤيده عع أدلّة الشهادة من غير ثبوت المنع مثل «أقيمُواالتّهادةلله»() 
ذلك جدأًء ولعلّ مختاره الثبوت. 
إشكال ماء وهذا قال:(الوقف على إشكال) ثم عقب بقوله: 
فيثبت بشاهد وامرأتين» وبشاهد ومين)» فافهم. 


(١)الوسائل‏ باب 4؟ حديث 40 منكتاب الشهاداتء ج8١‏ ص04؟. وفيه: (يحبى بن خالد الصيرفي). 
(1)الوسائل ياب 74 ؟ من كتاب الشهادات .ج8١ص08؟.‏ وللحديث ذيل فلاحظ. 
(؟)في النسخ كلها 


(4)صدرها: وأشهدوا ذَوَى عدل متكم , الآية الطلاق :1 


يفيف كتاب القضاء ج311 
وأما الولادة والاستهلال» وعيوب النساء الباطنة؛ والرضاع 
على إشكال, فتقبل فيه شهادتهنَ وإن انفردن (منفردات_-خ). 


قوله: «وأما الولادة والاستبلال الخ». إشارة إلى بيان مايثبت بشهادة 
النساء منفردات ومنضمّات, وهومايعسر الاطّلاع لغيرهنَ عليه. 

ويدلَ عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة» مثل ما في صحيحة عبدالله بن 
سنان المتقدمة » وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَ بلا رجال في كلّ ما لايجوز 
النظر للرجال إليهء وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(0. 

وما في مضمرة أبي بصيرء قال: سألته عن شهادة النساء؟ قال: تجوز 
شهادة النساء وحدهنّ على ما لإيشستطي,الرجال ينظرون إليه (النظر إليه سخ ل 
ثل)00. 

ومثله موجود في رواية.إبراهم الخارق (الحارئي مخ ل)0). 

ولا شكٌ أن الولادة واستهلال الود حين ولادته, من هذا القبيل؛ ويدلٌ 
عليه الخبر بخصوصه كيا سيجيء. 

وكذا عيوب النساء الباطنة وإذا قد ب (الباطنة) لأنّ الظاهرة لاير عليه 
اطلاع الرجال وليس بمحرّم مثل الفرج ومنها الثيوبة والرتق ونحوذلك . 

واستشكل في الرضاع, لاحتمال الاطلاع» وللأصل. 

وأنت تعلم أنه يشمله عموم أدلّة قبول الشهادة من الأخبار المتظافرة فيا 
لايجوز النظر للرجال إليه كعيوها الباطنةء وهو ظاهر, 

وتتدلَ عليه أيضاً رواية ابن بكي عن بعض أصحابناءعن الصادق 
عليه السلام في امرأة أرضعت غلاماً وجارية, قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لاء 


010 من كتاب الشهادانتوج 18 ص‎ ٠١ الوسائل باب 4؟ قطعة من حديث‎ )١( 
الوسائل باب 4؟ صدر حديث 4 من كتاب الشهاداتيج8١ ص188.‎ )1( 
.104 الومنائل باب 4؟ حديث ه من كتاب الشهادات ج8١1 ص‎ )5( 


ج11 الشروط الخاصّة للشاهد ينيف 
وثُقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ومين. 


قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها(:). 

حيث تدلّ على التصديق مع وجود الغير أعم من الرجل والكرأة. 

ورواية عبدالله بن أي يعفو عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقبل 
شهادة الرأة والنسوة إذا كُنٌّ مستورات(0). 

قال في الشرح: القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العددء 
فقال المفيد: تقبل فيه شهادة امرأتين؛ وكذا في عيوب النساء والاستهلال»فإن تعذّر 
امرأتان فواحدة, لصحيحة الحلبي عن الضصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة 
القابلة في الولادة فقال: تجوز شهادة الواحية(©)» 

وأنت تعلم أن لادلالة فيها علِل الإظاع»/ ولا على التفصيل الذي ذكرهء 
ولا على قبول الواحدة في جميع المذعى والأَرتْكَقإت] ندل على جواز شهادة الواحدة 
في الهملة فيمكن حملها على ريع ا ميرآك كا صَرَحَبَه قخْيرها. 

ثم قال: المشهور أنه لابد من الأريع» وانه لاتوزيع إلا ني الاستهلال 
والوصية. 

وكأن المصنف أشارإلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله: فتقبل فيه شهادتهنَ 
وان انفردن. 

قوله: «وتقبل في الديون والأموال الخ». ما تقرّرمن بوت امال ومنه 
الديون بشاهد ومين عندهمء كأنه إجماعيّ 

وتدلَ عليه الأخبار اا 


دأ مثل حسدة حمّاد بن عيسى -هي 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث م من أبواب مايرم بالرضاجيج) ١‏ ص 0:8 
(؟) الوسائل ياب 4١‏ قطعة من حديث ٠١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص44؟ وفيه عبداله بن أي 
يعفوى عن أخيه عبد الكرم بن أبي يعفويوعن أني جعفر عليه السلام ولاحظ تمام الحديث. 
(7) الوسائل باب 6 ؟ قطمة من حديث ؟ من كتاب الشهادانتوج8١‏ ص198. 


لأينا كتاب القضاء ذا 


صحيحة في التهذيب قال: سمعت أباعبدالل عليه السلام يقول: حدثني أبي 
عليه السلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بشاهد ومين(0). 

وصحيحة منصوربن حازهوعن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان 
رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع بين صاحب الحق(). 

ومثلها حسنة عبدالرحمان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام () 
وصحيحة أني مرم0). 

وحسنة عبدائرحمان بن الحججاج دوهي صحيحة في التبذيب والاستبصان 
قال: دخل حكم بن عتيبة» وسلمة بن “كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن 
شاهد وين فقال: قضى بذ رتل الله صِلّى الله عليه وآله وقضى به علي 
عليه السلام عندكم بالكوفة, فقَالَ هذا لاف القرآن, فقال. 
خلاف القرآن؟ قالا: ان الله سارل وتَعَالَيََول: «وآشهدوا ذَوَي دل مِدكُن» 
فقال: قول الله: : «واشهدُوا ذَوَي عَدا ل مِكُمْ» هولا تقبلوا شهادة واحد وميناً؟ 
الخزه). 

قوله: (وآسهدُوا) هوعين (لا تقبلوا الخ) أو لازمه؟ بل ليس كذلك, فهو 
استفهام انكار. لظهوره وغاية بعده فان الارشاد والبيان في حكمء لإشهاد عدلين 
كيف يكوت عين المنع عمن شاهد ويين مطلقاً انه لايستلزم ذلك اصلاً ولا يدل 
بوجه من الدلالة فضلاً عن العينية. 

وعلى تقدير التسليم؛ يخصص بغير صورة يجوز فيها الشاهد والهين أويقال: 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث 4 من أبواب كيفيّة الحكم ج18 ص 158 

(؟) الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من ابواب الحكم ج14 ص 1517 

(©) و(4) الوسائل باب ١6‏ حديث 4 و + من أبواب كيفية الحكم جا ص 114 
(0) الوسائل باب ١4‏ صدر حديث + من ابواب كيفية الحكم ج8١‏ ص6 18 


يل الشروط الخاضة للشاهد 2 


المراد على سبيل الأولى أو التخيير لفعله وقوله صلّى الله عليه وآله. فإن التصّرف في 
القرآن بفعله وقوله غير عزيز , فإن القرآن يبيّن (يتبيّن - خل)بهء وإفا يفهم منه 
صلوات الله عليه. 

ثم ذكر في هذا الحديث حكاية دعوى أمير المؤمنين عليه السلام درع طلحة 
وغلط شريح ثلاث مرّات في تلك الواقعة» قال أمير | 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين(). 

وصحيحة منصور واحبي في قبول شهادة امرأتين مع الهين(). 

وصحيحة محممّد بن مسلم, عن أ عبدالله عليه السلام قال: كان 
رسول الله صلَى الله عليه وآله يجين في البينشهادة ربل واحد ومين صاحب الدّين 
وم يكن ييز ني الهلال إلا شاهدّي عدل(7)0 

وهذه دلّت عل اشتراط العدليَ: قابقلال+ 

وصحيحة محمد بن مسلم -في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام» قال: لو 
كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا عُلم منه خي رمع بين الخصم في حقوق 
الناس» فأما ماكان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا(؛). 

وروايات الحر موجودة ومقيّدة بالدين» لعل امراد الما مطلق كما أشعرت 
به رواية محمد بن مسلم الصحيحة(ه).وسفهم من التهذيب انها مخصوصة بالدّين 


إمنين عليه السلام: قد قضى 


(1) راجع الوسائل باب ١4‏ حديث * من أبواب كيفيّة الحكم ج18 ص 114 

() تقكم آنفا. 

(0) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من أبواب كيفيّة الحكمرج 12 ص 117 

(4) الوسائل ياب ١4‏ حديث ١‏ من أبواب كيفيّة الحكموج8١‏ ص8 1١‏ بالسند الثافي. 
ه) الوسائل: باب ١4‏ مثل حديث ١9‏ من أبواب كيفيّة الحكبوج 14 ص148. 


لذينا كتاب القضاء 
ولا تقبل شهادبَنَ منفردات وإن كثرن. 
وتقبل شهادة الواحدة في ريع ميراث المستهل وربع الوصيّة من 
غيريمين وشهادة امرأتين في النصف وهكذا. 


وأيضاً ثبعت برجل وامرأنين فصارت الامرأنان منزلة رجل واحد فيثبت 
المال والدين بهما ويمين ا مدعي . 

وتدل عليه أيضاً بخصوصه صحيحة منصور بن حازم أن أباالحسن موسى 
بن جعفر عايهما السلام قال: إذا شهد لطالب (لصاحب_ثل) الحقّ امرأتان ومينه 
فهو جائر:) أي ماضية ومقبولة. 

وصحيحة الحلبي» عن أَاْعَباُِ عليه السلام إن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله اجاز شهادة النساء مع ميل لاقب في إلدين يحلف بالله أن حقه لحق()). 

قوله: «ولا تقبل شهآدتنّ منفردات وإن كشرن». أي لاتقبل 
شهادتهن منفردات في الديون وَالأعوالكرمَآئْقدَم مما يحرم على الرجل النظر إليه 
مثل عبيون الباطنة والعُذرة ونحوهها. 

ولعلّ الدليل» الأصل وعدم وجود دليل على ذلك بخصوصهاء والضابطة» 
والإجاعء إلا فعموم أدلّة قبول الشهادة دليل» فتأّل. 

قوله: «وتقبل شهادة الواحدة الخ». دليل قبول شهادة الواحدة بغير 
يمين في ربع ميراث المستهلَ -أي تشهد بأنه ولد حيّاً وصاح ونحوذلك - وريع الوصيّة 
بالمال من غير مين هو الروايات الصحيحة مثل صحيحة ربعي » عن أبي عبدالله 
عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي, فقال: يجوزني ربع ما أوصى 


)١(‏ الوسائل ياب 4؟ حديث +١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص154. 
(؟) الوسائل باب 4؟ ذيل حديث ؟ من كتاب الشهادات ج8١‏ صب ه؟. 


ج11 الشروط الخاصّة تلشاهد يل 


بحساب شهادتها(1). 

وسأل الحلبي في الصحيح أباعبدالله عليه السلام عن شهادة القابلة في 
الولادة؛ قال: تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في النفوس 
والعذرة(0). 

وهذه تدلّ على قبول شهادة النساء فيا يُستر على الرجال. 

وصحيحة محمّد بن قيس» عن أني جعفر عليه السلام» قال: قضى أمير 
الؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهدها الا امرأة فقضى أن تجازشهادة الرأة في 
ريع الوصيّة(م). 

ومثلها صحيحة عمر بن يزيلاء قباقة: تبألت أباعبدالله عليه السلام عن 
رجل مات وترك امرأنه وهي حامل فوصَكَكَجِقدوته غلاماً ثم مات الغلام بعد 
ماوقع إلى الأرض فشهدت امرأة الي مك1 تلنته لواح حين وقع إلى الأرض 
ثم مات ع فقال: على الإمام أن يمير شهادتها في ريع ميراث الغلام0). 

والظاهر أنه لايختصٌ بالإمام . 

ويدلَ عليه عموم غيرها من الروايات الدانّة على قبول شهادة 
النفوس. مشل رواية عبدالرحمان عن أبي عبدالله عليه السلام عن المرأة يحضرها 
اموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتما (أم لا تجوز خ)؟ قال: تجوز شهادة 
النساء في المنفوس والعُذرة(ه). 


)١(‏ الوسائل باب 4؟ حديث 17 من كياب الشها. 
)١(‏ الوسائل باب 4؟ قطعة من حديث ؟ من كتاب الشهادات ج4١‏ ص84 1. 
(0) الوسائل باب 4+ حديث ١6‏ من كتاب الشهادات ج18 ص11 

(4) الوسائل باب 74 حديث + من كتاب الشها. 
(ه) الوسائل باب ؟ حديث 1١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص721. 


لها ص 501 


الص اه 


لين كتاب القضاء ج11 


وصحيحة محمّد بن مسلم» قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنٌ؟ قال: 
نعم في العذرة والنفساء(١).‏ 

ومثلها موجودة في رواية عبدالرحمان عنه عليه السلام(). 

وني رواية سماعة, قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة 
امرأة واحدةزم). 

وخل على الريع» صحيحة عبدالله بن سنان, قال: سألته عن امرأة 
حضرها الموت وليس عندها إِلّا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لاتجوز شهادتها إلا في 
المنفوس والعُذرة(»). 

لغيرها(ه)» خصوصاً شحِيح ةمد بن قبس, وصحيحة الحلبي: وسألته 
أي أباعبدالله عليه السلام حي نمقي صر الخبر عن شهادة القابلة في الولادة» 
قال: تجوز شهادة الواحدة في التفُوسن والغذارة00+ 

والظاهر أنه يحصل با مرأتين النصفء وبالثلاثة ثلاثة الأرباع» وبأريع 
الكلّ للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الريع فينبغي أن بؤْخذ في كل واحدة. 

وقال في الفقيه .بعد صحيحة عمر بن يزيد(؛)-: وفي رواية أخرى: إن 
كانت امرأتين تجوز شهادتها في نصف ال ميراث؛ وإن كنٌ ثلاث نسوة جازت 


181 الوسائل باب 4؟ حديث 14 من كتاب الشهادات ج18 ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب 74 حديث ٠١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص57 

(م) الوسائل باب 4؟ حديث 76 من كتاب الشهادات ج18 ص71 

(4) الوسائل باب 4؟ حديث 6 من كتاب الشهادات ج18 ص 455 

(6) تعليل لقوله قذس سه وحل على الربع صحيحة الخريسني هذه الصحيحة محمولة عل الريع لأجل 
ع 

() الات 


(0) تقدمت آنفاً, 


باب 4؟ قطعة من حديث ؟ من كتاب الشهادات ج8١‏ ده 1. 


شها 
ك. 

وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان -وهوعبدالله-, قال: سمعت أباعبدالله 
المولود إذا استبلَ وصاح في المبيراث» 
امرأة واحدة؛ قلت: فإن كانتا (كانت-ثل) 
امرأتين قال: تجوز شهادتهها في النصف من الميراث(7). 

اعلم أنه ذكر في التبذيب حديثاً كأنه صحيح- يدل على عدم قبول النساء 
في الوصيّة وهو صحيح- عن محمد بن إِسِنتآعمل بن بزيع؛ قال: سألت الرضا 
عليه السلام عن امرأة اتعى بعض أهللها أنها أوكبت عند موتها من ثلشها يعتق 
(بعتق-ثل) رقبة (رقيقثل) ها أيعتق دَلَكَ وَليِسَ على ذلك شاهد إلا النساء؟ 
قال: لاتجوز شهادة النساء في هذا (66 

اعلّها تحمل على التقيّة أوعدم شروط قبول الشهادة أوعدم عتق الكل 
بشهادة بعض النساءء فتأمّل. 

ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قدت 
بهاء فتأمّل. 


ثلاثة ارياع ا ميراث وإن كن اربعاً جازت شهاد: الميراث 


عليه السلام يقول: تجوز شهادة القا 
ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة 


«فرع» 
الظاهر أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصيّة 
والولادة بالطريق الأولى» ويحتمل مقام امرأتين؛ بعيداً. 
(1) الوسائل باب 6 حديث 48 من كما 
() الوسائل باب 4؟ حديث 46 من كنا 
(6)الوسائل باب 4 حديث 4٠‏ من كتاب الشهادات جا 733 


4 كتاب القضاء ج11 
منفردات. 

الغالث: العدد. 

ولا تقبل شهادة الواحد الآ في هلال رمضان, على رأي. 


فتأل لعدم إثسات شيء به أصلاً إلا مع ابهين كم في غيرهما ولا بين مع 
المرأة الواحدة أصلاً. 

قوله: «ولا تقبل شهادة الخ». لملّ دليله الإجماعء والاعتبار من كون 
المرأتين برجل واحد وقد ثبست اعتبار الرجلين فلابدٌ في ذلك من اعتبار المرأتين» 
فتأمّل. 

قوله: «ولا تقبل شهادة الوالحيد الخ». أي لا تقبل شهادة الواحدء 
ويحتمل الواحدة أيضاً غ ناقتع لجاع إلا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر 
رمضان, فانه ورد به الرواية وقال به بعض. 

ولكنه ضعيف لضعف الرواية» وقد مرّ البحث في ذلك في بحث الصوم(1) 
وقد مر قبيل هذا أيضاً في صحيحة محمّد بن مسلم: أو رؤية الملال فلا 0). 

وفيصحيحته الأخرى: ولم يجز في ا هلال إلا شاهتي عدل(م). 

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان: ولا يقبل في المهلال إِلّا رجلان 
عدلان (). 

والتي(ه) دلّت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين» عن ألي 


الحكم جا ص16 
بفية الحكم جيذا ص188 


ج11 الشروط الخاصّة للشاهد ك3 
أما الزنا واللواط والسحق فلا يغبت بدو الأريع (أربع سخ). 


عبدالله عليه السلام: لانجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين 
ولابأس في الصوم بشهادة النساء ولوامرأة واحدقز؛)؛ حملت على الاحتياط. 

قال الشيخ:فالوجه ني هذا الخبر أن صوم (يصوم-خ) الإنسان بشهادة 
النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً. 

الظاهر أن يريد أن يصام استحباباً 
الشه رأجزأ. 

ثم إن الظاهر أنه(2) يريد ب (الواحد) أعمّ من الرجل والرأة» ولوكانت 
(واحدة) لكان اولى وأشمل. 

ويريد ب (الرأي) الرأي الضعيفبنا كي قي القواعد: (على رأي ضعيف) 
وان كان عادة الكتاب أن يكون (علرَأي))إشارة إلى رأيه الختارى وتخلّف هناء 
لانه أراد بيان امجمع عليه فكأنه كاك ل تقتيل إجماعاً إلا رؤية هلال على رأيء 
فليس هوهنا في بيان الرأي (و-خ) الختاره فتأقل . ! 

قوله: «أما الزنا واللواط الخ». فدليل أنه لم يشبت إلا باربعة شهداء 
هو الآيات؛ مثل قوله تعالى: «قَاستَشهدُوا عَلَِِنّ أربعة مِتَكُمْ »م)ءو«لولاجاؤوا 
عَلَيه بآربعَة شّهداء»(ع)» «والّدينَ يَرمِونَ الخ»(ه). 

وأما اللواط والسحق فكأنها ملحقان به بالإجماع وغيره؛ وسيجيء البحث 

في الزنا واللواط والسحق وأحكامها. 


بان احتياطاًء فإن كان من 


)١(‏ الوسائل باب ؟ حديث ص من كتاب الشهادات ج18 ص53 
(؟)يعتي العتف. 

(©) النساء 
(6)التونة 3 
(ه) التويةة. 
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4 كتاب القضاء ج11 
ويشبت ماعدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل” حقوقه 
تعالى» بشاهدين خاضة 
وكذا الطلاق والحلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب والأهلة 
والجرح والتعديل والإسلام (وللإسلام -خ) والردة والعدّة. 


وأما أن ماعدا ذلك من الجنأيات الموجبة للحدود وكلّ حقوق الله تعالى ا 


يشبت بالشاهدين, فليا عرفت من أن الذي يشست بالشاهد واء 
والمال, وكذا ماثبت بالشاهد والمرأتين وماثبت بالمرأة الواحدة وغوهافليس إل 
الولادة والاستبلال: وما يثبت بشهادة النساء فليس إلا ما لامكن اطلاع الرجال 
عليه مثل عيوب النساء الباطنة والرفتاغ 
فاعدا ذلك اما يثبك لكالشاهدِيكٍ كأنه ه بالإجاع وظاهر«واستشهدوا 
ن من رجالِكُمْ»()«واشهلولاوي عَدل مِنَكُمْ »(م) في الجملة. 
ولا شك أن الحدود وق من َحموَقٌ الله ماليّة كانت كالزكاة أو 
غيرها مثل الشرب والسرقة, عدا ذلك . 
وكذا مرّأن الطلاق, والخلعء والوكالة والوصية إليه, والنسبووالأهلة, 
تشبت بها وأن سبب عدم ثبوت الجرح والتعديل في الشهادة؛ والإسلام» والردّة» 
والمتة إلا بالشاهدين فقطء هر أن ذلك كله, غير ماذكرناه فلا يشبت إلا بهماء وقد 
رّبعض مايفيد ذلك وسيجيء فتأقل. 
أن مراده بقوله (الأربع) أعمَ من أربعة رجال وثلاثة رجال 
وامرأنين» فإنا في حكم الرجل الواحد» فإنه قد مرّالثبوت بهماء فلايدٌ من إدخاخما 


(1)الطلاق: ؟. 
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الرابع: العلم» وهو شرط في جميع مايشهد به. 


وكذا مايعم الرجلين واريع نساءء إذ ثبت ببها عنده الجلد أو المراد ومن هو 
بحكم اربعة رجال: كأنه أشار إلى الأول بقوله (أربع) بدون قبد (الرجال) وتأنيثه 
فتأقل. 

قوله: «العلم وهوشرط الخ». اعلم أن الأصل في الشهادة هو العلم» 
ويدل عليه العقل» والتقل من الكتاب مثل قوله تعالى : «ولا قث مالَيسَ لَك به 
علم إن السمع وَلبّصر والفؤاد كل اولك كآن عَنة مَسُولاً»(0) وغيرها من الآيات 
ذلك كشيرة: مثل رواية علي بن غياثفي الكافي 
ابن غراب عن أُِحتبدٍالله عليه السلام قال: لا تشهدن 
بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك ١),(‏ 

ورواية السكونيء عن أبي عبداشعَتكيَة331لم, قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله: لاتشهد بشهادة لاك دَكَرَ تتم حشاء كتب كحاباً ونقش 
خاتمازم). 

وني الفقيه: وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلمه, (بعلم -ثل), من شاء 
كتب كتاباً أونقش خاتمار»). 

وني الصحيحء عن الحسين بن سعيدء قال: كتب إليه جعفر بن عيسى 
(إلى قوله) كان اسمي في الككتاب بخطي ولست أذكر الشهادة (إلى قوله) 
فكتب: لاتشهدزه). 


() الأسراءة 05 

(7) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج8١‏ ص :70 
(م) الوسائل باب .م حديث 4 من كتاب الشهادات ج18 ص*75. 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من كتاب الشهادات ج1١‏ ص 760 
(ه) الوسائل باب + بحديث ؟ من كتاب الشهادات ج8١‏ ص 758 


44 كتاب القضاء اج 


وفيها دلالة على عدم الشهادة بالخط مالم يذكر. 

ولكن في صحيحة عمر بن يزيد, دلالة على الجوازمع القرينة, قال: قلت 
لأبي عبداش عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة» فأعرف خظي وخاتمي 
ولا اذكر من الباقي قليلاً, ولا كثيراً؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك 
رجل ثقة فاشهد له(1). 

وروي أيضاً عنه عليه السلام» قال وقد سل عن الشهادة-: هل ترى 
الشمس؟ فقال: نعمء فقال: على مثلها فاشهد أو 3ع(,). 

ثم اعلم انهم قالوا: مستند علي الشهادة» إما البصره أو السمع» أو هما 

(فالأول) في المرنيَ الل يفْتمَي إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي 
ُرىء مثل الزناء والشربء والنتهيةوالآ تلاف, والسرقة, والقشلء والولادةء 
والرضاعء والاصطياد والاحتناء ةوكون مال في/يد شخص, ونحو ذلك . 
يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير. 
الامور بالسماع من الجماعة الككشيرة 
وم يبق عنده شببة أصلاً كسائر ا متواترات وا محفوفات 
بالقرائن» فلا مانع من الشهادة حينئدٍ لحصول العلم. 

(الشاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقطء مثل النسب 
والملك المطلق» والعتق» وولاية القاضي . 

(والشالث) مايفتقر إلههماء مبثل النكاح» والبيع؛ والشراء» والصلح» 
والإجارة فبإن ثبوت هذه في أشخاص بعينها إلى الحاسنتينء البصر لتيقن الطرفين» 


)١(‏ الوسائل باب م حديث ١‏ من كتاب النشهادا 


18 ص14 
(؟) الوسائن باب ٠١‏ حديث + من كتاب الشهادات ج14 ص 1*1 
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إلا النسبء والملك المطلق» والموت, والنكاح, والوقف» 
والعتق» و (الولاية-خ). 


والسمع لسماع اللفظ, فالمراد ثبوت هذه عنده على التعيينء بأن يكون وقوعها عنده 
لامطلقأء وإلا كل هذه قد تشبت بالسمع فقطء ولهذا عد الدكاح ونحوه مما ثبتت 
بالاستفاضة. 

ولكن قليل الجدوىء مع أن كثيراً ممّا عَدّوهِ في القسم الثاني» بمكن 
كونه من الثالث وبالعكس, فإن الاعمى قد يعرف ويشهد بانه فلان لثبوته عنده 
بالصوت والشهود. 

وأيضاً الحصر ممنوع, إذ قد يكون متبتند علم الشاهد غير ذلك ؛ مثل 
اللمس والشمء والذوق أيضاً. 

بل قد يكون مستده العلم العقل تكن التتهادة بأن لا إله إلا الله فتأقل . 

وقد عد في شرح الشرائع الآسَعمَاضِةبأنقمنٌ)العلم الذي هومستند 
الشهادة, وهو يصحٌ باحد (إحدى-خ) التفسيرات ها . 

والأحسن مافعله المصنف من اشتراط العلم مطلقاً بأي وجه كان؛ سواء 
كان من العقل فقط بديهة أو بُرهانء أو الحسّ أي حسٌ كان. 

قوله: «إلا في النسب». أي اشتراط العلم وكونه مستدداً إلا فها يغبت 
بالاستفاضة فانه لايشترط فيه العلم» بل يكني فيه الظنَ المتاخم للعلم لامطلق 
الظنّ. 


وإليه أشار بقوله: (فقد اكتنى في ذلك ) أي في المذكورات والنسب واملك 
المطلق» والنكاحء والوقفء والعتق» والولاية بالاستفاضة بان تتوالى الاخبار أي 
تكثر وإن لم تكن مُرتبة» بل يسمع أخبار الجسييع معاء من غير مواعدة وتوافق 
وتواطؤ » أو يشتهر امخبر به وا مشهود به حتى يحصل من سماع الاخبار والشهرة» الظنّ 
القوي الذي يقرّب العلم ولم يكن علماً. هذا أحد المذاهب. 


1 كتاب القضاء ج11 
فقد اكتنى في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة 
من غير مواعدة او تشتهر حتى يقارب العلم. 


وتردد في الشرائع في كونها مستنده. 

وجهه: (من) أن الأصل عدم ثبوت المشهود به والمتعى وقبول الشهادات 
إلا ماعلم بالدليل» وقد علم (في-خ) العلم الشاهدان (ني الشاهدين- خل) فبقي 
غيره» (ومن) أنها قريب من العلمء وأنها قد يحصل الضرر العظم لولم تسمع في مثل 
المذكورات مثل النسب لولم يغبت بهاء والعلم تادر 

والولادة على الفراش أيضاً كذلك مع أنه لا يثبت النسب إلى الأجداد بها 
م يثبت الدسب() وفي ذلك ضرواعحْظمءٍ وكذلك قد يحصل بعيدا(0) ولا يحصل 
العدول ولم يصل اللخبر الى حة اللم؟ 

وكذا الوقفء فانه قد لآق البطلان لتقائمه ولا يحصل العلمء ومعلوم 
عدم بقاء شهود الاصل, وق عق ذلك يزه 1 

فتأمّل» اذ قد لايكني هذا ا مقدارمن الضرر في الفتوى بمثل هذه الامو 
مع انه قد لايحصل» بل قد لايعر في الكل ذلك . 

وأيضاً قد لايحصل الظنّ المتاخم للعلم فيلزم الاكتفاء في الفتوى بالظنّ» 
ماذكر من الضرر والحرج فتأقل. 

ثم انه لايبعد القبول إن بلغت إلى حد يبعد احتمال العدم؛ ويصير مثل 
العقلي الذي يبق في العلوم العاديء والعرفيء مثل صيرورة أوراني البيت علما» 
فضلاء بدقائق الهيئة والهندسة, وعدمه إن لم يبلغ لعدم الدليز 

ومنه يعلم عدم الشك في الاستفشاضة مستندة للشهادة إن أفاده العلم 


بل اقل» 


(1) هكذا 
(1) وني بعض النسخ العتمدة هكذا: وكذلك الوت قد يحصل بعيدا الخ . 


ج11 الشروط الخاصّة للشاهد فل 
قال الشيخ: ولوشهد عدلان صار السامع شاهد أصل» لأنّ 
ثمرة الاستفاضة الظنّ. 


اليقيني والاكتفاء بمطلق الظن وان استفيد من الدليل الشرعي ء مثل الشاهدين. 

فقول الشيخ- انه نوشهد عدلان صار السامع شاهد الاصل ومتحملاً 
للشهادة كالأصل إلا أن يكون فرعاً, لأن ثمرة الاستفاضة, الظنّ, وهوحاصل 
هما عل التأقل. 30 

وضمّفه في الشرائع بأنه قد يحصل الظنّ بالواحد أيضاً. 

ويمكن تضعيفه بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة, والطفل» بل قد يكون 
الظن حاصلاً بحقية المشهود به من غير خبر أصلاً.والشيخ لم يقل به. 

وأيضاً اعتبار الاستفاضة مستددةٍ للشهادة كير مسلّم, فلا يصح جعل ثمرة 
الاستفاضة الظنّ دليلاً على كون السماع أمن"العدلين ملتنداً ها. 

وقد يقال: إن الشيخ إها دكتودكك عن تبقديير/القول بالاستفاضة مع 
تفسيره بما يفيد الظن من كثرة الأخبار, 
لايحتاج إلى الكثرة» بل يكني العدلان. 

وأيضاً للشيخ أن يقول: إِنَ العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلا الظن» 
فإذا سمع منه الشاهد صا رشاهد أصل مثلهما لحصول الثرة كحكم الحاكمء فلا 
يلزمه اعتبار مطلق الظنّ. 

إلا أن يقال: ان العدلين حجة شرعيّة وليس ثمرته إلا الظن» فاذا سمع 
منه الشاهد صار شاهداً أصل مثلهما لحصول القرة كحكم الحاكم فلا يلزمه اعتبار 
مطلق الظن. 

إلا أن يقال: ليس هوبحججة شرعيّة 
سمع الشاهد منها يصير فرعا لاأصلاً فهما حجّة 
بمعنى قبوله فتأقل. 


أحدء بل للحاكمء وهذا إذا 
له وبعد حكله, حجّة على الكل 


444 كتاب القضاء ج11 


وبالجملة, القول بالنا 


فالعلم الحقيقي» أو العاديّء أو العرفي غير بعيد-سواء جُمل للشاهد أو 
للحاكم من الأخبار الكثيرة أو بالقرائن المنضمّة إلى الخبر في الجملة. 

وعلى كل تقدير مانجد وجه الحصر بالاستفاضة في 
نجد يزيده بعض وينقصه آخر, وما نجد للضرر والحرج ال: 
لاغير بحييث يكون حجّة فتأقل. 

ثم انه لامكن اعتبار الظن "!لذبي يكون أقوى من الظن الحاصل من العدلين 
ممفههوم الوافقةكيا يشعر به شرحهالْشْرَائمم لأن الظن الحاصل من العدلين حجّة 
للحاكم كا عرفت, وببانضماء آمك حَجة وحدها وم نعلم منه كون الأقوى منه 
حج ةومستنداً للشهادة الي الَأصطلَقيهاالعلع) بالعقل والنقل الذي تقدّم. 

وان مفهوم الموافقة انما يعتبر إذا علم علّية العلة ووجودها في الفرع وليس 
بظاهر علية حبية العدلين حصول الظن المطلق أو الظن في مرتبة, بل تعبّد حض» 
وهذا قد يحصل للحاكم مثل هذا الظن من برد دعوى المتعي العدل الثقة صاحب 
الاحتياط سبّها في الأموال وتارك الدنيا وعدم اعتبارها عنده أصلاً إذا اآعى شيئاً 
حقيراً لنفسه مع العلم بانه اذا ثبت ل 

وأنه إن حصل ذلك الظن من الفسّاقء الذي لم يبلغ حة الاستفاضة لم 
تقبل إلا أن يلتزم ذلك وهوبعيد, فإنه يلزم جواز القعل بمثل ذلك وإثبات الرجم 
والجلد وسائر الحدود بشاهد واحدء بل أقل كما يكون شاهداً واحداً غيرعدل أو 
يكون من القرائن لا من الشاهد, وذلك إحداث في الدين وترك لظاهر القرآن 
والأخبار» فلا يمكن ارتكابه» الله يعلم. 


أخذه من ا ماعى عليه أو يعطيه غيره. 
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ولا يجوز للشاهد بالاستفاضة, الشهادة بالسبب كالبيع واهبة. 
نعم لوعزاه إلى ا ميراث (ميراث -خ) صخ. 
الخامس: حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في 
الطلاق خاضة, ولا يشترط في غيره. 


قوله: «ولا يجوز للشاهد الخ» . على تقدير قبول الشهادة بالاستفاضة 
لايبوز للشاهد بها أن يشهد بسبب املك ولا يغبت ذلك بهاء بل إنما يشبت مطلق 
املك كالبيع والهبة, والاستخنام ونحوهاء فإن الاستفاضة إفا يش 
للحاجة والضرورة, ولايحتاج إلى تجويز إثبات السبب أيضاً بالاستفا 
يندفع الضرر 

وبالجملة ليس إلا للضرورة؛ وذفج 4 هو يحصل بتجويز غير السبب 
وليس بحاصل في السبب. 

نعم لوعزاه واسدد املك وكَآل!ْمليّةاكجتزاك الذي هوممًا يغبت 
بالاستفاضة» صم الإشهاد وبيان السبب وصحّ ثبوت سبب ا ملك أيضاً كالملك 
امطلق, وهذا غاية التوجيه فتأقل. 

قال في شرح الشرائع: : والفرق تكلّفء لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم 
يدح الضميمة مع حصول مايقتضي جواز الشهادة في عدم القدح» وحصول 
مايقتضي جواز مطلق الشهادة منع ظاهر () فتأقل. 

قوله: «حصول الشرائط الخ» . أي الخامس من الشرائط الخاضة» 
وجود ججيع الشرائط العامة التي ذكرت في الشهود كالبلوغ والإسلام» والعدالة دون 
الشرائط الخاضة, كالحرية حال تحمل الشهادةء ووقته في الطلاق خاضة إذا 
كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه: لاإثبات وقرعه عند الحاكمء فلابدٌ من 


)١(‏ هكذا في النسخ المطبوعة والغطوطة ولعل العبارة: قوله قدس سرّه: (فيه منع ظلهر). 
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فلو شهد الصغير والكافر, والعبد, والفاسق» ثم زالت الموائع 
فأقاموا يباشمعت في غيره. 
وكذا لوشهدوا به مع سماع عدلين ثم أقاموا بعد زوال ا مانعء 


سمعت وان كانت قد روت أولاً. 


وجود الإسلام, والعقل: والعدالة حال وقوعه, وهو ظاهر مما مرّفي بحث الطلاق 
بل لابدٌ من شرائطه المخاضة أيضاً ذلك الوقت مثل اخحرّية لوقيل بأنها شرطه. 

كأنه ترك الخاضّة لعدم اشتراط الحرّية وعدم امكان التخير (التغييرخ ل 
في الذكورة والعدد دون العلم وغيرهما من الشرائط معتبرة(:) حال التحمل والأداء 
في غير الطلاق أيضاً. 

ووجه الخصوصيّة في لتك ل/بظاهر, ففإن الخامس ليس بشرط في غير 
الطلاق» والعلم ليس يشرط قبا يقبت بالاستفاضة, والعدد ليس بشرط في 
الاستهلال على رأيء والوصيَه امَك اذ كورة وا حرّية بل مر تفصيل ذلك 
كله. 

فلا يشترط ني غير الطلاق حصول الشرائط العامّة, مثل البلوغ والعقل» 
والاسلام, والحرية مع القولء والعدالة حال التحمل. ‏ 

فلو تحمل()) الشهادة ثم زال وقت الآداء, بان صار الشاهد حين الشهادة 
بالغ عاقلاً مسلماً حرا عادلاً مقبول الشهادة, كنى ذلك , لأن الاعتبار بقوهم 


حينئذٍ فلابْد من الشروط حينئظٍ فقط. 


وكذا لوحضرمن / ب بشرائط الشهادة؛ مثل الصغيره والفاسق» 
والعبد مجلس الطلاق وقد كان هناك عدلان مقبولا الشهادة في الطلاق ثم أقاموا 


(1) هكذا في النسخ ونعل الصواب (المعتيرة ) كا لايخق. 
)١(‏ هكذا في التسخ. 


ج11 مستند الشهادة لك 


ادة الولد على والده ثم اعادها بعد موته شمعت. 


المطلب الثاني: في مستند الشهادة 
وهو العلم_إلا ما استثني.؛ إمَا بالمشاهدة فيا يفتقر اليهاء وهو 
الأفعال كالغصبء والقتل» والرضاعء والزناء والولادة. 


الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثيوت الشرائط, سُمعت الشهادة» 
ولت وإن كانت الشهادة قد رقتء ألا 

وكذا تقبل شهادة الود على والده لوردّت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد 
موت الوالد. 

وجهه أنه قد زال المانعء فإنما كان ال) وجود الوالد وحصول الأذى له 
بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الوتام 

ويحتمل عدم القبولء لأنه فد بطْلتَ شهادته بحكم الشارع فلا تصير 


صحيحة. 


وأيضاً الأذاءء والعقوق واقع بمعنى أنه لوفرض وجود الوالد 
ذلك ولهذا لايجوز ا 
الليّت وحياته عقوقاء فتأمّل. 

قوله: «وهوالعلم الخ» . أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد 
شاهدا, هو العلم اليقيني الا مااستثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاضة» 
وقد مرمع مافيه» بل مر أصل ا مسألة فتذكر. 

وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط» فيا يفتقر إليها وهو 
الأفعال كالخصبء والقتل» والرضاعء والزناء والولادة. 

ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصمَ أيضاً. 


حصل 
ة للميّتء وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد 


ييل كتاب القضاء ذا 


بل في ذلك شهادة الأصمٌ والأخرس إذا عرفت إشارته. 
ف يدت مف اجا عل مان سارفت ها يت 
الحكم بشهادته أصلاًء لابشهادتها فرعاً. 
وإما السماع والبصر معاً فيا يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة عن 
امجهول عند الشاهد مثل العقود ‏ فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظء 
والبصر لمعرفة المتلفظ . 


وقبل: يؤخذ بأل كلامه لابآخرهء لرواية جميل قال: سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل . قال: يؤخذ بأول قوله, ولا يؤخذ بثانيه 
(بالثاني -ئل)0). 

وهي ضعيفة» بل لا صل هاءأ وللقول بها فتأمل. 

وأيضا لايحساج قبار إل امسق طلم بل ذلك إنا هولإفهام الشهادة 
لالتحتلهاء فلوأمكن الإفهام بالإشارة لكفت, فإذا عرف الحاكم إشارته كفت. 

فإن جُهلت وم يعرفها الحاكم !عتمد على عدلين عارفين بتلك الاشارة» 
فيحكم الحاكم بعد معرفته بقول الأخرسء وشهادته بأنها أصل لابشهادة الشاهدين 
العارفين اشارته ومعرّفين اياها للحاكمء فإن شهادتما لإفهام الشهادة وليست 
يشهادة فرع على المشهود به بل هي منزلة لسان الأخرسء وهوظاهر. 

وذلك العلم قد يكون بالسمع والبصر معاً أيضاً وذلك فيا يفتقر إليهما 
كالأقوال الصادرة من شخص مجهول عدد الشاهد مثل العقود كالبيع والاجارة 
والصلح والنكاح ونحوهاء فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظء والبصر لعرفة التلقْظ 
حت يعرفه عند اللتهادة عليه. 


)١(‏ الوسائل باب 44 حديث م من كتاب الشهادات ج2١‏ ص75 


ج11 مستند الشهادة يول 

واما السماع وحده-كالاقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد# 
فإن الأعمى تُقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لايعتريه 
الشك . 

ولولم يعرفه وعرّقه عدلان عنده فكالعارف. 

وكذا لوشهد على القبوض 

وقبل شهادته عل شهادةغيره وعلىمايترجه ا حاكم (للحاكم -خ). 


هذا إن لم يكن معلوماً عنده بعلامة أخرى؛ مثل أن كان صوته معلوماً عنده 
من غير شك :أو عرّفه عنده عدلان أن هذا فلان بن فلان/إِمَا لعرفة صوته أو بشهادة 
الشهود بأنه فلان بن فلان ونح ذلك . 

وإليه أشار بقوله: (وإما السماع وجده»كالاقوال الصادرة عن المعلوم عند 
الشاهد). 

أي أن العلم المستدد للشهادة قد يكون بالسمع أيضاً فقطء وذلك 
كالاقوال والألفاظ الحاصلة والصادرة عن المتكلّم ا معلوم عند الشاهدافإن الأعمى 
تقبل شهادته إذا علم صوت المتلقظ بحيث لايعزيه شك ولا ريب. 

ولولم يعرفه الأعمى ولكن عرفه عدلان وعرفاه له فالأعمى يصير عارفاً. 

وكذا لوقبض الاعمى شخصاً بيده فأقرالمقبوض أو علم بأ فنا سيد 
عليه تقبل شهادته. 

وبالجملة, العللم الذي هومستند الشهادة ليس منحصراً في البصر وإن 
كان امشهود به ممّا يبصرء وهو ظاهر. 
بل أيضاً شهادة الأعمى على شهادة غيره بأن فلاناً شهد بكذاءوهر 
ل شاهد فرع وذكره هنا بالتبع. 
أيضاً شهادته على مايترجه عند الحاكم أو عند الشهود فيقول: معنى 


464 كتاب القضاء ج11 
ويجهول النسب يشهد على عينه فإن مات أحضر مجلس الحكم» 
فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة. 


قول هذا اللفظ كذا وكذا فيعرف الحاكم واذ! حصل آخر يحكم به. 
وبالجملة يصحّ كون الأعمى شاهد أصل وفرع ومترجاً. 
قوله: «ومجهول النسب الخ». قد علم ان معلوم النسب يشهد له وعليه 

يانه فلان بن فلان بحيث يكون ممتازاً باسمه ونسبه ويرجع إليه مهما أراد الإشهاد له 

وعليه» ولا يمكن ذلك في امجهول النسبء بل يشهد على عبنه بأن يكون شخصه 
ممتازاً عند الشاهد, فاذا أراد الشهادة لامكنه إلا أن يشهد على عينه وعند رؤيته 
ااه 

ولكن قد يقال: يمكن الشالآة عللِيم بأن يَعرفه بصوته من غير شك كما مر 
في الأعمى فكأنٌ الراد على بالأغلب 

وإذا مات بحضر في تَحَلْس_الْشهَادةَ حت يشهد عليه وإن تعذّر الأحضار 

مثل ان دفن فانه حرم نبشه عندهم. 
قال الصنف هنا: لم يديشر ن وتعذّرت الشهادة فلا ييكن الحكم له وعليه 

بشيء أصلاً وبطلت الشهادة وم يعريّب علها (عليه -خ) الأث.وقال بعض 

الاصحاب بجواز النبشء بل قد يجب() للشهادة على عينه» فإن تحر النبش افا 
هوعند عدم الضرورة؛ وهنا يلزم تضييع الحقوق بعدمه وإبطال الشهادة فيجوز كما 

في غيره من المستثنيات. 
ويؤيّده ان لانصٌ عل عموم تجرم دوع ا 

هتك حرمة البيّت مع أنه قد منع ذلك أو يرتكب» لارتكاب أقلٌ القبيحين 

فينيش ويحضر الشهود عنده ويدخل قبره ثم يشهد ولا ينقل بل ولا ب 


(1) يعني النبش. 


ج11 مستند الشهادة 1 
ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص 
ويجوزأن يشهد بالحليّة الخاضة أو المشتركة نادراً. 
وإن جهله افتقر إلى مُعرَقين ذكرين عدلين.ويكون شاهد أصل 


لافرعاً عليهها . 
الشهادة مثل وجهه إلا أن لايكني ذلك فيعمل مايكني. 

ويمكن تجويز نقله إلى محل الحكم لولم يمكن الإشهاد والحكم عليه إلا 
هناك فتأقل. 

ومكن العدم في موضع يكون المشهردابة جح عدم المتك 
على تلفه فتأمل. 

ويؤيّد جواز النبش جوازتت كوج امرأة لتجيمل الشهادة وأدائهاء ها 
وعليها عند الحاجة فتأمّل. 


قوله: «ثم الشاهد إن عرف الخ». الشاهد عند التحمّل إن كان 
شاهداً على عين من يشهد عليه وهو مجهول النسب فينظر إليه ويشبته في خاطره 
بحيث بمتازعنده ويقد أن يشهد له أو عليه عند أداء الشهادة. 

وكذا تجوز الشهادة على العين والحلية في المعلوم النسب بحيث بمتازعن الغير 
فلا يوجد له اكثل أو يوجد نادراً فتأقل. 

ويجوز أن يشهد عليه بنسبه بأن يعرف اسمه وأباه وجده إلى أن يمتازعن 
غي فحينٍ له أن يشهد عليه وله بهذا الوجه» فيرجع نسبه إلى أن مي 
الاشتراك . 

وإن جهله وأراد الشهادة على النسب يعرّفه عنده عدلان عارفان به ذكران 
مقبولات على الوجه المذكور سابقاً فيعرّفانه عنده على الوجه المتاز عن غيره ويكون 


ره عن 


لفل كتاب القضاء ج11 
ولو سمع رجلاً يستلحق صبياً أو كبيرأ ساكتا غير متكر, لم 
يشهد بالنسب. 
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء وامهدم والإجارة 


الذي شهدا عنده شاهد أصل عليه لافرعًء إن شهادته تثبت النسب فهو أيضاً 
شاهد أصل مثهها لا بها أصل وهوفرعهها وهوشاهد أصل على أصل القضية أبضاً 
دون المعرّفان(,) إلا أن يعلما ذلك فهما أيضاً يكونان شاهدّي أصل نوهو ظاهر. 

قوله: «ولوسمع رجلاً السخ». إذا سمع من اجتمع فيه شرائط الشهادة 
استلحاق شخص صبياً غبر بالغ مصدّقاً كان أو مكذياء أو كبيراً بالغاً ساكماً 
لايصتق ولا يكذّب مثل أن قال: طوآيي,/ يصربذلك شاهداً على النسب بينها 
فليس له ان يشهد بذلك النسسي لأبَأمجرؤإقرا رأحدالطرفين بالنسب ف البالغ ويثبت. 

وفي غير البالغ أيضاً كذللك إذ قد يدكر بجد بلوغه وم يصتقه. 

نعم له أن يشهد بإقراره بذلك . 

هذا في البالغ ظاهر, 

وأما في الصبىّ فلا إذ قد يشبت يشبت بمجرّد ولادته على فراشه من غير اقراره به» 
وقد مرفي الإقرار بالتسب أنه يثبت ١‏ والنسب بإقرار الكبير بولديّة من يكن 
أن يكون ولده وان كان دعوى الصغير عدمه يكون مسموعاً بعد البليخ.. 

نعم لايشبت بذلك غير الولديّة مثل الأخحّة فإنه لابد من الإقرار من 
الجانبين لثبوت النسب أو نحوذلك ا حمل الاستلحاق على ذلك . 

ولكنه بعيد أويقال: إنه ب يغبت بالإقران النسب ولكن لامكن الشهادة 
كيا أن الماعى بالشاهدين وم بمكن القياة 

قوله: «وإذا اجتمع في الملك الخ». أي إذا كان في يد شخص دار 


)١(‏ هكذا في الغ ولملّ الصواب ( ارين ) كبا لا يتق. 


ج11 مسد الشهادة 40 
وشبه ذلك بغير منازع» جاززت الشهادة باكلك المطلق. 
وهل تكن اليد في الشهادة با ملك المطلق؟ الأقرب ذلك . 


مثلاً وهويتصرف فها تصرّفاً معمدداً مثل تصرّف الملاك كاهدم واليناءه 
والاستئجار ونضحوها وليس له في ذلك منازع وخصم هنعه ويدّعي أنها ليست له » 
يدل ذلك على أنها ملكه فيجوز لكل من يعرف ذلك أن يشهد له بأنها ملكه. 

وشرط اليد والتصرّف مشعر بأن كل واحد على حدة ليس بهذه المثابة. 

والعبارة تشعر باشتراط تعدّد التصرف فطلق التصرّف ليس كذلك . 

لعل مراده أنه ليس علاقة (علامة -خ) الملكيّة بتلك المثابة. 

وأيضأء ظاهر عدم الغرق بين اخ ةبإلطويلة, والقصيرة كما تَقَّل عن 
الخلاف في شرح الشرائع بل قال: ضابظه تيضول الأمر المطلوب بالاستفاضة. 

ونقل عن البسوط الفرقٍ وجل القضبرئل الشهر والشهرين» والطويل 
مثل السنة. 

وأيضاً شرط عدم المنازع فيه» ليس كذلك (0)» فإنه حينئلٍ لم يحصل الظن 
الغالب الموجب للشهادة. 

ومع حصول الشروط المذكورة يحصل القلن الغالب فتجوز الشهادة. 

وقيل : هذا مذهب الأكشى بل نقل في الخلاف الإجماع على ذلك . 

وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث عن أني عبدالله عليه السلام» قال: قال 
له رجل: (أرأيت -خ) اذا رأيت شيمًاً في يدي رجل أيهوز لي أن اشهد أنه له؟ قال: 
نعم قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال له أبو 
عبدالله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبوعبدالله عليه السلام: 
فلعله لغيره فن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم”تقول بعد الملك : هولي 


: فعه ليس كذلك . 


44 كتاب القضاء ج11 


وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إلييك ثم قال الصادق 
عليه السلام: لولم يجزهذا لم يقم للمسلمين سوق(). 

هذه ضعيفة بحفص والقول في سليمان بن داود واشتراك القاسم بن 
عمّدم). 

وتدلٌ على الأعمّ من ذلك» فانها تتدلّ على كون اليد مطلقاً علامة املك 
وجواز الشهادة به كما قال به بعض الاصحاب لكون لروية موافقة لقونين الي 

ويمكن ان يقال: قد عرفت أن | 
الظن إلا إذا ثبت بالدليل مثل الاستقاضية إن قلنا 5 وقذ عرقت عدم الدليل علها 
أيضاً. 


وأنت تعلم أن الذكور يسنَحِدللَ على ماذكرء فإن اليد مع التصرّف 
المتكرّر وعدم المدازع اعم من الك كا الوكين لأتلك التصترفات بل أعظم وكذا 
الغاصب وللسير وغيره فكيف يدلان على ملكيّة ذي اليد والمتصرّف. 

وقال بعض الاصحاب بعدم إفادتها املك , فاليد المطلق لاتدل على ذلك 
بالطريق الاولى, وهذا قال بعض من قال بالملكيّة مع التصرّف والشرط المذكور 
بعدمه بمجرّد اليد وإن قال المصنف به هنا . 

وأشار إليه بقوله: (وهل نكني اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ان 
محرّد اليد دليل الملكيّة). ١‏ 

وتجوز الشهادة بالملكيّة لصاحب اليد لكن المطلق لاالخاض» قفائدة القيود 
والشروط في المسألة الأولى هي الإشارة إلى قوة القول به وكثرة القائل لا أنه إذا 
اهمء عن أبيه؛ وعلي بن عد القاسافي جميعا عن القاسم 


(1) الوسائل باب 0 حديث 7 
(؟) وسندها كبا في الكاني هكذا: 
بن يحبى عن سليمان ين داودء عن حفص بن غياث,. 


عدمت لاتفيد اللك ولا تجوز الشهادة ودليله مامرّمن الرواية مع الاعتبار في 
الجملة. 


وقد عرفت عدم معقوليّة الاعتبار وضعف الرواية. 

وأما كوتا موافقة للقوانين, فإن كانت تلك القواعد مبرهتة فهي دليل ولا 
تحتاج إلى الرواية» ولا ففيها أيضاً الكلام. 

ثم إن كان يراد بالقوانين الشهادة بمجرد اليد فهو المتنازع فيه وليس من 
وان كان جواز الشراء والتصرّف فيه بعده فذلك مسلّم ولكن ليس 
م الشهادة بانه لذي اليد, فإن جنواز الشراء قد يكفيه كونه له بحسب 
لظام بل بكي يسمه والحكم نالك كباج إل الحكم بأنه له بحسب 
الظاهر, اذ الشراء يجوز وإن كان مال غيرّةيلتحكم بصحّحة عمل المسلم فيكون 
مأذوثء بل يجوز باعتبار الفضولي لط َندِّالقائل بهبؤلكن لايتصرّف وإن كان 
دعوى اللكيّة لنفسه بعد ذلك وذلك أيضاً مسلّم ولكن لا يستلزم ذلك جواز 
الشهادة بانه لمن كان بيده إذ قد يكون لغيره.ويصير بالشراء ملكا للمشتري أو 
(اذمخ) يجوز الاستناد إليه بحسب الظاهر ولم تيز الشهادة بأنه له عند الحاكم . 

ويترتب عليه الحكم والأثر فإن الاستناد إلى نفسه بعد الشراء بحكم 
الشرع لان الشارع جور الشراء وجوّر الاستناد بعد ذلك وذلك غير مستلزم ججوازن 
الاستناد والشهادة للبائع قبل ذلك» إذ يجو زأن يقول الشارع:إذا رأيت أن يبيمك 
احد شيثاً يبوزلك تشعري منه ويصير بذلك ملكك بحسب الظاهر ويجوز لك 
التصترف فيه تصترف الملاك ول يج زأن تشهد قبل الشراء أنه للبائع وإن جاز بحسب 
الظاهر أن يقول أنه له-فلا يجوز الشهادة فإنها تحتاج | 1 
الشراء إلى العلم.وإن حصل العلم الشرعي بعد ذلك بحكم الشارع بأنه للمشتري 
وإن كان باعتبار حلفه أنه له فلا نسلّم أنه حينئذٍ يجوز له أن يحلف أنه له فإنه 


لذ كتاب القضاء ج11 


يحتاج إلى العلم ولا علم اذ قد يجوز كونه لغير البائع, بل قد يكون للمتعي الذي 
يخاصمه فكيف له أن يحلف أنه ليس ليس للمدعي» بل له. 

وإن سلّم جواز ذلك وانه من القواعد المقرّرة وامجمع عليه فهو بناء على 
حكم الشارع بأنه إذا اشتريت من يد شخص شيئاً وم يكن له مازع يصير ذلك 
ملكك بحسب الظاهر ويجوز لك الحلف ممجرد ذلك ما لم يظهر خلافه, فإن الحلف 
في مثله لايحتاج إلى العلم الواقعي المطابق للواقع؛ بل إلى تجويز الشارع له وقد 
فرض . 


ولعل» يريد بالحلف في الرواية الدين على أنه اشتراه من فلان أو على نفي 
دعواه إذا علم كذ به مثل أن يعي يكوتم ل وولد عدده متة كذا وهويعرف انه 
ليس كذلك فانه كان في يد البائعوسمَأق أو أنه جاء به من البلد الفلاني وذلك 
كان في ذلك الوقت عنده وخ كلِك؟: 

وبالجملة إن ثبت جواز الحلف فيا نحن فيه يحشف ولا يكون العلم لازماً 
وشرطاً والا فلا يحلف الامع العلم, ولا شك أنه ليس له عللم بانه له أو لبائعه 
فتأقل. 

وان كان باعتسار قوله: (ولولم يجزهذا لم يقم للمسلمين سوق) فهوظاهء 
فان المراه جواز الشراء بمجرد اليد فالحكم بأنه (لولم يجزلم يقم للمسلمين سوق» 
حقٌ ولكن ذلك لايستلزم جواز الشهادة كما عرفت. 

فقد ظهر لك أن مرّد اليد لاتكني للملكيّة والشهادة ولا التصرّف فقطء 
ولا هما معأ بل ولو اتضم إليها التسامع أيضاً أي الاستفاضة بأنه ملكه إلا أن يظهر 
دليل على ذلك من إجماع ونحوه. 

ويظهر من شرح الشرائع عدم النزاع والإشكال في جواز الشهادة إذا 
اجتمع الاستفاضة مع اليد والتصرف . 


ج11 مستند الشهادة للف 
ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال 
(الحال-خ) كصبره على الجوع والضر في الخلوة. 


وأما الخلاف فيهما وني اليد وحده؛ فهو معلوم ومذكور, 

وبالجملة لابدّ للحكم والفتوى من الدليل على وجه ينطبق على الأصول» 
فان اعتبسرت الاستفاضة بالدليل فهي كافية ولا تحتاج إلى الضميمة» وإلا فإن 
حصل العلم منها مع الضسميمة أو الدليل على اعتبارها حينئلٍ اعتبرت وإلا فلا وإن 
كانت مما خصّصوها به مع انضمام اليد والتصرف المتكرّر وعدم المنازع» فتأمّل. 

قوله: «ويشهد بالإعسار الخ». إذا أراد الشاهد أن يشهد على إعسار 
شخص لتخلصه عن الحبس أويد الغري»قنلقبهكن له أن يشهد الا مع الخبرة 
الباطنة والاطّلاع على باطن حاله. بأن ببكوقةتقعه في ألسرّاء والضرّاء والعلانية ورآه 
(إيراه.خ) يصبر على الجوع والعرى بحييث يَرَمَبأنه لو كان عنده شيء لما صب على 
مثل هذه الحالة وتحوذلك . 

وبالجملة لا يعمد على ظاهر حاله. بل لابدٌ من العلم بأنه معسر وما عنده 
شيء يقيناً من غير شك ورببء فإن كثيراً من الناس نراه يصبر على جوع والعرى 
والشتة الكثيرة مع وجود شي ء عدده ويُظهر عدمه بحيث يظن بل يقرب إلى اليقين 
مم يظهر خلافه على مايحكون عن بعض من سأل بكفّه في الطرق والأبواب. 

والظاه رأن ذلك يتفاوت أيضاً فليس كل من يصبر على الجوع وا مشقة 
ماعنده شيء ولا الذي لايصبرعدده شيء بل يستتدين ولم يتخال نفسه في البو 


وا مشقة بحيث يظهر أن ليس عنده شيء» بل قد يخي حاله لبعض الأغراض ويظهر 
َس اليس عنده شيء» بل 
أن عنده شيء وليس عنده يشير إليه قول الله تعالى: («يَحسبهُمْ الجال -أي بحالهم- 


آغنياء بِنّ التعفّف »() وعدم إظها رالطلب وإظهار الغنى فتأقل. 
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المطلب الثالثفي الشاهد والجين 
ويثبت بذلك (في-خ) (كلّ-خ) ما كان مالاً أو ا مقصود منه 
المال كالمعاوضاتء كالبيع, وامهبة, والجناية ا موجبة للدية-كالخطأ 
وشببه-ء وقتل الوالد ولدهء والهاشمة. 
وني النكاح والوقف إشكال. 


قوله: «ويثبت بذلك كل ما كان الخ». يثبت بالشاهد وابهين كل 
دعوى يكون مالاً أويكون المقصود منه المال كالمعاوضات مثل البيع والهبة 
والجناية الوجبة للدية كالخطأ وشيباء وق الوالد ولده فإنه لايقتصّ للولد من الوالد 
ولكن تؤخذ منه الدية لعدم كام أبرئئ مسلم: وا هاشمة وهي الجراحة في 
الرأس بحيث يكسر العظم ولس في مله القصاص بل الدية فقط دامَأَ وسيجيء 
في مله وقد مرّ البحث في ديل ذَلَكَ 7 

وأنه القاعدة المقرّرة عندهمء وهي أن الشاهد أو المرأنين» والمين والمرأنين 
والشاهد الواحد إفا يكون فيا إذا كان المتعى هوامال أو المقصود منه امال وقد 
نقلنا مايشعر به من الأخبارء فتذكّر. 

وقد مرّ الخلاف والإشكال في التكاح والوقف. 

ولا يبعد -بناءً على القاعدة إن كان المتعي هوا 
مقصودها اكال وهوقليل؛ فإن المقصود من النكاح امن الطرقين ئيس هوا مال 
وهو ظاهر. 

والظاهر ثبوت الوقف» فبإن المقصود منه ا مال والانشفاع به وإن لم يكن 
خاضاً ولم نقل بانه ملك للموقوف عليهم. 

وقيّده بالخاض بعض بناء على أنه مال وملك هم لقوله بالانتقال إلهمء 
وذلك غير واضح. 


ج11 الشاهد وامين يلف 
ولا يشبت بذلك الحدود, ولا الخلع, والطلاق؛ والرجعة» 
والعتق» والتدبي والكتابة» والنسبء والوكالة» والوصيّة إليهءوعيوب 
النساء. 
ويشترط الشهادة أولاً وشبوت عدالة الشاهد.فلوحلف قبل 
ذلك وجبت (وجب_خ) إعادتها بعده. 


وقد مرّمايمكن فهم عدم ثبوت الحدود, والخلع, والطلاق» والرجعة» 
والعتق, والتتدبي والكتابة, والنسبء والوكالة» والوصيّة إليه؛ وعيوب النساء 
بالشاهد والبين وإن كان في بعض ذلك تأمّل فتأقل. 

قوله: «ويشترط الشهادة ألا الخ»تبيان كيفيّة الشاهد وابهين» وهي 
ان يأتي الشاهد بشهادته أوَلاً مع إثبات بدالئلاثم يكلف لدعي . 

نح إفا.تكونٌ بالشهادقي فلاب أن تكون بعدها. 
وفيه تأمّل ظاهر, فإن كان نا جاع وَإِلا فالظآهر عدم الوجوب فكيف 
الاشتراط؟ للأصل وعموم ظاهر الأدلّة وأنهم صلوات الله علييم حكوا بالشاهد 
والبين والواو للجمعية على الأصل ‏ 

وعلى تقدير الاشتراط لوأقى بائهين وإن كان بطلب الحاكم ناسياً للترتيب 
بعد طلب الدّعى عليه: لاييطل الحق بل يأتي بها بعد شهادة الشاهد على وجهها 
فيحكم الحاكم فتجب الإعادة إن أراد اثبات الحقّ وهي شرط له وهوالمراد 
بوجوب الاعادة لا أنها لولم يُسد يكون معاقباً فإنه يجوز ترك الجين مع العلم بثبوت 
الحق والقدرة على الاثبات بالشاهد والمين» بل لايبعد كونه أرجح لكراهة البهين 
فتأقل. 

ثم البيين هنا غير معلوم توقفها على طلب ال مآعى عليهء فإنه 
هو مكل شهادة الشاهد فإنه غير موقوف على الطلبء نعم يمكن 
الحاكم كالشاهد لثلا يكون متبرعاً فتأقل. 


ليس حقه» بل 
وقفه على طلب 


لل كناب القضاء ج11 
وهل يتم القضاء بالشاهد أو بالهين أو بها؟ إشكال تظهر 
فائدته في 0 
ولواقام الجماعة شاهداً بحقهم أو بحق مورثهم أو بوصيّة الت 
لم فن حلف استحق نصيبه خاضة. 


قرله: «وهل يتم القضاء الخ». يريد أن ن أن القضاء الكامل التامّ 
الذي يترتب عليه الأأثر هل بالشاهد, والهين شرط للحكم كطلب ا مدّعي لحكم 
الحاكم بعد ثبوت ا متعى بالشاهدين, أم بالهين والشاهد شرطء أو بها معاً؟ 

والنزاع بعيد وظاهر انه ببيإمعاً فبإن المراد بهم كون كل واحد دخيا 
ا حكم ومتوقفاً عليه ولا شلك انه ككد لكك 

ولا روي أنهم صلوات اله عليهم وا بالشاهد وانهين(1)» والواو للجمع 
فهو صريح في انه بيا. 

وفائدة النزاع تظهر فيا إذا رجع الشاهد, فعلى الأول يغرم الشاهد الكل 
كالشاهدين» وعلى الثاني يغرم اللّعي يعنى يرجع حق المدعى عليه إليه. 

والظاهر أنه على تقدير رجيع | الحالف يرجع ماأخذه إلى المدعى عليه؛ وإن 
رجع الشاهد حينئذٍ أيضاً فلا يغرم 

وعلى الغالث إن رجع الشاهد فقطء عليه نصف الماعى كما في رجوع 
الشاهتين وهوظاهر. 

هذا تحرير المتن» وفيه 

ثمرة للخلاف. 

قوله: «ولوأقام الجماعة شاهداً الخ». ي يعني إذا كان مدعي مال ودين 
جماعة» وليس هم الا شاهد واحد فادّعوا 0 الحقّ المتعى, لايكنى 


(1) راجع الوسائل باب ١6‏ من أبواب كيفية الحكم ج11 ص187. 


مَل إذ يحتمل التنصيف على التقادير, للمدخليّة 


ج11 الشاهد ونين للف 
ول وكان فيهم (منهم -خ) صغير أو مجنون آخر نصيبه حتى يحلف 
بعد رشده. 


ا “سك 


يمن واحدة من أيهم كانتء بل يحشاج كل واحد إلى بمين واحدة 
لاثبات حسّته منه, إذ لاد من الهين على كل حق وليس ذلك لواحد حتى يحلف 
له ولا يحلف غير صاحب الحق, فلابدٌ لإثبات الحقٌّ من حلف كل واحد. 

ولأن الحلف على الجموع لاد منه ولا يمكن حصوله من غير صاحب ا حق 


اسلا لمان اعذ الآخر وار ور ع فتأتل. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكزن اق َم أنعداة بأن باعوه شيئ]ً مشتركً 1 
صار لهم بعد ذلك أن كان امال لورثهم وانتقل إلييم بالإرث؛ أو كان مما يوصى 
به لهم فكلّ من يكلف يأخذء ومن يلف يَبَطلَ حقه. 

ولو كان فهم من لم يصحّ حلفه كالجنون والصبي أت رنصييه إلى ان تصلح 
لليمين بأن يعقل الجنون ويبلغ الصبي » فإن حلف أخذه وإلاسقط. 

قوله: «بعد رشده». يدلَ على أن جرّد العقل والبلوغ ليس بكافو 
للحلفء بل لابدٌ من الرشدء فلولم يرشد اجنون والصبي بعد العقل والبلوغ لم يصح 


م لايصح تصيرفه في ا مال بمعنى أن 
يبيع أويشتري ما أنه لايصلح لإدخال مال في ملكه بيمينه» فليس بواضح» نعم 
لايسقط لولم يحلف فانه تصرف مالي 


(1) يعني المصنف بأن يقول: ولو كان فيهم سفيه أوصديرأومجنون أخرالخ. 


000 اكتاب القضاء ج11 
ولا يود من الخصم أو يحلف وارثه لومات قبله. 
ول وأخر العاقل انجين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته. 
وف وجوب إعادة الشهادة إشكال. 


أما لونكل لم يكن لوارثه الحلف. 


كأنه نظر إلى أن تصرّقه امال مطلقاً منوع» مثل أن يؤجر نفسه ويكسب 
المال فتأقل. 

قوله: «ولا يؤْخذ من الخصم الخ». أي لا يأخحذ امجنون أو الصبي 
مااستحقاه بعد زوال المانع والحلف من شريكهم! بل من المآعى عليه فإنه عنده. 

أو يكون المراد: ولا يوخ اسمن المدعى عليه» بل يخلّى عنده حت 
يزول المانع فامًا أن يحلفا وياخنا أويتركا أيلرتا (ويوتارخ) ويحلف الوارث إن 
صلح لذلك, وإلا أرحقق رو المتانع ,وكليف فيّأشذ أويعرك أوهوت ويحلف 
الوارث وهكذا. 

الظاهر أن لايشترط إعادة الشاهد امي الوارث؛ للأصل» ولأنّ المتعى 
قد أشهد عليه» وإفا بق اين لعدم صلاحة بين ها فليس هنا دعوى أخرى بل 


ب وقد ادّعي له وأشهد وي 
المين موقوفة على الحضور فات صاحبها الغائب وقام ولزن مقافه 

وأما إذا أخر العاقل المستجمع لشرائط البينء سواء أخره لعذرأم لاحتى مات» 
فني اشتراط الإعادة لورثته إشكال ينشأ من أنه دعوى جديدة فيحتاج إلى الشهودء 
ومن أنها ليست كذلك بل هي الدعرى الأولى ولكن ماكمل ثبوة ا كلها مام 
يأت به الأول ويفعل مايفعله ولوكان هوبنضه يأخ ذحينئزِم كان يميد الشهادةفتأئل , 


هذا إذا أخرالمستجمع البين وم يدكل عنهاء أما لونكل عنها لم يكن 


ج11 الشاهد والهين كلق 

ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة 
الشهادة. 

وكذا إذا بلغ الصيي. 

ولو أقام الشاهدين (شاهدين -خ) استوفى نصيب الجنون 
والصبيّ الذي م يدع ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عيناً أو يوضع 3 
يده إن رأى الحاكم ذلك . 


لوارثه الحخلف وأخخذ الحقّ فإن الحق سقط بنكولهء فتأقل. 

قوله: «ولو كان في الورثة اليخ». يعني لو كان بعض الورثة حين 
الاشهاد غائباً فأشهد الحضار شاهد) وأخدا وكلفوا ثم حضر الغائب لايحستاج إلى 
اعادة الشهادة بل يكفيه ان يحلف في أأخيذ الحق- لاتفتم . 

وهو ظاهر, فإن الدعوى عد بجت للغائيب :وعليه, ولأن إقامة الشهادة 
للمجموع وحقوق الورثة كاححقٌ الواحد. 

ولكن هذا الذي لايحصاج إلى الإععادة إنما هوإذا كان المدعى به إرثاً. أ.وأما 
إذا كان موصى به للاثنين -مثلاً واستشهد الحاضر وحلف وأخذ حصته فإذا حضر 
الغائب فعليه الدعرى والاشهاد مثل الحاضرثم الخلف ليأخذ. 

والفرق أن في الأول يغبت الحقٌ أولاً للمورث ثم يحعاج إلى التخصيص 
(العقسم -خ) وينتقل إلى الورثة فتكي الشهادة الأولى» فإنه لوادّعاها 
(أعادها-خ ل) يصرف (يصير-خ ل) على الأول بعينه وهوغيرمعقول (١)فتأقل‏ . 

وكذا إذا يلغ الصبي يعني إذا كان بعض الورثة طفلاً غير بالغ فإذا بلغ 
يحلف من غير إعادة الشهادة» ا مر 

قوله: «ولوأقام الشاهدين (شاهدين خ) الخ». يعني لوأقام الحاضر 


)١(‏ في نسخ» هكذا: ؤانه ل وأعادها فمل الأول بعينه وهو غير معقول. 


السباباسس سح 2 


ليلق كتاب القضاء ج11 
ولو استوفى الحاضر حصّته في (من -خ) الدّين لم يساهضه 
الغائب وإن كان عيناً ساهمه. 


وإذا اّعيا أن أباهما أوقف (وقف خ) عليماء وقف تشريك 


المآعي , على امال المشترك شاهدّي عدل مقبولين يثبت الكلّ حتى نصيب الجنون 
والصبي والغائب الغير المعيين فيستوفى من الماعى عليه نصيبه| أيضاً الذي لم 
يتعياه فيأخذه وليّهما ويأخذ نصيب الغائب أيضاً وكيله أو الحاكم إن كان عيناً أو 
يوضع في يد المتعى عليه إن رأى الحاكم والولي فان رأى المصلحة في ذلك ويخلى 
في ذمته المدّعى عليه ويسجّل عليه إن كان ديناً ويحتمل وجوب الأخذ هنا أيضاً 
إن كان محل التلف. 

وبالجملة, المدارعلى رأيا اخايكم وَإِلوكٍ فإن رأى المصلحة في الإبقاء يفعل 
ولكن يحد أن الأخذ من الملاعبي عله أو ]ل أن يكون محل الخوف لحضور العدق 
والغاصب بحيث اوأخذ أخذ وحكوَلككة” 

ولو استوفى احد الحاضرين حصته مدا اثبته على المدّعى عليه من امال 
المشعرك في الدين -أي حاسبه في الدين الذي كان عليه -برئ ذمته من ذلك 
المقدار كله ولايشاركه فيه احد من الشركاء حاضراً كان أوغائبا مجنون ا أوصبيّأملا. 

وان كان ذلك عيناً كان عنده أو ديناً و 
الآخذ فيا اخذه غيره من الشركاء ويبق الباقي ب بينهم المأخوذ 
والباق على الوجه الذي كان لما ثبت أن في الدين» والعين المششركة كل مااخذه 
احد الشركاء حصته شاركه الباقون فيه فهم شركاء في الأخوذ وفي الباقي فإن ا مال 
المشترك لايتعيّن بالقسمة والحصّة, وهوفي الذمة. 

وني إفادة المتن ماقرّرناه تأمّل واضح. وقد تقدّم البحث في ذلك مفصَلاً, 


ذمّته فاخذه حصته منه» شارك 


قتذكر. ' 
قوله: «وإذا اذعيا أن أباهما أوقف (وقيف-خل) الغ». يعني إذا 


ج11 الشاهد وانمين 1 
ثبت الوقف بشاهد ومين. 
فإن نكل أحدهما لم يستحقٌّ واستحقٌ الآخر, 
فاذا ماتا فنصيب الحالف لايستحقّه البطن الثاني بغير مين 
ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا. 
ولونكلا معأء حلف البطن الثاز 
فلو حلف الاولاد الشلاثة ثم صار لاحدهم ولد صار أرباعأء 
فيوقف له الربع فإن حلف بعد بلوغه أخذ. 


ادّعى أخوان أن الارض الفلانيّة المعلومة مثلاً مال أبيهما قد وقغها ابوهما عليهها 
وعلى من يلدانه وت تشريك يعني وقفخ ليما ولي كل من يولد منبما بأن يكون 
لكل واحد حصته من الأولاد مثل أبيها. وهكذاامكن اثبات هذا الوقف بالشاهد 
والهين فلابدٌ أن يحلف كل واحد مَن ذلك فيأخذ جهيته. 

وذلك لا تقدم من ثبوت الوقف خصوصاً الوقف الخاصٌ بالشاهد والهين 
وان استشكله المصنف من قبل. 

وهذا يدلّ على ضعفى ذلك الإشكال عنده كما أشرنا إليه. 

فإذا أقاما الشاهد على ذلك الوقف وحلف كل واحد ثبت الوقف على 
ماشرط . 

فإن نكل أحدهما عن البين م يستحنٌ شيئاً واستحقٌ الآخر حصته بيمينه. 

فإذا مات أو مات أحدهما قنصيب كل واحد من احالف والتاكل للبطن 
الثاني مع الحلف لابدونه من غير بين الحالف والناكل لأن البطن الثاني ياخذ 
من الواقف كالبطن الأول لامن الأول» فيحتاج إلى الخلف مثله. 

والمقصود أنه لما كان ال ترف رقن تحرف 307 1ك 
يأخذ التصيبء» بخلاف وقف ترتيب فإن البطن الثاني يأخذ من الأول» فإذا كان 


د كتاب القضاء ج11 


الأول حلف لم يحتج الثاني إلى الحلفى» فالمقصود ظاهر والعبارة مغلقة. 

فلو ادّعى الإخوة الثلاثة أن أباهم أوأمهم وقف القرية الفلانيّة مثلاً 
عليهم وعل أولادهم واولادهم, وقف التشريك واقاموا بذلك شاهدا وحلف كل 
واحد معه يميناً ثبت ذلك الوقف, بناءً على القول بأثبات الوقف بها فيكون 
الموقوف بينهم اثلا ثأ, فإذا ولد لأحدهم ولد صا رأرباعاً بعد أن كان اثلاثا فيوقف 
غاء ريع اللوقوف حت يسلغ ويرشد على مام مع التأمل» فبإن حلف أعطي ولا 
يُعطى () ولا يسلّم إلى وليه. 

ولا يملكه بالفعل قبل ذلك تجرد إقرار الموقوف عليهم ا موجودين المتصرفين 
كما إذا كان إقرارهم بخير الموقوظ هلان بلق ليس لهم فقط؛ بل للبطون الآنية 
أيضاً حق فيه . 
شي ءء فإن نطو له يثالمين- لاني الفاء بالفعل فانه منحصر في 
ا موجودين فتأمّل . 

فا معقول أن يعطى نماء الربع إلى وليه ليصرفه فيه كغيره من الأموال إذا اقر 
للطفل فائه للموجود بالفعل المنحصر في ا موجودين لولا هذا الطفلء بخلاف العين 
فان للبعطون الأخرفها تصيباء فتأقل. 

وبالجملة فلابدٌ من البين عندهم ولا كني بأمانهم فاته يأخذ من الواقف 
فوجوده بعد أمانهم وأثباتهم كوجوده في ذلك الوقف 

ولا يحلف إلا مع علمه كسائر الأمانء ولا استبعاد في حصول العلم الذي 
هو شرط المين بالتسامع ولا يحصل ذلك للحاكم لاحتمال سماعه دون الحاكم ولو 
في بلد الحكم, يحصل الاستفاضة بالشهود دون الحاكم. 


(1) هكذا في اسخ كلها فتأئل. 


ج11 الشاهد والكين لفن 

وان امتنع قال الشيخ رحهالله: يرجع إلى الثلاثة» ولومات 
أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت؛ فان حلشف أخذ 
الجميع وال كان الربع الى حين الوفاة لورثة اميت والاخوينء والثلث 
من حين الوفاة للاخوين وفيه نظر. 


فإن نكل عن الهين بعد توجهها عليه ففيه احتمالات ثلاثة. 

(الأول) الذي نقل عن الشيخ؛ رجوعه إلى الإخوة الثلاثة كيا كان قبل 
وجود الولد لاثباتهم الأصل قبله ووجوده ونكوله بعد وجوده وقابليّته فلحلف بمنزلة 
العدم فكأنه ماوجد فيكون الكل لهم كما كان 

فيه تأقل لانهم قد أقروا بما يقعضطي عدم مكبحقاقهم حصتهمء وذلك معلوم 
عندهمء بناء على الظاهر وشرعاً فكيف يل ضيح الأّحذ بمجرد نكوله لليمين مع أنه 
قد يكون نكوله استعظاماً لليمينء طوْكتَحَدم) متترفتهبلصغرة. وعدم سماعه فليس بمنكر 
أيضاً كونه له. بل قد يكون قائلاً (قابلاً-ح) بأنه له ولم يحلف أو يشك . 

(الثاني) كونه للولد الناكل حينئدٍ أيضاً لاعتراف مستحقه بذلك بانهم قد 
اقروا بما يوجب ذلك سواء حلف أو لم يحلف, وهوظاهر. 

(الثالث) أنه يصرف إلى ورثة الواقف (لأنه وقف بقدر مصرفه فيرجع إلى 
ورثة الواقف_خ) لسائر الموقوفات: فإن مصرفه الولد بعد حلفه واثباته شرعأء ول 
يكن (إيكن_خ) ورجوعه إلى الإخخرة الاول؛ لأنهم قد أقرّوا بعدم استحقاقهم مما 
(فها-خ) بتي إلا ورثة الواقف . 

(فيه) أنه يلزم عدم أخذ الاخوة على ذلك التقدير أيضاً كا مر بعينه. 

فيحتمل ان يراد بالورثة غيرهمء ويحتمل أيضاً صرفه في التطوعات. 

ولومات أحد الإخوة الثلاثة قبل بلوغه ورشده ليحلفء عزل للولد 
الثلث فانه صار له من حين موت أخيه ثلث الوقوف بعد أن كان ريعاً. 


يفف كتاب القضاء ج11 
ولو ادّعياوقف الترتيب كفت يمينهها عن يمين البطن الثاني. 
ولوادّعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبيت 
(يثبت-خ)» فإن نكل كان نصيبه طلقا في حقّ الديون والوصاياء فإن 
فضل له شيء كان وقفاً ونصيب الباقين طلقاً. 
فيان حلف على ما حلف عليه أخواه, أخذ الجميع أي ربع الفاء من 
الموقوف إلى حين موت الأخ, وثلثه بعده. 
وإن نكل ول يلف كان ربع الفاء_إلى حين موت الأخ- لورثة المت 
ولكل واحد من الأخوين, وثلثه من حين وفاة الأخ للأخوين فقط. 


ولا يخ أن هذا بناءً علي.قؤل الشيخ, وقد عرفت النظر فيه. 
وكأنه إليه أشار المصتق له :/إإوقيه نظر) وقد ظهر وجه النظر ممّا تقدم 
فتأل. 


هذا كله في وقف المَرّيكة” 

ولو اقعى الأخوان أن أباهما وقف عليما وعلى من يلدان الارض الفلانيّة 
وقف الترتيب يعني يكون للموجودين أُولاً من البطون ثم بعد موتهم للبطن الذي 
بعدهم وهكذا. 
ينل لوأقاما شاهدأء وحلفا ثبت الوقف وصارت وقفاً وكفت ينهم عن 
مين سائر البطونء فكأنهم يرثون الموقوف من البطون السابقة كسائر أموالهمء فلا 
يحتاج إلى الجين كما إذا أثبت مورّث, مالا بشاهد ويمين وصار ذلك له. فلا يحتاج 
وارثه إلى المين» وهو ظاهر. 

ولكن في كون ذلك إرثاً وأخذاً عن الموقوف عليهم أؤلاً تأقل» إذ صيرورته 
لهم ملكاً مستقلاً مثل سائر املاكهم غير ظاهر, فإن الأخذ من الواقف مثلهم أو 
من الله (أبيهخ ل)» محتمل» فتأقل. 

قوله: «ولوادّعى + بعض الورثة الخ». أي لوادّعى بعض الورثة وقف 


ج12 الشاهد والمين ريف 
ولونكل البطن الأول عن الهين ن كان للبطن الثاني الحلف. 
ولو ادّعى (شخص-خ) عبدا في يد غيره وأئه أعتقه لم تشبت 
بالشاهد والبمين. 
ولو أقام شاهداً بقل العمد كان لوثاً وجاز إثبات دعواه 
بالقسامة لابالهين الواحدة. 


بعض المدروكات وأقام الشاهد وحلف ثبعت | ه» فإن لم يكن 
شاهداأو كان وم يحلفء كان الذي ادّعى وقضيته طلقا بالنسبة إلى الديون 
والوصايا وباقي الورثة, بمعنى أنه يخرج منه الاين والوصيّة, فإن فضل شيء منهها 
فاستورثه الورئة» فا وصل إلى ا مدعي بكؤنع وققا رار ونصيب الباقي منه طلقا غير 
وقف. 

قوله: «ولونكل البط نَالْأوئَايج»ي :أي إذاادعى الورثة وقفيّة بيض 
لمتروكات وم يكن مم اللا شاهد واحد ولم يحلفوا معه على ذلك » فلم تثبت الوقفية» 
ولكن للذين بعدهم من الورئة من البطونء أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق 
لوقية وم يحكم بالطل بجرد نكيفم» بل هوطق مادا يلف أحد مه إن 
ني الّذين هم الموقوف عليهم شبتت الوقفية من حين الحلف وعدم 
اعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأقل فيه. 

قوله: «ولوادّعى (شخصخ) عبداً الخ». أي لوادعى شخص عبداً 
في يد شخص آخران المدعي أعشقه لم يمكن إثباته بالشاهد وانهين لما مرّمن أن حل 
الشاهد والبين هوا مال» والعتق ليس كذلك , بل إخراج للمال. 

قوله: «ولوأقام شاهداً الخ». ولوادّعى أحد على قتل شخص عمداً 
وأقام على ذلك شاهداء يكون ذلك لوثأء فله إثبات المدعى» وهو القتل بالقسامة 
أي سين بميئأ على الوجه الذي تقرّر في اللوث, وسيجي ع. 


لفن كتاب القضاء ج11 


ولوادعى شخص في جارية وولدها انها مستولدة حلف مع 
الشاهد وثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته باقراره» ولا يغبت نسب 


الولد وحرّيته. 
المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة 
والنظر في أمور أربعة: 
(الأل) امحل 


فيغبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أوغير 
عقوبة كالطلاق والعتق والِستهأومالاً كالقرض أوعقد معاوضة 
كالبيع وما لايظلع عليذ ارال )كلعيوب النساء (الباطنة-خ)» 
والولادة» والاستبلال» وني د السرقة والقِذف خلافء ولا يشبت 
غيرهما من الحدود إجاعاً. 


ولا تكفيه الهين الواحدة مع الشاهد, وهوظاهر, فإن القتل ليس مما 
يثبت بالشاهد والهين فتأمل. 0 

قوله: «ولوادعى الخ». ولوادتعى شخص جارية وولدها وأنها 
مستولدته وم ولده. حلف مع شاهد واحد ويثبت ملك ا مستولدة وأنها َم ولدم, 
فانه ملك ومال يمكن إثباته بالشاهد والجين فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق 
عند موته باقراره ولكن لايشبت نسب الولد بذلك» إذلم يشبت النسب بالشاهد 
وابمين. 

وفيه تأقل للزومء ولأن نسب الولد يثبت بالإقرار مع عدم امدازع» فتأقل. 

قوله: «في الشهادة على الشهادة السخ». قد ادّعي في الشرح وغيره على 


ج11 الشهادة على الشهادة لل 


جواز الشهادة على الشهادة مزة فتكون مقبولة موجبة للحكم للاجماع» ولعموم أدلة 
قبول الشهادة من الكتاب مثل قوله تعالى « وأقيمُوا المَهادة لله»(١).‏ «واستشهدُوا 
شَهِيدين مِنْ رجالِكُمْ »0 . 1 

ومن الستّة كثيرة» فبانها تدل على قبول الشهادة على مشهود به, ولا شك 
ان الشهادة حيننذٍ مشهود لها فتصحّ الشهادة وهوظاهر. 

ولخصوص رواية ممّد بن مسلم حين سئل عن الشهادة على شههادة رجل 
وهو بالحضر (الحضرةخ) في البلد؟ قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا 
كان لابمكنه ان يقيمها أي له مانع بمدعهمز:أن يحضر ويقيمها فلا بأس باقامة 
الشهادة على شهادته(م). 

وف الطريق ذبيان بن حكيم[))امجهؤل»"ولا يضر وفي التبذيب: مرسل 
عن محمّد بن مسلم(ه) . 

وإن كان الظاهر منها قبول شهادة الفرع دائاً وني كلّ مشهود ولكن صار 
الإجماع على عدم قبوها الا مرّة واحدة في غير حقوق الله تعالى امحضة وحدوده كحة 
الزنا. لرواية طلحة بن زيد, عن أَبي عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه 
كان لايجيزشهادة على شهادة في حد ولاكفالة في حت(0)» وقال في في آخر رواية: 


(1) الطلاق: ؟ 

(2) البقرة: 785 

(*) الوسائل باب 44 حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج8١‏ ص/41؟ وفيه بعد قوله أن يقيمها: هو 
لله تمدعه عن: ان يحضره ويقيمها فلا بأمى الج 

(؛) وسندها كما في التبذيب هكذا: محمد بن علي بن عبوب: عن محمد بن الحسين» عن ذيبان بن 
حك عن موسى بن أكيل: عن محمّد بن مسلم . 

(ه) لم غيد الارسال في التهذيب والاستبصار فراجع. 

(5) الوسائل ياب هغ حديث ؟ من كتاب الشهادات: ج2١‏ ص144. ولكنّ الراوي غياث بن 


لفف كتاب القضاء ج11 

ويثبت الإقرار باللواط والزنا بالعمّة والخالة أو وطء البهييمة 
بشاهدين والشهادة على الشهادة, لالإثبات الحدء بل لانتشار حرمة 
التكاح, وتحرم الأكل في المأى كولة ووجوب بيع غيرها. 


ولا تجوز شهادة على شهادة في حدء وظاه أنه نتمّة الرواية. 

وني حت القذف والسرقة خلاف, كأنه للشك في كونه من حقوق الله 
انحضة أم للآدمي فيه مدل ؟ الظاهر الأخير وهذا يسقط بإسقاطه. 

وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة وماخرج منه بالإجماع مثل الحدود إلا 
حد السرقة والقذفء فتأمّل. 

فتثبت بشهادة الفرع جقؤق اباس كلها مالا أوعقوبة قصاصا في الطرف 
أو النفس أو غير عقوبة مغل ل امنائك الام ركاطلال» والطلاق» والعتق, والنسب 
والنكاح وغيرها ولو كان .مما يعبت جالنساء مثل عيوبها الباطنة والولادة واستهلال 
الولد حين ولادته أن يكون )7029 

قوله: «ويشبت الإقرار باللواط الخ». دليل ثبوت الإقرار بسوطء الغلام 
مرّة واحدة والزنا بالعمّة والخالة» بل مطلق الزنا فإنه ينشر الحرمة إذا سبق الزنا على 
ماتقدم. 


كأنه اخمتارهما للاجماع ولعدم احتياجه إلى الشرط وكذا وطء البييمة 
بالشاهدين وبالشهادة على الشهادة لانتشار الحرمة إلى أخت الموطوءة» وبنت العمّةع 
واخالة وم المزني بهاء وبنتها مع السبقء وتحريم أكل الببيسة الوم 
مأكولة» ووجوب بيعها إن كانت غير مأكولة» وسائر الأحكام مثل الإحراق 
والغرامة لا لإثيات الحدود. 


ازيدء فإ روابة طلحة هكذا؛ لا يج زشهادة على شهادة في حة. الصدرحديث١‏ ج18 


3 هكذا في التسخ فتأقل في معناه. 


ج11 الشهادة على الشهادة لهذ 


(الثاني) الاستدعاء (الاسترعاء -خ) 

وأكمله أن يقول شاهد الاصل: إشهد على شهادتي أننى أشهد 
بكذا. 

ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم . 
إشهد لفلان على فلان بكذا 


وأدون منه أن يسمعه يقول: 
يسبب كذا. 


ظاهر مما تقدم وسيجيء أي » فيمكن جعل ذلك جواب سؤال ربما يورد 
أو تحقيقاً لثلاً يغاط أن في كل ل شي ء<ذا دود الله تعا لى» لان 


الفرع, والذي يثبت بشهادة الأريع لايثيت بشيت باثنين, ونهوظا هرة 

قوله: «الثاني الاسترعام. الخ إشارة إلىرييإن كيفيّة التحمل, و 
طلب رعاية لفظ الشاهد وله مراتب. 

(الأول) وهو أكمل المرانب أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد 
على شهادتي أني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ماثة دينارعن مبيع 
كذا مثلاً الظاهر أن لاخلاف في قبول هذا القسم 

(والثاني) الذي اهون من ذلك هوأن يقول شاهد الأصل عند الحاكم: 
إني اشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن'فلان كذا وكذاء والظاهر انه أيضاً 


مسموع . 

وأدون منه أن يسمعه شاهد الفرع يقول لا عند الحماكم: إن لفلان بن 
قلان على فلان بن فلان بسبب بيع وصلح ونحوذلك كذاء فتقبل حينئلٍ الشهادة 
وذلك يقوم مقام السبب لأنه أكد ويرتفع احتمال اللساعمة وكونه توما أو ظتاً مفل 
مايتأكد بالسبب» بل أقوى فتأمل. 


ليلق كتاب القضاء ج11 
فل هله الصيرة عرز التحتل» ولول يذ كر الميبم ل عل 
ولوقال: عندي شهادة مجزومة لفلان, فكالسبب. 
وله أن يقول في الأول: أشهدني على شهادته: وني البواقي: 
شهدت على شهادته أو أشهد ان ذ 


(الثالث) العدد 
ويشهد على كلّ واحد شاهدان. 
ولوشهد الاثنان (اثنان -خ) على شهادة كل واحد منها أو 


وله أن يقول في الأول أحهدلي 2 شهادته وفي الاثنين الباقيين: شهدت 
يل شهادته أوأشهد أن فلاناً شهدة 

قيل: في الشالث رتنه نضنؤقة جزم ومن التسامح ممثل ذلك في غير 
مجلس الحكام. 

والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملاً ولا فلا. 

وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلّة» ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة 
الأصل ممزوماً بن نياً بأن الأصر لى شهد بكذا وليس فيا قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن 
يشهد بشهادته ويقبل» وإلّا فلا خصوصيّة بعبارة دون أخرى إِلّا أن بعض العبارات 
اولى وأصرح من البعض. 

ثم إنه ي أن يأتي الفرع وقت الشهادة ممثل مااشهد » فإن كان في المرتبة 
الأولى يقول: أشهدني على شهادته فلان بن فلان الخ» أو في صورة سماعه عند 
الحاكم يقول: أشهد أن فلاناً شهد عند الحاكم بكذا. 

وني الثالثة يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد على فلان بكذا بسبب كذاء فتأقل. 

قوله: «وبشهد على كلّ واحد الخ». ولمَا كانت شهادة الأصل أمراً 


ج11 الشهادة على الشهادة 04 
شهد الأصل مع آخرعلى شهادة الأصل الثاني أو شهد الا ثنان على أزيد 
من اثنين أو كان الأصل شاهداً وامرأتين أو أربع نساء فيا يجوز فشهد 
الاثنان على كلّ واحد منهمء قبل . 


مشهوداً بهء فلابد من إثباته بشاهدين عدلين, فبانهها الأصل في الشهادة, ولا يزيدء 
ولا ينقص عنما إلا بدليل خارج؛ فلاب من إثبات شهادة كل واحد من الاصل 
بشهادة شاهدين عدلين. 
00 ولرواية طلحة بن زيدء عن أبي عبدالله عليه السلام؛ عن علي عليه السلام 
أنه كان لايجيز (لايحضر-خل) بشهادة رجل (شهادة رجل -خ ل) على رجل إلا 
شهادة رجلين على رجل(1). 

تثبت شهادة كل واححد من الأغلسهَدم عدلين فيكني لإثيات شهادة 
الأصل فرعان بأن يشهد كل واحد مزما ع لتتهادة كل واحد من الأصلين فتثبت 
عر 

بل قد'نشبت بأصل وفرع على شهادة الأصل الآخر, فأحد الأصلين يشهد 
للأصالة وأنه أصل ويشهد على شهادة أصل آخرء وكذا الفرع فتغبت شهادة الأصل 
والفرع شهادة الأصل الآخر فيثبت المطلوب. 

وكذا يجوز أن يشهد الفرعان على أكثر من الأصلين سواء كانوا في حكاية 
واحدة, مثل أربعة شهود الزناء أو ني امور متعددة أو كان أحد الأصلين رجل 
واحد» والآخر امرأتين فيا يقبل ذلك أو أريع نسوة وحدهنّ فيا نقبل شهادهن فيجوز 
وكذا شهادة أربعة شهود الزنا وأكثر في وقائع متعددة. 

دليله عسموم دليل قبول شهادة الفرع الشامل للجميع من غير اختصاصه 
بصورة دون اخرى. 


(1) الوسائل باب4 4 ين أبواب حديث من كتاب الشهادات ج18 ص1 


ل كتاب القضاء ج11 
وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيا يقبل فيه شهادتهن 
خاضة كالعيوب الباطنة والاستبلال؟ فيه نظر. 


(الرابع) في شرط الحكم ما 5 ٍ : 
ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل إما لمرض 


اوغيبة. 


قوله: «وهل تقبل شهادة النساء الخ». يعنى إذا كان المشهود به ممّا 
يشبت بشهادة النساء منفردات, سواء كان شاهدا الأصل نساءأورجالاً أو 
مبعضأء هل يثبت ذلك بشهادة النسامهوعاً أم لا؟ فيه نظر ينشأ (من) أن شهادة 
النساء انما تقبل في مواضع مخصوضة مثل/الفيوب الباطنة» والولادة» والاستهلال 
-أي صوت الصبي حين ولاادتدم والشهادة على الشهادة ليست بأحدها فلا تشبت» 
1 الأصل المشهود به الذي شهدت عليه النساء اللاتي هنّ شهود 
تهنّ تثبت بهن بالطريق الأول ولا يلزم زيادة الفرع على الأصل . 

0 أن يقال: إن الأصل في الشاهد هو الذكور, وإفا قبلت النساء في 
مواضع للنص والضرورة وني الضيق والخرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب 
النساء وغيرها من المعدودات وليس شيء من ذلك موجوداً في شهادة النساءء وهو 
ظاهر, فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجلء ولا عسر في إثباته ولا حرج ولا 
ضيق» وهو ظاهر. 

وزيادة الفرع على الأصل كلام ظاهر خطابيّ يقال وجها ونكتة لبعض 
قواعد النحو والصرف, ولا يسمع فيا يثبت بالنص والإجاع. 

قوله: «ولا تسمع شهادة الفرع الخ». بيان شرط سماع شهادة الفرع 
أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذّر شهادة الأصل» فلا تسمع شهادة 


ج11 الشهادة على الشهادة ليل 


والضابط ا مشقة. 

ولابأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجدونه وتردّده 
وعماه. 
الفرع ولا تقبل إلا أرشهادة شاهد الأصل. 


وذلك التعذّر (التقدير-خ) أعم من أن يكون مرض أوغيبة. 

وضابطه المشقّة في إحضار الأصل فلا يتقدّر (يتعدّر-خل) الغيبة بمسافة 
القصر ولا بغيرها كا قدّره بعض العامة, هذا هو المشهور بيهم 

لعل دليلهم أنه فرع فلا معنى لقبوله مع وجود الأصل وإمكان الإثيات به 
ا تقدم في رواية محمّد بن مسلم(1). 

ولكن لايخ ما في الأصل فإنهِنْكنَة بتتُويّة, وما في الرواية من عدم 
الصحّة وعدم حجَّيّة الشهرة مع وجود لاسن علي بن بابويه(5)ء فإنه يقل 
الفرع مع !! إمكان الأصل, وهو مفَكَفَيَجَمُوَم لظ هنول الشهادة أصلاً 
والخصص يحتاج إلى الدليل فتأمل. 

قوله: «ولا بأس بموت الخ». ولا ب 


قول بشهادة الفرع مامنع الأصل من 
شهادته مثل ا موت وغيبته ومرضه» بل هذه كلها مؤيّدة لقبول الفرع ومن شرائطه. 

فتسمع شها الفرع لومات الاصل بعد شهادة الفرع أومرض أوغاب» 
بل أونَ» إذ ليس هذا إثباته: بل إثبات أن الأصل كان شاهداً على كذا فلا تضرٌ 
هذه الامور بعد أن ثبت كونه شاهداً متّصفاً بشرائط قبول الشهادة من العقل 
والإسلام والعدالةء وهوظاهر. 

وكذا لا يضبّ ترد الأصل في الشهادة بأن شك في المشهود به أو أنه أشهد 


(1) راجع الوسائل باب 64 حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص90 


مجموعتان) من فتاوى على بن بابويه ص*1 طبع مطبعة الإخلاص. 


(:) راجع (رسا 


يليل كتاب القضاء ج11 


ولوطرأ فسق أو عداوة أو ردّة طرحت. 


الفرع ام لا ء إذا كان العدل الذي هو الفرع حافظاً وقّقأء لأن شهادة الأصل 
مشهود بهاء فاذا ثبت بالشاهدين العدلين لايضرّه شيء إلا مايعارضه وينافيه مثل 
ذلك ولا شك في عدم منافاة تردد الأصل إلا أن يكون جازماً وشاهداً على مشهود 
به وأشهد ناساً على ذلك من قبل» وهوظاهر. 

وكذا لا يضر عمى الأصل وإن كان أصل المشهود به ممّا يحتاج إلى البصر 
هن معرفة الشهود (المشهود له) و(عليه) بالحلية, وهوظاهرممًا تقدّم. 

اما لوطرأ فسق على شاهد الأصل أوعداوة أورةة, قيل: فان كان بعد 
الحكم فلا يضر ولوطرأت قبل الحككيمء فان كان قبل الإشهاد» فلا شك في أنها 
مائعة ىا إذا تحمل عَدل شيثا وق قبل الشهادة, وهو ظاهر. 

وان كان بعد الاشهاه وكمل: لع وقبل أدائها عند الحاكم ولكن قبل 
الحكمء» فهو مثل ماتقدم مور القصق,يد الشهادة وقبل الحكم وقد مرّ البحث 


فيه 


وان كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم» فهل تبطل 
وتطرح شهادة الفرع كالأصل أم لا؟ المشهور_بحيث مانغيد فيه الخلاف ولا شيية 
عندهم في ذلك أنها تطرح وتبطل لأن شهادة الفرع فرع شهادة الأصل ولا شك 
حيدسفٍ انها ليست بقبولة في ذلك ولأن الحكلم بشهادة الأصل والفرع إنا هو 
لإثباته فيلزم الحكم بشهادة الفاسق والكا ولأن شهادة الفرع شهادة على فاسق 
حين الشهادة فلا تقبل. 
ولي فيه تأمّلء إذ ما ذكروه وجوه ومناسبة» فلو وجد دليل آخرمن عقل أو نقل 
عل ذلك يخصرعه فهو جد وإلا فليس بتام, لأن فرسيّة شهادة الفرع لايستلزم 
بطلانها ييفسق الأصل بوجه, فإنا مانجد مانعاً عقلاً ولا سمعاً لسماع شهادة الفرع 
على أصل كان عند إشهاده الفرع عدلاً مقبول الشهادة, فإن ا مدار ني قبول الشهادة 


ج112 الشهادة على الشهادة يليل 
ولو أنكر الأصل» طرحت على 


عند الاداءء فان ذلك » هو الوقت الذي يسمع إل فيه وقد فرض عدالته وهو 
(وأنهخ ل) ظاهر. 

ولا نسلّم أن الحكم بشهادة الأص ل» لابالفرع» وعل تقدير التسليم» فإنه 
وقت الإشهاد كان عدلاً فهومنزلة شهادته عند الحاكم ثم صار فاسقاًء وقد مر أن 
القبول حينئلٍ كان قوياً. 

وبالجملة» فيه فزاع كبا مرفلا تكون غير مقبولة حينا بغير 4 

مع أن ذلك كله منقوض ما إذا جُنَ الأصل بل مات أوعمي فها إذا 
كان الشهود ب ما شُرط فيه البصر. 

والفرق بأن الردة لاد ها من خنيية كفس قبل» فحين إشهاده أيضاً 
ماكان عدلاً مسلماً -وكذا الفسق والعداوة_يخلاف غيرهماء فإنه محل المنع وهو 
ظاهر فانه لايحكم عليه بالفسق قَبَلَظهَة ب .ججيع ماهو مشروط بالعدالة وعدم 
الكفر وعدم العداوة صحيح منه من غير شكٌ ,. 

وبالجملة إن كان لهم دليل على ذلك من نص أو إجماع فهومتّيعء إلا 
فالحكم عل التأقل كا مر 

قوله: «ولو أنكر الأصل الخ» . قد تقرّرعندهم على الشهورء بل 
الصحيح عندهم أنه لوحضر الأصل وأمكن من الشهادة» تبطل شهادة الفرع 
وطرح لوشهد. 

وبالجملة يصير الفرع عد حضور الأصل معدوماً مالم يكن حكم الخاكم 
بشهادته تقتم من أن تعذر الأصل شرط لقبول الفرع وقد مر مع مافيه. 

فحِينسَلٍ لابد من تصوير المسألة» وه مشكل فانه لايتصورعلى ماتقرر 
التزاع والخلاف فيا إذا أنكر الأصل الفرع ويقول: ماأشهدتك ونحوذلك وأق فائدة 
في هذا النزاع» فإنه مغ حضور الأصل يبطل الفرع فكيف يتصوّر الخلاف في أن 


شهادة الفرع تطرح أم لا؟ حين إنكار الأصل الفرع» فإنه ل وكان الحضور بعد 
الحكم فالحكم ماضٍء ولو كان قبل مايحكم بالفرع» لابمضي 

ويحتمل ان يكون المراد قبل الحكم ويكون منشأ الخلاف الخلاف الاول 
الذي ذكرنا من اشتراط تعذّر الأصل لسماع الفرع وعدمه. 

ولكنه بعيد, إذ ما اشاروا إلى ذلك الخلاف, وبعد أن قرّروا المسألة 
الاولى من غير اشكال وخلاف» ذكروا هذه مع الخلاف. 

وكذا البحث في صورة تردد الأصل. 

ويحتمل أن يكون مع الحضيور وعدم القدرة على أداء الشهادة لعدوله أو 
يكون مريضاً في ببته وينكر ذللك وَلَمك ضور مجلس الحكم للمشقة أو سمع منه 
غائباً أنه منكر للفرع وم يمكده اللضور ليعده أو أنكر ثم غاب. 

وبالجملة يتصوّر ا خلاق تخ ع بماتقر بغي رإشكال. 

ولكن بق الإشكال بين هذأ القول وبين القول بالعمل بالأعدل ا هو 
ظاهر الروايات إذا أنكر الأصل الفرع وتخالفا. 

موصاً مثل رواية عبدالرحمان» قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن 

رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده . فقال: عبوز شهادة أعدهما(). 

وني طريق التبذيب !لقاسم(؛)» وف طريق الكافي المعلى بن محمّد(م)» ولا 


وصحيحة عبدالله بن سنان عن أَبي عبدالله عليه السلام في رجل 


1116 الوسائل باب 45 حديث اب الشهادات ج14 ص‎ )١( 


(؟) طريق التبذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن الاسم عن أبان, عن عبدالرحمان. 
() طريق الكاني هكذا:الحسينبن محئد .عن معل بن حمّد, عن الوشاء عن أبان ين عشمان» عن 
عبدالرعان بن أبي عبدلله. 


ج11 الشهادة على الشهادة. 1 


شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده » فقال: تجوز شهادة أعدهما ولو 
كان أعدها واحداً م تيز شهادته(0. 


ينبغي الحكم بالاعدال على أنه يجبي ء الإشكال السابق» فإن القول 
بالاعدال يقتضي تويز شهادة ارم مع الاصل وشهادته بل ترجيحه عليه وقد 
كان سماع شهادة الفرع موقوفاً على تعذّرشهادة الأصل فهذا مؤيّد لما قلناه من عدم 
توقف سماع شهادة الفرع على شهادة الأصل فتأمل. 

وقال في الشرح: ومكن أن يقال: لايلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد 
الفرع تعذّر الأصل, أن يكون ذلك في السمايع ‏ سلّمناء لكنّ امراد إذا كان الأصل 
والفرع متفقين, فانه حيندٍ لايحتاج إليشهافة الفرع للاستغناء وزيادة الكلفة 
بالبحث عن ا جرح والتعديل» اما مم البترحن تناول العبارة. 

وبالجملة, هم م يصرَحَوَاياتك ولاك يبباضلثهادة الفرع» بل ظاهر 
كلامهم أن سماع شهادة الفرع مشروط بتعذرشهادة الأصل إذا كان يشهدء 
والمدكر لايشهد. 

ولا يخق أنه بعيد, مع أنه غير معلوم كون ذلك مرادهمء فإن ظاهر 
كلامهم: بل صريحهم ان سماع شهادة الفرع موقوف على تعذر الأصل ولا تشبت 
ولا يحكم ها إلا مع تعدّر شهادة الأصلء وان شهادة الاصل مقدّمة مع ال و 
كان قبل شهادة الفرع وحكم الحاكمء فاذا شهد الفرع فكدّبه الأصلء وقال: إنه 
ليس كذلك مااشهدته, وأن / ليس ذلك بواقع؛ تطرح شهادة الفرع, وإذا كان بعد 
حكم الحاكمء لايلتفت إلى إنكار الأصل وتكذيبه. 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث 
بن إيراهي إلا أله قال: ل تج شهادته 


الشهادات, ج8١‏ ص ”٠ ١‏ قا 


: ورواه الككليني عن علي 


14 كتاب القضاء ج11 


1 يصحٌ توجيه الختلف أيضاً وهو حمل الرواية على وقوع الإنكار 
بعد حكم الحاكم بشهادة الفرع. 

وإن كان ذلك غير بعيد من لفظ الرواية ويشعر به لفظ (فجاء الرجل الخ) 
لانه إذا كان الأصل أعدل لزم إسقاط شهادة الفرع وطرح شهادته بعد حكم 
الحاكم, وهو خلاف مام رٌ جوابه. 

وبالجملة» القول بمضمون الرواية مع القول المذكور مشكل» فيسكن 
القول بعدم الاشتراط كما هو رأي ابن بابويهء بل رأي الشهيد أيضاً بل رأي 
الأصحاب أيضاً على فهم من قوله: (وَيكن ان يقال الخ)(1) فافهم . 

فلابدٌ اما من ترك الروايكة أو تر )ذلك القولء فإن (فإذا-خ) كانت 
الرواية صحيحة ولا حبجة حل اقول .خ)» فيسمكن طرحه فيبق الجع ب 
قوهم , والرواية مشكلاً » كَاتَحَم طُيعوه وإ الأولى ضعيفة وفي الثانية أيضا في 
طريتي (طريق_-خل) التهذيب والكافي: علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن 
يونس (0)» وإن كان لايضرٌ على مااظ: نّمع صحتها في الفقيه؛ عن عبد الله بن سئان 
عن عبدالرحان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام . 

ويؤيد طرحها أيضاً أنها بظاهرها تدل على أنه تكني شهادة الواحد لا ثبات 
الأصل ومعارضته: وليس كذلك فإنه لابد لكل واحد من شاهدين على مامرٌ وان 
كان هذا ممًا يمكن دفعه» فتأقل. 

ويمكن الحمل على ما قاله في امختلف وعدم القول بإطراح شهادة الأصل 
بعد الحكم مطلقء بل إذا لم يكن أعدلء فتأ 


(1) يعنى مانقله من الشرح بقوله: ومكن أن 
() راجع الوسائل باب 65 حديث + من كتاب الشهادات ج١‏ ص 800. 


ج11 الشهادة على الشهادة 4ه 


ولوحكم بشهادة الفرع م حضر الأصل م تقدح عالفته ولا 


غرم. 

ويشترط تسمية الأصل. 

لا التعديل» فإن عدّله أوعرف الحاكم العدالة ححكم وإلا 
بحث» وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل. 


قوله: «ولوحكم بشهادة الفرع الخ». يعني إذا حضر الضرع مجلس 
الحكم وشهد شهادته وقبلها الحاكم لوجود شرائط القبول فحكم بمقتضاها ثم حضر 
الأصل مجلس الحكم واكذب وغالف الفرع بأنه 0 أشهده على شي م م يقدح 
ذلك في الحكم وم ينقض بذلك ولا غرف أيقبأيعل الفرع يعني ليس حكده حكم 
رجوع الشاهد وظهور كذبه ليبطل الحكم فترجع. حب الحق على الشاهد فيفع له 
مااخذ بشهادته كا في سائر الشهبادات 0 قد ثبيت شهادة الأصل بالحجّة 
الشرعيّة فوجب عل الحاكم الحكم فيحكم عل مقتضى الحجّة فلا يمكن نقضه 
مانكلوا المتعى عليه كسائر الشهادات؛ فليس الأصل هنا إلا كالمدّعى عليه. 

قوله: «ويشترط تسمية الاصل». من جلة شرائط قبول شهادة الفرع أن 
يستى حين شهادته عند الحاكم, الأصل باسمه بحيث يُعرف بذلك » ولا يكني ان 
يقول اشهدني شخ ص_أو ثقة لأنه قد يكون الذي أشهده فاسقاً معلوم الفسق عند 
الحاكم أو المتعى عليه فلابد ان يعرفه بحيث يُعلم فيخلص عن احتمال التدليس. 

والظاهر أن تعريفه بحليته(؛) إذا عُرف بها كاف ولا يحتاج إلى التسمية. 

قوله: «لا التعديل البخ». أي لايشترط في سماع شهادة الفرع أن 11 
الفرع الأصلء إذ ليس عليه إلا ان يشهد على شهادته. 

ثم على الحاكم أن ينظرء فان كان هومقبول الشهادة فينظر في حال 


)١١‏ يعني بأوصافه ومشخصاته. 


مه كتاب القضاء ج11 


المطلب الخامس: في الرجوع 
وهوزاما عن شهادة العقوبة:أو البضعء أو المال. 


١ (الأوّل)‎ 


فإن رجع قبل القضاء لم يقض, ووجب حة القذف ان شهدوا 
بالزناء ولوقال: غلطنا احتمل سقوطه. 


الأصل إن كان عرفه بالعدالة: والبقبول حكمء وإلا يجب البحث عن المعدّل 
والعدالة حتى يتحقق, فان ثبت ب وإلا توقركما في سائر الأحكام والشهود. 

وأيضاً ليس على شهود الفرع اهدو أنَ الأصل صادق في شهادته» بل إنا 
علهم الشهادة على شهاذته:وانلم يعلموا صدقه, فيبحث الحاكم عن العدالة 
فتحصّل بالصدق فيحكمء وهو ظاهر. 

قوله: «وهواما عن شهادة العقوبة الخ». بيان أحكام رجوع الشاهد 

أن الشهود به الذي يرجع عن شهادته إما مايوجب المقوية» هي الحد والتعزير 
وإما البضع أو امال 
بعده وتبطل شهادته فوجب حة الشاهد حد القذف إن كان الشهود به الذي شهد 
الشهود به ورجعوا عنهء هوزنا الحرَ المسلم العفيف الموجب لحد القذف لولم يثبت. 


وان كان موجباً للتعزير عر مثل أن يكون المقذوف بالزنا رقا أو أمة أو كافراً 
أو مشهوراً بالزنا. 
هذا إن قال الشاهد: كذبنا أو افترينا أو في رميه بالزنا ونحوذلك . 


ودليله القرآن(:) الدال على وجوب حت القاذف على تقدير الإثبات 


رين امحصنات ثم لم يأنوا باريعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة: النور: 4. 


ج11 في الرجوع 444 
ولولم يصرّح بالرجوع» بل قال للحاكم: توقّف ثم قال 


باربعة, وهو كذلك والخبر الذي يأتي أيضاً فتأقل. 

وأما ان قال: غلطنا أو اشتبه علينا ونحوذلك؛ احتمل وجوب الح 
كالأول وسقوطه أي عدم تعلقه به ووجوبه بعد أن تعلق ظاهراً أو استحق 
بالرجوع» فكأنه يثبست أولاً ثم سقط وهذا قال: احتمل سقوطه أي سقوط الح 
بقوله صلى الله عليه وآله, المشهور بين العامة() والخاصّة: ادرأوا الحدود 
بالشبهات()) ولا شك أن هذه شبهة. 

وعدمه, لانه قد افترى افتراء موجباً للحدء وسقوطه بالإثبات بالبيّنة 
الشرعيّة معلوم» وبغيره غير معلوم: وكون منكل هذا شببة موجبة للدرء غير ظاص 
ولانه بُحدّ لولم يتم الشهود الأربعة» مع أنهي كبنة,تقصير أصلأء بل اقى بالشهادة 
الواجبة فلما لم يأت غييره بها استحق أتخ د للتفزية وم يصر ذلك شببة موجبة للدرءء 
وهنا مع وقوع التقصير منه لمدم التحق تافر /الأوفة 

ولرسلة ابن محبوب» عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في 
اربعة شهدوا على رجل محصن بائزنا ثم رجع أحدهم بعد ماقتل الرجل؟ قال: ان 
قال الراجع (الرابع -خل): اوهستء ضرب الحد وغرم الدية وإن قال: تعمّدت 
قل ١‏ 

وإن كانت هذه مرسلة, لكنها مرسلة ابن محبوب الذي اججمعوا على تصحيح 
ماصحٌ عنه. 

وتدل على عدم الدرء مثل: (غلطنا) فتأمّل. 

هذا كله إن صرّح بالرجوع: فإن لم يصرّح به بل قال للحاكم -بعد 

() عوالي اللآكئ :ج١1‏ ص 77 وج ص71 و ج17 ص 4 ولاحظ ذيوها أيضاً. 


(4) الوسائل باب 4؟ حديث 4غ هن أبواب مقدمات الحدود ج18 ص 672 
(7) الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من كتاب 


لف كتاب القضاء ج11 
(عاد وقال-خ): اقضء فالأقرب القضاء . 
وني وجوب الإعادة إشكال. 


وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نة نقض الحكم, سواء 
كان حت لله تعالى أو لآدميّ . 


توقّف وإن لم يمد فالظاهرز:) كالرجوع» فهر 
وإن رجع وقال: اقض واحكم بما شهدت له فالأقرب عشد المصيف 
وجوب القضاء والحكم وعدم بطلان الشهادة وعدم كون حكله حكم الرجوعء الأنه 
قد أق الشاهد بالشهادة الصحيحة على وجههاء ويجرد قوله: التوقم ناش له أو 
تفكره أنه يحتمل مع الصخة عدم الشهاد أو ثم جزم بعدم ذلك بقوله: (احكم)ء 
لا(؛) يناني الشهادة الأول بل تب على اها بل اكد ودفع الاحتسال بقوله: 
. بعد 
7 ويحتمل عدمه فإن قوله: (توئف) مما يدل على عدم كونه جازماً فحصل 
الشبهة ني شهادته فكأنه غير ضابط وأن هذا المشهود غير محقق عنده حيث يشهد ثارة 
ويقول تارة: توقّفء فتأقل . 

ثم إنه على تقديرعدم البطلان بذلك وصحّة شهادته هل يجب إعادتها مزة 
أخرى أوتلك كافية؟ يحعمل الكفاية لما من والعدم ا مر أيضاً فكأنه تفي الجزم 
وبعد الإعادة بحصل الحزم . 

ويفهم أنه على تقدير الإعادة قول بعدم قبول شهادته هذه كها هو مقتضى 
خلاف الأقرب فتأقل. 
هذا إن كان الرجوع قبل القضاء, فإن رجع الشاهد بعد القضاء ولكن 


ماشهد: 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة (أنه). 
(؟) خبر لقوله قدس سزه: وبحرد قوله الخ . 


ذه ف الرجي 41 
ولورجع بعد استيفاء القصاص اقتصّ منه إن قال: تعمّدت, 
وإلا انخذ منه الدية. 


قبل الاستيفاء والعمل بموجب الشهادة مثل القتل والح والتعزير نقض الحكم 
مطلقاً وم يعمل مقتضاها سواء كان الشهود حداً محضاً ل تعالى مثل الزناء أو 

لآدمي مثل القطع(١)‏ في السرقة والحد في القذف بالزنا. 

ولورجع بعد الاستيفاء والعمل مقتضى الشهادة اقتصّ من الشهود 
الراجعة إن قالت في رجوعه: تعمّدت» ولا أخذ منه الدية فيا يوجبها والحدّ في غيره 
مثل أن كان المشهود به الزنا بأ حصن (ا حصن _خ ل) الموجب للقتل. 

دليله الاعتبار وعموم الآياتبفتثل «قاعتدوا ليه بمثِل مااعتدى 
عَليِكُم »(0)والأخبار وخصوصاً مثل مإبسلتياي نيكب المتقدمة. " 

ويشعر به أيضدأ مارواه في الصكبَحتإبزاهم بن نعيم الأزدي» قال: سألت 
أباعبدالله عليه السلام» عن أربعة هوا 3 /تنبافزف فا عل رجع أحدهم عن 
شهادته؟ قال: فقال: يقتل الراجع ويؤمّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرياع الدية(م). 

وفيها دلالة على أن تتمّة الدية يعطيها الشهود إلى أهل الشاهد الراجعم 
القتول للرجوع لا أنه ؤي إليه وارث اللقتول الأول ويأخذ من الشهود فتأقل. 

ومرسلة جيل بن دراج عن أخبره عن أحدهما عليهماالسلام قال في 
الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجموا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل:ضمنوا 
ماشهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئً0). 

ويساعد الحكم العقلٌ مع عدم ظهور شك وخلاف فيه فكأنه إجماعي . 


(1) هكذا في النسخ كلها ولملّ الأصوب بدل القطع (رة الال) فإن قطع اليد حت الله تعالى فلاحظ . 


(©) الوسائل باب 14 حديث ؟ من كتاب الشهادات ج 
(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من كتاب الشها. 


41 كتاب الفضاء ج11 

ولو اختلفا فعلى العامد القصاصء وعلى المخطئ الدية» وللولي 
قتل الجميع مع تعمدهم ودفع مافضل عن دية صاحبه إليهم؛ وقتل 
البعض ودفع فاضل دية صاحبه, وعلى الباق من الشهود الإكمال بعد 
إسقاط حق المقتولين. 


ولواختلف الشهود الراجعون فقال بعضهم: تعمّدت؛ وبعضهم: 
اخطأت, فعلى الأول القصاصء وعلى الثاني الدية . فيقتل العامد بعد أن يوتى 
إليه فاضل جنايته وأخذه من شريكه المخطئ, مثلاً إن كان الشهود اثنان 
(اثنين-ظ), فقال أحدهما في رجوعه :.تعمّدت في الشهادة موجب القتل: وقال 
الآخر: توهمت, فعل كل واحد نطق ياك الآدمي فيعطى وارث الدم العامد 
نص ديته فيقعله ويأخذ نصف!الدية من أنحظئ كما فهم من صحيحة إبراهم بن 
نعم وإن كان ظاهرها ان نصح التببة,ييطبي الخيطيئ إلى أهل العامد فكأن المراد 
وصول الحقّ ليم لايم يعطون إلى أهل الراجعء لأن الذي يقتضي النظرء 
الاعطاء إلى الراجع نفسه قبل أن يقتل لأنه حقه وفاضل جنايته. 

ثم إننه لوي الدمء قتل جميع الشهود الراجعين العامدين ولكن يدفم 
مافضل عن جناية كل واحد إليه قبل قتله لمامرٌ. 

وله قشل البعض ودفع فاضل دية المقعول إليهم وإن كان أكثر من واحد 
ويعطى باقي الشهود أيضاً مايقابل جنايته إليهم. 

فلوقتل اثننين من أربعة يعطى دية تاقة إلهما لكل واحد نصف الدية فيبق 
لكل واحد ريع الدية فاضلاً عن جنايته: فبإنه ماجنى إلاريع النفس وقند اخحذ 
النصف فبتي له ريع آخروذنك على الشهود الباقين فيعطى كل واحد ريع الدية 
فيأخذ كل واحد من ا مقتولين ريع دية ب أخرى فيككل عنده ثلاثة أرباع الدية ويسقط 
ماقابل جنايته وهوريع الدية فإن جدايته ربع وهوظاهر, ومرّصريحاً في رواية 


ج11 في الرجوع ينذا 
ولو رجع أحد الااثنين خاضة فعليه نصف الجناية وإن اق 
الولي دقع نصف الدية, ولا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر, 
واو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجمء وقال: تعمّدثُ ول يوافقه 
الباقون اقتصّ منه خاصّة ويدفع الول إليه ثلاثة أرباع الدية. 
ولورجع وليّ اققصاص المباشر فعليه القصاص خاضة. 
ولورجع المركي فلا قصاص وعليه الدية. 


إبراهيم بن نعيم(01) ٠‏ 5 

قوله: «ولورجع احد الاثنين البخ». إذا كان الشاهد ا موجب 
للقتل اثنان (اثنين-ظ) ورجع احد ها اهرون الآخر وكان عامداً فان اقتضّه 
الوليّ دفع نصف الدية إليه ولا ليلل الأ وإن لم يقتصّ بل يأخحذ الدية 
بالتراضي فيأنخذ من الراجع فقط تصف الدية ولارشيء على غير الراجع لعدم 
الوجب الذي هوالرجع٠‏ , 

قوله: «ولورجع احد شهود الزنا الخ». وقد علم حكم ما إذا كان 
شهود القتل مثل الرجم في الزنا ا موجب له اربعة فرجع الواحد فقط وقال: تعمّدت» 
للولي الاقتصاص منه ودفع ثلا ثة أرباع الدية إليه. 

قوله: «ولورجع وف القصاص الخ». أي لواتعى شخص قتل من هو 
ولي دمه واثبته بالشهود فاقتصّ من المتعى عليه ثم رجع واعترف بآن ذلك كان 
كذباً وتزويراً والشهود شهود زور, فالقصاص على الوليّ المباشر خاصّة وان كان 
الشهود أيضاً رجعوا واعشرفوا بالعزويرء لأن المباشرأولى ومقدّم على السبب على 
تقديرهها وعدم ضعف المباشر ف 

قوله: «ولو رجع ا مركي الخ». أي لورجع مزكي شهود القتل خاضة ول 
م اسم 


)١(‏ تقدمت آنفاً. 


للف كتاب القضاء ذا 

ولوقال الشاهد: رت تعمد ولكن م أعلم أنه يقعل بقولي» 
فالأقرب الدية, أما لوضرب ا مريض ضرباً يقعل مثله دون الصحيح ول 
يعلم با مرض فالقصاص. 


يرجع المباشر ولا الشهود, فلا قصاص على أحدء إذ المباشر مارجعء ولا السبب 
القريب؛ بل إفما رجع السبب البعيد ولا يمكن قتله لذلك.ولا كان سبباً فعليه» 
فتأمل. 

قله «ولوقال الشاهد تعمدت الخ». يعني لوشهد الشاهد موجب 
القعل فقتل الشهود عليه ثم رجع الشاهد, وقال: تعمّدت الكذب في الشهادة, 
ولكن ماكنت أعلم ان الشهود عليه يُعئِلٍببواسطة شهادتيء هل يلزمه القتل أم ل؟ 
فيه قولان:(احدهما) أنه لايلزمه القتلعفلا كز قتلهء بل يلزمه الدية فقطء اذ من 
المعلوم ان الشهادة ليست بقائلة بل يبب ولم يظهر قصد القتل أيضاً بالسبب 
فلا يوجبه كسائر الاسباب إذايَقَصَكدبَه الفقل + 

(والآخر) أنه يلزمه القتل لأنه اعترف بالسبب الموجب للقتل المتقدّم 
(المقتم-خ) على المباشر بالاتفاق ولايسمع قوله: (ماقّصدت) وان سمع أيضاً 
وصدقء فانه لايشترط العلم والقصد مثل ان ضرب عنقه ولم يقصد قتله. 

وأيضاً إذا فتح هذا الباب فكثيراً ما يشهد الشاهد بذلك فيرجع ويقول 
ذلك فقتل منه فيكثر القعل بالشهاد: أقل. 

قال في الشرح: اذا قلنا بالدية, فهي من ماله ظ شه العمذ: له 
على العاقلة وغير المغلظة, ولا مغلظة تغليظ العمده لأنها كشبه العمد وليس بعمد 
ولا بخطأ. 

وكذا في مثل قل المريض إذا ضربه شخص عامداً مما يقتله غالبا ولا يقعل 
الصحيح غالبا وادّعى القاتل أنه ماكان عام بأنه مريضء بل ظتّه صحيحاً فضربه 
ما لايقتله غالبا قولان: 


ج11 في الرجوع 05 
ع1ظ1_ا ا ا ‏ _ل االحمح# ٌ »ٌ ا ا ا اةه6ا_-_- 


ولوثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم, فإن قتل اقتصّ من 
الشهود. 


(الأول) انه موجب للقصاص؛ لأنه قتل عمد فإنه رب شخصاً عمداً 
بما يقتله غالباً ولا اثر لعلمه بأنه صحيح أو مريض. 

(والثاني) أنه يوجب الدية لاالقصاص فإن القصاص إنما يلزم بقتل العمد 
العدوان ما يقتل غالبء قَصَّد القتل أم لاء أو يقصد القتل وإن كان لايقتل مثله 
غالبا وهنا ليس كذلك» فإنه ماقصد القتل بل ضَرب عمد با لاقتل ا مضروب 
غالبا بظنه, ومثله لايوجب القتل بل الدية. 

وينبغي أن إن قصد القعل + :ايقل بظنه غالبا لأنه صحيح مل » 
وإلّا هذا يبنى على الأمر أن الضرب (7) يي رقص دإلقعل فقعل ا لايقتل غالباً بل 
القائل وكان قاتلا في نفس الأمر, هلتوَمَئ"التهد الموجب للقصاص أم يلحق 
بالخطأ وجب للدية ؟ وسبجي ء تحب كدو إن شاء الله تعالى . 


وفرّق الصنف بين المسألتين حيث قرّب في الأول الدية وجزم في الثانية 
بالقصاص. 

وهو بناءً على أن الأولى سبب وفي الثانية مباشرء وهوغير ظاهر. 

بل قد يظهر أن في الأولى الأقرب القصاص وفي الثانية أيضاً مع قصد 
القتل» والاء الدية كا اختاره الشيخ علي » بناء على مايفهم من كلامه في تحقيق 
العمد ا موجب للقود فليلحظ ذلك في عله 

قوله: «ولوثبت أهم شهدوا الخ». يعني إذا ثبت شرعاً عند الحاكم أن 
شهود عقوبة شهدوا كذباً وعمداً بعد الحكم بها نقض الحكم وأبطله. 

وإن كان بعد القصاص اقتصّ من الشهود في النفس أو الطرف بالتفصيل 


)١(‏ هك طني النسخ كلها ولملّ حق العبارة هكذا: يبى الأمرعلى أن الضرب الخ. 
3 
عر 


لللل__س_سم ببببببتببب 


كن كتاب القضاء 8 
ولورجع شاهد الإحصانء فالأقربء التشريك . 
وهل يجب الثلث أو النصفض؟ إشكال,. 


الذي تقدم من قتل الواحد ورد الباقي الفاضل إليه, أو الأكش ورد فاضل دية 
صاحبه إليه. ورد الباقي تمام مازاد على جناية المقتولين قصاصاً. 

فكأن الاعادة, لأن الكلام كان في رجوع الشاهد واعترافه بأنه زور. 

وا مراد هنا أنه يثبت بغير ذلك , بل هم مصرّون على أنها حق» ولكن علم 
كذبهمء مثل أن شهدوا أن ذ قتل فلاناً ول يرجعواء وقد علم بَعدُ أن المقتول حي 
أو انه مات قبل تاريخ شهادتهمء بأنه قتله فلان, ونحو ذلك » فتأمل. 

قوله: «ولورجع شاهد اليخ» أي إذا شهد أربعة بالزنا والاثنان, بأن 
السزاني محصن فرجم ثم رج ياهب (شاهداخ) الاحصان فقط 
فالأقرب التشريك معنى جمل شاتقديالإحصان شريكاً مع شاهد الزنا في إثبات 
القستل» يعني يسكون القتل منشوب!1) ]لكل ع وَنتكلٌ)واحد دخل فيه حتق لو رجعوا 
الجميع, يكون الدم على الكل لأنه لاشك أن الرجم مترتب على الكل وكل سبب 
ناقص والجميع سبب تامء فلا وجه لاستقلال شهود الزنا بالغرم وكون الدم عليهم 
فقط فيكونون كلهم شركاء في ذلك , ع رجوع (كلّ-خ) شاهدي الإحصان يكون 
علهما ما على الشريك الذي رجعء وثم يكن على الذي لم يرجع شي ء؛ وهو ظاهر. 

ويحتمل عدم الشركة واستقلال شهود الزنا على ذلك فإنهم السببء» 
والإحصان شرط ومثبت لكال الشهود. 

وهو ضعيف كما ترىء فإنه قد يتوقم أن سبب اللرجم هم لاغين فلا أقل 
من الشركة. 

ثم على القول بالتشريك _كيا هو الظاهر هل التشريك بالمناصفة؟ لأن 
شهود الزنا على طرف» وشهود الإحصان على طرف آخرء والقتل مرتب.طلههاء 
فكان القاتل شخصان, شاهد الزنا وشاهد الإحصانء فالدم عليما #النصف. 


. 


0-4 


ج12 ف الرجوع 4 
ولورجع أحد شهود الزنا أواحد شاهدي الإحصان ففي قدر 
الرجوع اشكال. 


(الثاني) البضع: 
اذا رجعاعن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجيّة ولو 


رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمّى إن لم يدخل ولو دخل فلا غرم. 


ولان للرجم سببين, أحدهما: الزناء والآخر: الإحصان فكلّ سبب نصف 
(فشهادة كل سبب نصف)» فتأمّل. 

ويحتمل البناء على رو وس الشهودقنتكون القسمة مثلثة؛ على شهود الزنا 
الثلثان وعليهما الثلث, فإنسم ستة, فاخافيعئل/م)/إذا قتل ستة أو شهدوا بالققل أو 
بالزنا فرجعواء ولعله أنسب. 

فنا على إلضاء شهود لعل أحدهماء وعلى أحد شهود 
الزنا الربع» وهوظاه فتأل. 

وأو رجع أحد شهود الزنا فقط أوأ حد شهود الإحصان, فبناءً على القول 
بالتشريك ففي حضة ة الراجعء الإشكال السابق يعلم مما سبق» فإنه يحتمل كون 
الربع على شاهد الإحصانء أوالسدس. ىء وكذا على شاهد الزنا » القن أو السدس لما 
مضى بعينه» فتأمل . 

قوله: «الثافي البضع السخ». . إذا شهد الشاهدان المقبولان بالطلاق» 
فان ثبت أنها شهادة زور بطلت (تبطل -خ) بل يعلم البطلان من أصله. 

وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم تبطل الشهادة ولم يحكمء ولا يلزمهها 
شيء إلا التعزير إلا أن يبديا عذرأ مقبلاً. 

00 وإن رجعا بعد حكم الحاكم با ارقة» م يُنقض المككمء بل 

3 الطلاق» لأن الطلاق قد ثبت بالشهود المقبولة وحكم الحاكم بالقضاء امبرم 


ليلق كتاب القضاء ج11 


فلا يبطل بمجرد قول الشهود: إِنَا كذ بناء أو أخطأنا الذي يحتمل الصحّة والفساد 
يعني قد ثبست بدليل شرعيّ حصول المفارقة والطلاق» والبينونة فلا يمكن الحكم 
ببطلانه إلا بدئيل شرعيّ.وم يثبت كون الرجوع كذلك ب لابنص ولا بإجماع . 

نعم إن كان هناك نفويت مال على الزوج فيغرم الراجع مايلزمه من 
شهادته فان كان واحداً فالنصف, وإن كان اثنين, يلزمهها الكل فإن كان 
الرجوع قبل الدخول» فغرموا (فليغرموا-ظ) للزوج المدكر للطلاق نصف المهرم لأنه 
لزمه وفات عوضه بشهادتم| وما انتفع بعوضه. 

وإن كان بعد الدخول فَلإحَتْرْة م لأنه قد استوفى عوض مهره؛ فانه بمجرد 
الدخول لزمه سواء بقيت الزوجيّةاأمال«اطاوجتم أم لاء ولهذا لايلزم على من بمنعه من 
دخوها شيء بل ولا يلزم على قائلها مََرَكلرَوِج, بل القصاص أو الدية لجميع الورثة 
وقد لايصل إلى الزوج عُشر امه 


وكذا لوقتلت الزوجة نفسهاء فإنه لايسقط من مهرها شيء ولا يرجع عليها 
بالمهر. 

وأيضاً المشهور أن منافع البضع لا تضمن بالفوات»ء بل بالاستيفاء هذا هو 
المشهور. 


ويوْيّد عدم النقض أيضاً ماتقدم فيا لورجعوا عن العقوبات بعد الاستيفاء 
فانه لاينقض بل يغرم الشههرد ! ذا كان مالاً ويقتصٌ إذا كان نفساً أو طرفاً كما مرّ. 

وفي المسألة أقوال أخر تركناها ل ة وعدم الدليل.. 

ويمكن أن يقال بالنقضء فإنه إفا ينبت الفراق والطلاق بقول الشهود 
وحكم الحاكم, فإذا رجعرا لم يبق: لأن دوامه يكون بدوام شهادتهم كما كان 
حدوثه بحدوث شهادهم. 

ويؤْيّده أيضاً ماسيجيء من الأخبار الدالة على ن نقض الحكم على تقدير 


رجوع الشهود عن إثبات المال إن كان عينا باقية فنؤخة وتُرجع إلى أهلها فيبطل 
الحكم المبرم بالاحتمال. 

ووجهه ماذكرناه وأنه ليس بعلوم حتمه وإبرامه إلا مع بقاء الشهود وعدم 
الرجوع لا مطلقاً والاصل عدم حصول الفراق ويقاء النكاحء وقد ثبت بالنص 
والاجاع مادام لم يرجع الشهودء وبعده غير ظاهر. 

وما عم أي امن البطلان فيا شهدواعل المتوبات ورجموا بعد المكم 
وقبل الاستيفاء فإنه ينقض المبرم با محتمل» والسرّماذكرناه. 

وأيضاً الهر ليس في مقابلة دخؤك .ما ولومرة واحدة بغيبوية الحشفة 
فيحتمل الغرم في الجملة بعد الدخولا ييا ووم بالدخول» وعدم سقوطه بمثل 
ماتقدّم, لايدلٌ على عدم الضمان بعد الدعود أب 

وتدل عليه صحيحة عحئد نسل الآية 

بل قد يقال: بين القول بعدم النقض وبين الغرم تشافيء فإن الأول 
يقتضي صحّة الحكم والشهادة وإسقاط الإنكار والرجوع وعدم الالتفات إليه 
والثاني يقتضى خلاف ذلك » فتأل. 

ويوْيّد ماقلناه صحيحة محمد بن مسلم الآنية, ورواية إبراهيم بن 
عبدالحميدء عن أبي عبدالله عليه السلام في شاهتين شهدا على امرأة بأن زوجها 
طلقهاذ بجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال: يُضربان الحد ويضمنان 
الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول(0. 

وهي تدل على النقض بالرجوع بالطريق الأولى. 

لكن فيها حلاف ماتقرّن من حد الشهود, وضمان المهر للزوج الثاني» فان 


(1) الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج8١1‏ ص 141 
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الظاهر أنه قند دخل بهاب لأنها أمرت بالعدة» ولا ذنب للشهود» فبإن الزوج أنكر 
الطلاق وما ظهر التزوير ولا الرجوع؛ (و-خ) من رد الشهود () والحمل على 
إنكار الزوج الطلاق, وذلك غير معقول بعد إثبات أن الطلاق 
فكيف يبطل الحكم والشهادة بمجرّد حضوره وإنكاره. 

ونقل في اتمتلف لها على حصول الطلاق و العزويج بمسجرّد 
الشهود بدون حكم الحاكم فحيتئُذٍ لانقض للحكمء بل تكذيب للشهود ويمرد 
(ومجردخل) الشهود بدون حكم الحاكم لايشبت الطلاق» بل كان العزويج 
باطلاً ويكون دخول الزوج الثاني وطء:شبية موجبة للعدة ثم العود إلى الأول. 

وهذا حمل جيّد ولكن ل يفيت ةإلكههود وضمانهم مع ذلك , فتأل. 

ويمكن حملها على عدم تلوح "التلهود للشهادة, وعلى ثبوت شهادتهه| 
شهادة زور إمَا برجوعهما أو بيتك إن :08+ إن أظلقها في البلد الفلاني وقد علم 
وثبت عدم كونه في ذلك البلد في ذلك الوقت. 

ويؤيد هذا حد الشهود, وكأنه ببعنى التعزير, إذ لولم يغبت كونها شهادة 
زور لايُضربان بل ولا يضمنان. 

ومع ذلك أيضاً لا معنى للتضمين على هاعرفت, فتأقل , 

«(بل-خ) وقد قيّد حد الشهود غير القاذف في رواية سماعة وعلٍ بن 
مطر(؟) بما يراه الحاكمء فيريد به التعزير. 

وإبراهيم لابأس به وإن قيل 
نقل في الخلاصة عند ذكر. 


انه واقني إلا أنه مع أن الصف 


منصور رواية دل على مدحه() ثم قال: 


(؟) راجع الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ و؟ من كتاب الشهادات ج18 ص10 
()قال في الخلاصة: اثباب الثالث عشرعيسى سبعة رجال (إلى إن قال): عيسى بن أني منصور (إلى 
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وهذه رواية حسنة. 

وإبراهم المذكور, فيها وهي مذ 
هنا إبراهم أيضاً ولابأس فتأقل. 

وبالجملة هذه الرواية على ما في التبذيب والكافي لاتخلوعن قصور وقد 
رويت في الفقيه عن إبراهم بن عبداحميد» عن أبي بصي عن ألي عبدالله 
عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوّجت ثم جاء زوجها 
الأول . قال: ها المهر ما استحلّ من فرجها الأخير؛ ويضرب الشاهدان الحد 
ويضمنان ا مهر ها (ماغرًا-خ ل)عن الرجل »م تعمد وترجع إلى زوجها الأول). 

هذه موافقة للقوانين, وغيرها مل اليا بكدٍ حمل ا حد على التعزيره فيس 
فيها دلالة على المراد. 

نعم فيه صحيحة عد ينلمحي ني جلغف ر عليه السلام في رجلين 
شهدا على رجل غائب عن امرأنه بأنه (أنه -ثل) طلقها فاعتدت المرأة وتزقجت ثم 
إن الزوج الغائب ققدم فزعم أنه م يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: 
لاسبيل للأخير عليياء ويؤنحذ الصداق من الذي شهد ورجع؛ فيرة على الأخير 


مشيخة الفقيه أيضاًء وفي الطريق 


ان ققال): روى أبوجعفر ابن بابويه في ثبت أسياء رجاله. ععن حمّد بن الحسن بن الوليد؛ عن محمد بن الحسن 
الصفار, عن يعقوب بن يزريد» عن ابن أب صمي عن إبراهيم بن عبدالحميد ,عن عبدالهين ستان.عن عبداثدين أي 
يعفى قال: كنت عند أني عبدا عليه ابسلام إذأقيل عيسى بن أني منصور فقال له: إذا ردت أن تتنظر إلى 
خميار في الدنيا وخيارني الآخرة فلتتظر إليهء وهذا الطريق حسن (انتهى) الخلاصة ص 0+ الطبعة الول 
طهرات. 

ومراد الشايح قتس سزه هن قوله: (رواية دالة على مدحه) حكم العلامة ره الله بحسن الطريق-الدال 
على كونه إمامياً ممدوحاً فإنَ (الحَسَن) باصطلاح الإمامية ماكان كذلك وإلّا فليس في الرواية مدح لإبراهيم بل 
مدح لعيسى بن أني متصور فالاحظ. 

)١(‏ الوسائل باب ١+‏ حديث ؟ من كتاب الشهادات ج18 ص47؟. 


.0 كتاب القضاء 1 
ولورجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع ارم فعلى 
الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس. 


ويفرّق بينهها وتعتد من الأخين ولا يقربها الأول حتى تنقضي عتتها(). 

وهي أيضاً عخالفة لا مر وتقرّر عندهم من أن الرجوع بعد الحكم لاأثرله» 
وأنه لاضمان بعد الدخول. 

فهي مؤيّدة لما ذكرناه من التأل في كلامهم من احتمال الفمان بعد 
الدخول أيضاً فان المهر ني مقابلة البضع داماً لادخول واحد وعدم ضمانه في بعض 
امواضع لايدل على العدم مطلقاًء ومن احتمال النقض بعد الحكم بالرجوع أيضاً 
فتأمّل. 

قوله: «ولورجع الرجلل 'التخ»/ كني إذا شهد رجل وعشر نسوة مع أنه 
يكفي معه امرأتان وبدونه أريع عل التضاع امحرّم من زوج وزوجة قبل الدخول 
وحكم با مفارقة والتحرم فربح الريجل وَالتَسرةكلَهنَ عن الشهادة, فعلى الشهود 
غرامة ا مهر كله لما إن كان قبل الدخول» لامر ولكن ليس الغرم على عدد 
الرؤوس» بل على عدد من يحاسب من الشهود فإنهم مستّ رجل واحد وامرأنان 
خس مرّات فعدد الشهود المعتبرة سة فلمًا شبت المفارقة وتتفويت البضع بشهادة 
الكل .وان لم يكن الكل مما يحتاج إليه» بل يغبت بأقل ولكن ثبت بالكل فعليهم 
تمام العوض على رؤوس الشهود المعتبرة لا على رؤوس من يشهد, ولا كانت 
اثنتين بحساب واحد فعلى الرجل سدس المهر وعلى كل امرأة نصف السدس. 

ويحتمل أن يكون النصف على الرجل وحده والنصف علينَ كلَهنَء فى 
كل واحدة عشر النصف. 

ويحتمل أن يكون على كل واحد رجل وغيره جزء من أحد عشر جزء» 


(1) الوسائل باب ١7‏ حديث + من كتاب الشهادات جه1 ص 1145 


ج11 في الرجوع .06 


(الثالث) المأل: 

ولورجعا قبل الحكم بطلت. 

(و) لورجعا بعده لم ينتقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة 

على رأيءويغرم الشهود. 
فتأقل. 

ومنه يعلم حكم رجوع البعض ويعلم أيضاً عدم الغرم إذا كان الرجوع بعد 
الدخول» مما تقدم. 

وفيه ما تقدّم من احتمال الِتَمنَواللنافاة من عدم النقض والغرمء 
واحتمال الغرم بعد الدخول أيضأء فتذ كر" 

قوله: «ولو رجعا قبل لمكم ألخ». الظاهر عدم الخلاف في بطلان 
الشهادة وعدم الحكم بها لورجع الشهود قبل الحكم. 

وكذا لاغلاف في عدم البطلان وعدم النقض لو كان بعد الحكم ويعد 
الاستيفاء وتلف العين. 

وإما الخلاف فيا إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء» أو بعده مع 
بقاء عين مال امدّعى عليه , والمشهور هوعدم البطلان ولزوم الحكم. 

نعم يلزم الشهود غرامة ماشهدوا به ورجعوا عنه. 

ويدلَ على هذا في الجملة مرسلة جيل بن دراج عمّن أخمبره؛ عن أحدهما 
عليهماالسلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد 
قضي على الرجل:ضمنوا ماشهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ونم 
يغرم الشهود شيثا(١).‏ 


(1) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادائتعج8١‏ ص8].وفيه: ولم يغرموا الشهود شيئاً. 


4ه كتاب القضاء ج11 

ولو رجع الرجل وا مرأتان فعلى الرجل النصفء وعلى كل امرأة 
ريع. 

ولو كنّ عشر نسوة فعلى الرجل» السدس وعلى كلل امرأة 
(واحدة_خ) نصف سدس . 

ولوشهد ثلاثة ورجع واحد, فالوجه الرجوع عليه بالثلث. 


وما مرّمن عدم معقوليّة نقض العُبرم بامحتمل فتأمل. 

ونقل عن البعض النقض فلا غرم حيئئظٍلأن الحكم إنا هو بقوهم فقد 
رجعوا فصارت شهادتهم كأن لم تكنء:وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولا من فتذكر. 

فلو رجع الرجل والمرأناك عَنَّ شهادها قبل الحكم بطلت الشهادة ولاغرم 
عليماء ولو كان بعده مطلقاالانتقفين »بل لزم وعليهما غرم ماشهداء بنسبة 
شهادتها؛ فعل الرجل النصفتة كت افزأنين.النضفء وعلى كل واحدة الربع» 
وهوظاهر فإن ذلك هونسبة شهادتهها. 

ولو كنّ عشر نسوة ممه فرجعواء فعلى الرجل السدس, وعلى كل واحدة 
نصف سدسه وهوظاهر. 

ويحتمل كون النصف عليه؛ والنصف عليينَ جمع فعلى كل واحدة عُشر 
النصف. 

ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وه وأبعد. 

هذا إذا رجعوا جبيعاً دفعة. 

وأما إن رجع امرأتان أولاً إلى أن 
شيء على الراجعات الثاني نبقاء نصاب الشها 
الرجل والثنتان أم لا كيا سيجي *. 

قوله: «ولوشهد ثلاثة الخ». أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد 


انان مع الرجل» فيحتمل عدم 
التي هي الحجة, سواء رجع بعده 


جك في الرجوع 000 
ولوثبت التزوير (تزويرهم -خ) استّعيدت العينء ولوتعلن 


غرم الشهود. 


بعد الحكم فالوجه المعقول المفتى به عند المصنفء أن عليه ثلث ماشهدوا به, لأن 
المشهود به كله يثبت للمدّعى عليه بالثلاثة» فالكلَ سبب لنقل المال المشهود به إلى 
الدّعي عن متعى عليه؛ وقد أقرّ واحد منهم أن ذلك ظلم ومال للمدعى عليه ففرم 
الثلث فانه أتلف ثلئه, فإن متلف الجميع هوجميع الشهود فكلّ واحد مستلف ثلثه 
ولأنه لورجعوا كلهم لكان لاالة على كل واحد ثلثه. فكذا إذا رجع أحدهم وكا 
إذا غصبوا أو أتلفوا فعى كل واحد الثلث. 

ويحتمل عدم شيء عليه اصلاً, بل هو الظاهره اذ 
المتعى عليه واستحقاقه له في ذمته تالت إلايحالة“ورجوع الشالث وعدمه في ذلك 
سواء ولزوم الغلث عليه لو رجعرا أافقة-أوغق-التعاقب أيضاً على الاحتمال 
لايستلزم لزوم شيء عليه إذا رجع فمط؟ 

وهو ظاهر فإن الرجع إنما هو لثبوت الإ تلاف ولوبإقرار الراجع بعد أن 
كان الإتلافث مستنداً إليه وليس هنا كذلكء إذ الإتلاف بعد رجوعه يمكن 
بالا ثنين. 

ولو فرض أن الاثنين شهدا فحكم ثم رجعا وشهد آخران بأنه للمدعي » 
فالظاه رأن لاغرم حينئقٍ ماأتلف الراجع شيا إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره 
فهو مُتلّف, رجع أم لاء فلوأخذ المتعى عليه من الراجع ثلث ماشهدوا به يلزم بقاء 
الحقّ وعدم أخذه منه مع بوت الكل في ذمته بشهادة شاهدين عدلين وحكم 
الحاكم بشهادتها فتأقل . 

قوله: «ولوثبت التزوير الخ». أي لوثبت بعد حكم الحاكم 
والاستيفاء أن شهود امال تزوّرواء وأنهم شهود زور بغير الرجوع عن شهادتهم» مثل 
أن شهدوا أن للمدّعي على شخص مال ثمن مبيع باع عليه وقت كذا وفي موضع 


ت المال في ذمة 


كنم كتاب القضاء ج11 


كذا وقد ثبت عدم كرنه في ذلك الوقت في ذلك المكان ونح ذلك . 

فإن كانت العين التي أخذها المدعي بشهادتهم باقية غير تالفة استعيدت 
وإن تعذّر الاستعادة -سواء كانت باقية لامكن الأخذ من المدعي أو كانت تالفة 
غرموا الشهود المثلَ في امثلي مع الإمكان والقيمة في القيمي واكثلي مع عدم 
الامكان, لانهم سبّبوا الاتلاف والاخذء وهو ظاهر. 

وللأخبار الدالة على ذلك, مثل صحيحة وحسنة(١)‏ جميل -كأنه ابن 
درّاج- عن أني عبدالله عليه السلام في شهادة الزور إن كان الشيء قائماً بعينه رق 
على صاحبه وإن لم يكن قائماً ضمن يقئزما أتلف من مال الرجل(0). 

وصحيحة محمد بن مشلعمء عن أي عبدالل عليه السلام قال في شهادة 
الزور: ماتوبته؟ قال: يؤدّي من آكانانتذي شهد عليه بقدر ماذهب من ماله إن 
كان النصف أو الثلث إن كان هك تعذاواخر ارم . 

كأنّ المراد يدي النصف إن كان شهد معه آخمر والثلث إن كان شهد 
هي و(هذا) اشارة إلى غيره و(آخر) كلاهما شهدا معه فتأقل. 

ثم اعلم انه ينبغي ان يرجع الى المآعي الذي علم أن لاحقٌّ له وكان 

الثبوت بالزو, فإنه إذا علم ' ان الشهود كانوا شهود زور فتعلم ان لاحقٌ للمّعي » 
قعل تقدير عدم بقاء العين أخذ العوض عنه, وكذا على تقدير البقاء وتعذّر الأخذ 
فيمكن أن يقال: يرجع صاحب الحق إلى ا لمعي الذي ثبت أن اخذه كان ظلماً 
أو إلى الشهود. 


(1) هذه ائروابة نقلها في الكافي بطريقين أحدهما صحيح والآخر حسن مع اختلاف يسير فير مض 
بالمعنى. 
(!) راجع الوسائل باب١١‏ حديث؟ وس من كتاب الشهادات ج12 ص 164 


(6) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج12 ص8 


ج11 في الرجيع 35 
ا ا ا ل ون و ا 

ولوظهر كونبها عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء.ولو 
كان في قتل وجب (وجبت-خ) الدية على بيت المال. 


00 و 

وعلى تقدير رجوعه به إلى الشهود ينبغي أن يكون لهم الرجوع إليه إن 
كذّب نفسهء فتأقل. 

وعلى تقدير إصراره يحتمل العدمء لأن باعتقاده وإقراره أن له الحقّ وأخذه 
حق, وان الأخذ من الشهود ظلم على تقدير رجوعه إلى الشهود وأنه على تقدير 
اععراف المتعى بأنَ الأخذ ظلم يجب عليه الرد ولم يرجع إلى الشهود وهو 
ظاهر, 

قوله: «ولوظهر كوم علْبِدِينٌ الغ»». أي لوظهرعدم صلاحيّة 
الشاهدين للشهادة -مثل أن ظهر:كوناعبدين فيا شرط فيه الحريّة أو كافرين فيا 
شرط فيه الاسلام أو صبيّين فيا شرط فيه البَلوع- لم يقض إن كان قبل الحكم» وإنا 
كان بعده بطل القضاء والحكمء لحصول العلم بعدم صلاحيتها للشهادة التي هي 
شرط لصحمة الحكم في نفس الأمرفيرجع امال من ا متعي ويُسِلّم إلى المتعى 

ويمتمل الضمان على الكنًا إن دلَسوا أنفسهم 

: تعن لذبت الزن طرتشي 

أوطرفاً فديته عليه في ماله وإن لم يقضره 
يكون على بيت امال لما تقر ر أن خطأ الحاكم على بيت المال» وقد مرّمايدل عليه 
من الرولية(١)‏ أيضاء فتذ كر وتأمل . 


(1) لاحظ الوسائل باب ٠١‏ من لبواب آداب القاضي ج8١‏ ص 158 


ليك كتاب القضاء ج11 


المطلب السادس: في اتحاد الشهادة 
يشترط توارد الشاهدين على شيء واحد معى» فلوقال 
احدهما: غصب.والآخر: انتزع قهرأ ثبت (الحكم -خ). 
ولو اختلفا مع كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقراربه لل . 
يصح» وله أن يحلف مع أيهها شاء. 


المطلب السادس: في اتحاد الشهادة 

قوله: «يشترط توارد الشاهدين الخ». وجه اشتراط اتحاد الشاهدين في 
المشهود به -بحيث لايخت لفان بل يتوارة !نجل شي ء واحد حتى يكون ماشهد به 
احدهما هوماشهد به الآخر. أله لايد فيا مشهود به من الشاهدين بالفرض» فلو 
اختلفاء لم يتحد المشهود بهم13(قيَاديع):قام عل ى/أمر واحد شاهدان مع أنه يشترط 
في إثباته منهياء وهو ظاهر. 

ومعلوم أنه يكني الاتحاد المعنوي بمعنى ان يكون مع 
ومشهود به يشهدان عليه وإن كان شهادة كل واحد بعبارة ولفظة مغايرة لعبارة 
ولفظة الآخر مثل أن قال احدهما:انَ هذه الدابّة لفلان غصبها زيد وقال الآخرن 
أنتزعها منه قهرأً. 

ولو انختلفا مع لم تصح الشهادة ولا يجوز الحكم » مل أن يشهد احدهما 
بأن هذا ا مان لفلان لأنه باع ع عليه فلان, وقال الآخر: قد أقرّعندي أنه منه. 

وا مراد بعدم الصحّة أنه لم يجز للحاكم أن يحكم له مقتضى شهادتههاء ولا 
بمقتضى واحد منهها؛ عدم كمال نصاب الشهادة ولم تبطل شهادتهاء بل له ان 
يجيء بشاهد آخر ليشهد موافقاً لأحدهما فيحكم 2 
ويحلف معه فيحكم له الحاكم بالشاهد وانهين إن كان مما يشبت بالشاهد وانهين 


ج11 في اتحاد الشهادة 64 
ولوشهدا بالسرقة في وقتين لم يحكمء سواء اتحدت العين أولا. 
وكذا لواختلفا في عين المسروق. 
أو اختلفا في قدر الثن في المبيع: وله الحلف مع من شاء. 
ولوشهد له مع كل واحد شاهد: ثبت القن الزائد. 


كبا فيا نحن فيه. 

ولو شهد شاهدان بأن زيداً سرق مال كذا وكذا ولكن أحدهما قال: سرقه 
صباحأء والآخرقال: مساءً,م يصحٌ ول يثبت بها شيء» وهو ظاهر. 

وكذا لم يصح لواختلفا في العين اميسروقة بأن قال احدهما: دابة وقال 
الآخر: ثوب وان اتفقا في الزمان والمكان” 

وكذا لواختلفا في قدرثمن المبيع يعني .اتفقا أن فلاناً باع من فلان دائة في 
وقت كذا ومكان كذاء والآخ ركبنيلك إلا إن أجدهيبا قال: بمائة مثلاً» والآخر 


قال: بخمسين م تصح الشهادة ول يثبت بها شي *. 

وله أن يحلف مع أيما أرا راد فيشبت ذلك بالشاهد والمين فيحكم له 
الحاكم. 

وكذا له أن يبيء بشاهد آخر فيوافق أحدهها ويشدّي 
بالشاهدين فيحكم له الحاكم ويأخذ. 

ولكن هذا انما يكون اذا لم يقدر الثن ألا وم يعيّنه ولم يدعه فلييس له إلا 
الحلف مع الشاهد الذي يوافقه أو يجي ء بشاهد آخر يوافقهء وهرظاهر. 

وكذا لوشهد له مع كل شاهد شاهد آخر فانه يغبت له بالشاهدين كل 
واحدةء فع كل واحد اتنق وادّعاه يثبت, فله أن يدّعي الآخر (الأكثر-خ ل) وهو 
الماثة مثلاًء فليأذةُ (فيأخذه-خ). 

ولكن هذا أيضاً بشرط عدم إقراره بالأول ودعواهء وهوظاهر. 


هخ ل) 


١و‏ كتاب القضاء ج11 

ولوشهد أحدههما ياقرار ألفء والآخر بإقرار ألفين في زمان 
واحد فكذلك 

وإن تعدّد ثبت ألف ببما وحلف مع شاهد الألفينعلى الزيادة 
إن شاء. 

وكذا لوشهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهمء والآخر درهمان 
ثبت الدرهم بها وحلف مع الآخر. 


بل في ثبوت الأكثر أيضاً تأقل لتعارض البّنتين إلا آن يكونا على وجه 
لاتعارض ومكن الجمع» فتأقل. 

وكذا لايصح ولا تثب تالرشهد بكم بإقرار مدّعى عليه بألف لزيد, والآخر 
بألفين له في زمان واحد» ولكل ل لزيد نيلف مع أيهما شاء ويأنعذ احلوف عليه أو 
يجي ء معه بشاهد آخر. 

وكذا لوكان له مع كلّ واحد شاهد فله أخذ الزائد بدعواه والإشهاد على 
ذلك ويترك الأخرى. 

وفيه أيضاً ماتقدّم» فتأقل . 

هذا إن اتحد الزمان, وإن تعدّد زمان الإقرارين كأن قال أحدهما: أقر عند 
الفجر من يوم الجمعة بألف لزيد, والآخرقال: اقرّعند مساء الجمعة بألفين له 
فيثبت الألف لهء فإنه قد أفرَ به في الموضعين بلا معارضة بين الإقرارين وقد شهد 
باقرار الألف شاهدان فيثبت فيحكم له لام فيأخذ وله أن يحلف على الزائد مع 
شاهد الألفين فيأخذ الألف الآخرإن شا 

وكذا لوشهد أحد الشاهديزن 


ان عه فرق أوغيره من الأموال التي 
كانت مضمونة' درهم, وشهد الآخر أنه درهمان» ثبت الدرهم وله أن يحلف مع 
شاهد آخر ويثبتها أو يثبتها بشاهد آخر أيضاً. 


ج11 مسائل منعّدة للد 
ولوشهد أحدهما بالقذف أو القعل غدوة والآخرعشيّة ‏ 


عكم.. 


المطلب السايع: في مسائل متعددةز,) 
الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقودء سوى الطلاقاء 
وتستحب في النكاحووالرجعة» والبيع . 


ولوشهد أحدهها بالقذف أو القتل في وقت مثل غدوة, والآخر شهد ني 
وقت آخر مثل عشيّة» يغبت ولم يصحٌ فلا يجوز الحكم. 


(و-خ) هذا إشارة إلى عدم الفرقة ب أكالٍ والحدود والعقوبات حقاً محضاً 
لله تعالى أو حق الناس فقط أو مشتركاء أنه يشرط الاتحاد في أمر واحدء وهو 


ظاهر. 

قوله: «الشهادة ليست الخ». أي آلشهادة بأقسامها ليست شرطاً 
شيء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق» فانه يشترط في وقوعه صحيحأء سماع 
العدلين صيغة الطلاق حين تلفظ المطلّق بهاء وكذا في توابعه, مثل الخلع والمبساراة 


والظهار عل مامرّ مفصَلاً(). 
وكأنه أراد بالطلاق: الطلاقٌ ونحوه كما أراد بالعقود أعمٌ منها ومن 
الايقاعات. 


وقد مرّ استحباب الإشهاد في النكاح وأنه قد شرطه بعض الأصحاب. 


)١(‏ لمك الأنسب أن يقول: (متبقدة) أو (مضرقة) بدل (متعةدة). 


(؟) لم نمث إلى الآن على نسخة تشتمل على النكاح والطلاق وغيرهمامماعته الشارح. نعم عو مذكور في 
(غاية امرام) الني هي شرح (المقتصر النافع) نطميذ الشارح وقد جعلها متتماً ججمع الفائدة. ويمكن أن يكون 
مراده ما مرّني كتاب الشهادة هذا لا في كتاب النكاح والله العالم. 


يل كتاب القضاء ج11 
والحكم تبع غهاء فلوكانت كاذبة في نفس الأمرلم يحل 
للمشهود له الأخذ مالم يعلم صحّة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين. 


وكذا يستحب في الرجعة والبيع ونحوه من ا معاملات وا معاوضات؛ وغيرها مثل 
الوصيّة والهبة» والعتق وغيرها للآبيات والأخبان والاعتبار وقد تقدّم بعضها 
فتذكر. 

قوله: «والحكم تبع ها الخ». أي ليس كل ماحكمبه الشارع حتى النيّ 
والإمام عليهماالسلام؛ هو مطابق لا في نفس الأمر وموجب لخحلية ماحكم به فيحلٌ 
بالحكم وإن لم يكن المدعي عقا بل يكون كاذباً والشهود كاذبون بل هوتابع 
للشهادة, فإن كانت ثابتة مطابقة لمابني نفس الأمريكون الحكم مطابقأء وإن لم 
تكن مطابقة بل كاذبة» يكون اك عل إلواقع وم يكن موجباً ّي ماحكم به 
بل يكون ماأخذ بحكم الخاكم حوافأء. 

وإذا كان ظاهرأَعَيمَدِ أدصي يبدرْقِهِ على مالكه عاجلاً ولايجوز له 
ارت" 


نعم إذا لم يعلم بفساد الشهادة مثل (ومثل. خ) أن الشهود قالوا له وادعى 
بمجرد كلامهم أوظن ذلك من جهة أخرى وهم شهدوا أو كان في متروكات مورثة 
لم يكن معاقباً بالتصرف ولم يكن مكلفاً بالر الى أهله مالم يظهر عنده خلافه على 
مافي نفس الأمر. 

وبالجملة ينفذ حكم الحاكم عندذا ظاهراً لاباطناء ولا يستبيح المشهود له 
ماحكم به من المشهود به إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بجحالماء مثل أن 
يدعي بقول الشهود أو وجوده في تركة أبيه ونحوذلك مما يظن ويصح الدعوى ول 
يصل الى حد العلم» فيجوز له ا اعرف فيه للخم بالشهادة ع المولا. 

وهذا القسم إنها يحل بالشهادة و رحكم الحخاكم ققط لابالمينء فلا يجوز له 
أن يحلف ويأجذ إلا القسم الأول وهو الذي يعلم انه له يقيناً. 


ج11 عسائل متعدة لذ 


ودليله العقلء فبإنه يجد أن مال شخص في نفس الأمر والشرع لايصير 
بحكم الحاكم مع عدم عملم المدعى » بل بمجرد الشهود الكاذبة عمداً أو خطأ ملكا 
لشخص آخر, وهو الظاهر, 

والنقل فانه قد روي عنه صلّى الله عليه وآله أنه قال: إما أنابشر وأنتم 

تختصمون اليّء ولعلّ بعضكم ألحن بحجّنه من بعض فإنها أقضي له (على-ثل )نحوما 
ا أيه شيئاً (بشيء-ثل) فلا يأخذه 
(يأخذبه_ثل)» فإنما أقطع له قطعة من التارزه). 

ومن طرقها ماروى هشام بن الحكم في الحسن, عن أي عبدالله 
عليه السلام» قال: قال رسول الله صلَي١اشاعليموَ:‏ إفا اقضي بينكم بالبيّنات 
والأمان» ولمل بعضكم ألحن بحججعه من بعض ءؤائًا رجل قطعت له من مال اخيه 
شيئاً فانما قطعت له (به ثل ) قطعة مَرُكالها1:). 

وني صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال في 
كتاب علج عليه السلام أن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يارب كيف 
اقضى فيا لم اشهد ولم آر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي 
واضفهم إلى اسمي تحلفهم (فحلقهم _خ ل) به وقال: هذا لمن لم تقم له بتعةزم). 

لعل المراد يال المردودة أومع شاهد آخر أو يكون في زمن ذلك 
النبيّ عليه السلام, المين أيضاً على المدعي على تقدير عدم البّنة» فتأمقل. 


(1) الوسائل باب ٠‏ حديث + من أبواب كيفية الحكم ج8١‏ ص؟7! وصدر الحديث هكذا: الحسن 
بن علي المسكري عليهساالسلام في تقسيرة : السلام» قال كان رمو الله صلى الله عليه آله 
يحكم بين الناس بالبينات والأمان في الدماوى فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أبيها الناس إفا أنابشرالخ. 

(؛) الوسائل باب ؟ حديث اب كيفية الحكم ج11 ص54 
() الوسائل باب ١‏ حديث١‏ كيفية الحكم ج18 ص/150. 


كله كتاب الفضاء جع 
والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية إلا مع الضرر غير 


عن أبي عليه السلام: قال في كتاب 
اء شكا إلى ربه القضاء, فقال: كيف أقضي 
اقض عليهم بالبيتدات وأضفهم إلى اسمي 
يحلفون بهء وقال: إن داود على نبيّنا وعليه السلام ققال: يارب أرني الحق كما هو 
عندك حتى اقضي به, فقال: إنك لاتطيق ذلك فأُلح على ربّه حتى فعل فجاءه 
رجل يستعدي على رجلء فقال: إن هذا أخذ مالي فأوحى الله إلى داود أن هذا 
المستعدي, قتل ابا هذا وأخذ ماله فأضرْدٍاود بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفع إلى 
المستعدى عليهء قال: فعجب الناس'وخَحَدَتوا حتى بلغ داود على نبينا وعليه السلام 
ودخل عليه من ذلك ماكره قنَائَة أن تيرفع ذلك ففعل ثم أوحى الله اليه أن 
احكم بينهم بالبتنات وأضفهم إل أمتمي يخلفون بار 

وهذه الأخبار-مع مساعدة العقل تدلَ على أن الحكم ليس عللاً ومبيحاً 
ما حرّم الله في نفس الأمر بل بحسب الظاهر بالنسبة إلى من (أمر_خ) خني عليه 
مَل وبالجملة وهو ظاهر. 

ولعل المقصود من ذكره الإشارة إلى رة مانقل عن أني حنيفة من حكمه 

باستباحة الحكوم به المشهود به للمحكوم له بسبب الحكمء وإن عُلم بطلانه وعدم 
استحقاقه وكذب الشهود وخلاف الحكم في نفس الأمرء سواء في ذلك المال أو 
البضعء وهذا أمر غريب وظهور فساده يغني عن بيانه: نعوذ بالله من القول بالرأي 
والهوى. 

قوله: «والإقامة بالشهادة واجبة الخ». أي يجب إقامة الشهادة وأداؤها 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من أبواب كيفية الحك جهدا ص14 


ج11 مسائل متعلادة 3 


عند الطلب وجوباً كفائياً إن كان التحمل المؤدى لها زائداً على عدد النصاب؛ مثل 
الثلاثة في موضع يحتاج إلى اثنين أو أحدهما مع البين» فإنه يجب على الإثنين أو 


احد متهم الأداء وقس عليه. 

إلا أن ينحصرفي العدد فيتعيّن كما هو شأن كل واجب كفائيّ إلا أن 
يحصل الفرر على الشاهد ولكن ضرراً غير مستحق بل يكون ظلماً» مثل أن لو 
شهد بقتله المشهود عليه وبأخذ ماله وهتك عرضه لاأنه يشهد عليه طالبه ما له عليه 
من دين حال وهوقادر ولكن أمهله ولول يود لم يطلب منه بل يخلّى فهويتجر 
ويحصل له الربح أوعنده مضارية فيفسخه إن:شهد ونحوذلك . 

ودليل وجوبه إجماع الأمة عل تقل ويتباعده العقل والكتاب مثل قوله 
تعالى :«ولاتكتُمُوا المّهادة ومن يكتفها فَنمَكَقبه)() «وأقيمُواالشهادة »رم . 

والأخباره مثل صحيحة هلام يمان ب أغبدالله عليه السلام في قول 
الله عرُوجِلَ: «ولايأتٍ الشّهداء إذا مادعوا»(م) ٠‏ قال: قبل الشهادة» وفي قوله 
تعالى: «ومّن يكتمها فانه آم قَلبه)(؛)ى قال: بعد الشهادةزه). 

ورواية محمد بن مسلم عن أبي جمفر عليه السلام ني الرجل يشهد حساب 
الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ‏ قال: يشهد(»). 

ومثل رواية جابرءعن ألي جعفرعليه السلامءقال :قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله: من كتم شهادة أوشهد بها ليهدربها دم امرئ مسلم أوليُتوي ( ليزوي- ثل) بها 


(ه) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص18 
(3) الوسائل باب ه حديث! من كتاب الشهادات ج18 ص 757 


مال امرئمسلم أفى يوم القيامة وبوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح() تعرفه 
الخلائق باسمه ونسبه؛ ومن شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ امرئمسلم أقى يوم 
القيامة وبوجهه نورمة البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه» ثم قال أبوجعفر 
عليه السلام: ألا ترى أن الله تعالى يقول : «واقيموا(م) الشهادة لله00). 

وزاد في الفقيه: وقال عليه السلام في قول الله عزوجِلَ: ومن يكتمها َإند 
آم قلبه؛ قال: كافرٌقلبد0). 

ومثل قول أبي الحسن عليه السلام: وأقم الشهادة لله ولوعل نفسك 


او الوالدين والأقربين فيا بينك وبينبق:فإن خفت على أخيك ضيماً فلا(ه). 
وهو مروي بطريقين ف الكاقي” 


وهذه تدل على عدم وَجَوبَهالَقهَاد على تقدّر ضر أخيه, فلنفسه بالطريق 


الأول. 

ويدل عليه العقل أيضأء والنقل أيضاً من عموم نني الضرر والحرج في 
الآيات والاخبار, 

ورواية علي بن سويد في الفقيه قال: قلت لأبي الحسن الماضي 


عليه السلام:أشهدني (يشهدني _خ) هؤلاء على إخوانيء قال: نعم أقم الشهادة لهم 
وإن خفت على أخبيك ضرراً. 


(1) كدوح: هو بالضم جمع كدحء وهو كل أثرمن خدش أوعضٌ. وقيل: هوبالفتح كصبورمن 
الكدح اجرح (جمع البحرين). 

() الطلاقة ؟. 

() الوسائل باب ؟ حديث + من كتاب الشهادات ج18 ص110- 

(4) الوسائل باب ؟ حديث + من كتاب الشهادات ج18 ص/591 

() الوسائل باب + حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج2١‏ ص14 


ج11 مسائل منعدّدة 317 


وكذا التحتل. 


ثم قال: قال مصئف هذا الكتاب: هكذا وجدته في نسختي, ووجدت في غير 
نسختي: وإن خفت على أخيك ضرا فلا(). 
وبيّن() إذا كان ضرراً غير مستحق مثل أن كان معسراً أو يؤجّل 
(إيؤخذ_خ) مستشيات الديوث مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد, فإن ذلك 
يضر 


وأما التحمل فا مشهور وجوبه أيضاً. 

ويد عليه مثل «أقيموا الشهادةلله»(م)فافهمء وبعض الأخبار المتقدّمة 
مثل ما في صحيحة هشام بن سالم التقدّعق[ة)بورواية جابر(ه) وحسنة الحلبي عن 
أبي عبدالله عليه السلام(0). 

ورواية سماعة وأني الصباج. الْكنآق عنه عليه السلام في قول الله عزُوجِلَ: 
«ولايأت الشهداء إذاماذغوا»)» فقال؛ بغي كاحل إذا عي إلى شهادة يشهد 


(1) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج” رقم 0+٠‏ طبع مكتبة الصدوق. 

(؟) يعني الصدوق رحه الله والأولى نقل عبارة القيه بعينهاء قال عقيب قوله (فلا) ماهله عببارقه: 
وممناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤي حق وهوموسر مليّ بهء وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وان 
كان عليه ضرر ينقص من ماله, وق كان الإمن مسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تل له إقامة الشهادة عليه 
وادخال الضرر عليه, بأن بُحبس أو يُخرج عن مسقط رأسه آو يخرج خادمه عن ملكهء وهكذا لامجوز للمؤمن أن 
يقب شهادة يُقعل ببا مين بكافرء ومتى كان غبر ذلك فيجب إقامتها عليه فان في صفات الثمن ألا يحدث أمانة 
الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (انتبى كلامه رفع مقامه) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب؟1 من كتاب 
الشهادات حديث؟ 

()الطلاق: 2 

()لاحظ الوسائل باب ؛ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص8 71 

(ه) لاحظ الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من كتاب الشهادات ج18 ص8900- 


الصدوق : (وني نسخة أخرى) بدل فواه: (ووجدت في غير نسختي). 


()لاحظ الوسائل باب ١‏ حديث 4 من كتاب الشهادات ج18 ص 118. 
() البقرة: 45 


ماه كتاب القضاء ج11 


عليها أن يقول: لا أشهد لكم )١(‏ وزاد في رواية الحلبي قال: وذلك قبل الكتاب. 
لعل المراد قبل كتاب الدّين وا معاملة التي شهد عليها (عليهما-خل). 
ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزو 

«ولايأت الشهداء اذاما دُمُوا» فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له (عل دين أو 

حق-ثل) لم يسع (لم ينبغ -ثل) لك أن تقاعس() عنهدم). 1 
ورواية الجرّاح المدائني قال: إذا ُعييت إلى الشهادة فأجبه 

(فأجب_ثئل)0). 
ورواية داود بن سرحان؛خنَمأني عبدالله عليه السلام, قال: لايأب 


(يأبىخ) الشاهد أن يجيب حين إدعياة قبل الكتاب (0) . 

ولا يضر ضعف الكبل» وقيل: روا 
عحمّد بن الفضيل.وليس كذلك فَإِنّ يي الأول محمد بن الفضيل (0) المشترك بين 
الثقة الراوي عن الصادق عليه السلام» والضعيفين الراويين عن الكاظم والرضا 
عليهما السلام. 

قال في شرح الشرائع في بعض المواضع-: رواية أبي الصباح ليست 
بصحيحة لوقوع محمّد بن الفضيل فيهاء وهو م ذكور من غير توثيق وجرح. 

وهو غير جيّد ها ترى» مع أنه قال هنا بصحتهاء وبصحة رواية محمد بن 


أبي الصباح صحيحة, وكذا رواية 


115978 حديث وه من كتاب الشهادات ج18 ص‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
في الحديث: لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها أي بتأجرعنها وم يشهد من قوهم‎ )( 
تقاعس الرجل عن الأمر إذا تأخر ورجع إلى خلف وم يتقدم فيه (مجمع البحرين).‎ 
.17 حديث من كتاب الشهادات ج18 ص‎ ١ الوسائل باب‎ )6( 
حديث + من كتاب الشهادات ج2١ ص16‎ ١ الوسائل ياب‎ )4( 
77 حديث * من كتاب الشهادات ج18 ص5‎ ١ الوسائل باب‎ )0( 
سنددكافي التهذيب هكذا: الحسين بن سعيدعن محمد بن الفضبل عن أبي الصباح.‎ )5( 


الفضيل عن أي الحسن عليه السلام. 
وكذا لايضرٌ لفظة (لايينبغي) فإنه كثيراً ما يرد بعنى التحريم وهنا قد وقع 


(نفسيراً-خ ل ) للنبي فيحمل عليه» فتأقل. 
أن سَوق الآية هو التحمّل لا الأداء فارجع إلى عله . 
العقل أيضأء فإن المعامئة من ضروريات بقاء النوع فلولم يبل 
احد الشهادة فقديؤول ذلك إلى عدم المعيشة, فإنه إذا لم يصر أحد شاهداً قد 
لايعمل خوفاً من إضاعة ا مال» فتأقل. 

فنع ابن إدريس من وجوب التيحتثل_للأصل, ولأنَ حل الآية على الأداء 
يصيّر الشاهد حقيقة , بخلاف الحثل يملق النبكهل فانه يكون محازً أو اشتراكاً 
وطرح الأخبان 

ضعيف لشيوع از اشرق تفي بر الصحيح وقد ثبت 
حجيّته, والأخبار الكثيرة مع اعتبار سند بعضها المؤيّدة بالشهرة والاعتبار العقلي 
الذي تقتم. 

مع أنه لابدّ من امجاز أو الاشتراك بزعمه, لأنه قد اطلقء على أن 
الاشتراك المعنوي محتمل وأنه قد يقال إطلاقه على الشاهد )١(‏ قبل أدائها مجان 
فتأمل فيه. 

ثم اعلم أن وجوب التحمّل(4) (إنما هومع الاستدعاءء فإنه لحقه فان لم 
يرد الإشهاد» لم يجب التحمل فكأنه أسقط حقه مسامحة أو اعتماداً على معامله 
(معاملته -خ) أوغير ذلك وذهب جماعة) مثل الشيخ إلى أن أداء الشهادة وإقامتها 


() يني إطلاق اعد مل تسمل 


36 كتاب القضاء ج11 


يجب واستدعاه صاحبها للتحملء وإلآ لم يجب عليه لانه اسقط هوحقّه 
حيث ما استشهد فلا يجب على أحد الإقامة والأداء وإن كان سمع الشهادة 
وتحمّلها تبرّعاً. 

وتدلٌ عليه أيضاً الأخبار اا شيرة» مثل صحيحة محمّد بن مسلمء عن أبي 
جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟ 
قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهدد) ‏ 

وحسنة هشام بن سالمء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل 
الشهادة ول يُشهد عليهاء فهو با خيار إنن'شاء شهد وإن شاء سكتء وقال:إذاأشهد 
ل يكن له إلا أن يشهدرم). 

وصحيحة عمدّد بن لمتحت أي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع 
الرجل الشهادة وم يشهد علا كَبِبَأبقهاإنشاءلشهد وإن شاء سكت(م). 

وروايته عنه أيضاًء قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يحضر 
حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ماسمع منهما؟ قال: ذلك إليهءإنشاء 
شهد وان شاء لم يشهد, فان شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه 
الانها ل يشهداه(4). 

فيهسا إشارة إلى أنهم ضيّعوا حقهم من الشهادة لعدم الإشهاد, فلا ذم 
للشاهد إن لم يشهد مع القدرة وعدم الضرر. 
ولا شك أن ظاهر هذه الأخبارعدم وجوب الإقامة مع عدم الاستشهاد 


(1) الوسائل باب 8 حديث + من كتاب الشهادات ج18 ص 187 
(7) الوسائل باب © حديث ؟ من كتاب الشهادات ج6١‏ ص 789 
(©) الوسائل باب ٠‏ حديث ؟ من كتاب الشهادات ج11 ص 781 
(4) الوسائل باب ه حديث ه من كتاب الشهادات ج1١‏ ص11 


جد مسائل منعددة لهف 


ولومات الشاهدان قبل الحكم حكم بها ولوجهل العدالة زَكيا 


يعد الموت. 


ولاًء ولكن العقل يأبى عن ذلك في الجملة ويستبعد تجويز الشارع تضبيع حق امرئ 
مظلوم مع علم الشاهد بذلك وبأنه قد يجي ء بشهادته وتجويز السكوت؛ لأجل أنه 
ما استشهد وإن كان هوقصّر في الأؤل. 

وتدلَ على الوجوب الآيات والأخبار كا تقدّم. 

فيمكن التصرف والتأويل فيهاء فإنه يس فيهسا صحيح صريح في جواز 
السكوت وعدم الشهادة مع العلم بتضيبع حق الناس وحصر الشاهد فيه مع 
استدعاء صاحبه الشهادة منه مع عدم الفرن عليه ولا على أحد من إخوانه المؤمنين. 

فيمكن الحمل على عدم وجؤب(وبجو هإظ) العيني, ولا على عدم طلب 
صاحياء ولا على عدم العلم اليقينيء وَلعَللَعَدَم الاستدعاء إلى التحمل» لا 
الاداء, 


قال في الفقيه -بعد نقل رواية محمّد بن مسلم وغيرها-: قال مصدف هذا 
الكتاب: معنى هذا الخبر الذي جُعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا 
كان على ذلك الحقٌ غيره من الشهود فتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحبى 
حقه الا بشهادته, وجب عليه إقامتها ول يحل له كتمانها فقد قال الصادق. 
عليه السلام: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماًز:). 

كأنه إشارة إلى رواية محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر عليه السلام؛ قال: 
إذا سمع الرجل الشهادة وم يشهد عليها فهر بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت 
إلا إذا علم من الظالم فيشهد فلا يحل له إلا أن يشهد() فتأقل. 1 

قوله: «ولومات الشاهدان الخ». إذا شهد الشاهد على أمر شهادة 
0) فته حنيث» مزباب قعةلشانةبالطوج ٠ص‏ <* اطع نكية الصدوقره اذ 

(؟) الوسائل باب ه حديث 4 من كتاب الشهادات ج8١‏ ص/57. 


011 كناب القضاء ج11 
ولوفسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلا في حقوقه تعالى. 


كاملة متصفة بشرائطها ثم مات أو ماتا قبل الحكمء » لم تبطل الشهادة» بل هي باقية 
فيلزمه الحكم بشهادتهاء لأن الحكم مستند إلى أداء الشهادة المستجمعة بشرائطها 
حين الأداءء وم يعلم توقفه على شي ء آخر غير ذلك , والأصل عدم توقفه على شي ء 
رمن بقاء الحياة إلى حين الحكم. 

وكذا لوماتا قبل التزكية مع الاحتياج إليهاء بأن تكون عدالتهها بجهولة عند 
الحاكم وم يسمّها التعى عليه أيضاً فيأتي |' زكي ويشهد بعدالتها بعدموتهمافيحكم 
الحاكم بعد ذلك ولا مانع منه بالعقل والنقل؛ وعموم آدلة قبول الشهادة والحكم 
5 يدل على ذلك حتى يظهر امانع» فتأق.. 

وكأنه لا خلاف في ذلك الجيث نا (ك/ إليه. 

ولا يخق أن هذا مؤيّد لكتمهتزالقسق الطارئ بعد الشهادة قبل 
الحكمء فإن الدليل واحد. 

وإليه أشار بقوله: (ولوفسضا الخ) أي لوفسق الشاهدان بعد إقامة 
شهادتها متصفين بالعدالة وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم 
بشهادتها بعد ذلكء فإن طرة الفسق لايضي فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد 
وقت شهادته وإذا كانت في ذلك الوقت موجودة لايضرٌ زوالها بعده بالفسق وإن 
كان قبل الحكم مشل الموتء والجنون, والنومء والإغماء فيا يشترط فيه البصرء وغير 
ذلك, 


وما تقدّم من أن الذي على شرطيّته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة» 
فلابد أن يتّصفى حين الأداءم للدليل الذي تقدّم فخصت به الأدلة الدالة على قبول 
الشهادة مطلقاً. 

فلا يرد أن هذه مصادرة.فإن الذي لم يجوز الحكم م يُسلَم أن العدالة إا 
هي شرط حين الأداء فقطء فتأقل. 


ج11 سائل متمددة بيذ 


هذا أحد قولي الصدف, وا محقق في الشرائع ونقل عن الكافي وا مبسوط» 
وابن إدريس أيضاً. 

وهذا نجده جيّداً وإن كان مخالفاً لا تقدم هنا من ا مصنف ومن غيره» مثل 
امحقق في الشرائع, من أنه إذا فسق شاهد الأصل ينع ذلك من الحكم بشهادة 
الفرع وقد أشرنا اليه هناك » فتأمّل. 

ونقل عن جماعة مشل الشهيد» والمصنف في اممحتلف واختاره في شرح 
الشرائع؛ عدم جواز الحكم فبطلت الشهادة بالفسق الطارئئ ؛ لأنه لوحكم لصدق 
انه حكم بشهادة الفاسقينء وقياساً على رجوعهها بعدها وقبله وموت المشهود له 
قبله, ولأن طرو الفسق يضف ظن الجذالة. 

والكلّ ضعيف, فإن الحكم الميمنوع-لشهادة الفاسق إنما هومع الفسق 
وقت الشهادة, لا مطلقاء وهو ظاكر 

والقياس باطل مع كونه مع الفارق» فإن الرجوع دل على عدم جزمهم 
وحقية ب شهادتهم بقوهم» وقد كانت الحقّية بقوهم وني موت المشهود له إنا بمنع لعدم 
صاحبه وطالبه وبعد ليس هنا كذلك» مع أنه قد ينازع لولم يكن مجمعاً عليه ومعه 
لايقاس. 

وضعف ظن العدالة ظاهر ا منع مع منع علّية الظن إلا ان يكون ا مشهود به 
حقاًلله تعالى محضا مثل الزناء انه لايحكم به مع طرق فسق الشاهد قبل الحكم. 

كأنه للاجاع» ولكونه مبنيّاً على التخفيف» ولأنه يدرأ بالشيات ولا شك 
ان مثل ذلك قد يسمّى شبية. 

وفيا كان فيه الحقّان مثل القذف والقصاصء والسرقة خلاف ينشأ ممّا 
تقدم» ومن كونه حق آدميّ لايضره الفسق الطارئ» ولا يبنى على التخفيف» ولا 
يدرأ بالشيهات. 


215 كتاب القضاء 3 
ولوشهدا لوتثهما فات قبل الحكم لم يحكم. 
ولوحكم ثم جرحا مطلقاً لم ينقض. 


لعله أقرب, عل القول بعدم سقوط حق الآدميّ» لعموم الأدلة المتقّمة إلا 
ماخسرج بالإجماع وهوالحقٌ انحض لله تعالىء فلوشهدا على السرقة ففسقا قبل 
الحكمء يحكم بالمال دون القطع» فإنه حق محض لله تعالى. فتأقل . 

قوله: «ولو شهدا لمورّئها الخ». أي لوشهد الشهود مال لن يرثانه 
لومات, فات قبل أن يحكم الحاكم بشهادتها له لم يحكم حينئلٍِ لأنه حكم 
بشهادتهها بشبوت مال لما وهو ممنوع . 

وقد يمنع ذلك فإنه حكم بإِمالٍ للموّث ثم يشتقل إليهماء وهذا لوكان 
هناك دين أووصيّة جوزة يقدم علجأ ولاشيء للماء وعلى تقدير التسليم الحكم 
بثبوت مالما بشهادتم'؛ منوع للبدمة وعدم :معطوليَة إثبات مال قنازع فيه شخص 
بشهادته حين النزاع وليس حمَئركدللريل بعد وضعفه حينئك منوع إلا أن يغبت 
دليل آخر من إجاع ونحوه. وإلا فني مجحرد ذلك منع» فتأقل. 

ومنه علم أن لوكان هناك دين أو وصيّة مجؤزة بإخحراج الشهود به يكن 
القول بجواز الحكمء بل وجوبه خصوصاً مع الاستغراق أو القول بعدم الانتقال إلى 
الوارث. 

وعلم أيضاً أنه لولم يكن ا مشهود له المت مور لايمنع موت من الحسكمء 
فتأقل. 

قوله: «ولو حكم ثم جرحا الخ». لوشهد الشاهدان المقبولان بظاهر 
الشرع على شيء فحكم الحاكم ثم شهد الشهود بجبرحههما بالفسق ونحوه مطلقاً من 
غير تعيين وقت الجرح والفسق لم ينقض الحكم لثبوته ولا يضرّه احتمال المجروحيّة 
حين الشهادة وعدم قابلية الشهادة, لشبوتها شرعاً وإمكان الجمع بين 
الأمرين. 


ج11 مسائل متعدّدة كه 

ولوعيّن الجارج الوقت وكان متقدّماً على الشهادة نقض وأا 
قلا. 

ولو كان الحكم قتلاً أو جرحأء فالدية على بيت امال وإن كان 
ا مباشر الولي مع إذن الحاكم. 

ولو حكم 5 يأذن ضمن الول الدية» ول وكان مالاً رّه» ولو 
تلف ضمنه (ضمن-خ) القابض. 


ولوعيّن الجارح وقتأء فإن كان متقّماً على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله 
ووجوده بحال الشهادة لامطلقأ هكذا ينبغي حل التن وعله عليه لامطلق التقدّمء 
فإن الغرض ثيوت عدالتهم حين حن الشهادةة فَلَيكافيه إلا عدمها حينئذٍ ومقتمأ بزمان 
لمكن فيه وجود العدالة بعنه. 

وهو بعيد فبانه قد أن حصي العدالة,بالتوبة ومضيّ زمان قليل 
للاصلاح وعمل صالح ولوساعة واحدة. 

فإن كان متأخراً عن الشهادة فلا يضرٌ وإن كان قبل الحكم لما تقدّم 

ول و كان ا حكوم به .حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه قتلاً أو 
جرحاً موجباً للقصاص يلزم الدية في بيت امالء ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم 
لخطأه, ولا من ماله ومال عاقلتهب لما مرّمن أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان 
المباشر للقتل والجرح وليّ الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم. 

ولوحكم الحاكم بالقصاص ول يأذن واقتضٌ الولي وصاحب القصاص 
بغير إذنه لم يقعصٌ منه أيضاً للشيهة وعدم العمد ولككن يلزمه الدية في مال نفسه 


ويحتمل أن يضمن عاقلته. 
والأؤل أوضحء فإن ضمان العاقلة بعيد لايصار إليه إلا بالنصّ الصريح أو 


لفن كتاب القضاء اج 


ولوشهد وارثان أنه رجع عن الوصيّة لزيد بالوصيّة لعمرى 
فالوجه عدم القبول خلافاً للشيخ. 
ا ا ااا 9101 
الاجماع كذلك وليس هنا معلوم. 

ولو كان المأخوذ مالا رده الآخذ إلى صاحبه إن كان عينه باقية ولوتلف 
ضمنه القابض والآخذ. 

قوله: «ولو شهد واران الخ». لوشهد عدلان بأنه (بأن_خ ل)أوصى 
خالد, لزيد مثلاً مال ثم شهد عدلان وارئان أنه رجع عن تلك الوصيّة إلى الوصيّة به 
لعمرىى فالوجه عند المصنف أن شهادة الورثة لا تقبل للتهمة, فإ ا مال يوُخذ من 
يدهمء فهو ممنزلة المتعى عليه, ولأنه قدبيكون له نفع في الوصيّة لعمرو بأن افق له 
(معه-خ) بنقص شيء, ولأنه إذ! كان بيكشخص مال وادّعى شخص أنه له 
واشهد عليه شاهدين لا تقبل شهاذة صَتاحييةألي بأنه لغيره بالإجماع فكذا هنا. 
في القواعدة» 

واستشكله امحقق في الشرائع ونقل عن الشيخ قبوها في المبسوط. 

وهو الظاهر لعموم أدلة قبول الشهادة, والتبسة وخيال النفع مددفعة 
بالعدالة, وكونه بيده لامنع إذا لم يجرّه نفعء وا مثال المذكور إن سلّم الحكم فيه فهو 
للاجماع فلا يقاس. 

مع أنه قال في الشرح: ليس مطابقء إذ ما نحن فيه ليس المال متمخصاً 
للورثة التي يوْخذ من يدهم بخلاف المثال. 

والمثال المطابق» إذا كان امال وديعة شخص في يد أحد, وحيتئذٍ شهادته 
مسموعة لغيره. 

وني مطابقته أيضاً تأمّل» فإنه ليس للودعي نفع من ذلك المال ولايؤول 
إليه أصلا, بخلاف مانحن فيه انه يمكن أن يتصور لحم النفع في الجملة. 

ولكن ينبغي سماع شهادة الشاهد عملاً بعموم الأدلة إلا إذا ثبت الخروج 


3يذا مسائل متعددة يفن 
ولوشهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمروه حل 

عمرو مع شاهده وإن ثبتت ثبتت الأولى بشاهدين إذ لاتعارض 
ير لات ات 
عنه بص أو إجماع بالتهمة وغيرهاء فإن كل مايتخيّل أنه تهمة يرد باء غير ظاهر 
الدليل فتأقل. 

فالوجه قول الشيخ. 

ثم على تقدير القول بقول اللصنف ينبغي أن يغرما لعمرو معنى أنه كانت 
الوصيّة بأمر كلّي لاجزثي معيّن يعطيه الوارثان لعمرو أيضاً بعد ان اخذ مثله زيد 
فانه باعتقادهما أنه ظلم وأنما يستحقه عمروى فإن قدرا على الامتناع وعدم الإعطاء 
يفغلونه ويعطون عمرواً وإن كانت عيدا ئها زيد غصباً عليسم لايضمنانه وإلا 
يضمنانه له ويغرماته(1) مثلا أو قيمة .| 

وقد مرّقريب منه في مسبألة لوشَهَدَأَجنبيّان بالوصيّة بعتق غانم ووارثان 
بعتق سالم الخ ولكن ماكان هداله حلاف الج فمانه كان اموصى به وا مشهود 
به عختلفين. 

ولوشهد أجنبيّ بالرجوع عن الوصية التي شهد بها اثدان لزيد إلى عمروه 
لعمرو أن يحلف مع شاهده ويأخذ ا موصى بهء إذ قد مرّ أن الوصيّة بال مال تبت 
بشاهد ويين» ولأنه حجّة شرعيّة يجب الجمع بينهها وبين الشاهدين, إذ لامنا 
ولاتعارض بينهها. 3 

نعم معهها يسقط الشاهد والبين بالشاهدين, لأنه اقوى» إذ لا مانع من 
صحتهاء فانه يوز أن يكون أوصى أولاً لزيد بكذا فصدّق الشاهدان أنه أوصى 
لزيد يكذا ثم رجع عنه إلى عمرو فيصدق الشاهد والحالف أيضاً. 

عم لوشهد الأوليان ببقائها إلى أن مات 5 يرجع كان التعارض» ويقدّم 


)١(‏ الإئيان. بالتننية تارة وباجمع أخرى لوجودهما كذلك في جميع النسخ وإن كان الأصحّ التفنية. 


سس 0210090301 
١ه‏ كتاب القضاء ج11 

ولوسأل العبد التفرقة حت يزكي شهود عتقه أو سأل مقيم 
شاهد با مال حبس الغريم حتى يككل, قال الشيخ : أجيباء وفيه نظر. 
واااو 0910101111 
الشاهدان, وهوظاهر. 

قوله: «ولو سأل العبد التفرقة الخ». أي إذا ادّعى مملوك ان مولاه 
اعتقه وهو منكر له واشهد الشاهدين على ذلك ولكن ماثبت عدالتهها فسأل العبد 
الحاكم أن يفرّق بيده وبين مولاه أن يقطع سلطسته عنه فارغاً ليزكي شهوده 
أو سأل الذي أقام شاهداً على مال على غيره حَبِسَ غره الذي يدّعي عليه المال 
حتى يحي ء بشاهد آخر ويككل شهادته. 

قال ١‏ على الحاكم أن يبن العبد السائل» التفريق والسائل حبس 
الخريم لأنه قد ثبت عندهاء الشهؤديه قإِ ني الجملة» وإكماله موقوف على 
ذلكء إذ لوكان تحت يد مولي مابَية أناركي الشهود ويدو على المزكّي ويحضّله 
وإذا حضل السائل شاهداً آخ َي الفرَّم“فل تقذ ل تحصيل حقّه مع إمكاند. 

وقد تنظر ا مصنف فيه لأنه حيلولة بين مال وصاحبه وتعجيل عقوبة من 
غير ثبوت موجب. 

وقد يقال: الحبس لا ينبغي » فانه قادرعلى إثبات الحقّ بالبين» ولا 
التفرقة بالكلية بل مراعاته وعدم غيبته بالكليّة, وبكلَ وجه؛ من غير كفيل وضامن 
وأن يخي مقدار أن يحصل به امزقى عرفا بحيث لاضرر عليه 

ولا يكلف إما بالعرك أو الإثبات بالشاهد والهين» فإنه قد يتحاشى عن 


الببين. 
قال في الشرح: التفرقة أو الحبس قول المبسوط محتجا بأن العبد فعل 
الواجب حيث أنى سبيّنة كاملة وليس عليه البحث عن حاطاء ولأنَّ الظاهر العدالة 
يثبت الجرحء ولأن ا مدعي ربما كان أمةء فلولا التفرقة لم يؤْمن أن يواقعهاء وهو 
ضرر عظيم.وأما مقيم شاهد با مال فلأنه متمكن من إشيات حقه بالبين إذهما حبة 


ج11 مسائل متعدّدة لهذ 


في امال ووجه النظرء من هذاء ومن أن تعجيل ا لتفريق والسجن عقوبة لم يثبت 
موجبها ولا نسلّم أنه أ ببيّدة كاملة فإن الكاملة هي المتصفة بالعدالة في نفس 
الأمر وعند الحاكم وظهور العدالة لايغني إلا بعد التزكية والأمة مالم تقم بيّنة كاملة 
على السيّده أمته ظاهراً فأبيح له وطؤهاء وتمكنه من إثبسات حقّه المي مانع من 
الحبسء لأنه ينغي إلزامه بالحلف أو الإتيان بالشاهد, فإذا اقتضى الإتيان 
بالشاهد مهلة, ألزمه بأحد الأمرين إما الكفٌ عن الدعوى أو إثباتها بالشاهد 
واليبين. 

وإئما قيّد بالمال» لأنه لو كان طلاق "مفلا أوغيره مما لايثبت إلا بشاهدين 
لم يحبس هكذا ن نص الشيخ(0 

وذكر فيه وجهاً آخر بِالحبسء وَلَِسَ ببعيد جواز ذلك ان رآه الحاكم 
صلاحاً. 

ويمكن أن يقال: إذا كان الظاهر العدالة كما هومذهب الشيخ فإنه يقول 
بكفاية ظاهر العدالة فحينئلٍ لاتحتاج إلى التزكية والحبس إلى أن يزكي بل يحكم 
بالعتق في الحال. 

وأيضاً يتبغي الحبس م تكن الدعوى مما لايثبت 'يشبت بالشاهد والهين 
بالطريق الأولى, إذ لاحجّة هنا غير الشاهدين, وله أحدهماء (أخذها-خ)» 
وبخلاف إن ذهب لييحصل الآخر لفوتع(») خرهه ولا يقد عل تحصيل حقه. 


عدم الحيس 


(1) إلى هنا عبارة الشرح كيا يظهر من عبارة الشارح قتس ره هد في آخ ركلامه. 
(؟) هكذا في النسخ قتأمل في اراد 


06 كتاب القضاء 


ج11 


والإضرار بل مراقبته في الجملة بحيث 
لايتحمّل إذا رأى الحاكم فيه مصلحة. 

وكأن الشيخ والشارح رأيا الحبس مع عدم كونه ممّا يغبت بالشاهد والهين 
أيضاً حيث قال في آخر كلامه: هكذا نص الشيخ الخ فتأقل. 


يتضرّر واحد منها (نفسهها -خ ل) ضرراً 


فهرس ما في هذا الجزء 


كتاب القضاء 
صفات القاضي وآدابه 
شرائط القاضي 
(1) البلوغ »العقل» الامانء العدالة,طفارة الْوَلبُللعلم بمعنى ملكة الاستتباط ‏ 16 
)١١ -7(‏ الذكورة» الضبطء الحريّة البصرء العلم بالكتابة 1 
(/1) إذن الامام أومن نصبه بذ 
حكم ما لونصب أهل البلد قاضياً 317 
حكم ما لورضي الخصمان بواحد من الرعية 4 
في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى 16 
القضاء واجب على الكفاية 11 
استحباب القضاء للقادر عليه ويتعيّن إن لم يوجد غيره 7 
وجوب تقليد الأعلم فى 
لا يقبل حكم من لا يقبل شهادته لف 
عدم جواز الحكم لمن ئيس متصفاً بصفات القضاء 7 
كل ما منع من انعقاد ولاية القضاء ابتداء لوحدث بعده فهومانع يقاء 514 
للامام عليه الكّلام عزل جامع الشرائط لصلحة لف 


المنصوب قاضياً من الامام ينعزل موت الاعام مل 


فيد فهرس المطالب 

إجواز تصب قاضيين في بلد واحد 

حكم ما لوتنازع الخصمان في التدافم 

جواز الاستخلاف للقاضي المنصوب إذا أذن له الامام 

تثبت ولاية القضاء بشاهدين وبالاستفاضة 

عدم وجوب قبول قول نفسه ولومع الأمارة المفيدة للظن 
آداب القضاء 
(1 و ؟) استحباب سكن القاضي في وسط البلد والاعلام بقدومه 
(- ه) الجلوس بارزاً وكونه مستد يرا القبلة واستعلام حال بلده 
(< و/) البدأة بأخذ الحجج, والنظر في حال انحبوسين 
(4) إحضار العلياء حال حكله 

خطأ القاضي من بيت المال 
(1) كراهة الحاجب وقت | 
)٠١(‏ كراهة القضاء وقت شغ ل كَعْسَط وعدم توجهه 
)1١(‏ كراهة توي مطلق المعاملة لنفسه 
)١1(‏ كراهة ارتكابه الحكومة بنفسه 
قوم للشهادة 
(14) كراهة ضيافة أحد الخصمين دون صاحبه 
(15) كراهة الحكم في المساجد دائماً 

تدقيق في الاستفسارعن الشهود 


كيفية الحكم 
وجوب التسوية بين الخصمين في أنواع الأكرام 
حرمة تلقين أحد الخصمين وجه الحجاج 


فنا 
4 


ج11 فهرس المطالب 0 


وجوب السماع من السابق بالدعوى 3 
مع تعد الخصوم يبدأ بالأول فالأول 32 
وجوب الحكم بعد الاتضاح مع سؤال صاحبه بف 
إذن الحاكم في التكلم إذا سكتا حياء 33 
إذا لم يعرف عدالة الشهود يطلب المركّي 3 
هل يكني معرفة الشاهد بالاسلام في العدالة؟ 3 
هل يكني البناء على حسن الظاهر في الشهود؟ لف 
حكم ما لوظهر فسق الشاهدين لف 
امركي يحتاج إلى المعرفة الباطنة 07 
وجوب التفصيل في الجرح دون التزكية 7 
حكم ما لواختلف الشهود في الجرح والثمديل ا 
حرمة الشهادة بالجرح مع عدم الشاهدة أو الشبياع”أفولجب للعلم 41 
هل يجوز حبس انكر اذا طلب المدَعي لكأن يعضت ر اللاي 1 
عدم ثبوت التزكية أو الترجمة إلا بشهادة عدلين 4 
وجوب عدالة كاتب القاضي 24 
وجوب نقض الحكم مطلقاً إذا ظهر بطلانه 44 
عدم وجوب تتبّع حكم القاضي السابق المعزول على اللاحق فد 
حكم ما لوادعى أحد عند الحاكم الجديد استناد الحاكم السابق إلى فاسقين م 
جملة من الأحكام للقاضي 44 
لزوم حضور المرأة الذعى عليها في مجلس الحكم 3 
وجوب كتابة الحجة على القاضي إذا امس الخصم 31 
حكم ما لواختلف نظر المدّعي المجتهد مع نظر الحاكم 14 


عدم جواز الاكتفاء في مقام الحكم بما يجده مكتوباً ولوبخظه ولومع 
الأمن من التزوير 1 


4م قهرس اللطالب 
وجوب القضاء على وفق شهادة الشاهدين ولولم يذكر القاضي || 
هل يجوز للمتعي انتزاع المين مع علمه بأنها له؟ 
حكم ما لوكانت الدعوى عيناً والغريم باذل مقر 


حكم ما لوكان جاحداً وهناك بِّنة هل يجوز أخذ المدعي من دون حكم 


الحاكم ؟ 

حكم ما لوأخذ صاحب الحقّ عيناً وأراد ببعها لأخذ حقه ثم تلفت 
هل يجبوز أخذ الوديعة بدلاً عمّا يطلبه؟ 

لوادعى ما لايّد عليه لأحد فهو أول 


حكم ما لو انكسرت سفينة 


فيبالدعري 
في تقبق الدعوى والجواب 
يشترط في المتعي التكليف 
أن يتعى لنفسه أو لمن له ولاية عليه 
يشترط كون الدعوى بشيء لازم 
عدم سماع البيّنة إلا على المتعي اللازم 
لا تسمع دعوى أن هذه ثمرة نخلتي ولومع إقرار الخصم بذلك 
لوأقرٌ أن هذا الغزل من قطن فلان يحكم عليه 
حكم ما لوادعى علم الشهود له بفسق الشاهدين 
لا يستحق المدكر تحليف الشاهد ولا القاضي 
سماع الدعوى بائدين المؤجل 
لا تفتقر الدعوى في غير دعوى انقتل الى التفصيل 
هل يشترط كون الدعوى جازمة ؟ 
حكم ما لوأحاط الدين بالتركة 


11 


من 
دن 
يل 
1 

شنا 
لقنا 
11 
يفنا 
ويلا 

تفن 
1 


ج11 فهرس المطالب يلين 
حكم ما إذا ادّعى المتعي عند الحاكم على خصمه 118 
الى يطالب بجراز القصاص لا العيد 1 
حكم ما لواّعى المدّعى عليه الإعسار فيل 
حكم ما لو كان جواب المدّعى عليه الإنكار دنا 
حكم رد انمي على ا مدعي فيلا 
حكم ما لوامتنع انكر من الهين والرة 17 
بذل الهين بعد التكول غير ممدٍ في إسقاط الحق يد 
لواقعى التعي أنَّ بيّنة وأحضرها 14 
حكم ما لوأقرٌ المآعي عليه بعدالة الشهود 1 
اشتراط معرفة المزكي نسب الشاهد والتداعييث 10 
الوقال: لا بيّنة لي ثم أحضرها ينا 
حكم ما لواّعى المنكر الجرح ردلا 
عدم استحلاف المدعي مع الب إلا ءاشي 14 
كفاية ابمين مع الشاهد الواحد عن البيّنة 1 
عدم وجوب التعرّض في الهين لصرف الشهود 1 
للمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض يندا 
لايجب على مدعي دفع الحجّة ولا على البائع دفع كتاب الأصل يننا 
لوقال المتعى أن البيّنة غائبة 16 
حكم ما لوسكت النكرعناداً ذا 
لوقال التكر: اللتعى لغير المعي 0 
في الاستحلاف 

عدم صحَة ابهين لا بالله وإن كان كافراً ين 
جواز استحلاف الذقي بما رآه الحاكم أردع 34 


فين فهرس المطالب 
استحباب الوعظ والتخويف قبل الاستحلاف 

استحباب التغليظ في النمين في الحقوق كلها مكاناً أو زماناً 
كيفيّة استحلاف الأخرس 

عدم جواز استحلاف أحد لأحد إلا في مجلس الحكم 
يحلف على القطع إلا على نني فعل الغير 

حكم ما لواآعى المدعي مقداراً معيّناً وأنكر امتعى عليه 


في الخالف 

إما يحلف المنكر مع عدم البيّنة للمتعي 

حكم ما لوأعرض الماعي عن البتنةاواتبى البين 
لابمين على الوارث إلا مع ادّعاء يامو مورثه 
حكم ما لواذعى على المملوك, 

لابين في حة 

يحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم 

يصتق الذمّي في ادّعاء الاسلام قبل الحول من غير بيّنة ولا بمين 
في ذكر مواضع أريعة يحلف فيها التكر 

حكم ما لوبذل المنكر المين بعد الرّ قبل الإحلاف 
لوادّعى المنكر الإبراء 

عدم جواز الهين إلا مع العلم بما يلف 


في القضاء على الغائب 
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقاً في حقوق الناس 
يقضى على الغائب في السرقة بالغرم دون القطع 


1 
الح 


يسلّم المال المآعى بهالى المآعي بكفيل وادعى الوكيل على الغائب وأقام ييّنة 017 


ج11 5-5 
حكم ما لوقال الحاضر لوكيل الغائب 0 
حكم لوأنهى الحاكم عل الغائب حكه الى غائب آخر 71 
حكم ما لولم يحضرا الواقعة وأشهدهما بان فلان ادعى على فلان الغائب | 1١4‏ 
حكم ما لوكان المخصم حاضراً وسمع الشاهدان الدعوى 00 
حكم ما لوأثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ول يحكم به لدف 
حكم ما لوقال الحاكم: هذا الكتاب حكمي 11 
حكم ما لوقال امقر: أشهدتك على ما في القبالة وأنا عالم به لق 
هل يهب أن يذكر الحكم في امحكوم عليه؟ للق 
لوكانت الشهادة بالحلية ا موصوفة للف 
لوأنكر كونه مستى بذلك الاسم 01 
لوأعلم الحاكم الاول المحاكم الغاني شاعم لينم القبولة 1 
ححم ما لوحكم بالغائب لفق 
حكم مالو تعر إحضار الشهود الى بلَه”المال) يفف 
حكم ما لوأنكر المتعي وجود المال المتعي به أو اتعى التلف لفا 
في متعلق الاختلاف 
الاختلاف في الأعيان 
اذا تداعيا عيناً في يديهما ولا بيّنة لكف 
إذا تشبّث أحدهما دون الآخر واختلفا في ملكه هفنا 
إذا كانت العين في يد ثالث وادّعى كل واحد أنه ملك له فذقا 
مضل الأقوال في تقديم بيّنة الداخل والخارج ف 
كم ذا لو كانت الب في يد خثر لداعي وفنا 
ويفا 


لبليفا 


يك فهرس المطالب 
هل تقدم الشهادة بقدي امالك على حادثه 

يقدم الشهادة بالملك على اليد 

تقّم الشهادة بسبب اكلك على التصرّف 

لاتسمع الشهادة با ملك القديم لإثبات الملك الحال 
هل يقدم اليد على الشهادة با ملك في السابق؟ 
لولعى شخص أمراً مع القرينة على كذبه 
لوادعى رقية مجهول التسب 

لواّعى كل واحد من شخصين رقية إنسان 
لوتداعيا ثوبين في يد كل واحد منهها أحدهما 

حكم ما لو أقام بيّنة على كونه مالكأ انيد الآخر 
لوتداعى الزوجان متاع البيت 


الاختلاف في العقود 
لواختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة 

لو اختلفا في مورد الإجارة 

لواتعى كل من المتعيين شك عين من متشبثها 

لواتعى كل واحد منهها شراء ثالث من كل منهها 

لواتعى أحدهما شراءه من رجل وادعى الآخر شراءه من آخخر 
حكم ما لوأقام العبد بيّنة بالعتق وأقام الآخر بيّنة بالشراء 

حكم ما لواذعى شراء ما في يد الذي من آخر 

حكم ما لوادعى شخص الدابة التي في يد فلان واّعى الآخر أنها له 
لواختلا في الدابة التي بيد الغير 


ج11 
لففا 
الفا 
فذق 
14 
يفا 
ذفن 
14 
لينف 
الف 
1 
امن 


5-0 
انا 
إنيق 
قينا 
5 
للها 
يلف 
ينف 
يذفا 


7 فهرس المطالب 


الاختلاف في الميراث 

حكم ما لوأنكر ابن السلم تقدم إسلامه على موت أبيه 

لوأسلم أحدهها في شهر والآخرفي شهرآخر واخخعلفا في سبق اموت 
وتأتره عن الشهر الثاني 

لواتعى أن ما في يد الغير أنه إرث لأخيه الغائب وأقام بيّنة 

لوادعت زوجة ميّت أن المال الفلاني صداق لها 

لوأفام كل واحد من العبدين اللذين هما بقدر الثلث على أن الريض أعتقه 


من ثلثه 


ان بالوصية بعتق غائم ووارا'نَاؤضبية بعتق سالم والرجوع 


البيّنة المطلقة لا توجب زوال ا ملك على ما قبل البيّنة 
لواّعى ملكا مطلقاً فذكر الشاهد اللك وسببه 
حكم ما لوأقام كلّ واحد من مدعي الجميع والنصف بيّنة 


إرذفا 


ينا 
يفا 
هف 


لواقعى أحد الأريعة الجميع: والثاني الثلثين؛ والثالث النصفءوالرابع الثلث 2817 


حكم ما لوخرج المبيع مستحقاً 
حكم ما لوأحبل جارية ببيّئة 
حكم ما لوقال الدعى بعد اقامة الشهود: كذبت شهودي 


في الشهادات 
شروط الشاهد العاقة 
)١(‏ البلوغ وحكم شهادة غير البالغ في الجراح 


5141 
نا 
14 


يلها 


لك فهرس المطالب 
(؟) العقل وحكم شهادة من يعتوره الجنون حال إفاقته 
حكم شهادة معتاد السهو والتغقل 
() الايمات 
عدم قبول شهادة الذي على المسلم وعلى مثله 
حكم شهادة الذمي في الوصية 
(4) العدالة 
تعريف العدالة 
زوال العدالة بالكبيرة وبيان الكباثر 
ها تزول به العدالة 
فيا تثبت به العدالة 
الممالفة في الفروع غير مانعة بع ن'قللؤل الشهادة 
الصنعة الدنيئة واللكروهة غير مَآنْمَةاعَن قبول الشهادة 
ترد شهادة اللاعب بآلا ثالقماذ كلها 
شرب كلّ مسكر والعصبر المغلي قبل ذهاب ثلثيه مانع عن قبوها 
سامع الغناء ترد شهادته 
تعريف الغناء 


الشاعر الذي هجو شعره مؤمناً أو يتشبّث بأمرأة معروفة غير محل ترتشهادته 
فاعل الزمر ومستمعه ترد شهادتها إلا ما استثني 
حكم شهادة الحاسد وباغض المؤمن وعدة ممّن لا تقبل شهادتهم 
حكم شهادة لابس الحرير والذهب من الرجال 
لا تقبل شهادة القاذف وبيان ا مراد منه 
(0) طهارة المولد 
() ارتفاع التهمة 
للتهمة أسباب )١(‏ أن ير إلى نفسه نفعأء وها أمثلة 


ج11 فهرس المطالب لذ 
(؟) العداوة الدنيوية, وها أمثلة كم 
() دفع عار الكذب ا 
ترة شهادة المتبرّع قبل السؤالك لكف 
لا يصير المتبرّع مجروحاً 1 
(4) مهانة النفسء وفا أمثلة 4 
تقبل شهادة النسب على نسبه 44 
الصداقة لا تمنع الشهادة وكذا الأجير والضيف 3 
شروط الشاهد الخاصّة 
)١(‏ الحرية 4 
)١(‏ الذكورة 4 
حكم ما لوشهد ثلا ئة رجال وإمرأنات قالزنا 4 
لا تقبل شهادة النساء في الطلأق والخلع والوكالة"والوضية إليه والنسب 
والاهله يفنا 
حكم قبول شاهد وامرأنين في الدكاح والعتق والقصاص 44 
ما يغبت بشاهدين أو شاهد ويمين أو امرأتين لكف 
ما يغبت بشهادة النساء منفردات 1 
قبول شهادة امرأتين ويمين في الديون والأموال فقن 
تقبل شهادة المرأة الواحدة ني ربع ميراث اللستهل فين 
(م) العددء وحكم قبول شهادة الواحد في هلال رمضان 4 
لا يغبت الزنا واللواط والسحق بغير الأربع 44 
حكم ما عداها بشاهدين 4 
(4) العلم شرط في جيع ما يشهد به. 447 
ما يثبت بالاستفاضة 44 


يي 


هل يثبت الشهادة بسماع 
(ه) حصول الشرائط العامة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصة دون 
غيره 


مستند الشهادة 

هو العلم إلا ما استثني 

شهادة الأصمٌ والأخرس إذا عرفت إشارته 

اعتبار السماع والبصر معأ فيا يفتقر إلبيما كالأقوال الصادرة عن الجهول 
قبول الشهادة على الشهادة 

حكم شهادة مجهول النسب 

حكم ما لواجتمع في املك اليد والتصيزف” 

هل تكني اليد في الشهادة بالملك الطلقَ؟ 

0 يعتبر فيا الشهادة على الإعشار” 


الشاهد وايمين 

كل ما كان مالاً أو القصود منه الال يثبت بها 
لايغبت بهها الحدود وغيرها ممّا لا يكون مالا 

هل يتم القضاء بالشاهد والمين أو بهما؟ 

حكم ما لوأقام الجماعة شاهداً بحَقّهم أو بحق مورثهم 
لوكان في الورثة غائب أو بلغ الصبي 

حكم ما لوأقام الحاضر شاهدين على امال ا كشترك 
حكم ما لوادعيا أن اباهما أوقف عليهما 

حكم ما لو اّعيا وقف الترتيب 
حكم ما لونكل البطن الأول عن ايمين 


ج11 
/44 


يفيف 
17 


ع1 فهرس المطالبه 
حكم ما لوادعى عبداً في يد غيره 

حكم ما لوأقام شاهداً بقل العمد 

حكم ما لواّعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة 


في الشهادة على الشهادة 

تغبت الشهادة على الشهادة في حقوق الناس 

تثبت الشهادة على الشهادة بالإقرار باللواط غير الحد من الأحكام 
كيفيّة تحتل الشهادة على الشهادة 

ما يعتبر من العدد في الشهادة على الشهادة 

فل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيا يقبن/فيه شهادتهن خاضة كالعيوب 
الباطنة والاستهلال؟ 

شرط سماع شهادة الفرع 

لا يقدح في قبول شهادة الفرع موت تاه دالاصل. 

طرق الفسق لشاهد الأصل هل يقدح أم لا؟ 

حكم ما لوأنكر شاهد الأصل هل تبطل به شهادة الفرع 

حكم ما لوحكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل 

يشترط في شهادة الفرع تسمية الأصل لا التعديل 


في الرجوع 

حكم ما لورجع الشاهد قبل القضاء 
حكم ما لولم يصرّح بالرجوع 

حكم ما لورجع الشاهد بعد القضاء 
حكم ما لورجع بعد استيفاء القصاص 
حكم ما لو اختلف الشهود والراجعون 


030 فهرس المطالب 
حكم ما لورجع أحد الاثنين 

الورجع أحد شهود الزنا 

الورجع الى القصاص 

لورجع المرككي 

لوقال الشاهد: تعمّدت الكذب في الشهادة 
لوثبت أن الشهود شهدوا بالزور 

لورجع شاهد الإحصان 

لورجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان 
لورجع الرجل وعشر نسوة عن الشهادة بالرضاع 
الورجع الشاهدان في المال قبل الحكم أو يعاد 
لورجع الرجل وامرأتان أوعشرة تشسوق 

لوشهد ثلاثة ورجع واحد 

حكم ما لوثبت التزوير في انهه 
لوظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة 


في اتحاد الشهادة 
يشترط توارد الشاهدين أو الشهود على شيء واحد 


ا مسروق أو اختلفا في قدر الثْن 
لوشهد أحدهما بإقرار قدر معيّن وشهد الآخر بأكثر 
الوشهد أحدهما بالقذف أو القعل غدوة والآخرعشية 


مسائل متعدّدة 
الشهادة ليست شرطأ في شيء من العقود إلا الطلاق وتوابعه 


ج11 


لق 


كله 


ج11 فهرس المطالب 
إقامة الشهادة واجبة على الكفاية 

تحمل الشهادة واجب 

حكم ما لومات الشاهدان قبل الحكم 

حكم ما لوفسقا بعد الإقا الحكم 

حكم ما لوشهدا مورثها فات قبل الحكم أوجرحا 
لوحكم وم يأذن في القصاص واقتصٌ 

لوشهد وارثان أنه رجع عن الوصية 

لوشهد أجنبي بالرجوع عمًا أوصى لزيد مثلاً 
حكم التفرقة في الشاهدين 


”0 
لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 
اطات واسعة في مال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي» وإليكم 


» أحاديث المهدي 
مع «البيان في أخيارصاحب الزمان» 

© الاختصاص 

إرشاد الأذهاذون كم الإبان(ج/ )6 
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